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الأستاد الد ثور : محمك فتحي الدريني 


قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


- کانون الثاین ۲۰٠۰۱‏ 
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الأسناط الدكتور: عمو سليمان الأشقرء وئيسا 
أستاط الفقه المقارن 


الأستاط الدكتور: علي محمد الوا » غضوا 
أستاط الفقه المقأون 


ال“كتور: عبط المجيط محمود الصلاحين» عضوا 
أستاط مشاوك فقه مقاون 


أستاط مشارك أضول فقه 
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ای نوماي ای و 


a 
أسير وفي عيني مشاعل من نوركما » وفي عقلي منارات‎ 
هدى من بصائر رأيكماء» وفي صدري قلب يتسند الحنين‎ 


الجميل. 
SS‏ 
ا 
ليك يا نبض الروح وعز النفس . 
ابا ملي 
ابي 
إليكم عقد اللؤلؤ . 
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E 
شکر ودفدیر‎ 
. ليس أجمل من أن يقدر لأهل الفضل فضلهم‎ 


للأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني الذي شرفني بالإشراف 
على رسالتي وغمرني بعظيم نصائحه . 


للاساتذة أعضاء هيئة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا 
الجهد المتواضع ٍ 


للام الحنون التي بفضلها بعد فضل الله ما كانت هذه الرسالة 
لتكون » فلها الشكر على طوال الليال التي قضتها في قراءة 
أصعب علوم الفقه » وكتابة الرسالة وتدقيقها » على صبرها 
الذي لتنحني أمام عظمته شواهق الجبال . 


للأب الرؤوف الذي كانت كلماته ونصائحه منارات هدى 
أنارت لي الدرب . 


للحبيبين : سلطان وأحمد على ما بذلوه من جهد في إخراج هذه 
الرسالة . 


للأخوين : عبد الله الصيفي وأمجد سعادة على كل ما قدموه لي 
بکل طیب خاطر . 
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الموضوع 


قرار لجنة الناقشة .. 
اللإهداء 
المحتويات .......... 
ماخضن بالفة الغزبية 
المقدمة.. 


الفصل التمهيدي : المدخل إلى معرفة الحكمة SNR a‏ 


المبحث الأول: الحكمة في اللغة.. 
المبحث الثاني: استعمالات الحكمةفي القرآن الكريم اة اللذودة ٠.‏ 


الفصل الأول : اتجاهات E E‏ الحكمة 


تمهيد 


2 E RR 
َ الحكنة و المعثى المناسب‎ ٠ المظلب الل‎ 
المطلب الثاذ ئى الان المصلحة‎ 

المطلأب الثالت : الحكمة و المقاصد 8 
المطلب الرابع : الحكمة و الغرض .. 

الط الان اة و ا اغ e‏ 
ا : مرحلة ظهور ناهج الأصمواية... 


.. منهج الرلزي و اتباعه..‎ ٠ ES 
الفرع الأول “بيان خققة الحكمة خد اضجاب هذا المتوج...‎ 
-الفر ع الثاني الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الاخرى...‎ 
, المطلب الثاني : منهج الحئابلة...‎ 
-الفر ع الأول: حقبقة الحكمة.........‎ 
-الفر ع الثاني الحكمة وعلاتها بالنصطاحاق اللخز ئ‎ 

المطلب الثالث : منهج الأمدي و اتباعه.. 
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۰ لمحت الأول" الحكمةوالطة ‏ 


2 
-الفرع الأرل: حقبقة الحكمة. 
-الفرع الثاني الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الاخرى... 


المطلب الرابع : منهج الحنفية . E‏ 
ميث لالت : مرحلة ماابعد السبكة ‏ 


' الأرل ' :ملهج أثياع الأمكي..‎ E 
-الفر ع الأول: حقيقة الحكمة........‎ 
-الفر ع الثاني الحكمة وعلهثها بالمصطلحات الاخرى.."‎ 
.. المطلب الثاني : منهج الحنفية‎ 
-الفرع الأول؛ حقيقة الحكمة........‎ 
-الفرع الثاني ي‎ 
.. المعللب اللالت : منهج أتباع آل السبكي‎ 
الفرع الأول: حقيقة حقيتة الحكمة عند اتبا هذا ل‎ 
-الفر ع الثاني الحكمة وعلاهتها بالمصطلحات الاخرى‎ 
د خاتمة الفصل و النتائج.. ب‎ 
تحليل النثائج وبيان راي الباحث في حقيقة الحكمة.‎ : 


تمهيد 


الطاب الاول: حثيقة العلة عند الاولين ي 
المرحلة الاولى نشوء مصطلح العلة.. 1 


ا e‏ 
الفرع الأول اتعريف العلة. 2 


٤ i الفرع الثاني‎ 


المطلب الثاني : اقسام العلل صلتها بالحكمة .. 
الفرع الاول : تقسيم الجمهور ...... 

الفر ع الثاني : تقسيمات الحثفية “ ا 

" صلتها بالحكمة‎ E الثالث : تراجيح العلل غل‎ e 
8 ERS المحور الاول : الترجيح بين الحكمة والعلة‎ 
المحور الثاني ا‎ 
9 النيخت الثاني : : الأحكمة والسبب ا‎ 

الفطات الل االخكمة و الشبب . 

الفرع الأول : حقيقة اليب ٠‏ 

الفرع الثاني الخكمة و هوالت“ ك 

المطلب الثاني : الحكمة والشرط .. 

الفرع الأول : حقيقة الشرط ...... 

الفرع الثاني : الحكمة وعلاتها بالشرط ..“ 


ensunesunnnnkarrpnuvEAteocannuve ite 


الفصل : الحكمة EE‏ 
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سز 
المطلب الثالث : الحكمة والمائع .. 
الفر ع الاو ل۰ i‏ المانع . 
افر ع الث : المائع وعلاكته بالحكمة. .. 


کک الأول ٠‏ : الحكمة عند د الغزالي .. 


تمهید . 

المطلب الأول ٠‏ : حقيقة الحكمة عند الغزالي... 
المطلب الثاني : الحكمة و المصلحة 
-القضية الأولى : حقَيقَةً المعنى المناسب . 
-القضية اة ٠‏ ختىة التصلحةو الا“ 
«القضية الثالثة : العلاة بين الحكمة و المصلحة و اا 
المطلب الثالث : الحكمة و الباعتا. .ر 
المطلب الرابع : الحكمة | i RO a‏ 
المبحث E‏ 
- المطلب الاول بيان حقرةة حقبقة الحكمة عند الرازي 


المبحث الثالك التمليل بالحكمة عند ê‏ 
- التمهيد.. 
- المطلب الاول : اركان راي الطوفي .. 
المطلب الثاني مناقشة راي الطوفي وتقوعة.. ٠‏ 
الفصل الرابع : منهج التعليل بالحكمة ‏ 
المبحث الأول : المدخل إلى عرض المنهج . : 
المطلب الاول: لتعايل رالحكمة مفهومه و حتيقه .. 
المطلب الثاني : التعليل بالحكمة اغراضه ومواضعه .. 
المطلب الثالث : التعليل عند الإصولين .., ۴ 
المبحث الثاني : أدلة منهج التعليل بالحكمة .. 
ادلة منهج التعليل بالحكمة ومؤيداته .. 
شبه النافين للتعليل بالحكمة واعتراضاتهم . 
المبحث الثالث EOE‏ ا 
الاساس الاول: منهج التعامل مع النصوص التشريعية..... 
ادلة منهج الالتزام بحرفية النلص ومقوماته .. 


ادلة منهج الانفتاح على 2 ومقوماته ee AAS a‏ 


الاساس الثاني: اعتبار الحكمة . 

ادلة جمهور الاصولبين 

اال ع خب الككم الفاح امرش .. 

الاساس الثالث: الحكمة وعلكتها الامبول ا النتلية 0 التشریع اللاي .. 
الأساس الرابع مجالات التعليل بالحكمة . 


الفصل الثلاث TS‏ ا 


aenanecrvrecet TANG QGGL VIS REÞ 


ن الفر ع الاول بان حقيقة المصاحة عند الرازي eens‏ 
الفرع الثاني: الحكمة وعلاكتها بالمصطلحات الاخرى عند الرازي PE‏ 
- المطاب الثاني ا Rt‏ 
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ES SRS الفصل الخامس‎ 


... لتيل بالحكمة صل شرعي کلي فطعي‎ ER 
الاصوليين من الاستدلالات الكلامية.‎ 
... لكيفية المثلى للتعامل مع دعوى نفاة التعليل‎ 
2 a 
" المبحث الثاني :إعثبار الحكمة ضرورة تشريعية‎ 
2 a 
معايير كون الحكمة معتبرة...‎ 


مدى ساطة القل فى اعبار الح دال مصاع .. o‏ 


الاعتبار العقلي للحكمة ليس اعتزالا.,.. e‏ 


الاعتبار العقلي توقيف شرعي ...ا SS‏ 


القياس حكم بالتوقيف المحض . 

المبحث الثالث : الحكمة اساس التشري ا 

فراسنة أي ية اللصن ب الاختهاه 

المحور الاول : مفهوم النص.. 

المحور الثاني : حقبقة حقيقة التغيبر والإبطال ر ذلك " 
المحور الثالك : : حقيقة الاصل المراد تعليله.. 


المحور الرابع : حتبقة التطعية والظنية في النصوص i ٤‏ 


المحور E‏ : الحكمة وعلاقتها بالراي 5 
المبحث الرابع :الخطط التشريعية الحاكمة عة الحكمة اسول النقلية ' 
الخطة التشريعية الاولى :الاستصلاح.. 
الخطة التشريعية الثائية ؛ الاستحسان . 
الخطة التشريعية الثالثة : العرف.. 
الخطة التشريعية الرايبعة :سد الذرائع.. 
الخطة التشريعية الخامسة الاستدلال بالقواعد الفقهية ‏ 
الخلاصة. : 
a‏ 
المبحث الخامس :مجالات التعليل بالحكمة...٠.....‏ 
التعليل وعلاقته بمفهوم التعبد . 
معايير غلبة التعبد او التعليل., 
المبحث السادس : توازن المناهج... 

القفصل السادس : التعليل بالحكمة وأثره في القياس الأصولي ‏ 


sees 
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المبحث الأول : بیان مذاهب الاصوليين في التعليل بالحكمة في القياس الأصولي .. 


المطلب الثائي ٠‏ بيان مذاهب الاصواين في ی الیل با بالحكمة في ی القاس ن الاصولي 


المرحلة الاولى ما قبل الجويني 

او لا : موقف الائمة الاربعة.. 

اا مركت هور اولان .. 2 
المزحة الثائية :عضر الجويلي ومن بعده A0‏ 
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ط- 
المبحث الثاني : شروط الحكمة وقوادحها.. TYE‏ 
المطلب الاول شروط الحكمة وضوابطها NE ea DG a a eR e e‏ 
المطلب الثاني قوادح الحكمة .... ۰ ...1 
المبحث الثالث : مسالك الكشف عن الحكمة ' ٍ t14‏ 
المسلك الأول: المسلك النصي NESS OAS RASS‏ 
المسلكف الثاني: الاجماع..... .£1۹ 
المسلك الثالث ٠‏ عادة الشرع .. 1{ 
المسلك الرابع: طالب المناسبة . 4{ 
المسلك الخامس: طأب الحد fo‏ 
المسلك السادس: : الكشف والالهام 2 £7 
المسلك السابع: المقاصد الاصلية ااا التابعة ٠‏ 4۹ 
المبحث الرابع : ابعاد التعليل بالحكمة في القياس ٠.‏ 3 
البعد الأول اجراء القياس في الاسباب {Te Aes‏ 
البعد الثاني :اثباتثت الحدود والكفارات والرخص والمتدرات بالقياس' ET e‏ 
البحد الثالك CE e N E O GOL‏ 
النتانج العامة ...... 4¥ 
فهرس المصادر والمراجع ... fo»‏ 
ملحق رقم ""., te.‏ 
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- ي“ 
المأخص 
التعليل بالحكمة وأثره فى قواعد الفقه وأصوله. 
دراسة أصولية تحليلية 


إعداد 
رائد نصري جميل أبو مؤنس 


المشرف 
الأستاذ الدكتور فتحي الدريني 


تهدف هذه الرسالة إلى تناول منهج التعليل بالحكمة بإعتباره أحد المناهج 
التشريعية ذ في الفقه الإسلامي »ومن ثم شرح حقيقته وأسسه ومجالاته 
وعلاته بالاسول النظلية في التشريم الإلسلام ء والتواعد الحاكمة لهذه 
العلاقة ؛ كل ذلك دراسة أصولية تحليلية نقدية مقارنة . ومن تم دراسة أبعاد 
إستقرائية وصفية تحليلية لتطور مصطلح الحكمة وعلاقته بالمصطلحات 
التشريعية الأخرى لا سيما الو اة ا 
والباعث والعلة والسبب والشرط والمانع . وتحليل هذا التطور وبيان 
المناهج المتشكلة عند العلماء في كيفية التعامل مع هذا المصطلح والتي على 
اساسها تشكلت آراءهم في منهج التعليل بالحكمة 
وقد توصلت هذه الرسالة إلى تحديد محاور ETR YE‏ 
العلماء فيهاء ومن ذلك علاقة الحكمة بالراي وبالأصول النقلية» وبين أرائهم 
فيما يعتبر معارضة أو تخصيص أو ابطال للاصول النقلية. 

وتوصي هذه الرسالة بإتباع مذ منهج التعليل بالحكمة بما هو منهج يحقق 
العدالة ويضبط المصالح ويرسخ صلاحية الشريعة»ء وبما فيه من إستمالة 
للقلوب وتوحيد للامة فكرا وواقعا تشريعيا. 
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الحمد لله » حمدا يليق بجلاله وعظيم شأنه » والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على دربه إلى يوم الدين . 
وبعد ؛ 
فهذه دراسة في قضية اصولية عل قدر كبير من الأهمية هي التعليل 
بالحكمة وأثر ذلك في قواعد الفقه وأصوله . 
أهمية البحث : 

.١‏ على الرغم من ثعاظم الدراسات وكثرتها في مجال مقاصد الشريعة والمصالح والتعليل 
وما إلى ذلك؛ فإن موضوع التعليل بالحكمة؛ لم يفرد بالبحث والعناية الكافية» على 
الرغم من كونه الأساس الذي تنطلق منه هذه الدراسات» ومن هنا تتبع أهمية دراسة 
هذا الموضوع؛ وتخصيصه بالبحث؛ ليكتمل جانب من أهم الجوانب التي تنقص 
الدراسات المعاصرة في نطاق مقاصد الشريعة ورعاية المصالح في التشريع . 

. أن الأاصوليين قد تناولوا هذا الموضوع في مواضع شتى من مباحث علم الأصول» مما 
جعل هذه القضية غير واضحة المعالم؛ ما يتطلب جمعا لشتات أفكار هذا الموضوع 
وجوانبه المتعددة» وارتباطها ببعضها البعض» ومالها من أثر في قضايا علم أاصول 
الفقه والقواعد الفقهية . 

۳. انطوت مسأالة التعليل بالحكمة عند الأصوليين قديما وحديثاء على عدد كبير من 
الإشكاليات العلمية؛ واختلاط الكثير من المصطلحات وتداخلها في هذا الموضوع 
كإختلاط مصطلح الحكمة بمصطلحات المعنى والوصف والعلة والمصلحة والمقصد 
والغرض والباعث ... الخ ومما زاد الأمر صعوبة في الفهمء ما للمسالة من ارتباطات 
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سل 
بعلم الكلام والفلسفة» وتضارب اقوال الأصوليين في هذه المسالة بين القبول للتعليل بالحكمة 
والرد له» حتى أن ذلك التضارب قد يصدر عن العالم الواحد » كل ذلك يؤكد الحاجة 
الماسة إلسى القيام بدراسة هذا الموضوع؛ وتحرير إشكالياته وحلهاء وتمييز 
المصطلحات عن بعضها البعض»؛ وتوضيح العديد مسن القضايا المرتبطة بهذا 
الموضوع؛ المحوري» وتحقيق اقوال الأصوليين ومذاهبهم واتجاهاتهم في هذه المسالة 


؛. درج عند متأخري الأصوليين» مقولة أن الحكم يدور مع علته لامع حكمته» وهي مقولة 
- على رغم شیوعها وثسلیم الكثيرين بها - إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة 
وبحٿ مستقص» يبين خطاها من صوابهاء وهو ما حاولته في هذا البحث . 
شكلة ١‏ هڅ م . 


من المشاكل التي واجهتني في إعداد هذا البحث ٠‏ 

.١‏ تشتت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع؛ وتفرقها في ثنايا مبساحث علم اصول الفقه» ما 
اضطرني - في أغلب الاحيان إلى استقراء معظم المباحث في كتب الأصول» لجمع 
شتات هذا الموضوع؛ وهو ما أخذ مني وقتا وجهدا كبيرين . 

. ربط كثير من الأصوليين لهذا الموضوع وكثير من مسائلةء بقضايا كلامية وفلسغية 
جعلت البحث في هذا الموضوع من الصعوبة بمكان» لو عورة وتعتيد القضايا الكلامية 
والفلسفية؛ وعدم حسم كثير منهاء مما اضطرني إلى الخروج عن نطاق كتب علم 
الأصولء لا تعداها إلى كثب علم الكلام والفلسفةء للوقوف على حقاتق هذا الموضوع 
وامتداداته وتتبع قضایاه» ما تطلب استطرادا وجهدا کبیرین . 

۳. تداخل مصطلح الحكمة؛» بمصطلحات أخرى عند الأصوليينء واختلاف تحديد المتصود 
بمصطلح الحكمةء من اصولي لأخرء ومن منهج اصولي لآخر» ما اوقع كثيرا من 
الأصوليين في اضطراب» في تحديد مواقفهم من التعليل بالحكمةء بل وصل الأمر - 
عند كثير من الأصوايين المتأخرين - إلى إنكار التعليل بالحكمةء تقليدا منهم لأراء 
تحتاج - في حقيقة الأمر - إلى إعادة دراسة ونظر» وكل ذلك زاد من صعوبة التعامل 
مع هذا الموضوعء؛ نظرا لدقثه وعمق مباحثه» مع قلة المادة العلمية المتعلفة به عند 
المتاخرين . 
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الدراسات السابقة ؛ 
لم يتناول موضو ع التعليل بالحكمةء بدراسة شاملة مستقلة مستوعبة لجميع جوانبه وقضاياى 
إنما جاءت الدراسات السابقة في هذا الموضوع على أحد نمطين : 
الأول - الدراسات التي عينت بقضايا مرتبطة بالتعليل بالحكمةء كقضايا تعليل الأحكام 
ومباحث القياس ومباحث مقاصد الشريعة ورعاية المصالح؛ من حيث أن هذه الدراسات تناولت 
قضايا مرتبطة بالتعليل بالحكمةء وبعض هذه الدراسات قد تناولت مسالة التعليل بالحكمةء ومنها ٠‏ 
" تعليل الأحكام" للاستاذ شلبيء و " مباحث العلة " للدكتور السعدي» و " نظرية المقاصد عند 
الشاطبي" للاستاذ الريسوني» وعلى الرغم من قيمة هذه الدراسات› إلا أنها إنما تناولت الموضوع 
على لحو عام» مرتبط بالقضايا الرئيسة المبحوثةء في حين أن لموضوع التعليل بالحكمةء 
ن- 
خصوصياته وتفصيلاته ومباحثه الدقيقة الخاصة بهء ما يستوجب إفراده بالبحث المستتل» 
وهو ما جاءت هذه الرسالة لتأديته . 
الثاني - الدراسات التي قصدت إلى بحث الموضوع على نحو ممستقل» كبحث " حقيقة 
الخلاف في التعليل بالحكمة" للدكتور علي الحكمي؛ وبحث " بيان الحكمة في التشريم" للدكتور 
محمد أبو السعدء وغيرها من أبحاث منشورة في المجلات العلمية» وعلى الرغم من قيمة هذه 
الابحاث وتناولها للموضوع باستقلال وقصد رئيسي؛ إلا أنها بحوث قليلة ومعدودةء كما انها 
جاءت بحوثا مقتضبة مختصرة غير مستوعبة للموضوع بأبعاده وحيثياته ومباحثه كلهاء وقد 
جاءت هذه الرسالة لتغطية جزء من هذا النقص؛ لتستقصي في بحث جوانب الموضوع ومباحثه 
استقصاء شاملا ومستوعبا , 


منهج البحث : 

يقوم منهج البحث في هذه الرسالة على أمرين : 

الأول - الدراسة : حيث قمت بدراسة ما أمكنني الوصول إليه من كتب أصول الفقه القديمة 
والحديثةء مع الأخذ بعين الاعتبار؛ الترتيب التاريخي لها بحسب وفاة المؤلف» لا سيما الكتب 
الأصولية القديمةء ابتداء من رسالة الشاة » وبشكل خاص اتبعت هذا في دراستي لتطور 
مصطلح الحكمة وعلاقته بالمصطلحات الأخرىء حيث لاحظت كيفية تشكل المناهج الأصولية 
وطريقة تعاملها مع الموضوع؛ وذلك من خلال دراسة تاريخية اسثقرائية وصفية ٠‏ 
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ن۔ 
الثاني - التحليل : إذ لم أكتف بوصف ما عند العلماءء بل قمت بتحليل آرائهم» مبينا 
الاسباب التي ساهمت أو دفعت بهم إلى القول بأرانهم» مع حرصي على بيان كيفية تاثر بعضهم 
ببعض» ومدى اسثفادة کل منهم من آراء من سبقهء مبنيا وجوه الإبداع والابتكار والتطوير عنده» 
وذلك من خلال الأمور التالية : 
- تحليل الموضوعات إلى مفردات وفرعيات؛ وذلك حتى يسهل التعامل معها وتحديد حتانقها 
ومحال النزاع فيها وإبراز الإشكاليات الحقيقية . . ا 
- التصوير العام للمسائل ومن ثم الانتقال إلى تنصيل الاحكام في الجزئيات؛ وذكر الخلاف قيها 
وبيان أحكامها بدقة وعمق دون الوقوع في عمومية الأحكام» والتي تشكل أحد اسباب الخلاف 
والخطأً في أي بحث . 
- الحرص على تحقيق الآراءء وفهم وجهات نظر أصحابها وتلمس الأسياب التي أدت چ 
إلى ما ذهبوا إليه من آراء؛ مع الاستدلال للأراء بأقوى الأدلةء بغفض النظر عن 
قائليهاء والتزام الموضوعية والخيار في الترجيح بين الأراء ما أمكنني . 
- النقد : حيث بينت من خلال تحليل الآراءء مكامن القوة والضعف فيها . 
- المناقشة والرد : إذ بعد الوصف والتحليل والنقد لابد من مناقشة الأراء وأدلتها والرد عليها 


- المقارنة والموازنة : وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين مناهج العلماءء لأجل تقريب 
وجهات النظر» وحسم كثير من مسائل الخلاف اللفظي . 


محتوى البحث. 
تناولت هذه الرسالة موضو ع التعليل بالحكمة وأثره فى قواعد النقه ,| ن خلال 2 ت 
ل ا والر في قواعد واصوله من خلال تمهيد وستة 


” #2 4 5 5 A 

لفصل التمهيدي : المدخل إلى معرفة الحكمة . يشمل : 

المبحث الأول : الحكمة في اللغة : 

إميحك لاي : إستعمالات الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
لفصل الاو : إتجاهات الأصولبين في حقيقة الحكمة . دراسة إستقرائية تار يخبة تحليلىة 
ويشمل : تمهيد وثلاثة مباحث : 2 ا و 
المبحث الأول : مرحلة نشوء مصطلح الحكمة . 

SEE 

لفصل الثاني : الحكمة ومظانها ويشمل تمهيد وبحثن : 

المبحث الأول : الحكمة والعلة 
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ر 
N E ETE‏ 
1 ثالث : تحليل نماذج من التعليل بالحكمة عند الإ ۰ + ص OL‏ ھا , 
المبحث الأول : الحكمة عند الغزالي قا ا ا 
المبحث الثاني : التعليل بالحكمة عند الرازي 
المبحث الثالث : التعليل بالحكمة عند الطوفي 
الفصل الرابع : منهج التعليل بالحكمة ويشمل المباحث التالية ٠‏ 
المبحث الأول : المدخل إلى عرض المنهج 
المبحث الثاني : أدلة منهج التعليل بالحكمة 
المبحث الثالث : أسس منهج التعليل بالحكمة 
الفصل الخامس : تقويم منهج التعليل بالحكمة ويشمل : تمهيد وستة مباحث : 
لمبحث الأول :التعليل بالحكمة اصل شرعي كلي قطعي 
المبحث الثاني :إعتبار الحكمة ضرورة تشريعية 
المبحث الثالث : الحكمة اساس التشريع 
المبحث الرابع :الخطط التشريعية الحاكمة لعلاقة الحكمة بالأصول النفلية 
بحث الخامس :مجالات التعليل بالحكمة 
لمبحث السادس : توازن المناهج 
الفصل السادس : التعليل بالحكمة وأثره في القياس الأصولي ويشمل المباحث الثالية : 
المبحث الأول : بيان مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة في القياس الأصولي 
المبحث الثاني : شروط الحكمة وضوابطها 
المبحث الثالث : مسالك الكشف عن الحكمة 
المبحث الرابع : أبعاد التعليل بالحكمة في القياس 


۳ ۳۴ - 


¥ 


هذا وبالله التوفيق 


رائد نصري آبو مؤنس 
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المبحث الأول: 
الحكمة في اللغة 


الحكمة : ة لحكيم 
۰ مصدر من حكم يحكم حكما وحكمة » وإستعملت ١‏ ب الحكمة وا 1 
احكمة في معان متقاربة بل ريما استعملوها بمعنى الحكم كذلك١)‏ 2 e‏ 
یمک ١‏ المعاتى ال تعمل E‏ 
TT‏ لمعاني التي إستعملتها العرب للحكمة وتابعهم فيها عدد من علماء الأصول 
١‏ الحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياءبافضل ) قان : وم 
: ر 5 ياءِب العلوم  .‏ الإحكام والأتقان : ومنها الحكيم . 
وهو الذ الأشيا شقا . * a a‏ م ٠‏ اھ م 
2 دشياء ويتقنها فيقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. ومنها إتقان القول 
ا E N‏ العالم وصاحب 
د اأ ٠ olf»‏ ه 
E ER‏ ا ء بالعدل وهو مصدر حكم يحكم ويروى : "إن من الشعر 


١‏ العدل والقضاء به: الحكمة العدل ورجل حكيم عدل حكم «والحكم والحكيم من أسماء الله 
تعالى وهو بمعنى الحاكم وهو التاضي» وتأتي الحكمة بمعنى الحكم الذي هو القضاء بالعدل) 
اج والرد حن كل ما فيه فساد: وسميت الحكمة حكمة لأنها تملع صاحبها من أخلاق 
رذ ومن ذلك إن من الشعر لحكما اي أن من الشعر كلاما نافعا پم” 1 ال ة 
وینهی عنهما. اف ا 
۰ وضع الشيء في موضعه وصواب الأمر وسداده"., 
ك ٠‏ اكلم والموعظة والمثل: الحكمة هي الكلام المعقول المصون عن الحشو ا" ءوالكلمة 
ا SEAS EE‏ أو زجرتك او دعتك إلى 
و نهك عن قب وحکم وهو تاویل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ "ر 
من الشعر لحكم وان من ايان لحر ڪڪ 
۸ العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمربحسب الطاقة البشرية"' وقال 
الغزالي أن اطراف الحكمسة في جوانب ثلاثة:جانب الإعتقاداتء جاتب الأاقوالءشم جائب 


ابن منظور سلسان العرب- ۷٠/۳‏ 
الر حع السابق ۲۷۰/٣‏ 
(m0‏ 
امرحم السابق rvefr‏ »السمرقدي مبزات الأصول ¬ ١‏ اوو الهانوي- کشاف إصطلا سات | 
۹ 
إن حجر - فح الباري ٠٠٣/٠١“‏ برقم ٩۱٤١‏ 
آبن منظور سلسان العرب- ۲۷۰/۳ الأزهري نمذيب اللخة ٠١١/٤‏ 


۷.١ لفنون‎ 


أبن منظور لسان العرب ۷١-۲۷/٣۳‏ الأزهري -محذيب اللغة - ١‏ ١١/1الكغوي‏ - الکليات ٣۸٣‏ 
العر بن عبد السلام-قواعد الأحكام ١‏ الرافعي -المصباح المنير- ۲١١/١‏ 

ابن منظور -لسان العرب- ۲۷١/۳‏ السمرقندي -ميران الأصرل- ٠١-٠١‏ 

السمرقدي -ميزان الأصول- + التفتازاني -التلوبح- ۱۱۲/۲ الکفوې - الکلیات ۳۸۲ 
المرحان: التعريفات ١١١‏ 

إبن دريد: جمهرة اللغة ١۸٠/١‏ 


)1( 2 
الجر حان:التعريفات ٠.١‏ ١ء‏ أحمد رضا: معن اللغة ۰/۲ ١ ٤‏ بالنفتازان :اللوي ع ١١١/۲‏ 
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۲ 


اله A . 5 3 - ee‏ 
فعال » وحقيقة الحكمة معرفة الحق من الباطل في الإعتقادات والصدق الكذب فى الاقوا 
والحسن والقبيح في الأفعال(. من في الأقوال 

هذا والثاظر إلى هذه المعاذ ظ أنها متقاربة و : 

ج إلى هذه المعاني يلاحظ أنها متقاربة وتدور حول معنى جامع لها ألاوهو: 
إصابة الحق ابالعلم والفقه كان ذلك ام بمعرفة افضل الأ ۽ ام بالعدل ورد اا وا و 
ما فيه فسادء سواء بإستعمال الكلمة أو الموعظة أو المثل الذي ينفع الناس ويردهم عن غيهم. 
وهذا لا يکون الا بوضع الاشياء في موضعها وبشكل متقن محكم وعن علم بحقائق الأشياء في 


وقد نقل . العا e , s1 “| ٠‏ ۰ ت ۰ 
ايحص صرين ن الحكمة في اللغة هي المنعع وأما المعاني التي ذكرها 
اء يور" + ٠‏ ھ A7‏ 2 ۹ ج م 
دير احكمة فهي من لوازم الحكمة وليست هي الحكمة ذاتهاءفهي من باب المشترك 
الباحٹ أن الم 0 فة ةا فة الحة َة : فة 
ویری ر ن المنع هو اثر معرفة الحكمة أي معرفة الحق والحقيقة لان هذه المعرفة 1“ 
تمنع الإنسان بل إن هذا المعنى هو الذي يناسب تتو ع إضافات الحكمة فحكمة الل RE‏ 
اراده الله وکل امر لله هو حق 


e #4 


وعلة الامر هي حقيقته ومعرفتها هي التي تمنع الإنسان من الإنحراف عن الصواب. 


المبحث الثانى: 


3 


استعمالات الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
وردت الحكمة في عدد من آي القرآن الكريم ومها من حديث سيد المرسلين محمد عايه 
أفضل الصلاة والسلام. وكان لعلماء التفسير والحديث أر! تنوعة في تفسير معانى الحكمة 
ويمكن للباحث إجمال هذه المعاي بمااي: ر ء مددوعه هي دفسير معاني 
ن الكريم والمعرفة بعلومه 

م فرت آراء علما مه سره 2 ۰ T1."‏ . س ا م 
ر ماء التفسبر على تفسير الحكمة بمعنى القرآن"ء لا سيما إذا جاءت مفردة دون 
عطفها على الكتاب وذلك كما في قوله تعالى:[إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
وناسخه ومنسوخه فهذه هي الحكمةأ التي في قوله تعالی:يؤتي الحكمة من يشاء).(البقرة۹٠١).‏ 
ا وتاتي الحكمة بمعنى المواعظ التي في القرآن من أمر أو نهي ”ومن ذلك قوله تعالى:[وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به).(البقرة .)١٠١‏ وقوله تعالى:[حكمة بالغة مما تغني 


الغرالي:روضة الطالبین ٣٣٠‏ 

ربيعة: السبب عند الأصوليين ٠١/۲‏ 

ابن الجوزي : زاد المسير ٠.٠/٤‏ » الدامغاني : الوحره و النظائر ٠١١-1٤١‏ » البيضاوي : تفسير البيضاوي ٠۷۲/۹‏ . 
الطري : حامع الیان ٥۷۷-۰۷٩/۰‏ » ابن الحرزي : زاد السیر ۳٤۲/١‏ » النسفي ؛ تفسم النسفی ۱۲۱/۱ر ۲۲۹ 


( و 
محمد رشید رضا : عتصر تفسیر امار ۲٠٥/۱‏ 
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ا 


۳ 


ددد ا“ اد م ۰ ,2 ك م 

بد ان دق ما فسرت به الحكمة هي كونها معرفة معاني القرآن وحقائقه ومقاصده 1 ره ووجه 
ey E‏ الإجتماع البشري وإتحادها مع مصالح الناس ۴ کل رمل 
ومن دلك قوله تعالى:[وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم).(النساء 
وجاءت الحكمة أيضا بمعنى القرآن في حديث رسول الله المروي عن أبن مسعود حيث قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاحسد إلا في إثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في 
الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضيى بها ويعلمي"") 

: ان ے“ ا 1 3 ٠‏ 2 

وقي روايه عن إبن عمر "رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار" والمراد 
القيام به العمل به مطلقا“.ومنه أيضا حديث N Ey‏ 
وسلم إلى صدره وقال:"اللهم علمه الحكمة".وفي لفظ"اللهم علمه الكتاب"(*) 2 
ثانيا: السنة المطهرة والعلم بها. : 

حاءت | 2 ٠‏ اأستة . 0 ف Ae‏ 0 ° ت ۰ 

: اكه بمعئی لاسيما إن كانت مقرونة بالكتاب ومن ذلك قوله تعالى:إربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم].(البقرة ١١٠).وقوله‏ 
تعالى:إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين).(ال عمران .)١١١‏ وقوله 
تعالى:[وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مسالم تكن تعلم).(النساء ١١١).وقوله‏ 
تعالی: [واذکرن ما یتلی في بيوتکن من آيات الله والحكسة).(الأحزاب ٤۳).وقوله‏ تعالى:[وهو 
الذي بعث في الأميين رسولامنهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتساب والحكمة). 
(الجمعة؟) قالحكمة هي العلم باحكام الله التي لايدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقيل هي القضاء بالوحي.وتفسيرها بالسنة أعم واشهر فالحكمة هي السنة المبينة على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. 

ثالثا:الفقه بالدين والعلم بأحكامه. 

تأتي الحكمة بمعنى المعرفة بالدين والفقه فيه" أكمافى قوله تعال ٠ا‏ مر 
: بالدين والفقه فيه" 'كمافي قوله تعالى:[يؤتي الحكمة من 
يشاء).(البقرة .)۲١١‏ وقيل هي العلم بالحلال والحرام وفقههما. 

وفسرت الحكمة في حديث ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"جاء أهل اليمن هم 
أرق أفندةء الإيمان يمان › والفقه يمان والحكمة يمانية".بكونها هي العلم المشتمل على المعرفة 


النسفي: مدارك التريل 11/۳ الرازي: التفسير الكبير٠ ٠۳/۳‏ إبن عاشور؛ التحرير والتوير ۷۲۴/١‏ الراغب الأصغهان: 
المفردات )۲١ ١‏ إبن القبم : بدائع التفسير ۷١/۲‏ 

محمد رشبد رضا: ختصر النار ١۷۳/۲‏ 

صحبح البحاري شرح فح الباري ۱۹۹/۱ برقم ۷٣‏ 

ن حجر» فتح الباري‌۱۹۹/۱۰ و ۲۰١‏ 

امرحم السابق ۷/١۲٠رقم‏ البا رکفوري؛ تمفة الأحوذېي ۰ ۳۲۷/۱ رقم ٣۹۱۳‏ 

الرغحشري: الکشاف ۲۷٤/۱‏ و۲۷٤‏ و٤‏ /۷١ه‏ النسفي:مدارك التریل ۱۲۹/۱۲و ۱۳۷و ۱۸۲و٤۲۹‏ 

2 إبن القيم: بدالع التغسر :۷۷/١‏ راحح» صر القرطي ۲٠٠/١‏ 

الطیري - حامع البیان = ۲۱۱/۳ و ۱٣/۰‏ و۷۸ه إن الجوزي = زاد المسیر ۹۸/۱؟ 

السفي = مدارك الدریل = ٣۴۹/۱‏ شهاب الدين الخفاحي - حاشية الشهاب = ۳۹۲/۲ القرطي = صر القرطی- ٠٠۹/۱‏ 
إبن الحوزي = زاد المسر = ۱٤١/۱‏ و ۲ر۷٩‏ 


(0 
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بال" مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز 
ذلك ومنه ما رواه الإمام مالك أن لقمان الحكيم أوصى إبنه فقال[:يا بني جالس العلماء وزا 
بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء7, 
رابعا:الإصابة في القول والعمل, 
الحكمة هي معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل وهذا لأيكون إلا بفهم 
القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان" فهي الكلام المحكم الصواب وتكون إصابة 
الحق بالعلم والعقل ومن ذلك قوله تعالى:[ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لل).(لقمان۲٠).‏ 
وقوله تعالی: إو إذ علمنك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل).(المائدة 1١‏ 
وقيل: هي معرفة الموجودات وفعل الخيرات'“ فكل صواب من القول أورٹ صحيحا من 
العمل والتزكية والتطهير فهو حكمةء ومن ذلك قوله تعالى:[وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب ٠٠ ٠‏ )(ص .)۲١‏ فالحكمة أن يقوم الإنسان بالعمل الأصلح والأصوب لصالح 
الدنيا والآخرة؛ وإنما سمي ذلك حكمة لان الحكمة مشتقة من إحكام الأمور وتقويتها وإبعادها عن 
أسباب الرخاوة والشضعف» والإعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت في غاية 
الإحكامء» وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والأخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض 
والنسخ فلهذا السبب سمينا تلك المعارف والأعمال بالحكمة 7) 
وقيل الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك إنما يكون بالإصابة في القول والعمل 
ووضع کل شيءَ في موضعه“. 
هذا ومما يروى في الأثر "الحكمة الإصابة في غير النبوة" ومن ذلك تفسير حديث إبن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره وقسال "اللهم علمه الحكمة""أوحديث 
أبي إبن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن من الشعر حكمة"' ١ء‏ فالحكمة هي 
قول صادق مطابق للحق ومنها الكلمة التي أحكمت معانيها بالنقل والعقلء دالة على معنى فيه دقةء 
مصونة معانيها عن الإختلال والخطا والفساد . هذه هي حقيقة الحكمة في قول رسول الله "الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها" ٠'(‏ 
خامسا: إجتماع العلم والعمل. ّ 
الحكمة توفيق العمل بالعلم وقيل تحقيق العلم وإتقان العمل» والحكيم هو العالم العامل ""أومنه قوله 
تعالى:[ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرااكثيرا٠ )٠ ٠‏ (البقرة۲۹۹) فكل من اوتي توفيق العمل 


إبن حجر - فح الباري = ٠٠١/١‏ رقم ۹ النروي شرح مسلم ۲۲١/٠۳‏ البا ركفوري - تحفة الأحوذي = {۲۹/١١‏ 
الزرقاني ~ شرح الزرقان = 1٠١ - ۲۹/٤‏ 

الزرقان: شرح الررفان ٤٣٠-٤۲۹/٤‏ 

إن القيم = بدائع التفسم - ۷۷/٣‏ 

الزعنشري - الكشاف = ١ب‏ السفي = مدارك لربل = ٠٠٦/۳١‏ الأصنهان - الفردات = ۲۹ البيضاوي - فير البيضاري - ١۷ء‏ 
الفاحي -حاشية الشهاب = ۳۹۲/۲ إين الجوزي - زاد المسم = ۹١/۷‏ 

الرازي - التفسم الکبیر - ۷/۲۹ 

المرجع السابق ٤ر٤۷‏ 

صحیح البحاري ۱۳۷۹/۳ 

3 أبن حجر - فتح الباري -“ ۱۲۹/۷ برقم ۳۷٠۹‏ 
المرحع السابق ١١٣د‏ ه برقم ٦1 ٤٥‏ 
الباركفوري - تحفة الأحوذي - ۷أإ۸ه) رقم ۲۸۲۷ 

الر حشري - الكداف - ۳١/١‏ » البيضاوي - تفسير البيضاوي - ٠١٠/۲‏ و۸/ 1۳۷[بن الحوزي - زاد امسر - ۴۲٤/١‏ 


o 


بالعلم فقد أوتي الحكمة 'أوعلى هذا حمل ما روى الإمام مالك بان لقمان الحكيم أوصى إبنه فقال 
"يابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحي القلوب بنور الحكمة كما يحي الله الأرض 
الميتة بول السماء“, 

سادسا: اإكتب السماوية 

فسرت الجكمة في قوله تعالى:[وآتاه الله الملك والحكمة وعاه مما يشاء] (البقرة٠١٠).,‏ وقوله 
تعالى:[وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) (المائدة٠١١).‏ وقوله تعالى:[قال قد جنتكم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي يختلفون فيه (الزخرى۳١).,‏ بأنها الكتب السماوية كالإنجيل 
والزبور وغيرها من علوم الشرائع السابقة. . 

سابعاء النبوة 

فسرت الجكمة في قوله تعالى:[وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب) (ص١۲)‏ وقوله 
تعالى: هقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) (النساء؛ د) وقوله 
تعالی:[ داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) (البقرة٠٠٠)‏ بالنبو#“). 
فالحكمة ما أحكم من قول أو فعل أو حمل ولا أشد إحكاما في جميع الأمور من النبوء. فالحكمة 
هي وضع الأمور مواضعها على كصواب والصلاح وكمال هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة ) 
ويقول الطبري لإن معنى الحكم ماخود من الحكم وفصل القضاء وأنها الإصابة بمادل على 
صحته غير أني لا أستسيغ ماذكره الطبري بان النبوة بعض معني الحكمة حيث قال: "وكانت 
النبوة من أقسامه لان الأنبداء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في الأمور والثبوة 
بعض معاني الحكمة فتأويل الكلام يؤتي الله إصابة في التول وفي العمل من يشاء» ومن يوؤثه الله 
ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا"""؛ بل الصواب أن الحكمة جزء من معاني النبوة وهذامایؤکده 
الشهاب الخفاجي بقوله: "الحكمة ما أحكم من قول أو فعل أو عمل؛ ولا أشد إحكامافي جميع 
الامور من النبوة""". 

ثامنا:العلم والعقل والفهم والمعرفة بأسرار الحقيقة . 

الحكمة هي ااطلم الصحيح الذي ييعث الإرادة أي العمل النافع لمافيه من الأنتفاع والعبرة 
والبصيرة والقه للأحكام" كما في قوله تعالى"[وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأجيل) 
المائدة ,)١٠١‏ 

بالحكم ني مسائل العلم فهو لا يحكم إلا بدليل فمتى حكم حزم فامضى وابرم "١ء‏ وقيل هي معرفة 


ار زي - النفسیر الکبیر ١٤١/۲٠‏ 

اررقان - شرح الررقان - ٤۳٠-٤۲۸/٤‏ 

.لطري - حامع اليان - ۱ :+ حمدرشيد رضا - مختصر انار - ۲٤۲/١‏ » الزمخضري - الكشاف - ٤4‏ و «النسفي 
- مدارك التمبل - ٠۷/٤١‏ » البيضاري - تفسير الببضاوي - ٤/۸‏ . { 

الطبري = جامع البیان = ٣۷۱/١‏ الر حشري :- الكشاف ۲۹۲/١‏ النسفي :- مدارك التريل ٠۹١/١‏ › البيضاري ! تفسير 
البيضاوي ۰۷۳/۲ و ۲۸۹/۳ 

3 الشهاب: حاشية الشهاب ۱۳۷/۸ وإبن الموزي: زاد المسیر ۱۱۱/۷ و٣۴۲ ۱۹١/۲‏ و٦/۷٠٣‏ 

الرازي : التفسير الکبمر ۲٠۲/۹‏ 

الطيري : امع البیان ۹/٩‏ ۷ءر۹به 

الشهاب : حاشية الشهاب ۳١ ٤/۷‏ 

محمد رشید رضا س محصر النار = 1۹/۲ 

امرحم السابتق ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ » إن اللحوزي = زاد المسير ¬ ۱۱١/۷‏ » الطيري = جامع ايان - د ۷۸اه 


ت 
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الفصل الأول 
اتجاهات الأصوليين ڦي حقيقة ضط الحكمة 


" دراسة إستقرائية تاريخية تحلبلية " 


المبحث الأول : مرحلة نشوء مصطلح الحكمة 
و یشمل : 

۔ تمهید 

المطلب الأول : الحكمة و المعنى 

- المطلب الثاني : الحكمة و المصلحة 

المطلب الثالث : الحكمة و المقاصد 

المطلب الرابع : الحكمة و الغرض 

- المطلب الخامس : الحكمة و الباعث ٠‏ 

المبحث الثاني : مرحلة ظهور المناهج الأصولية 
ویشمل : 

تمهند 

المطلب الأول : منهج الرازي و اتباعه 

. المطلب الثاني : منهج الحنابلة 

المطلب الثالث : منهج الآمدي و اتباعه 

المطلب الرابع : منهج الحنفية 

المبحث الثالث : مرحلة ما بعد السبكية 

و یشمل : 

- تمهيد 

المطلب الأول : منهج أتباع الآمدي 

- المطلب الثاني : منهج الحنفية 


- المطلب الثالث : منهج أتباع آل السبكي 
- خاتمة الفصل . 
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الفصل الأول 
اتجاهات الأصوليين في حقيقة مصطلح الحكمة 

تمهید: 

الحكمة تلك الكلمة الصغيرة في حجمهاء والتي كانت ولا زالت تستهوي عقول المفكرين على 
اختلاف عقائدهم» ومناهجهم حتى غدت الهدف الأسمى لكل باحث عن الحقيقة. 

وغدت عنوانا لكل من حاز قسطا منها فيئعته الناس بالحكيم؛ فالحكيم من يعرف الحكمة لكن أي 
حكمة هذه!. 

ولست أرمي في هذا البحث إلى نتبع حقيقة مفهوم مصطلح الحكمة عند الناس على اختلاف اديانهم 
وعقائدهم ومناهجهم المعرفيةء سيما وان جل همي بيان الحكمة عند علماء الأصول وإن كانوا حقيقة ليسوا 
بمعزل عن التيارات المعرفية والتي أثرت في كثير منهم» مما انعكس جليا على مفهوم لمصطلح الحكمة؛ 
فجاءت تعريفاتهم للحكمة متباينة فيما بينهم متداخلة مع مصطلحات أخرى. 

هذا والمستعرض لكتب أصول الفقه يجد أن الحكمة عند علماء الأصول تطلق ويراد بها معان 
عدة» ولكل معنى ظروفه وأسبابه التي جعلت العلماء يعرفون الحكمة به» ومن هذه المعاني: 

ل فة ى الى انات القول: 

ثانيا: الحكمة هي المصلحة. 

- ثالثا: الحكمة هي المقصود من شرع الحكم. 

رابعا: الحكمة هي الغرض. 

خامسا: الحكمة هي الباعث. 

هذه هي المعاني الرئيسة للحكمة عند الأصوليين» وان كانت هناك إطلاقات اخرى أقل تداولا 
كإطلاقها بمعنى الراي مثلا. 

هذا والمتأمل لإطلاقات العلماء للحكمة ليلحظ ما فيها من التباين والتغاير في مراداتهم» وان كان 
هناك قدر من التداخل» إلا أن حقائق هذه الإطلاقات الموضوعة معاني للحكمة ليست متحدة؛ لذا فان 
الباحث سيعقد مباحث يعرض من خلالها مراحل تطور مصطلح الحكمة عند الأصوليين. 
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A 
المبحث الأول: مرحلة نشوء مصطلح الحكمة‎ 
لمهيد:‎ 


تمتد هذه المرحلة من بدايات تدوين علم اصول الفقه إلى ما بعد عصر الغزالي ٠٠١(‏ ه)» حيث 
استعمل الأصوليين الحكمة بازاء عدة معان هي: المعنى المناسب» المصلحةء المقاصدء الغرض» الباعث. 
وهذا ما سيعرض له الباحث من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: الحكمة والمعنى المناسب 


يبدأ الاقتران بين الحكمة ومصطلح -المعنى- منذ البدايات الأولى لتدوين حلم أصسول الفقه» ويظهر 
ذلك بجعل الإمام الشافعي الحكمة هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام'" ثم إن الإمام الشافعي يقرر 
انه: "ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب أو 
السنة او الإجماع او القياس. والقياس عنده ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب او 
السنة» ومن موافقته أن يكون الله او رسوله حرم الثبيء منصوصا أو أحله لمعثي» فإذا وجدنا مافي مثل 
ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحلانساه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال والحرام""". 
ولما كان القياس قانما على مبدأً التعليل ومن شرطه نقدم خبر هو في غالبه سنةء وهي الحكمة» ولإ اظن 
أن الإمام الشافعي أراد بكون السنة حكمة بظاهر لفظها فقط. دون ما تحتويه من المعاني سيما وان مجال 
الحكمة الرئيس ما لا نص فيه؛ بل إن الإمام ليؤكد كون الحكمة هي المعثى بقوله: "وسنة رسول الله بينت 
عن الله معنى ما أراد". وذلك جاء مئه في معرض كلامه عن معنى الحكمة المقرونة في آي القران 
بكتاب الله, 

هذا والمطالع لرسالة الشافعي يلحظ جليا اعتماده على مصطلح المعاني وتعليل الأحكام بهاء 
وإجراء القياس على اساسهاء وذلك كله دون اية شروط أو قيودء مما ظهر بعد ذلك عند علماء الإاصول 
في تناولهم العلة وهذا إدراك من الإمام لحقيقة العلة وكونها هي الحكمةء ومن ذلك قوله: "كل حكم لله او 
لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله فانه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت 
نازلة ليس فيها نص وحكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها". 

وهذا الجويني يقول: "ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني 
المرسلةء فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبها"ء بل إن الجويني يذهب ابعد من ذلك حين يقرر ان 
الأصول وأحكامها ليست عند الشافعي حججا وإنما الحجج في المعنىرم٠‏ 


الشافعي: الرسالة ۳۲ و ۷۸. 
الشافعي: الرسالة» »4١-۳۹‏ بتصرف. 
7 الشافعي: الرسالة» ۷۹و۷٠٠.‏ 
الشافعي: الرسالة ,٠١١‏ 

الجويني: البرهان» ,١١۸/١‏ 

() المرجم السابق. 
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هذه هي بداية مصطلح الحكمة في مدرسة الجمهور الأصوليةء وعلى الطرف الثاني جاء 
الجصاص (١۳۷ه)‏ ليرسم أبعاد نظرية في الحكمة متناهية في العمق بالرغم مما يشاع بان هذه المرحلة 
من تطوو علم أصول الفقه كانت تتميز بعدم وضوح معالم المصطلحات بشكل دقيق ومحدد» حيث يغلب 
على علماء هذه المرحلة التحدث عن المصطلحات بالعموميات غير المضبوطة وغير المحددة» وهذا عاد 
إلى أحد امرين: 
*-لعدم وضوح رؤية بعض العلماء لهذه المصطلحات بسبب عدم استقرارها وبقانها في مرحلة 
التطور. 
*- قد تكون هذه منهجية عامة عند العلماء ترتكز على عدم حاجتهم إلى ضبط المصطلحات بشكل محدد 
ليس لكونها غير محددة ولا مضبوطة في أذهانهم بل لأنهم لا يرون داع إلى ذلك؛ بسبب وضوح 
هذه النفنطلخات هة الفلماء سنا و لديا عن غر ارده اللوم ووجود لماه متضفين 
بسمة الموسوعية ليس في الأصول فحسب بل في كافة علوم الشريعة إن لم يبدعوا بعلوم أخرى 
كذلك. 
ومن كانت هذه صفته وصفه أقرانه وتلاميذه لا يجد نفسه بحاجة إلى ضبط المصطلحات اعتمادا 
منه على فطنتهم وثبات آقدامهم في العلم. والجصاص وهو أحد أبناء هذه المرحلة كاد الباحث أن يصل 
إلى مرحلة يظن معها أنه لم يتطرق للحكمة حتى على هذه المنهجية» وبعد طول بحث في كتابه الفصول 
في الأصول يرى الباحث أن موضوع الحكمة على فلته يعرض الجصاص له بعمق ملفت للانتباه. إذ إن 
فكر ة الجصاص عن الحكمة لها أركان وأبعاد لا تتضح إلا بها واليك البيان: 


أ العلة العقلية: وهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم. وهذا المعنى هو العلة على الحقيقة ولا يكون 
كذلك عند الجصاص إلا إذا كانت موجبة للأحكام» يستحيل وجودها عارية عن احكامها, 

ب- العلة الشرعية: وهي المعنى الذي هو معنى للحكم. وحقيقة هذا النوع من العلل عند الجصاص يقوم 
على كونها أمارات للاحكام وعلامات لهاء لا على جهة إيجابها كإيجاب العلل العقلية لأحكامها وذلك 
لجواز وجود هذه الأوصاف التي هي علل الأحكام عند الجصاص عارية من أحكامها. 


ثانيا: إن العلل الشرعية عند الجصاص تقسم إلى قسمين:( 
| - علل المصالح: إنما هي معان في المتعبدين لا في الاصول المتعبد بها وتلك المعاني لا نعلمها إلا 


من طريق التوقيف. وعلل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين لافي الحكم ذلك لأنه جائز في 
المعلوم انه لو لم يتعبدنا بها لفسدتا وإذا تعبدنا بها صلحنا ليس ذلك من علل الأحكام في شيء. 


الجصاص: اأصول الجصاص) ۹/۲ء١٠.‏ 
3 الجصاص: أصول الجصاس» Y0 ۱ ۱ “TAFT‏ 
الجصاص: أصول الجصاص) .٠٤۱١۱ ٤١/٤‏ 
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ب- علل الاحكام: إنما هي أوصاف في الأصل المعلول ليست من علل المصالح في شيء. 
بعد هاتين المقدمتين الأساسيتين ياتي السؤال:- 
ما هي الحكمة عند الجصاص وما علاقتها بما قدمت؟ 
قد بان مما ذكرت أن مدار حقيقة العلة عند الجصاص على المعنى ومصطلح المعنى والمعاتي 

ظاهرة بجلاء في كلامه عن القياس والاجتهاد وضروبهما بشكل لا يحتاج الباحث معه إلى ذكر أمثظلة لذلك 
تكون في حقيقة الأمر تطويلا بلا فائدة. 
هذا ومن خلال تعريف الجصصساص يتثبين أن لديه نوعين من المعاني: معان للاحكام و معان 
للمصالح. 

ثم إن الجصاص يذهب إلى أن الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها هي نفسها المصالح. وقد علمنا عند 
ورود النص انه لم يفعلها إلا حكمة وصوابا. وان لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه'. 

وعليه فان الحكمة عند الجصاص هي علل المصالح» وإنما هسي معان في المتعبدين 
-اي المكلفين- لا في الأصول المتعبد بها. واما جعل الجصاص المصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله 
بها جاء من باب تأكيد أن هذه المصالح وما يتعلق بها من معان لا نعلمها إلا ممن طريق التوقيف. وهذا 
الطريق يكون بورود نصوص الشار ع المثبتة للاحكام التي تعبدنا بها, 

وبعد هذا كله نخلص أن الحكمة هي المعائي الموجبة للمصالح لكن ليست اية مصالح معتبرة عند 
الجصاص بل هي مصالح مخصوصة سابين حقيقتها وموقفه منها عند الكلام عن الحكمة والمصلحة فيما 
يأتي. وليس هذا كل شيء عن الحكمة عند الجصاص بل للكلام بقية تاتي إن شاء الله عند الحديث عن 
رأيه في التعليل بها. 

هذا وإذا كان الجصاص لم يتعرض لتعريف الحكمة مباشرة فان القاضي أبا زيد الدبوسي 
(۲١۳٤ه)‏ جاء يمثل نقلة نوعية من خلال تعريفه للحكمة مباشرة إذ يقول: "وفسرت الحكمة في القرآن 
بالفقه؛ لان الحكمة هي المعنى الباطن في الموضوع لأجله كان الصنع, كذلك المعنى الباطن في النص 
الذي شرع لأجله الحكم هو العلة والحكمة والفقه". فالحكمة عنده هي الفقه الذي هو اسم لضرب معنى 
ينال بالتامل والاستنباط“. وهذا المعنى حتى يكون مقبولا لا بد وان يكون مؤثرا ذلك أن المفاقهة عند 
الدبوسي هي الممانعة حتى يبين المعلل تأثير الوصف فكل الفقه فيهء فالفقه حكمة باطنة والوصف ظاهر 
والأثر باطن. ولذلك جعل الدبوسي من طرق دفع المناقضات على العلل المؤثرة اعتبار معنى الوصف 


الجصاص: اصول الجصاص» ,٤١١/٤‏ 
المرجع السابق. 

الدبوسي: نقويم الأدلة ,.۸٠ ٠/۴‏ 
المرجع السابق. 


الدبوسي: تقريم الادلة .۷٤۸/۳‏ 
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الذي هو ركن العلةء واعتبار معنى دلالة التاثير الذي به صار الوصف حجة يجب العمل به» واعتبار 
الحكم الذي قصد المعلل التعليل لأجله واثبت الحكيم بقدره', 

ثم يبين الدبوسي بأنه بهذه الوجوه يتبين الفقه الذي أوضح هو نفسه بكونه الحكمة وبكونها هي 
المعنى الباطن» فيمكن للباحث استخلاص كون الحكمة عنده هي المعنى المؤثر. ثم إن الدبوسي سار على 
درب الجصاص في ربطه بين الحكمة والمصلحة ربطا يظهر كون المصلحة جز من الحكمة حيث 
تكون اثر المعنى وعاقبته وهذا ما سأوضحه عند عرضي لاقثران مصطلح الحكمة بالمصلحة عنده لاحقا. 

هذا وبالتأمل في المراحل اللاحقة وصولا إلى مرحلة الباجي (٤١٤ه)‏ الذي يعرف العلة بأنها 
الوصف الجالب للحكم" ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات» فما كان منها جالبا 
للحكم» فهو علة. ومن هذه المعاني الحكمة. والذي يجعل الباحث يقرر أن الباجي يريد بكون الحكمة هي 
المعنى» ما ذكره في الاعتراضات الصحيحة على العلة» سؤال الكسر: وهو وجود معنى العلة مع عدم 
الحكم". والكسر كما ساوضحه فيما بعد هو اعتراض على الحكمة فكانت الحكمة عند الباجي هي المعنى 

وإذا كانت العلة عند الباجي هي الوصف الجالب للحكم فان الشيرازي وهو من ذات المرحلة يفسر 
العلة بأنها المعنى المقتضي للحكم“. فالشيرازي هو اكثر وضوحا من الباجي خي ظني- من حيث كون 
حقيقة الحكمة عنده هي المعنى ويدل لذلك أمور منها: 

.١‏ إن الشيرازي يجوز أن يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم فيه»ء كقولنا في علة الخمر: 
"انه شراب فيه شدة مطربة" ويجوز أن يكون معنى لا يعرف وجه الحكم فيه كقولنا في البر: 
"مطعوم" فانا نعلم هناك أن الشدة المطربة كانت علة تحريم الخمرء لأنها تؤدي إلى الفسادء وإلى 
ترك الصلاةء وإلى ذهاب الأموال والنفس. ولا نعلم أن الطعم لأي معنى أوجب تحريم الربا“. 
ووجه الحكم الذي يذكره الشيرازي هو حقيقة الحكمة؛ وقد بين ذلك الشيرازي ذاته في بيانه 
لضروب العلة حيث ذكر ذات المثالين السابقين وصر ح بلفظ الحكمة فيها. 

۲. إن الشيرازي يذكر أن من دلالة النص على صحة العلة أن يذكر صفة يفهم من ذكرها المعنى الذي 
يقصده صاحب الشر ع وتتضمنه الصفةء ويضرب لذلك أمظة منها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا 

يقضي القاضي وهو غضبان"" فانه يعلم بضرب من الفكر انه إنما منع القاضي من القضاء في 
حال ۰ 


الدبوسي: تقويم الأدلة ۷۹/۳, 

الباجي: الحدودء .۷١‏ 

الباجي: الحدودء ۷۷ء وأحكام الفصول؛ ,11١‏ 
الشيرازي: التبصرت 1٦١‏ شرح اللمع؛ ۸۳۲/۲, 
الشيرازي: شرح المع .۸٤۳/۲‏ 

المرجع السابق ,۸۰٠-۷۹۹/۲‏ 


صحیح البحاري» 1۱٩۱7‏ برقم ٩۷۳۹‏ ومسلم ۱۳٤۲۱۴۲‏ برقم ۱۷۱۷. 
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الغضب لتغير حاله» وان الجانع والعطشان في معناه لأنه يشغل قلبه ويتغير خاطره كالغضبان. 
وهذا المثال بذاته والمعنى ذاته الذي اطلق عليه مصسطلح الحكمة من قبل بعض علماء الأاصول كما 
ساأبینه., 

۳. إن الشيرازي يقبل الاستدلال ببيان العلةء ذلك أن الاستدلال عنده هو نفس القياس ويضرب لذلك 
امثلةء ذكر منها: أن علة القطع في النباش هي الردع والزجر عن اخذ إموال الناس صيانة لها. 
وهذا المعنى موجود في كفن الميت لانه يحتاج إلى الصيانة والحفظ بما يرتدع به عن أخذه فوجب 
أن يكون حكمه حكم سائر السرقات"., وهذا المعنى أي -اخذ أموال الناس خيانة- قد جعله علماء 
لهم شأنهم في الأصول:الحكمة كما سياتي. 

.٤‏ إن الشيرازي يذهب إلى أن اكثر الاعتماد في اكثر العلل على المعاني دون الألفاظ وإنما الالفاظ 
كالظروف والأوعية للمعاني وكالاآلة لها". فهذه المعاني ليست سوى صلب العلة) عند 
الشيرازي وهذا جلي واضح في فصل الشيرازي اللفظ اي الوصف- عن المعنى الذي يحتوي 
عليه هذا اللفظ والذي سماه صلب العلة وهو حقيقة الحكمة. وهذا تطور حقيقي من الشيرازي حيث 
انه رسم العلاقة بين الوصف وبين المعنئ أي الحكمة» وهو ماجاء علماء الإاصول فيما بعد 
ليعبروا عنه بصيغة جديدة» تحمل نفس المدلول الذي اراده الشيرازي وذلك باشتراطهم اشتمال 
الوصف المراد جعله عله على حكمة وان الحكمة هي العلة الحقيقية؛ بل إن الشيرازي يؤكد ان 
الاعتماد في اكثر العلل على المعاني دون الألفاظ وعليه فان العلة هي الحكمة لا غير لجعله الكسر 
متوجها عليها" وهو من الاعتراضات على الحكمة عند علماء الأصول. 
هذا وقد يتبادر لقائل القول أن من كلام الشيرازي ما يوحي بكون الحكمة هي المصلحة. وهذا 

يظهر من خلال الأمظة التي قد اسلفت. 
إن الشيرازي فيما يبدو للباحث لا يريد بالحكمة المصلحة وذلك لامور منها: 

.١‏ إن الشيرازي ومن خلال بيانه صحة العلة القاصرة قد فرق بين الحكمة والمصلحة حيث بين ان 
من فاندتها بيان وجه الحكمة والمعنى الذي تتعلق به المصلحة. ولو كانت الحكمة هي المصلحة 
لما قرنهما بهذه الصورة و لقال مثلا (والمعنى الذي تتعلق به الحكمة). 

۲. إن الشيرازي في بيانه لموقفه من القياس في الحدود والكفارات فند دعوى المانعين من ذلك لكونها 
معللة بالردع والزجر غير معلومة القدرء فند قولهم بان ذلك ما فعله نفاة القياس بقولهم أن 


الشیرازي: شرح آللمع» ,۸٥١ ۸٥٤/۲‏ 
٠"‏ المرجع السابقء .۸٠١/١‏ 

الشيرازي: شرح اللمع» .۸٠٥/۲‏ 
المرجع السابق» ۸۹۲/۲, 

المرجع السابقء ۸۹۳/۲. 

الشيرازي: البصرة ,٠٥١‏ 
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الاحكام شرعت لمصلحة المكلفين والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى فيجب أن لا يعمل فيها بالقياس. 
ولكن الشيرازي يوضح حقيقة القباس التي تتم بقوله: "إنما نقيس إذا علمنا معنى الأاصل بدليل 
وإذا ثبت ذلك بالدليل صار بمنزلة التوقيف"', 
هذا إلا أن الباحث يرى أن الشيرازي ومن خلال مجموع كلامه وامثته التي ضرب انه يمثل 
مرحلة انتقال من كون الحكمة هي المعنى والتي هي العلة الحقيقية إلى كون هذا المعنى ينبغي أن يكون 
على هيئة معينة ألا وهي أن تثعلق به المصلحة. 

وهذ! التطور من الشيرازي هو مقدمة لكون الحكمة هي المعثى المناسب., ذلك انه ليس أي معنى 
هو الحكمة بل إنها معنى مخصوص. 

إذا كانت هذه المرحلة تدور حول المعاني بشكل عام بيد انه وبقدوم عهد الجويني ظهر مصطلح 

-المعنى المناسب- والذي غدا مدار قياس العلة فهذا الجويئي يوضسح بجلاء أن القسم الذي يسمى قياس 
العلة من أقسام النظر الشرعي هو القسم القائم على استنباط المعاني المخيلة المناسبة من الأحكام الثابتة 
في مواضع النصوص والإجماع". 

و الجويني يستند إلى هذه القاعدة أي الاعتماد على المعثى المناسب في معرض كلامه عن القياس؛. 
بل انه يقرر نتيجة في خضم بحثه لقياس الشبه بقوله: "إن المعنى: هو المناسب"'. 

وبعد هذه المقدمة عن المعنى المناسب عند الجويني وعلاقته بقياس العلة لا بد من ربط ذلك كله 
بالحكمة موضوع البحث حتى يستساغ الكلام فأقول: 

.١‏ إن الجويني وهو أحد المعللين بالحكمة كما سيأتي» يقرر انه ليس يمتنع في حكم الله تعالى ووضع 
شرعه أن تكون العلة المستثارة هي الحكمة المرعية الشرعية في القضية التي ثبت حكمها 
بالنص“. فالجويني يقرر أن الحكمة قد تكون علة والعلة هي المعنى المناسب إذا الحكمة هي 
معنی مناسب. 

. إن الجويئي ومن خلال بحثه لمراتب اقيسة المعاني يظهر بوضوح اعتماده فيها على مصطلح 
الحكمة» وحرصه على كون التعليل بها غير مخل بالقاعدة الكلية للأصمل. وحرصه على مراعاة 
الحكمة عند تعديتها إلى الفرع ويما لا يعود عليها بالأبطال ويضرب لذلك الأمثلة ويقعد القواعد» 
ويجعل التفاوت في مراتب أقيسة المعاني مستندا إلى مدى قرب الحكمة من القاعدة الكلية او 
بعدها عنهاء و من الأمثلة التي ضربها الجويني: مثال قتل الجماعة بالواحد إذ القاعدة الكلية في 
القصاص هي زجر قصاصا الجناة صيانة للدماء وتحقيقًا للعصمة. في حين صرح في 


الشيرازي؛ التبصرة؛ ۲٤٤؛‏ شرح اقلمع» .۷۹٥/۲‏ 
الجويني: البرهان» ۷۸۸-۷۸۷/۲, 

الجويني: البرهان» ,۸۷٠/١‏ 
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اكثر من موضع بكون الحكمة من القصاص هي العصمة, وهذا الاعتماد على الحكمة من الجويني 
لا شك يدل دلالة لا خفاء فيها على كون الحكمة من المعاني المناسبة لديه. 
ومن علماء هذه المرحلة التي ارتبط فيها مصطاح الحكمة بالمعنى المناسب الإمام ابو بكر 

السرخسي (١۹٤ه)‏ و ذلك من خلال ارتباط الحكمة لديه بمصطلح المعنى لكن ليس كل معنى لديه هو 
الحكمة؛ بل إن الحكمة عنده هي المعنى المؤثر ويدل على ذلك أمور: 

.١‏ إن السرخسي ذكر من أئواع الممانعة وهي من الإعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة: 
الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف عله موجبة للحكم شرعا فهو المطالبة ببيان التاثير لما 
بينا أي السرخسي- أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعا وهي الحكمة الباطنة التي يعبر عنها 
بالفقه"" فهذا نص لا خفاء فيه في كون الحكمة عند السرخسي هي المعنى المؤثر. 

.١‏ يؤكد السرخسي ما سبق بقوله: "إنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته فالفقه حكمة 
باطنة وما يكون مؤثر! في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة"". 

۳. يذهب السرخسي من خلال جوابه على من يتمسك بالطرد» إلى أن الظواهر الدالة على جواز 
العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من أوصاف الأصل صالح لان يكون علةء فانه 
لو كان كذلك لتحير المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث أصلاء وإذا اتفقنا على 
أن دلالة هذه النصوص لو صف من بين أوصاف الأصل قد ابتلينا بطلبه حين امرنا بالاعتيار فلا 
بد من أن يكون في ذلك الوصف معنى معقول يمكن التمبيز به بينه وبين سائر الأاوصاف ليوقف 
عليه(.....) وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء ثم التعليل 
بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء» فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعننى معقول 
في الوصف الذي هو عله لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتامل من طريق الفقه. هذا الفقه الذي 
سماه الحكمة كما ذكرت آنفاء ويأتي هنا سؤال ما حقيقة التأثير الذي يريده السرخسي؟ 
يذهب السرخسي إلى أن علل الشرع لا يمكن العمل بها إلا بعد معرفة عينها وطريق ذلك التعيين 

بالنص أو الاستاباط بالرأي وقد انعدم التعيين بالنص ولا يتأتى فيه الاستنباط بالراي إذا لم يكن الحكم 
معقول المعنى لان العقل طريق يدرك به مايعقل كما أن الحس طريق يدرك به مايحس دون ما لا 
يحس“., إلا أن هذا المعنى المعقول لا يكون مقبولا عند السرخسي إلا إذا كان مؤثرا و ذلك لأنه ليس 
للراي ابتداء التعرف على الحكمة والوقوف على المصلحة عاقبة وذلك مما لامجال للراي في معرفته» 
فان المصلحة في العاقبة عبارة عن الفوز والنجاح و ما به الفوز والنجاح في الأخرة لا يمكن الوقوف 


الجويني: البرهان» 1۲۰۹/۲و ۲١1۲و ,1١١١‏ 
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عليه بالراي. وبهذا يظهر أن المعنى المعقول والذي يدرك من خلال التأمل عن طريق الفقه كما ذكر 
السرخسي ليس بالحجة ابتداء بل بحاجة لبيان التأثير ومن هنا جعل السرخسي الممانعة في المعنى الذي 
يكون به الوصف عله موجبة للحكم شرعا وهو الحكمة الباطنة عنده من أقسام الممانعة المقبولةء ولذلك 
كان التاثير شرطا أساسيا في المعنى المعقول أي الحكمة حتى تكون مقبولة وطريقة معرفة ذلك التأثير 
ظهور أثره في موضع من المواضع ويوضح ذلك السرخسي بأن ما به يصير الوصف حجه هو 
الصلاحية" بالملائمة على ما قرره الخصم وهو ظهور اثره في الأصول. فالسرخسي لا يريد بالتأثير 
ان يكون المعنى منقولا بل يريد به ما تعارف عليه علماء الأصول لاحقا بالمناسب الملائم ويدل لذلك 
توضيح السرخسي لحقيقة التأثير وذلك بقوله "إن هذا الأثر الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتاملء فانه عبارة 
عن اثر ظاهر في بعض المواضع سوى المتناز ع فيه" . 

ويتضح بهذا أنه لا يريد بالتاثير العلل المنقولة وإلا كيف يكون كذلك وهو يصرح بأنها تظهر 
بالتامل بل إن حقيقة علاقتها بالعلل المنقولة عنده هي موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الصحابة والسلف من الفقهاء رضوان الله عليهم“, 

وهذا الاتجاه عند السرخسي اتجاه المعنى المناسب الملائم ليس اتجاها طارئا عنده بل هو اصيل. 
ومنذ الكلمات الأولى في كتابه؛ فها هو يعرف الحكمة ببيان الفقه ومحاسن الشريعة, وذلك لان مبنى 
الشرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة, لذا كان اللغو عند السرخسي هو الكلام الفاحش الذي هو 
خال من فائدة الكلام بطريق الحكمة, 

ولا شك أن هذه الفائدة ليست سوى المصلحة والتي من خلال الوقوف عليها يمكن التعرف على 
وجه الحكمة ولذلك فالسرخسي يقرن بين الحكمة والوقوف على المصلحة" ولا يعني ذلك انه يريد 
بالحكمة المصلحة بل هي معيار لكون المعنى المؤثر حكمة أم لاء ولذلك فاته بعد تقريره كون الشرع 
مبني على الحكمة التي لا تخلو من فائدة ضرب لذلك امثلة توضح العلاقة بين الحكمة بما هي المعنى 
المؤثر [الملائم ] وبين المصلحة معيار كونه حكمة ومن ذلك فعل اللواطة فالمقصود من اقتضساء الشهوة 
شرعا هو النسل وهذا المحل ليس بمحل له أصلاء فكان قبيحا شرعا ونظيره من العقود بيع الملاقيح 
والمضامين فانه قبيح شرعاء لان البيع مبادلة المال بالمال شرعا. وهو مشروع لاستنماء المال به»ء والماء 


السترخسي: أصول السرخسي» .٠٠١/١‏ 
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في الصلب والرحم لا مالية قيه فلم يكن محلا للبيع شرعا , وليس اقتضاء الشهوة واستنماء المال إلا 
فوائد ومصالح تظهر كون المعنى المعقول لهذه الأفعال هو حكمة., ويؤکد هذا الإتجاه عند السرخسي ما 
يلي:- 
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.١‏ إن السرخسي ومن خلال ضربه الامظة العلل المؤثرة يظهر ارتباط العلة بالمعنى المؤشر أي 
الحكمة لا بالمصلحة فها هو مثلا في قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه في القبلة "ارايت لو 
تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟"' يذكر إن العلة المؤثرة هي الفطر ضد الصوم وإنما 
يتادى الصوم بالكف عن اقتضاء الشهوتين فكما أن اقتضاء شهوة البطن بما يصل إلى الحلق لا 
بما يصل إلى الفم حتى لا تكون المضمضة موجبة الفطر فكذلك اقتضاء شهوة الفرج تكون 
بالإيلاج أو الإنزال لا بمجرد القبلة التي هي المقدمة", فالعلة عنده وان كانت هي الفطر إلا آنها 
لم تكن العلة إلا إذا اشتملت على المعنى المؤثر الا وهو الحكمة» وهو الوصول إلى الحلق في 
شهوة البطن» والإيلاج او الإنزال في شهوة الفرج» وهذان المعنيان لم يكونا معتبرين إلا بحصول 
فواندهما من المصالح وهي اقتضاء الشهوة. إلا انه وفي حقيقة الأمر ليس المعتبر المصلحة 
والفائدة» بل المعنى ولذلك ام ينطبق الحكم على المضمضة أو القبلة. 

۲. إن السرخسي ومن خلال تقسيمه للعلة يذكر أن أقسامها تتحدد بناء على عناصر ثلاث هي: الاسم 

والحكم والمعنى. ويقصد بالمعنى المعنى المؤثر أي الحكمة ويظهر ذلك واضحا في العلة اسما وحكما 

لا معنى ومن ذلك فان المعنى المؤثر مثلا في الترخص في السفر بالقصر وفي الصوم بالفطر هي 
المشقة والمعنى المؤثر في كون النوم حدثا هو خروج نجس من البدن أو من أحد السبيلين؛ والمعنى 
المؤثر في ثبوت النسب كون الولد مخلوقا من ماء الزوج» والمعنى المؤثر في إيجاب الاستبراء هو 
اشتغال الرحم بماء الغير المقصود صيانة ماءه عن الخلط بماء آخر.والمتامل في حقيقة هذه المعائي 
المؤثرة التي بينت سابقا أنها الحكمة عند السرخسي يرى انها ليست سوى حقائق الأمور التي يراد 
تعليلها وليست من المصالح في شيء» فليست المشقة في السفر مصلحة ولا خروج النجس في النوم 
مصلحة؛ ولا تخلق الولد من ماء الزوج أو اشتغال الرحم في الاستبراء مصلحة بل إن هذه المعاني 
ليست سوى حقانق هذه الأمور وان كانت ذات ارتباط بفوائد ومصالح على أساسها أصبحت هذه 
المعاني معقولة ومناسبة ومؤثرة من التخفيف والتيسير وصيانة النسب وغير ذلك من المصالح .بعد 
هذه المرحلة حصل تطور حقيقي في مصطلح الحكمة إذ لم يعد الباحث محتاجا لجمع الأدلة والقرائن 
التي تشير إلى ربط الحكمة بالمعنى المناسب؛ ذلك ان في هذه المرحلة تم تعريف الحكمة بالمعنى 
المناسب مباشرة وهذا التطور حصل على يد الإمام الغزالي ٠٠١(‏ ه)؛ وذلك بقوله: '"ولسنا نعني 


السرخسي: أصول الترخسي .۹1/١‏ 
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بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب " وبذلك تم الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطور مصطلح 
الحكمة وعلاقته بالمعنى المناسب وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن علم الإصول بشكل عام والقياس بشكل 
خاص تطور على يد الغزالي تطورا ملحوظا حتى غدت كتب الغزالي مراجع أساسية لعلم اصول الفقه 
بل إن من جاء بعده هم عالة عليه دارت آراؤهم لا سيما في الحكمة وحقيقتها على ما قالنه الغزالي 
ندرك أهمية هذا التطور؛ لكن لهذا التطور بعدا آخرء ألا وهو أن الغزالي لم يستوح أفكاره من الفراغ؛ 
بل انه بنى على ما وصله وعلى ما تاسس لديه من آراء من سبقوه من علماء الأصول؛ ثم طور وابدع 
۰ أفكارا جديدة ولذلك فان الغزالي عندما صرح بكون الحكمة هي المعنى المناسب والعلة المخيلة لا شك 
انه استفاد وفهم عمن سبقه من الأصوليين ما جعله يصر ح بذلك» وما دام ذلك كذلك فان الباحث ومن 
خلال تعريف الغزالي يؤكد ما سبق بيانه بان الحكمة عند من عرض لهم من الأصوليين لا سيما 
الجويني والشيرازي هي المعنى المناسب؛ ذلك أن الغزالي درس آراءهم واطلع عليها وساهمت إلى 
حد ما في تشكيل آرانه» بل إن الباحث يظن انه لو كانت آراؤه في الحكمة وتعريفها مخالفة لمن سبقه 
لصر ح الغزالي وبين وجه اختياره لهذا التعريف دون ماذكروهء لكن لمالم يحصل ذلك فان هذا 
التعريف من الغزالي للحكمة جاء يصرح بما هو مسلم عند كثير ممن سبقه من علماء الإاصول؛ وإنما 
جاء هذا التصريح بهذه الطريقة نتيجة بدء حدوث التباس في مفهوم الحكمة واضطراب العلماء في 
ذلك؛ وهذا ظاهر من خلال ذكر الغزالي ما ينقل عن ابي زيد الدبوسي واتباعه بان الحكمة هي ثمرة 
الحكم» وهي الباعثة على الحكم ونتيجة لبدء هذا الإضطراب تشكلت لدى هذا الفريق من العلماء 
مواقف معينة من الحكمة والمسائل المبنية عليها ولذا جاء تصريح الغزالي بحقيقة الحكمة على هذا 
الوجه ليزيل هذا الالتباس , 
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الغزالي احدث نقلة نوعية أخرى لها صلة وثيقة بالحكمة حين 
اظهر لئا نظريته المتميزة في الوصف المناسب» فان العلماء قبل الغزالي كانوا يتحدثون عن المعنى 
المناسب دون أي تحديد لمعالمه أو قصدهم الدقيق به وهل يريدون به الورصف حتى جاء الغزالي وفصل 
بين المعنى المناسب والوصف المناسب واوضح العلاقة بينهما فالوصف المناسب لا يكون مناسبا حثى 
يتضمن ويشتمل على معنى مناسب أي على حكمة. 
وقد خصصت العلاقة بين الحكمة والوصف المناسب طرفا من الحديث في المبحث الخاص 
بالحكمة عند الغزالي فلا أجد من المناسب ذكر حقيقة هذه العلاقة هنا الآن خشية التكرار» غير أنى أود 
الإشارة إلى أن لعمل الغزالي هذا -اي الفصل بين الوصف المناسب والمعنى المناسب- أثر! سيظهر فيمن 
بعده من علماء الاصول حيث اقترنت الحكمة لديهم بالوصف المناسب ولم يعد للمعنى المناسب المكانة 
البارزة في كتاباتهم كما هي الحال قبل عهد الغزاليء ليس لأنهم لا يعللون بالحكمة؛ بل لان مصطلح 


الغزالي: شفاء الغليلء ,٠١١‏ 
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الحكمة بعد الغزالي اخذ اتجاهات أخرى غير المعنى المناسب لا سيما المصلحة وهذا ما سأوضحه إن 
شاء الله تعالى. 

پيد أن مصطلح المعنى المناسب المعقول اخذ بعد الغزالي اتجاها مغاير! لما هو عنده كما أوضحه 
الباحث وذلك فيما يبدو بداية لحدوث التباس تداخل فيه مصطلح -المعنى المنانسب- مع معياره اي 
المصلحة المترتبة عليه إذ المعنى ما يعبر عن حقيقة الأمر المراد إعطاؤه الحكم وأما المصلحة فهي 
الفائدة غير أن الالتباس حصل نتيجة تداخل المصطلحات وترابطها لا سيما عند الغزالي والذي ذكر عدة 
تعريفات للحكمة حيث عرفها مرة بتعريةها الدقيق ومرة يعرفها بمعيار من معاييرها كالمصلحة مثلا وهذا 
جعل من بعده من الأصوليين يظنو! أن المعنى المناسب هو ذات المصلحة ويبني على ذلك رأيه في 
الحكمة ويعرفها بذلك. 

ومن هؤلاء ابن برهان (۸٠١٥ه)‏ والذي يقول: "إن صاحب الشرع وضع سببا وعرفنا المعنى الذي 
لاجله كان موضوعا وألحقنا به لم يكن ذلك تصرفا في علائق الغيوب - ومن ذلك - ان القتل من المنفرد 
إنما كان سببا لإيجاب القصاص لحكمة حقن الدماء ووجدنا الحكمة في قتل الجماعة موجىودة فالحقناه بقتل 
الواحد ‏ واستمرت مرحلة ضعف الاتجاه القاتل بكون الحكمة المعنى المناسب لصالح المفسرين لها 
بالمصلحة وهذا ما حصل عند السمرقندي (۳۹١٠ه)‏ ومن بعده ابن العربي المالكي (١٤٠ه)‏ واللذين وان 
لم تخل كتاباتهما من مصطلح "المعئى"؛ بل "والمعنى المخيل" إلا انهما كانا ممن سار في ركب الاتجاه 
المصلحي في مفهوم الحكمة كما سيظهر في المطلب اللاحق . 
المطلب الثاني: الحكمة والمصلحة 

إن التداخل بين مصطلح الحكمة ومصطلح المصلحة قد حصل في مرحلة متقدمة من مراحل علم 

أصول الفقه» وهذا يظهر جليا عند الجصاص (١٠۳۷ه)‏ فان الحكمة وان لم تكن عنده هي ذات المصلحة 
إلا ان لها ارتباطا كبيرا بها كما بينت سابقاء إذ الحكمة هي المعنى الموجب للمصلحة عنده؛ فكان من 
الأهمية بمكان بيان حقيقة المصلحة ومنزلتها عند الجصاص » ومما يزيد في أهمية هذا البحث أن 
الجصاص من علماء الأصول المتقدمين» وحديثه عن المصلحة وما وضعه من ضوابط وأطر جاء قبل أن 
يسود تيار الحكمة والمصلحة عند الأصوليين ومائتج عنه من خلافات كان لها الأثر الأكبر في علم 
اصول الفقه, إن الجصاص هو أول علماء الأصول .ممن وصلت إلينا كتبهم حديثا- عن المصلحة ولم ار 
أحدا قد سبقه إلى ذلك., فما هي حقيقة المصلحة عنده وما موقفه منها ؟إن منزلة المصلحة تظهر عند 
الجصاص باجلى صورها في مسالة ما يسوغ فيه الاجتهاد حيث يقرر أنه إنما يسوغ فيما يجوز فيه النسخ 
والتبديل» وورود العبارة به بأحكام مختلفة تارة بالحظر واخرى بالإباحة وآخرى بالإيجاب على حسب ما 
يعلم الله تعالى لنا فيها من المصالع". 
ابن برهان: الوصول إلى الاصول» ,٠٠۷/۲‏ 
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وذلك لان هذا النوع من الأحكام ليس بقبيع لنفسهء وجائز أن يكون قبحا في حال وحسنا في حال 
أخریء؛ فمتى أدى إلى قبح كان قبيحا لا يتعبد الله تعالى به» وما لم يؤد إلى قبح صار حسنا يجوز ورود 
العبادة به, وعليه يجوز اختلاف الحكم به باختلاف الأحوال والازمانء فيجوز أن يتعبد بعض المكلفين فيه 
بشيء ويقعبد آخر منهم بخلافه على حسب ما يعلم الله تعالى فيه من المصلحة'. فإذا علم المصلحة في 
إيجابه أوجب وإذا علمها في حظره بعد الإيجاب حظره وإذا علمها في إباحته دون إيجابه وحظره 
فعل", ويذهب الجصاص إلى أن ذلك جاء توسعة منه تعالى على عباده» ورحمة منه لهم ونظرامنه 
وتخفيغا؛ لنلا يضيق عليهم أحكام الحوادث بان لا يكون لها إلا طريق؛ كسا قال تعالى: "وما جعل عليكم 
في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم""*** وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جنتكم بالحنيفية 
السمحة"". 

ومما يؤكد عمق فكرة المصلحة عند الجصاص في هذا النوع من الأحكام جعله ارتباط هذه الأحكام 
بالمصالح من حجج العقول والنظر الصحيح المثبتة للقياس والاجتهاد مع تأكيد دانم ومستمر من 
الجصاص على وجوب ثبوت اصل هذه المصالح من قبل الشرع لا العقل؛ ولذلك يذهب الجصاص إلى انه 
"إذا حظر السمع فعلا علمنا قبحه وان أوجبه أو أباحه علمنا حسنه»ء فإذا ثبت ذلك ووجدنا الله تعالى قد 
إباح لنا التصرف في المباحات بحسب رأينا واجتهادنا في اجتلاب المنافع لانفسنا ودفع المضار عئهاء 
نحو التصرف في التجارات والرحلة للاسفار طابا للمنافع في زراعة الارضيين واكل الأطعمة والتعالج 
والأدوية على حسب اجتهادنا. والغالب في ظنوننا أنا نجثلب منها نفعا ولو غلب في ظنوننا أنا لإ نجتلب 
بها نفعا او ندفع بها ضررا لكان تصرفنا فيها قبيحا وعبثا وسفهاء ثم كانت إباحة ذلك لنا على هذه الوجوه 
مصلحة ودلالة على حسنه مع كون هذه الضروب من التصرف موكولة إلى اجتهادنا ومقصورة على مبلغ 
آرائناء وغالب ظتونناء فقد كان قادرا على ان يتولى ذلك لناء ويكفينا المؤنة فيه» كما كفانا اكثر أمورنا 
التي حاجتنا إليها ضرورة. ولكنه وكل ذلك إلى آرائنا واجتهادنا لما علم لنا فيه من المصلحة والتشبه على 
أمر الاخرةء ويشعرنا أن ثوابه لا ينال إلا بالسعي والتزهد في الدنيا والترغيب في الجنة التي لا تعب فيها 
ولا تصب. وغير ذلك من وجوه المصالح التي لا يحيط علمنا بهاء وإذا ثبت ذلك في المباحثات التي قد 
علمنا تعلقها بالمصالح كتعلق المحظورات والواجبات» مما يجوز فيه النسخ والتبديل» ثم كان ذلك موكولا 
إلى اجتهادنا وغالب ظنوننا وكان ذلك من أمور الدين إذ كان اكثر المصالح ما كان في أمر الدين فقد ثبت 
جواز الاجتهاد في سائر حوادث مر الدين مما لم ينص لنا فيه على شيء بعينه ولم تتفق عليه الامة", 

هذه هي منزلة المصلحة من التشريع عند الجصاص» وبقي أن أذكر أن الجصاص ومن خلال ما 
سبق من نقول عنه تظهر أن المصلحة اديه هي بمعنى المنافع والمضار ويؤكد هذا الاتجاه عنده ما ذكره 


” الجصاص: أصول الجصاص» .٠٠٠/١‏ 
المرجع السابقء .٠٠٤/١‏ 

7 المرجع السلق .٠١۷/٤‏ 

الجصاص: أصرل الجصاص» ,۷١-1۹/٤‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


الجصاص في حكم الأشياء قبل مجيء السمع فقد قسم افعال المكلفين ذات التقسيم من حيث قبولها للنسخ 
والتبديلء وعلاقة ذلك بالمصالح وقد صرح بالقسم الذي يجوز فيه النسخ والتبديل وهو الذي يجوز فيه 
الاجتهادء وسبق بيان صلة هذا النو ع بالمصالح عند الجصاص»؛ حيث صر ح بان هذا التقسيم مبني من 
حيث الحظر أو الإيجاب او الإباحة على حسب مايتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم ... على 
حسب المصالح؛ بل إن الجصاص يستدل على ذلك بان إباحة ما وصفنا أي الأفعال- لفاعلها من 
المكلفين» انه معلوم أنها مخلوقة لمنافع المكلفين؛ وذلك لان خلقها لا يخلو من اربعة معان: 
أ - إما أن يكون الله تعالى خلقها لا لنفع أحد وهذا عبث وسفه والله تعالى منزه عنه. 
ب- أو يكون خلقها ليضر بها من غير نفع وهذا أشنع واقبح ولا يجوز فعله على الله, 
ج- أو أن يكون خلقها لمنافع نفسه وذلك محال؛ لأنه لا يلحقه المئاقع ولا المضار. 
د- فثبت انه خلقها لمنافع المكلفين فوجب أن يكون لهم الانتفاع بها على أي وجه تاتي لهم ذلك منها ما 
لم يؤد إلى ضرر اعظم مما يجتلب له من النفع. 
هذه هي حقيقة المصلحة عند الجصاص ومنزلتهاء هي منافع ومضار في أفعال المكلفين لكن ليست 
أية منافع ومضار معتبرة بل ما جاءت أحكام الشار ع ونصوصه مبينة لها وان كانت هذه الأحكام قد تبقى 
مصالحها مجهولة مع العلم بأنها من حيث الجملة مبنية على المصلحة. 
وممن تبع الجصاص في نهجه هذا الدبوسي (١٠٤ه-)‏ والذي كان اوضح من سلفه حين صرح 
بارتباط الحكمة بالمصلحة والعاقبة الحميدة وبكون حقيقة ذلك عائدا إلى المنافع حيث قرر أن حكمة الخلق 
وصول النفع إلى العباد لان الله تعالى غني عن العالمين وذلك لأنه لا يجوز في الحكمة خلو نفع عن 
عاقبة حميدة وعاقبة النفع لدى العقلاء أحد امرين“: 
- فائدة تعود إليهم من جلب نفع أو دفع ضرر. 
- ظهور الفاعل بعظمته وجلاله وكرمه وصفاته الحسنى بذلك النفع لدى غير ه. 
وتعالى الله عن الحكمة الأولى فان الله غني عن العالمين فتعينت الأخرى وهي ظهور عظمته وقيام 
الثناء والحمد منهم اياه بالإحسان إليهم. 
وحتى لا يدع الدبوسي مجالا للشك بأن هناك تناقض في أقواله حيث ذكر بكون الحكمة منفعة 
عائدة على الخلق وفي الموضع الأآخر بيان عظمة الخالق» نجده يبين أن حقيقة الحكمة المراد إثباتها في 
هذا الموضوع هي المنافع العائدة إلى المكلفين لا بيان عظمة الخالق وصفاته ذلك انه "لما وجب أن يكون 
الخلق لهذه الحكمة -اي حكمة بيان عظمة الخالق- وهو أن يعرفوه ويشكروه» ثم وجدنا الناس بين شاكر 
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وكافر» علمنا أن الله تعالى خلقهم ليعبدوه بأمره إياهم لا بجبره» وقد خلقهم مخثارين بالإجابة مبلين 
بشهوات معلومة لتبعدهم عن الإجابة؛ ولان الاحياء يجدون من انفسهم في أفعالهم حد الاختيار ضرورة 
ويجدون قي أنفسهم ما يبعدهم عن طاعة الله ضرورة ويدعوهم إلى خلافها وفي ذلك ما يفوت هذه العاقبة 
أي شكر الله- وفوت العاقبة ممن الصنع دليل على عجز الصائع-تعالى الله عن ذلك- فعلمنا أن تعليق 
وجوب الطاعة بالاختيار من العبيد مع خلق الله تعالى الهوى والشهوات بعباده كانت لحكمة أخرى هي 
فوق حصول الطاعة بلا فوت ... ولما ثبت أن الصنع من الله تعالى لا يجوز إلا لعاقبة الاستعباد للجزاء 
وما سوى الإنسان من المحسوسات لا يصلحون للعبادة ولم يخاطبوا بهاء علم انهم خلقوا لفائدة تجلب لهم 
او ضرر يدفع عنهم وتعالى الله عن ذلك فعلم أن خلقها لتعود هذه الفائدة بعده المبتلي بعبادته» فاه حسن 
في الشاهد فعل شيء لفائدة تعود إليه او لعبده؛ فالعباد لا بد لهم من شيء يتعيشون منه في مدة الابتلاء 
فخلق لهم ما في الأرض لإقامة مصالحهم"'ء ثم استدل الدبوسي لذلك بعدد من آيات القرآن الكريم منها 
قوله تعالى "وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا مئه". , 

ومن ثم ضرب الدبوسي أمثلة للحكمة منها أن تحريم الزنا لما فيه من ضياع النسل لعدم التربية في 
ذلك وتحريم الإسراف في الأكل لما فيه من الضرر؛ وتحريم تضييع الأموال لما فيه من السفه وتحريم 
الخمر لما فيه من نقص العقل والصد عن ذكر الله تعالى وأفعال المجانين إلى غير ذلك", 

بيد انه رسم حدود العلاقة بين الحكمة والمصلحة بأن الحكمة هي التي فيها علم المصلحة عاقبة". 

فالمصلحة عنده اثر من آثار الحكمة التي سبق البيان بأنها المعئى الباطن عنده وأما المصلحة فهي 
المنفعة المترتبة على هذا المعنى. 

وإذا ما انتقل الباحث بعد ذلك إلى القاضي أبي يعلى من الحنابلة (۸٥٤ه)‏ وجده يتحدث عن 
المصلحة المرتبطة بمصطلح الغرض وهذا ما سأترك الكلام فيه للمطلب المتعلق به, 

ومما يجدر بالذكر أن القاضي ربما كان من اوائل علماء الأصول غير المعتزلة ممن ذكر تعليل 
أوامر الله بالمصلحة والتي ذكرها هي ما اخذ علماء الأصول فيما بعد بربطها بالحكمة ألا وهي تعليل 
أحكام الله بالحكمة والتكليف بالمستحيل والتحسين و التقبيح العقليين. 

ومن مظاهر تداخل مصطلحي الحكمة والمصلحة ما ذكره الباجي على لسان منكري التعبد بالقياس 
ان افعال الباري تعالى وتعبده بما يتعبد به» مبني على الحكمة التي لا بد أن يكون إلى معرفتها سبيل ولا 
طريق لنا إلى معرفة وجه الحكمة والمصلحة. ومن ثم فند الباجي ذلك بكون العلة الشرعية امإرات للحكم 
بتقرير الشرع وورود التعبد بذلك يدل على المصلحة في الجملة مع تسليم القول بالمصالع“, 


)0 الدبوسي: تقویم الأدلف ,٠١١۷-٠۰۲۲/۳‏ 
المرجع السابق؛ ,1١۳۹-۱۰۳۷/۳‏ 
المرجع السابقء .٠۹5/۲‏ 

9( أبو يعلى: العدى ,٤١٤-٤۲١۹/۲‏ 

الباجي؛ أحگام الفصول» 5۳۸, 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


N: 


وهذا فيه إشارة قوية للتداخل بين المصطلحين بالرغم من انه قد سبق بيان أن الحكمة عند الباجي 
هي المعنى المناسب. وهذا التداخل بذاته يظهر عند الشيرازي ٤١١(‏ ه) لا سيما عند حديشه عن جواز 
كون العلة مما تعرف بها وجه الحكمة ومن ذلك تحريم الخمر بالشدة المطربة لما يؤدي إلى الفساد وإلى 
ترك الصلاة وإلى ذهاب الأموال والنفس ومن ذلك أيضا تصريحه بكون العلة هي المقتضى 
للمصلحة' بيد انه قد سبق إيضاح أن الشيرازي يريد بالحكمة حالة الارتباط بين المعنى والمصلحة وهو 
ما اخذ يعرف بعد ذلك بالمعنى المناسب. 

وإذا كان مصطلح المصلحة إلى هذه المرحلة مستخدم على نطاق محدود فان ذلك يتغير بصورة 
جذرية عند الجويني ٤١۸(‏ ه) حتى غدا المصطلح الثاني الذي يستند عليه الجويني بعد المعنى المناسب 
ومن هنا فإن لقائل آن يقول: لم لا يكون مراد الجويني بالحكمة المصلحة وليس المعنى المئاسب كما قدمت 
في المطلب السابق؟ سيما وأن من أقوال الجويشي ما يوحي بانه يريد بالحكمة المصلحة بل إن المعنى 
المناسب ذاته هو المصلحة ومن ذلك قول الجويني: "إن أقيسة المعاني لم تقتض الاحكام لأنفسها وإنما 
ظهر لنا من داب أصحاب رسول الله التعلق بها ... والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالعح 
والمراشد والاستحثاث على اعتبار محاسن الشريعة"". 

وقوله"إن الحكم إذا ثبت في اصل؛ ولاح للمستنبط فيه معثى مناسب للحكم فيحكم في مثل ذلك مع 
سلامة المعنى المظنون منتهضا عن البطلان- بكون الحكم معللا ويتبين له أن ربط الحكم بهذا المعنى 
المفرد لائح منحصر في مطالب الشريعة ويجوز تعليق الحكم بمثل هذا المعنى» فانه لم يصع عن أصحاب 
رسول الله ضبط المصالح التي تنتهض عللا للاحكام ولا إطلاق تعليق الحكم بكل مصلحة تظهر 
للناظر". وغير ذلك من أقوال الجويني الكثيرة والمظهرة لاعتماده على مصطلح المصلحة. 

وإن كان في هذا القران في الذكر مايوحي بكون المعنى المناسب عند الجويني هو المصلحة 
وعليه تكون الحكمة هي المصلحة إلا أن المدقق يظهر له التمايز بين المعنى المناسب والمصلحة وان كان 
بينهما قدر من التداخل وهذا يظهر من خلال الآتي: 

.١‏ إن الجويني ومن خلال دفاعه عن العلة القاصرة أوضح العلاقة بين المعنى المناسب وهو الحكمة 
وبين المصالح التي هي مصالح الشريعة وذلك بقوله: "ومن قال بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها 
حكمة في حكم الشرع فلسنا نستبعد ذلك ولكن يتعين في ادعاء العلة القاصرة أن يكون المدعى 
مشعرا بالحكم مناسبا له» مفضيا بالطالب إلى التنبيه على محاسن الشريعة"“. 

۲. إن الجويني يذكر من الاعتراضات الصحيحة على العلة: طلب الاخالة فعلى المتمسك فيما يدعيه 
معنا أن يوضح مناسبته للحكم واقتضاءه له وإشعاره به فإذا عجز عن ذلك مع ادعاءه المعنى كان 
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ذلك انقطاعا منه وهذا فيه إشارة إلى الفصل بين المعنى وبين المناسبةء؛ هذه المناسبة التي 
اوضحها الشير ازي من قبل بانها ترتب المصالح على المعاني" بل ويظهر ذلك عند الجويني فسه 
حيث جعل تحريم النبيذ لكونه مشتد مسكر فهذا يناسب التحريم من جهة إفضاء السكر إلى 
الاستجراء على محارم الله تعالى والاستهانة بأوامره". 

لا شك ان بين المصطلحين أي الحكمة والمصلحة تداخل عند الجويني وربما كان لذلك أثره عند 


علماء الأصول في المراحل اللاحقة حيث فسرو الحكمة بالمصلحة لا بالمعنى المناسب معتمدين في ذلك 
على فهمهم الخاص لأقوال الجويني بيد ان حقيقة الواقع في نظر.الباحث أن المعنى المناسب ومنه الحكمة 
ليست بالمصلحة عند الجويني ويؤكد ذلك ما يلي: 


.١‏ ما ظهر من خلال النقاط السابقة أن المصلحة خارجة عن ذات المعنى فهي ليست سوى معيار يظهر 


من خلالها مناسبة المعنى. 


. إن الجويني ومن خلال تقسيمه للعلل والأصول يوضىح بما لا خفاء فيه أن أصول الشريعة والتي 


يعقل معانيها يؤول المعنى المعقول فيها إما إلى أمر ضروري او حاجي أو مايؤول إلى جلب 
مكرمة أو نفي نقيض لهاء إلى ان يصل الأمر مع الجويني في تقسيماته إلى القسم الذي لا يلوح فيه 
للمستئبط معنى اصلا ولا مقتضى من ضرورة إو حاجة أو استحثاث على مكرمة؛ بل إن 
الجويني يغدو بعد ذلك اكثر وضوحا في تحديد العلاقة بين المعنى وأنواع المصالح من حيث رتبتها 
وانقسامها إلى الضرورية والحاجية والتحسينية, هذه الفكرة التي طور ها الأصوليون فيما بعد عند 
كلامهم عن مقاصد الشريعة. 


. إن الضروريات والحاجيات وما يسميه الجويني بالمكارم اي التحسينات يصورها على أساس أنها 


قواعد كلية يجب مراعاتها عند التعليل بالمعاني المعقولة ومنها الحكمة حتى انه يقرر انه إذا صادم 
القياس الجزئي القاعدة الكلية ترك القياس الجلي أعمالا للقاعدة الكلية ويضرب لذلك مثالا بإيجاب 
القصاص على القتل بالمثل فان عدم القول بوجوبه فيه إخلال للقاعدة الكلية للقصاص وهي زجر 
الجناة صيانة للدماء وتحقيقا للعصمة"" في حين نجده يصرح وفي اكثر من موضع بأن حكمة 
القصاص هي العصمة, 


. إن الجويني يفرق بين الحكمة والمصلحة من حيث: 


الجويني: البرهان» .٠۷١/۲‏ 
الشيرازي: التبصرة ,]٥١‏ 

الجويني: البرهان» ۲۹۲/۲, 

الجويني: البرهانء .1۲١-۹۲۳/١‏ 
المرجع السابق ۹۲۷/۲ و٠؟.‏ 
الجويني: البرهان» ۱۲۰۸/۲ و١٠١1.‏ 
المرجع السابق» ۱۰۲۹/۲ و٤١١١,‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ولا يقف الجويني في إيضاحه لحقيقة المصلحة عنده بأنها من فة الضروريات أو الحاجبات او 


وهو کون هذه المصالح مقاصد للشارع؛ وهذا ما يظهر من خلال إشارات قوية تدل على إرادته لذلك»ء 


منها 
إن الجويني ومن خلال ضربه مثالا يوضح مسالة مصادمه القياس الجزئي للقاعدة الكلية يذكر أن 


القصاص معدود من حقوق الآدميين وقيأسها رعاية التمائل عند التقابل على حسب ما يأيق بمقصود 
الباب'. بل إن الجويني يقرر أن المقصود المتفق 'عليه من القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج»ء فكل 
معنى يستند إلى هذه القاعدة أو يوافقها من غير اختلاف في مجراه فهو على المرتبة العليا من أقيسة 


المعاني". فهذا يظهر أن الجويني يريد بالمصالح القواعد الكلية لأصول الشريعة وهذه القواعد ليست 


سوى مقاصد الشارع من الضروريات والحاجيات والتحسيئيات. 


والذي بنى رأيه في التعليل بالحكمة على اعتبار كونها -الفائدة- آي المصلحة فكان بذلك أول من عرف 


.١‏ إن ابن السمعاتي لما بنى رأيه في التعليل بالحكمة بناه على اعتبار كونها المصلحة ومن ذلك قوله: 


"نعم يجوز أن يقال: وجب القصاص بسبب القتل وجاز التمليك بالبيع بسبب تملكه المحل بحكمة 
الزجر أو الحكمة دفع حاجات الناس فأما تعليل اصل وجوب القصاص بالزجر او تعليل اصل جواز 
البيع بالحاجة فبعيد. وهذا لان الأحكام في الشرع بأسبابها لا بحكمتها وفوائدهاء وكان البيع لفائدة 
البيع؛ والتعليل غيرء وإظهار الفوائد غيرء ونحن نعلم قطعا إن الشرائع لفوائد وحكم» ولكن لا تقول 
أنها معللة بها وهذا كالعبادات لا تعلل بعلة الثواب وان كانت واجبة لفوائد الثواب» والإأنكحة لإ تعلل 
بعلة حصول النسل في العالم وان كانت مشروعة لفائدة النسل وكذلك الحدود واجبة لفائدة الزجر 
الحاصل بها ولا تعلل بها والقتصاص من جملة ذلك" /. ومن هذا النص يظهر أن الحكمة عنده هي 
الفائدة وهي المصلحة بدليل الأمظة التي ضربها, 


. ومما يؤكد أن الحكمة عنده هي المصلحة ما قاله على لسان منكري القياس لا سيما النظام ومن تبعه: 


"إن الراي القياس- يستعمل لتعرف الحكمة التي فيها علم المصلحة عاقبة وهي مما لا يوقف عليها 
بالرأي والإجماع لان المصلحة في كل ما شرع اله تعالى من الأحكام التي هي النجاة في الأخرة 
والآراء لا تدرك مصالح الآخرة وإنما تدرك به مصالع العاجلة التي يوقف عليها بالحواس 
والتجارب فتعرف نظائر ها بالقياس“.. وهذا النص وإن كان لا يمثل رأي السمعاني إلا أن صياعغة 


الجويني: البرهان» .1۲۷/١‏ 

المرجع السابق» .٠٠١۸/۲‏ 

ابن السمعاني: قواطع الأدلة ۱۷۹-۱۷۸/۲, 
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الكلمات المعبرة عن هذا الرآي قطعا لابن السمعاني حيث لم ينقل نا أقوال النظام ومن تبعه 
بالحرفية بل بالمعنى ولذا نجد كل عالم يعبر عنها بكلماته» وهذه الصياغة فيها دلالة على طبيعة 
فهم ابن السمعاني للموضوع والذي يدل على إرادته لتفسير الحكمة بالمصلحة؛ سيما وان بعض 
العلماه عندما ذكروا دليل النظام عبروا بالحكمة بدل المصلحة كما سيأتي في موضعه. 
۳. ما ذكره ابن السمعاني في رفضه التعليل للقصاص والحدود بحكمة الزجر لانها فائدة هو ذاتته الذي 
ذكره من منع إجراء القياس في الحدود والكفارات عند من يرى ذلك لكون هذا الردع والزجر الذي 
شرعت له الحدود والكفارات مصالح للعبادء والمصلحة لا تثبت بالقياس'). ومن خلال جمع رأيه 
في التعليل بالحكمة مع رأي المانعين لإجراء القياس في الحدود والكفارات لا يخرج عند الباحث 
سوى كون الرأيين دائرين حول ذات الأمرء وهو عدم التعليل بالمصلحة التي سماها ابن السمعاتي 
وإذا كان ابن السمعاني أول من عرف الحكمة بالمصلحة من خلال تعريفه إياها بالفائدة فسان 
الغزالي ٠٠٠(‏ ه) هو أول من صرح بان الحكمة هي المصلحة وذلك بقوله: "ولسنا نعني بالحكمة إلإ 
المصلحة المخيلة المناسبة" وقد يتبادر لقائل القول؛ الم يذكر الباحث بان الغزالي يعرف الحكمة 
بالمعنى المناسب؟ اليس في تعريفها بالمصاحة المخيلة مناقضة لما قرره؟ 

لا يخلو الأمر في الظاهر من تناقتض إلا ان حقيقة الحكمة عند الغزالي لا تناقض فيها ولن أتعرض 
لشرح ذلك الآن حيث خصصت مبحثا لتحليل راي الغزالي في الحكمة فليرجع إليه. 

هذا وممن سار على درب ربط الحكمة بالمصلحة أبو الخطاب الكلوذاني ٠٠١(‏ ه) من الحنابلة 
فان المطالع لكتابه التمهيد وخاصة ما يتعلق بالقياس يلحظ بروز فكرة التعليل بالمصلحة بشكل واضح»؛ 
ودفاعه عنها في وجه نفاة القياس أو نفاة صحة التعليل بها" , ثم إن ابا الخطاب يتابع شيخه ابا يعلى في 
عدم التصريح بمصطلح التعليل بالحكمة او كون الحكمة علةء لكن الباحث في أقواله يدرك انه يريد بما 
ذكره عن المصلحة الحكمة لأنه تناول ذات المسائل والقضايا الأإصولية التي يذكر فيها العلماء سواء من 
جاء قبله او عاصره أو من جاء بعده الحكمة والتعليل بهاء فان أبا الخطاب ذكر المصلحة وكأنه أراد حسم 
قضية حقيفة المصلحة منذ البده وجواز التعليل بهاء حتى لا يحصل التباس في ذلك إذا ما صرح بمصطلح 
الحكمة عوضا عنهاء بل انه ذهب ابعد من ذلك من خلال حرصه على بيان حقيقة المصلحة عنده وكونها 
قائمة على المنفعة والضرر المتعلق بالمكلفين» ولذلك نجده يجعل من أدلة حجية القياس العقلي إن العاقل 
يفزع إلى الاستدلال لاجتلاب المنفعة ودفع الضرر“. بل انه يقرر أن العمل بالقياس مبني على ماتقرر 
في العقل من حسن التصرف في الدنيا بحسب ظن النفع واندفاع الضرر. 


ابن السسعاتي: قواطع الأدلةء .٠١١۹-٠۰۸/۲‏ 

الغزالي: المستصفی ۳۲۹/۲. 
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وهذا الاتجاه من الكلوذاني في تفسير حقيقة المصلحة جاء متماشيا مع مذهبه في حكم الأعيان 
المنتفع بها قبل ورود الشرع والتحسين والتقبيح العقليين حيث ذهب إلى القمول بالإباحة والقول بان للعقل 
دورا في قضايا الحظر والإباحة'. فالباحث في هباتين المسالتين عنده يلحظ مذهب اعتبار المصالح 
والمفاسد في بناء الأحكام عليهاء وان حقيقة هذه المصالح والمفاسد في المنافع والمضار ومن ذلك استدلاله 
بان المنافع لا يخلو أن يكون الله تعالى خلقها لينتفع هو بهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لانه لا تلحقه 
المنافع ولا المضارء أو يكون خلقها يضر بها خلقه فذلك قبح؛ لانه لم يكن في حال خلقه إياهاممن 
يستحق العقاب فثبت أنه خلقها لنفع خلقه".وبذات المنهجية تابع ابن عقيل الحنبلي ١١١(‏ ه) أبا الخطاب 
في جعل الحكمة المصلحة لكن دون تصريح بذلك ومن ذلك قوله: "ان العليم الحكيم لا يتعبدنا إلا بما فيه 
المصلحة"", وكذلك الأمر في حقيقة المصلحة وكونها اجتلاب منافع و دفع مضار عن المكلفين حيث 
يظهر ذلك جليا للباحث من خلال راي ابن عقيل في مسالة وجوب الأصلح على الله تعالى. بيد آن ابن 
عقيل تميز عن الكلوذاني بتصريحه بمصطلح الحكمة والتعليل به و عدم خلو افعال الله منها“ء خلافا 
للاول الذي لم يفعل ذلك. 

استمر الاتجاه المفسر للحكمة بالمصلحة بعد هذين العالمين من الحنابلة لكنه اخذ منهجا مختلفا من 
حيث حقيقة المصلحة وشروطها يظهر ذلك عند ابن برهان الشافعي ٥1۸(‏ هى) والذي تابع الجويني من 
حيث كون المصالح ذات بعد مقاصدي من قبل الشارع للاحكام على وفقهاء وهذا ما سيتضح في المطلب 
اللاحق في حين أن ابن عقيل ومن قبله الكلوذاني كانا متاثرين بشكل كبير بالمعتزلة ويظهر ذلك من خلال 
حقيقة المصلحة عندهما ودور العقل فيها كما سبق الإشارة إليه. 

إذا كان هذا ما عليه علماء الحنابلة والشافعية فيجدر بالباحث الانتقال مجددا إلى المذهب الحنفي 
لمعرفة ماهية التطور الذي حصل لمصطلح الحكمة عندهم في ظل ازدياد قوة الاتجاه القائل بالمصالح. 
ففي هذه المرحلة ظهر عالمان من علماء أصول الحنفية هما السمرقندي ٥۳۹(‏ ه) ومعاصره اللامشي ( 
والذي كان حيا) ”.واللذين لم يسيرا على درب أسلافهم من الاحناف في تفسير مصطلح الحكمة بل تابعا 
الاتجاه السائد في عصرهما ألا وهو اثجاه تفسير الحكمة بالمصالح» لكن من خلال طرح خاص بهما 
يعكس بمجمله موقفهما من الحكمة وحقيقة المصالح والتي يراد تفسير الحكمة بهاء فما حقيقة الحكمة 
لديهما۴إن السمرقندي واللامشي لم يعرفا الحكمة بكونها المصلحة بشكل صريح بل انهما قد عرفا الحكمة 
بانها ما يتعلق بها عاقبة حميدة. 


ابو الخطاب: التمهید»» ۲۹۹/۲ وما بعدهاء و٤۲۹‏ وما بعدها. 
المرجع السابی؛ ۲۷۷/۶ و۲۸۰, 

ابن عقیل: الواضح» ۲۸۸۰. 

المرجع السابق» .۲٠۷-۲۱٤/۳‏ 

المرجع السابقء ,٠٠١/١‏ 

اللامشي: أصول اللامشي؛ ۲۹ الهامش. 
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والسؤال الذي قد يطرح ان الباحث قد قدم بانهما من الاتجاه الذاهب إلى تعريف الحكمة بالمصلحة 
فلما هذا التعريف؟ 
للججابة عن هذا التساؤل لا بد من بيان أمرين: 
الأول: الارتباط بين الحكمة والمصلحة عندهما. 
الثاني: علاقة ذلك بالتعريف. 
آولا:ٍ الارتباط بين الحكمة والمصلحة: 

إن الارتباط بينهما عند هذين العالمين هو ارتباط وثيق لا سيما السمرقندي يظهر ذلك من خلال 
الآتي: 

.١‏ إن الأحكام الشرعية والتي هي مبئية على الحكمة البالغة والمعاني المستحسنة عند السمرقندي حيث 
إنها قد شرعت داعية إلى مصالح العباد. 

۲. إن المتامل في أقوال السمرقندي يجده يقرن بين المصطلحين بشكل كبير بحيث لا يترك مجالا 
للباحث إلا القول بوجود تداخل كبير بينهما عنده على اقل تقدير» ومن ذلك قوله: "إن أحكام الله 
تعالى مبنية على الحكم ومصالع العباد"". وقوله: "إن العلل الشرحية مبئية على الحكم ومصالح 
العباد"ء وقوله: "أن العلة تؤكد الحكم الثابت بالنص لما بها يعرف وجه المصلحة والحكمة"ء 
فهذه النماذج من اقواله توضح العلاقة الوثيقة بين المصطاحين عنده. 1 


ثانيا: علاقة ارتباط الحكمة بالمصلحة وتعريفها بالعاقبة الحميدة 

إن السمرقندي أراد بذلك إضافة بعد جديد لم يكن ملحوظا بشكل واضح عند الأصوليين خاصة من 
أصحاب الاتجاه المصلحي في الحكمةء هذا البعد هو بعد المصالح الأخروية والتي لم تكن في تلك المرحلة 
داخلة ضمن مفهوم مصطلح المصلحة الذي تفسر به الحكمة؛ بل كان الاتجاه السائد تفسير الحكمة بالمنفعة 
ودفع المضرة عن العبادء في الدنيا فأراد السمرقندي بتعريفه للحكمة بانها ما تعلق بها عاقبة حميدة» إدخال 
نوع أخر من المصالح مع المصالح الدنيوية وهو ما كان يعرف بالمصالح الدينية اي المصالح التي 
قصدها الشار ع لا لأجل أن تعود إلى شخص المكلف بل إلى مجموع المسلمين والمجتمع الإسلاميء وهذا 
الأمر من السمرقندي خطوة رائعة في الاتجاه نحو المقاصد العامة والكلية للشريعة المرتبطة بمجموع 
الامة ومصالحهاء لا الاقتصار على النطاق الضيق لمفهوم المصالح الجزئية الخاصة بافراد المكلفين 


وهلا 
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إن دل على شيء فإنما يدل على مدى وعي علماء الأصول للبعد الحضاري للشريعة» ويؤكد هذا 
الاتجاه عند السمرقندي الأمور التالية 
-١‏ إشارته إلى هذا النوع من المصالح بقوله: "أن الحكم متى ثبت شرعاء فالظاهر هو دوامه لما تعلق 
به من المصالح الدينية والدنيوية"', 
۲- ما وضحه السمرقندي بان الحكمة ليست مصالح العباد بمعنى منافعهم الدئيوية فقطء وذلك بان الاسر 
ولو لم يتضمن نفعا للمأمور ولا الآمر» يكون حكمةء ويكون الأمر حكيما عند آهل السنة والجماعة؛ 
إذ ليست الحكمة مقصورة على النفع فقط للأمر او المأمور ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة". 
فاذا كانت هذه العاقبة الحميدة اعم من المنافع. الدنيوية إذا فلا بد أنها شاملة للمصالح الديتية التي 
تحدث عنها في النقطة السابقة . 
۳- مما يؤكد إرادته لهذا البعد من المصالح ما ذكره في أنواع الحسن والذي هو أيضا ما يتعلق به عاقبة 
حمردة(") إذ هو مرادف في مفهومه للحكمةء وعليه فأنواع الحسن هي أنواع الحكمة والتي من خلالها 
نتعرف على حقيقة مراده من العاقبة الحميدة إذ منها ما يكون حسنا في نفسه لا حسن العبادة والقربى 
ولكن من حيث انه خير محض وايصال النفع إلى من هو من اهل الانتفاع نحو نحو أداء الزكاة وانواع 
الصسدقات فإئما ثبت حسنه لكونه مواساة للفقير المحتاج إلى القوت ليعبد الله تعالى؛ ومنها الصوم وهو 
فى نفسه تجويع للنفس وتعطيشها وهو منع نعم لله تعالى عن مملوكه وإلحاق الضرر بمن لاحق له 
فيه وهو حرام شرعاء ولكن إنما حسن لما يتضمن من المعاني المستحسنة» من كونه سببا للتقوى عن 
محارم الله تعالى» وكونه سببا للشكر» وكونه سببا داعيا إلى الإحسان في حق الفقراء لما ذاق من ألم 
الجوع والعطش» ومنها الجهاد فانه سبب إقساد الآدمي المعد لمعرفة الله تعالى والتعبد له في الجملةء 
وإنما صار حسنا لكونه سببا لإعزاز الدين وقهر الكفرة ورفع قبح الكفر عن وجه الارض ودفع شرهم 
عن اهل الإسلام ومنها الحدود فإنها ما حسنت لأعيانها لكونها إضرار بالآدمي وإنما حسنت لما فيها 
من الانزجار عن الفواحش المفضية إلى فساد العالم وتحقيق صيانة النفس والعرض والمال 
IE‏ 
من هذه الوقفة مع السمرقندي يظهر للباحث ما اضافه إلى البعد المصلحي للحكمة من خلال 
ملاحظته للمصالح الدينية والتي هي في حتيقتها مصالح المجتمع الإسلامي. 
وقد تابع الاتجاه المصلحي في تفسير الحكمة سيره ا تا کیو دای قربي فی 
(١٤٠ه)‏ والذي جاء رأيه في الحكمة مختصرا كما هو حال كتابه المحصول إذ لم يخالف الطابع السائد 
في هذه المرحلة والمفسر للحكمة بالمصلحة إذ يعتمد على مصطلح المصلحة بطريقة يظهر من خلالها 
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أنها الحكمة لديه يدل لذلك ما قرره في مسالة جواز النسخء من أن نسخ الله تعالى ليس بما بداله ؛ وإنما 
هو مما علمه واحكمه ؛ فاقتضت المصلحة إن يقع التكليف به في وقت ولا يقع في آخر فإلزامه المكلف 
ظاهرا ولم يطلع على ما في الباطن ثم اطلم فعلم أن الحكمة في إخفاءه أولا والمصلحة في تبديله أخر ا“ 
فالباحث يلمس من خلال اقوال ابن العربي على قلتها تبنيها للمنهج المصلحي في تفسير الحكمة ومن ذلك 
موقفه من الاطلاع على المصالح إذ لا يسلم انه يلزم وقوف المكلف على كل فائدة تتعلق بالتكليف والعلم 
بوجوه المصالح المرادة بالامتثال والزجر؛ بل انه يجعل من أقسام الاستحسان ما يترك معه الدليل 
للمصلحةء وآخر ما يترك للتيسير ولرفع المشقةء وإيثار التوسعة على الخلق". 


المطلب الثالث: الحكمة والمقاصد 


أن الارتباط بين مصطاحي الحكمة والمقاصد عند الأصوليين على قدر كبير من الوضوح ولعل 
اول من تظهر إشارات ذلك عنده الكرخي (۳۳۲ه) وان لم يصرح أن الحكمة هي المقاصد بيد انه ومن 
خلال شرح النسفي للأصل الذي قرره الكرخي بالتفريق بين علة الحكم وحكمته» حيث ضرب لذلك أمثلة 
منها أن حكمة وجوب الاستبراء هي صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه“. ولا يخفى أن صيانة 
اأنسب مقصد من مقاصد الشرع ومما يزيد في قوة هذا الاحتمال أن الجصاص (١۳۷ه)‏ وهو من الجيل 
التالي للكرخي وقد نحى منحى أكثر وضوحا حين جعل علل المصالح والتي بينت أنها الحكمة عنده غير 
معتبر ة بالقياس» ذلك أنها ليست العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث) وما دقع الجصاص لهذا الموقف 
من الحكمة _عال المصالح- في باب القياس على المنصوصء» ليس إلا ربطه الاطلاع على هذه المصالح 
وما يستنبط منها من علل» على ورود الشرع بها. فهذ! الجصاص يقول عن علل المصالح " ولا يوقف 
عليها إلا من طريق التوقيف"") وفي موضع آخر " وتلك المعاني .يقصد بها علل المصالح- لا نعلمها إلا 
من طريق التوقيف وإن كنا قد علمنا في الجملة أن المصلحة في.الحكم الذي تعبدنا به" . 

وهذا التوجه من الجصاص في اشتراط كون المصالح معلومة من التوقيف من قبل الشارع لا من 
جهة العقل وان كانت عقول المجتهدين , وهو في الحقيقة بداية التوجه المقاصدي عند علماء الأصول إذ 
لا يخفى أن ما اعتبره الشارع من المصالح هي مقاصده وإذا لم يكن كذلك كان اعتبارها عبثا وهذا لا 
يجوز على الشارع ؛ فاشتراط الجصاص لاعتبار الشار ع للمصالح هو بداية التوجه لاعتبار المقاصداإذ 
انه ومن خلال مفهوم المخالفة لكلامه يمكنني القول انه لمالم يعتبر علل المصالح في القياس لأنها لا 
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يوقف عليها إلا من قبل التوقيف» فيمكنني القول إذا وجدنا الشار ع اعتبر هذه المصالح فان العلل الموجبة 
لها وهي الحكمة عنده -» معتبرة. . 

وإذا كانت المصالح لا تعتبر إلا بالشر ع فهذا يبين أن الحكسة بما هي معاني موجبة للأحكام لا 
تكون معتبرة عنده إلا إذا استندت إلى مقاصد الشارع وليس هذا التوجه من الجصاص مقتصرا على 
الاجتهاد والقياس بل يلمسه الباحث لديه في كثير من المسائل التي ذكر فيها المصلحة حيث يصرح بانه لا 
مدخل للعقل في اعتبارها بل إن ذلك شان الشرع » ومن ذلك مسالة ما يجوز فيه النسخ والتبديل" ومسالة 
احكام الأشياء قبل مجيء السمع" ومسالة هل الحق واحد في الاجتهاد. 

ومن خلال ما جاء في المطلب السابق عن المصلحة عند الجويني حيث أشرت انه من أصحاب 
الريادة بإاضافته النوعية حين اعتبر أن المصالح المعتبرة» عين القواعد الكلية الحاكمة على صحة المعاني 
المعقولة من الأصول» وهي حقيقة ما قصده الشارع من هذه الأاصول. 

ليست الحكمة في هذه المرحلة وكما ظهر في المطالب السابقة إلا كونها المعئى المناسب وأما 
علاقة الحكمة بالمقاصد فلا تعدو كون هذه المقاصد هي معيارا لصحة التعليل بهذه الحكمة وشرطا للحكم 
بصحتها كما ظهر ذلك عند الجويني في المطلب السابق“. 

وعلى أثر الجويني سار الغزالي والذي قرر أن المعنى المناسب وهو الحكمة- حتى تتحقق مناسبته 
لا بد من رعايته أمرا مقصود الشارع» وإن ما انفك عن رعاية امر مقصود فليس مئاسباء وما أشار إلى 
رعاية امر مقصود فهو المناسب", بيد أن الغزالي وإن سار على درب شيخه الجويني في تحديد العلاقة 
بين المعنى المناسب -_الحكمة- وبين المقاصد إلا ان الاختلاف الوحيد بينهما أن الغزالي سمى المصالح 
على اختلاف مراتبها مقاصد والجويني سماها قواعد كلية ولا مشاحة في الأاصطلاح وبالرغم من ذلك 
فان الغزالي كان له السبق في تعريف الحكمة بمقاصد الأحكام وذلك بقوله:"الحكم هي مقاصد الأحكام". 

وهذا الاتجاه من الغزالي في تعريفه للحكمة لا يعارض ما قدمت من كونها المعنى المناسب عنده 
ولبيان حقيقة الأمر فليرجع إلى مبحث الحكمة عند الغزالي. 

وإذا كانت الريادة للجويني من خلال كلامه عن المصالح التي يريدها الشارع ومراتبها وصلة ذلك 
بأقيسة المعاني وكان للغزالي السبق في تعريف الحكمة بالمقاصد فان ابن برهان (۸٠١ه)‏ هو بحق أول 
من اراد بالحكمة مقاصد الشار ع من المصالح لا سيما وان الغزالي لم يرد بتعريغه حقيقة الحكمة بقدر ما 
اراد إظهار اشتراط اعتبار الشارع للحكمة. وبذلك يتحقق على يد ابن برهان نقلة نوعية من ناحيتين: 
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الأولى نقله لمصطلح الحكمة إلى البعد المقاصدي للمصالح والثانية: حسمه لطبيعة المصالح المراد التعليل 


بها وذلك بإيضاحه أن الحكمة ليست سوى المصالح المقصودة للشارع. ويظهر ذلك من خلال: 


-١‏ ربطه بين المصطلحين في مواضع عدة ومن ذلك قوله: "وأما السياسات وأبواب الجنايات فالمصلحة 
فيها ظاهرة ووجه الحكمة معقول" وكذا الحال في رده على الشيعة في مسالة التعبد بالقياس 
بقوله : "وهذا تعطيل للمصالح والحكم وترك الناس سدى يتهافتون في مهاوي الردى"'. 

- دفاعه عن فكرة التعليل بالمصلحة بشكل واضح وهذا يؤكد كون الحكمة عنده هي المصلحة ومن 


ذلك قوله: "أن الأحكام ما شرعت دفعة واحدة؛ وإنما كان يشرع من الأحكام ما اقتضت المصلحة ٠‏ ' 


شرعه" وقوله " وأما التفاصيل أي فروع الشريعة- فلسنا نضمن ظهور المصلحة فيها وتجليها 
إلى حد تكون معلومة لكل ناظر حسب تجلي المصلحة في الكليات» وإنما يرد التفصيل إلى الاصل» 
ونعلم انه ورد ممن ثبت حكمته» فعدم ظهور المصلحة لنا لايخرج الفعل في نفسه حن أن يكون 
حكمة"), 

۴- ومما يزيل أي شك في انه قد يريد بالحكمة غير المصالح» الامثلة التي ذكرها للحكمة والتي من 
خلالها يظهر أن حقيقة الحكمة عنده المصلحة بل نوعا خاصا من المصالع كما سيظهر لاحقنا» ومن 
ذلك أن الحكمة في القصاص عصمة الدماء وفي القطع في السرقة صيانة الأموال ومن الحدود 
الواجبة على الزنا صيانة الفراش من الفساد“ فهذه الحكم ليست سوى مصالح أرادها الشارع 
لعباده., 
ما تقدم كان مما يدل على ارتباط الحكمة بالمصلحة وبقي الآن إظهار البعد المقاصدي للشارع في 


هذه المصالح التي تفسر بها الحكمة: 


.١‏ إن ابن برهان وبعد أن ظهرت فكرة الحكمة والمصلحة عنده واضحة جليةء اخذ يرسم لها بعد جديدا! 
يحدد من خلاله طبيعة المصالح التي يرى جواز الاعتماد عليها ألا وهي المصالح الدنيوية المقرونئة 
بمصالح الدين, 

. ما ذهب إليه ابن برهان من تقسيم الشريعة إلى قسمين: الأول: وهو أصول الشريعة وكلياتها وهذا 
القسم معلل بالحكم والمصالح الظاهرة الجلية المقصودة للشسارع وهذا القسم أما عبادات» أو 
معاملات» أو مناكحات» أو سياسات؛ وقد ذكر ابن برهان المقاصد من كل نوع في هذا القسم ومن 
ذلك مثلا أن المقصود من الصلاة الخشوع والخضوع والاخبات والتذلل إلى اله تعالى» والمقصود 
من الجهاد حماية البيضة والذب عن الملة وقتل اعداء اله الثاني: تفاصيل الشريعة وفروعها 
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. حيث يذهب ابن برهان إلى أنه لا يشترط ظهور المصلحة والحكمة فيهاء وعدم ظهورها لايخرج 
الفعل في نفسه عن أن يكون حكمة'. 
الأحكا 
م 


المطلب الرابع: الحكمة والغرض 
أن من أهم المصطلحات التي كان لها حظيم الأثر في تحديد مفهوم الحكمة ابتداء عند العلماء» ومن 
ثم تحديد مواقفهم من التعليل بها على اساس ذلك مصطلح الغرض. وان كان هذا المصطلح قد فهم على 
غير الوجه الذي ينبغي عليه سيما وانه اقترن بمفاهيم أخذت بالاستناد إلى مناهج معرفيةء ربما تكون غير 
متفقة مع مناهج التشريع الإسلامي من حيث الأهداف والوسائل. 
هذا ومن أوائل من تعرض لهذا المصطلح كان الأمام الجصاص (١۳۷ه)‏ وفي سياق متعلق 
مباشرة بالحكمة فقد أورد الجصاص اعتراضا على لسان من يصحح التعليل بالعلة القاصرة يدافعون فيه 


أ عن مذهبهم في ذلك بناء على أنها تبين الحكمة والغرض من تشريع الحكم فقال: " فان قال قائل الفرق بين 


الحكيم والسفيه أن الحكيم تتعلق أفعاله بأغراض محمودة فوجب أن تكون أحكام الله تعالى وأفعاله متعلقة 
بأغراض محمودة من حيث كان حكيما لا يجوز منه العبث وتلك الأغراض هي العلل التي لا تتعدى 
أصولها") ثم عرض بعد ذلك لفكرته التي سبق بيانها عند الحديث عن المعنى المناسب والمصلحة. 

ويمكن أن نخرج بخلاصة أن الغرض عنده هو الحكمة وهي علل المصالح المقصودة من الشارع 
ولا أدل على ذلك من قوله في جوابه على الاعتراض السابق: " قيل له من ههنا أتيت» وذلك لأنك حين 
جهلت علل المصالج وعلل الأحكام ولم تنفصل عندك إحداهما عن الأخرى اجريتهما مجرى واحدا وعلل 
المصالع ليست هي العلل التي يقاس عليها الأحكام"", 

هذا ومما يلفت الانتباه آن الدبوسي ذكر في كلامه عن دفع المناقضات على العلل الطردية والتي لا 
تاتي على العلل المؤثرة بيان الغرض الذي قصد المعلل التعليل لأجله واثبت الحكم بقدرء) وهذا الوجه 
من الدفع هو أحد الوجوه التي اعتبرها من الفقه اي الحكمة والتي هي المعنى الباطن» وفي ذلك إشسارة 
إلى أن الحكمة والغرض عنده بينهما علاقة ترادف إذ هما يشتركان بحقيقة واحدة آلا وهي المعنى المؤثرء 
يظهر ذلك من خلال الأمثلة التي ضربها لهذا النوع من طرق دفع المناقضات ومنها كون التأمين ذكرا- 
أي في الصلاة- هو الغرض الذي شرع من اجله المخافتة في الذكر', 


المرجع السابق» ۲/٤۲۳۲۔-٣۲۳.,‏ 
الجصاص: اصول الجصاص» ٠٤١/٤‏ . 
الجصاص: اصول الجصاص» .٠١١/٤‏ 
الدبوسي: تقويم الأدلةء ۷۹۹/۳. 

.۸٠٠/۳ المرجع السابقء‎ ٠” 
.۸٠٠-۷۹۹/۳ المرجع السابق؛‎ 
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إن الغرض عند الدبوسي ليس له أي مفهوم فلسفي كما يظهر ذلك لاحقا عند الأصوليين» لا سيما 
وان مصطلح الغرض ارتبط بالمعتزلة وموقفهم من تعليل أفعال الهء قد فسر بطريقة ربما لا يقبلها كلام 
المعتزلة انفسهم في هذا الموضوع وهذا ما سيظهر عند ابي الحسين البصري. 
مما لا خفاء فيه أن المعتزلة ممن يعلل أفعال الله وأحكامه بالغرض والذي هو الحكمة عندهم'» 
ذلك أن ما لا غرض فيه عبث والعبث قبيح لا يفعله الحكيم". بل يجب ان يكون فعله مشتملا على جهة 
مصلحة وغرض” وليس هذا منتهى الامر بل لا بد من بيان حقيقة الغرض وانواعه عندهم وذلك حتى ٠‏ 
نتعرف على حقيقة الالتباس الذي حصل عند فريق من الأصوليين بناء على فهمهم لمذهب المعتزلة في 
ذلك حيث بنى هؤلاء الإصوليون موقفهم من التعليل بالحكمة على ذلك الفهم . إن حقيقة الفرض المراد 
التعليل به عند المعتزلة يتحدد من خلال حال الأمر فان الغرض عندهم ينقسم إلى نوعين: غرض الشارع 
وغرض المكلف. 
| - وحقيقة غرض الشارع هو "تعريض المكلف للثواب ..... فان الله سبحانه مع حكمته لايجوز أن 
يازمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيانا غير شاق» إلا ليجعل في مقابلته الثواب. وإلا جرى إلزامه 
الشاق مجرى ابتداء المضار من غير نفع. ولا يكون غرضه ما ذكرناه إلا وهو سسيثيب المطيع .... 
ولا يكون غرضه ما ذكرناه إلا وقد أزاح علل المكلف بالتمكن وتردد الدواعي التي بزول معها 
الإلجاء ويدخل في ذلك الألطاف ورفع المفاسد"'. 
ب - "وحقيقة غرض المكلف وهو الذي لا يعلم الغيب فوجب أن يعلم حسن ما أمر به وثبوت غرض 
فيه اما له آو لغیره". 
وغرض المكلف هو تحقيق مصلحته إذ المصلحة وجه حسن. 
هذا وبالرغم من اختلاف حتيقة نوعي الغرض عندهم إلا أن الالتباس قد وقع في المعنى المقصود 
من الغرض عند المعتزلة للعوامل التالية: 


العامل الأول: 
إن المعتزلة اعتمدوا كثيرا في مباحث أصول الفقه» لا سيما القياس» على مصطلح المصلحة والتعليل بها 
والاحتجاج بها ومن ذلك: 


أ - ما قرروه من أن الله إنما يتعد بالأحكام حسب المصالح وهو تعالى عالم بهاء فإذا نص على حكم منن 
الأحكام ونصب دلالة عليه وتعبدنا بالقياس» علمنا انه تعالى إنما فعل ذلك؛ لان مصلحتنا بإثبات 


المقبلي: العلم الشامخ .٠١‏ 

البصري: المعتمده ۱۹۷/۱ و۰/۲٣۲٠.‏ 
الرازي: المحصول» .۲٤۲/۲/۲‏ 
البصريء المعتمده .11١/١‏ 
البصري المعتمده ,11١/١‏ 

المرجع السابقء .1۹/١‏ 
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الحكم في غير ما نص عليه من طريق القياس", ولم يات هذا الموقف من المعتزلة إلا لان الادلة 
إنما تنصب بحسب المصلحةء فان فروع الشرعيات إنما تعبد بها لكونها الطافا ومصالح 


المكلف0). 
ب- إن العلل الشرعية عند المعتزلة إما أن تكون وجه المصلحةء وإما أن تكون أمارة يصحبها وجه 
المصلحة0. > 


فالعلل الشرعية عندهم مرتبطة بالمصالح ارتباطا وثيقا حتى اشتهر عنهم أن العلة هي الموجبة 
لذاتها لكونها تجلب نفعا او تدفع ضررا . 
العامل الثاتي: ١‏ 
مما ساهم في الالتباس» حقيقة المصلحة ومعيار كون الشيء مصلحة عند المعتزلة والمرتبط بمذهبهم في 
الحسن والقبح القانم على أساس المنافع والمضار واليك البيان: 
| - يذهب المعتزلة إلى أن من شروط الأمر الواقع على الأفعال أن لا يكون واردا على وجه يكون 
مفسدة. هذا والشار ع كما مر قريبا عندهم لا يتعبدنا إلا بحسب المصالح» لذلك كان من شروط 
الفعل المأمور به أن يكون للفعل صفة زائدة على حسنه» والمصلحة وجه حسن عندهم(, 
وهذا يقود الباحث لتناول طرف من مسالة الحسن في الأفعال والتي إما أن تكون على صفة الندب 
او الوجوب» أو يتعلق به نفع او دفع الضرر في الدنيا. وما كان على صفة الندب فهو ضربان: 
احدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان إليه فيوصف بانه فضل. والأخر لا 
يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الاحسان؛ بل يكون مقصورا على فاعله فيوصف بأنه مندوب 
إليه مرغب فيه. 
وهذا المعنى حاصل في الواجب أيضا ولذا فان من أقسامه الواجب على الأعيان والواجب على 
الكفاية, , 
ب - وهذه المنافع والمضار التي يدور عليها حسن الأفعال وقبحها إذا قامت أمارة شرعية تدل عليها 
فان العقل عند المعتزلة يقضي بالقياس بناء على وجودها في الفرع؛ فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب 
الخمر يحصل عند شدتها » وينتفي عند انتفاء شدتهاء كان ذلك أمارة تقتضي الظن أكون شدتها علة 


البصري: شرح العمد» .۳١۷/۱‏ 

المرجع السابقء ۲۹۱/۱, 

7 المرجع السابق» ۲۹۹/۱ و المعتمده ۲٠٠/۲‏ و٤٠؟.‏ 
البصري؛ المعحمده .۲١۷/‏ 

البصري: المعتمده ,11١/١‏ 

المرجع السابقء ,1١۹/۱‏ 

المرجع السابقء .١٤/١‏ 

المرجع السابقء ۳۳٣/۱‏ و۳۳۸. 
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تحريمها . ومعلوم أن الشدة معلوم ثبوتها في النبيذ. وإنما قلنا: إن العقل يوجب قياس النبيذ على 
الخمر» لان العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه إمارة المضرة.وإمارة التحريم هي أمارة المضرة'. 


ج - إن مذهب المعتزلة القائل باباحة الأشياء قبل ورود الشرع استنادا على أن النفع يدعو إلى الفعل 


ويقتضي حسنه إذا خلا من وجوه القبح» وخلا من أمارة الضرر والمفسدة فلانتفاع بالماكل -مثلا- 
هذه سبيله في العقل فکان حسنا". 
إن هذه المؤيدات السابقة تدل بما لا خفاء فيه على ارتباط مصطلح المصلحة عند المعتزلة 


بمصطلح الحسن والقبح القانمان على أساس المناقع والمضار. 


العامل الثالث: 


عامل آخر ساهم في التباس مفهوم الغرض المراد التعليل به»ء تداخله عند المعتزلة مع مصطلح 


المصلحة الذي وضح الباحث حفيقتها عندهم ومما يوضح مدى التداخل بين هذين المصطلحين ما پلي: 
ا ما أورده أبو الحسين البصري (١۳٤ه)‏ أن المانعين من كون النص على علة الحكم هو تعبد بالقياس 


بهاء انهم قالوا: "إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة؛ وإما أن تكون أمارة. فان كانت 
وجه المصلحة وجب أن يوقع المكلف الفعل لأجلها. وليس يجب» إذا فعل الإنسان فعلا لغرض من 
الأغراض ووجه من الوجوه» أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض ر... ) فلو أوجب الله عليها أكل 
السكر لأنه حلو وكانت حلاوته داعية إلى أكله لم يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله فلم يجب 
علينا أكله واكل كل حلو"', ووجه الدلالة من هذا الإيراد أن أبا الحسين حين أجاب على هذا 
الاعتراض فانه لم يعترض على التداخل بين مصطلح الغرض ومصطلح المصلحة. وفي ذلك دلالة 
على موافقته على هذا التداخل. 


ب - في ذات المسالة يورد ابو الحسين وجه قول من جعل النص على العلة في التحريم هو تعبد 


بالقياس دون الإيجاب» "ان من فعل فعلا لغرض من الأغراض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في 
ذلك الغرض» ومن ترك فعلا لغرض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض. ومن ترك 
فعلا لغرض» فانه يترك ما ساواه في ذلك الغرض. فإذا حرم الله تعالى الخمر لشدتهاء فان الشدة 
تكون وجه المصلحة. ولا يكون كذلك إلا ولها يترك الفعل. وإذا كانت وجها في الترك » وجب أن 
يشيع في تحريم كل شدة” وكذلك الحال فان ابا الحسين لم يعترض على الربط بين مصطلحي 
الغرض والمصلحة. 


البصري: المعتمد» ,٠٠٠/۲‏ 
المرجع السابقء ,۳٠۷/۲‏ 

البصري: المعتمد» ,.٠٠٠/۲‏ 
البصري: المعتمده ۲۳۸/۲, 
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ج - إن البصري يذهب إلى ابعد من ذلك حين يربط مباشرة بين الغرض والمنفعة بقوله: " أن المنفعة 
تدعو إلى الفعل وتسوغه إذ هي غرض من الأغراض“". 
العامل الرابع: 
ومما ساهم في هذا الالتباس التداخل بين مصطلح الحكمة وبين مصطلح المصلحة» يظهر ذلك عند 
المعتزلة من خلال كون الاستدلال على الاحكام على ضربين: استدلال بدليل شرعي كالخطاب والأفعال 
والقياس» واستدلال بالبقاء على حكم العقل. وكلاهما يفتقران إلى المعرفة بحكمة المكلف -أي الشارع 
وهو الله عز وجل- ومتى علم المستدل ذلك علم انه لا يجوز أن لا يعرفنا الباري عز وجل مصالحنا 
ومفاسدنا لان تعريف الالطاف واجب والحكيم لا يخل بواجب" فدل هذا على أن الحكمة هي المصلحة 


عند المعتزلة. 
ماهية الالتباس في مفهوم مصطلح الغرض: 


إن من الأهمية بمكان تحديد ماهية الالتباس الذي حصل وكيفية تداخله مع مصطلح الحكمة لاسيما 
وان البحث يتناول تطور اتجاهات الاصوليين في مفهوم مصطلح الحكمة ولذلك آثرت أن اقدم النتمائج التي 
توصلت لها في هذه المرحلة حتى يظهر كيفية حصول انتقال المصطلحات من المعائي والمفاهيم التي 
أرادها اصحابها من علماء الأصول لا سيما المتقدمين منهم إلى معاني ومفاهيم آخرى ربما لا صلة لها 
بالمفاهيم والمعاني الأصليةء بل ربما تناقضها من حيث الحقيقة, 

إن ماهية الالتباس الذي حصل بالنسبة لأصحاب الاتجاه المفسر للحكمة بالغرض لا سيما من 
علماء الأصول من الاشاعرة» في المراحل المتأاخرة يقوم على مرتكزين: 

الأول: ما استقر لديهم ان حقيقة الغرض الذي فسروا به الحكمة وذلك بالاستناد إلى فهمهم الخاص 
لمذهب المعتزلة: هو المصلحة القائمة على مبداأ المنافع والمضار وهذا واضح عند السمرقندي(۹١١٠ه)‏ 
في قوله عن الحكمة عند المعتزلة بأنها "كل فعل فيه نفع للفاعل او لغير الفاعل"") ولم يقف الأمر عند 
هذا الحد عند متاخري الاشاعرة والذين سلكوا مسلكا فلسغيا في تفسيرهم للمنفعة باللذة» والمضرة بالالم 
کما سیاتي. 

الثاني: لما كان التعليل بالغرض هو التعليل بالحكمة فهم بعض اصحاب هذا الاتجاه أن ذلك تعليل 
لأحكام الله بالغرض الذي هو المصلحة والتي هي المنفعة والمضرة أي اللذة و الألم فظهرت بذلك 
الإشكالية الحقيقية لهذا الالتباس فانهم ظنوا أن المعتزلة ارادوا بالغرض أغراض الشارع عز وجل من 
الاحكام» فظهرت عندهم إشكالية نقص الشار ع -تعالى الله عن ذلك- واستكماله بالأغراض وما تبعها من 
قضايا كانت لها الأثر الكبير في تحديد موقف كثير من الأصوليين من التعليل بالحكمة. 


البصري: المعتمده ,٠٠١/۲‏ 
البصري: المعمده ,.۳٤١۲/۲‏ 
المرجع السابق» .۳٤۲/۲‏ 
السمركندي: ميزان الأصول» ..٥۳‏ 
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وقد يطرح سؤال عن سبب هذا الالتباس ؟ 

بالرغم من أنى ذكرت نفا أن المعتزلة قسمو! الغرض إلى نوعين بحسب حال الأمر إلا انه ريما 
كان سبب الالتباس انهم عندما تعرضوا! للتعليل بالغرض لا سيما في مباحث القياس لم ينبهو! انهم يريدون . 
بذلك غرض المكلف لا غرض الشارع » في حين ظن البعض في انهم يريدون بالغرض غرض الشارع 
فان قيل: ما الذي يدل على انهم أرادوا بالغرض غرض المكلف لا غرض الشارع؟ 

تظهر حقيقة مرادهم ذلك من خلال الأمور الآتية: 

1- إن حقيقة عرض الشار ع عندهم ليست سوى مقصود الشارع وهذا ما بينته آنفا بأنه تعريض المكلف 
للثواب'. 

۲- ما استدل به البصري على مذهبه في إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بان "خلق الل الطعوم في 
الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها فيهاء يقتضي أن يكون له فيها غرض يخصها وإلا كانت عبثاء؛ 
ويستحيل أن يعود عليه ذلك الغرض بنفع او دفع ضرر لاستحالتها عليه اي الشارع- ولا يجوز أن 
يعود على غيره بضرر ..... ولأنه لا يحسن أن يكون غرضه الإضرار الخالص بمن لا يستحق 
الإضرار. فوجب أن يكون الغرض بإدراكها نفعا يعود إلى غير" , 

E E 
الغرض بهذا المعنى للمكلف لا للشارع.‎ 

۳ فی کی ای و کی و ت 
الغرض» يجد أن نصوصهم واضحة وصريحة في الكلام على المصالح المتعلقة بالمكلفينء وأنها 
غير عائدة للشارع -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فإن الله تعالى ۔عندهم- إنما يتعبدنا بالأحكام 
حسب المصالح وهو تعالى عالم بها فإذا نص على حكم من الأحكام ونصب دلالة عليهء وتعبدنا 
بالقياس» علمنا انه تعالى إنما فعل ذلك» لان مصلحتنا متعلقة بإثبات الحكم في غير ما نص عليه من 
طريق القياس بل إن فروع الشرعيات إنما تعبدنا بها لكونها الطاف ومصالح للمكلف. 

-٤‏ إن مما ينفي كرن المصلحة» التي هي ساس الغرض عند المعتزلةء ذات بعد فلسفي اي اللذة والالم 
كما تصور أبعض من علماء الأصول في المراحل اللاحقة- ما ضربوه من امظة: سواء للمصلحة 
او حتى للغرضء» فنجدهم ضربوا للمصلحة أمثلة بالشدة في الخمرا"ء والحلاوة في السكر 
والعسل"ء وأما الغرض فهذا ابو الحسين البصري يقول: " الأغراض الحاصلة بالفعل تختلف 
بحسب اختلاف الأفعال» فالعبادات الغرض بفعلها إسقاط التكليف وتحصيل الثواب .... 


البصري: المعتمده .11١/١‏ 
البصري: المعتمده ,٠٠/۲‏ 
7 االبصري: شرح العمده .٣١۷/۱‏ 
المرجع السابق؛ ۲۹۹/۱. 

.٠٠١/١ البصري: المعتمدء‎ ٠” 
.۲۳٠/۲ المرجع السبق»‎ {3 
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وأما البيع فالغرض فيه تحصيل الملك وكمال التصرف» والغرض بالشهادة وجوب القضاء على 
الحاكم؛ والفرض بالطلاق إيقاع التفرقة وتشعيث الوصلة؛ والغرض بالعتق إيقاع الحرية "'ء فهذه 
الأعراض هي بحق مصالح ومنافع للمكلف لكذها أبدا ليست ذات بعد فلسفي فاي لذة أو ألم من حصول 
الملك مثلا في البيع » بل انظر ما قاله البصري عن النكاح مثلا: " أما النكاح: فإنما صح أن يدخل تحت 
التكليف مع انه وصلة إلى الله سبحانه» لأنه يختص بالانصراف عن المحظور فكان الإنسان يندب إلى 
التزويج ليكون هذا غرضه وليس هذا الغرض لذة؛ بل يقترن بذلك مضرة من حيث يصرف نفسه عن 
الاسترسال في الحرام» والنكاح ايضا وصلة إلى مضرة وهي ثم المال بالأنفاق والزيادة في الكد» 
والانشغال عن خلو القلب إلى شغل القلب» وكل هذه مشاق جاز دخولها تحت التعبد “. 

بعد كل هذا بان بلا شك ان الغفرض الذي هو الحكمة عند المعتزلة إنما يريدون مئه المصلحة 
بمعنى المنفعة ودفع المضرة ولكن دون إضافة البعد الفلسفي أو على الأقل دون جعله اساسا لها » وان هذا 
الغرض هو عرض للمكلف جعله الشارع في الأفعال لأنه حكيم؛ بل إن البصري ليرتقي إلى مستوى ارفع 
من ذلك بوضعه قاعدة يتعامل من خلالها المكلف مع المصالح» لا أظن أن كثيرا من الباحثين قد انتبه لها 
ألا وهي أن التول: " أن وجه المصلحةء لها يفعل الفعل "إن أريد به: "لها يفعل الملطوف فيه" على 
معنى أن المكلف يفعل الملطوف فيه لأجل اللطف فهو صحيح, وان أراد: "إن وجه المصلحة هو غرضه 
ومقصوده بفعل الملطوف فيه "كما يقول" خرجت من الدار لأسلم على زيد فباطل لان اللطف متقدم فلا 
يجوز أن يكون هو غرض المكلف. الا ترى إذا لإئسان إن استغنى» أو رزقه الله ولداء فدعاه ذلك إلى 
الصلاة لا يكون غرضه وقصده بالصلاة الاستغناء والولد". فإن البصري قد فرق بين أن يفعل الملكف 
ما اباحه الله أو أمره به فيحصل له ما وضعه الله من المصالح في هذه الأفعال وبين أن تصبح هذه 
المصالح والمنافع التي في الأفعال هي هدفه ومقصوده بما قد يخرجه عن الهدف الأساسي وهو عبادة الله 

بعد هذا العرض لأبعاد مصطلح الغرض عند المعتزلة وصلته بالحكمة جاء الشيرازي (١۷١٤ه)‏ 
ليربط بين هذين المصطلحين» ربطا يدل على أن المراد بالمصطلحين معنى متقارب ولذلك فانه يذكر من 
أدلة القائلين بالإباحة في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع "إن الحكيم لا يخلق شينا إلا لغرض 
ووجه من الحكمة تفتضي خلفه“" إلا ان الشيرازي لا يريد بهذا الربط كون الحكمة هي الغرض يدل 


البصري: المعتمده .١١/١‏ 
البصبري: الععتمد» ۳۳۸/۱. 
البصري: لمعتمده .۲۳۸/١‏ 
الشيرازي: التبصرةه .٠١١‏ 
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ا- انه ممن لا يعلل آفعال الله بالغرضا'» وان كان ممن يعلل بالحكمة كما سياتي. 
ب- إن الحكمة والغرض وان كان بينهما تداخل ألا انه يظهر من خلال أقوال الشيرازي انه ليس كل 
غرض حكمه وذلك لقوله: "إن الحكيم لا يخلق شينا إلالغرض ووجه من الحكمة", والتعليل 
بالأغراض قد لا يكون تعليلا بالحكمة بل انه يظهر واضحا عنده انه يريد بالغرض المنفعة 
والضرر المحضين ويظهر ذلك من مثال تحريم الخمر والخنزير الذي ضربه» فانه بناء على قول 
من يعلل أفعال الله بالأغراض» لا يخلو أن يقال: انه سبحانه وتعالى خلقهما ليضر بهماء وهذا لا 
يجوز في الحكمة منهماء او لينفع نفسهء وهو غير محتاج إلى شيءء» او لينفع بهما الناس"ء فمدار 
كلام الشيرازي حول المنفعة والمضرة وهما ليسا أساس الحكمة عند الشيرازي كما ظهر سابقا 
حيث انه ممن يفسر الحكمة بالمعئى المناسب. 
ج - يمكن أن يقال أن الشيرازي يفصل بين أفعال الله وأحكامه فهو لا يعلل الأفعال وان كان يعلل 
الأحكام كما يظهر في القياس؛» يؤيد ذلك ما قرره الزركشي من انه لا تناقض بين مبدا التعليل في 
القياس وحدم تعليل أفعال الله لان الأحكام غير الأفعالء ا 
هذا وبخلاف موقف الشيرازي السلبي من الغرض فان الجويني استعمل هذا المصطلح لا سيما في 
مباحث التعليل ودون اي تحفظ ويظهر ذلك من خلال بحثه تقسيم العلل والأاصول» إذ جعل 
الضرب الخامس من الأصول: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى من ضرورة أو 
حاجة أو استحثاث على مكرمةء مثال هذا القسم العبادات البدئية المحضة فانه لا تتعلق بها أهراض 
دفعية ولا نفعية(), 
ولما كان مدار كلام الجويني حول التعليل بالمعنى المناسب المعقول فان نفيه لوجود الغرض» نفي 
لوجود معنى مناسب. وقد أشار لذلك حين قال في النوع الخامس: ما لا يلوح للمستنبط فيه معنى - وقد 
مر سابقا أن الحكمة عنده المعنى المناسب وعليه فان بين الحكمة والغرض تداخل على اقل تقدير .وليست 
هذه الإشارة الوحيدة على تداخل المصطلحين عنده» بل هذا الجويني يقول: " وقد بينا من كل الشريعة أنها 
مبنية على الاستصلاح فإذا لم يلح صلاح ناجز يظهر من المأخذ الكلية» ربط ما لا غرض فيه ناجز 
بصلاح في العقبى: وهو التعرض للثواب ". 

هذا ومما يلفت الانتباه انه قد طرأت بعد الجويني فجوة زمنية انفصل فيها مصطلح الغرض عن 
الارتباط بمصطلح الحكمة؛ حيث لم يذكر علماء هذه المرحلة على جلالة قدرهم في الأصول شينا لامن 


الشيرازي: التبصرة. 
الشيرازي؛ التبصرة ,٠۴١‏ 
الشيرازي: التبصرة ,.٠۳١‏ 
الزركشي: المحيط .1١١/١‏ 
الجويني: البرهان» .1۲٦/١‏ 
0 الجويني: البرهان» .1١١٠/۲‏ 
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قريب ولا من بعيد عن الربط بين الغرض والحكمة ومن هؤلاء العلماء ابن السمعاني والسرخمسي 
والكلوذاني. 

وربما كان ذلك خشية منهم ان يظن بهم القول بقول المعتزلة . واستمر هذا الوضع حتى جاء ابن 
عقيل الحنبلي (۳٠١ه)‏ فأعاد الربط بين المصطلحين ربطا ظاهرا جليا ومن ذلك قوله: "أن الحكيم لا 
يفعل شينا إلا لغرض ووجه من الحكمة يقتضي فعله وخلقه"', وصحيح أن هذا القول جاء منه على لسسان 
المعتزلة إلا أن ابن عقيل يوافق على صحة افتران المصطلحين ويدل لذلك امور: 

| - تعريف ابن عقيل للغرض بكونه هو "المطلوب من اجله في نفسة"", والغرض في الجملة عنده 
على ضربين:- إصابة نفع وإزالة ضرر. وهذه هي حقيقة الغرض عند المعتزلة كما بينه الباحث 
سابقا. 

ب- ما ظهر في المطلب السابق من كون الحكمة عنده هي المصلحة فان ابن عقيل عندما خالف 
المتغزلة لم يعترض على تعليل اوامر الله بالمصلحة بل على إيجاب ذلك» فلم يكن ابدا اعتراضه 
بيد أن ابن عقيل تجاوز فيما يظهر في تفسيره لمصطلح الغفرض ما يريده المعتزلة من هذا 

المصطلح - كما سبق وبينه الباحث وعلى اقل تقدير كما هو عندهم في كتبهم التي اطلع علي ها الباحث- 

وذلك بذهاب ابن عقيل إلى أن الغرض في الجملة على ضربين: إصابة نفع وإزالة ضرر وكل لذة ليس 

عليها تبعة في ديا ولا أخرة فهي غرض. وكل سلامة من ألم هي غرض؛ إلا ان يؤدي إلى نفع هو اوفر 

وأعظم او ألم هو أشد واكبرا“. 
وربما كان هذا التفسير والفهم لحقيقة الغرض والذي لم يكن سابقا على هذه الصورة؛ يمثل بداية 

لترسيخ اتجاه رفض فريق من الأصوليين للتعليل بالحكمة لكونها الغرض وكون الفرض هو النفع 

والضرر أي اللذة والألم» واتهام المعتزلة اللذين هم أصحاب اصل المصطلح بهذا الفهم. 


المطلب الخامس: الحكمة والباعث 


السبب» إذ الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علتهء غير أن هذه النسبة لأبى زيد لم يعثر الباحث على ما 
يدعمها في كتب الدبوسي سيما تقويم الأدلة؛ وبذلك يكون الغزالي حيقة هو اول من ربط بين مصطلح 


ابن عقیل: الواضح؛ .٠٠٠/١‏ 

المرجع السابقء .٤۷/١‏ 

7 المرجع السابق .٤۸/١‏ 

.٤۸١ ابن عقيل: الواضح؛‎ ١ 
.۲٤۸/۲ و 1۲ء والمستصفی»‎ ٦۰٤ الفزالي: شفاء الغلیل»‎ 
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۳ 


المصطلحين جاء من عالم كبير وهو الغزالي وقد ظهرت أولى بوادر الالتباس عند ابن برهان (۸٠٠ه)‏ 
والذاهب إلى أن العلة هي الداعية لصاحب الشرع إلى الحكم' وهو ممن لا يسلم أن العلة علامة مجردة 
بل لا بد من مناسبة في العلة وإخالة فيها"ء هذه المناسبة هي في الحقيقة الحكمة و المصلحة وعليه يقع 
الالتباس بكون هذه الحكمة هي الداعية لصاحب الشرع إلى شرع الحكم مع نفيهم التعليل بالغرض 
والباعث» و مما يترتب على ذلك من الآثار السلبية والتي انعكست على آراء بعض الاصوليين في التعليل 
بالحكمة 


ابن برهان: الوصرل إلى الأصول» ,٠۷٠/۲‏ 
المرجع السابق ۲۸۰/۲, 
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٤ 
مرحلة ظهور المناهج الأصولية‎ 
تمهید:‎ 
بعد انتهاء عصر الغزالي (١٠٠ه) بدات تتشكل عند علماء الاصول مناهج اصولية تمتاز عن‎ 
المرحلة السابقة بتبلور المفاهيم» و استقرار القواعد والأصول المشكلة لهذه المناهج إلى حد كبير.‎ 
والباحث يلاحظ انه في هذه المرحلة ظهرت مؤلفات في علم الأصول أصبحت وما فيها من آراء‎ 
مدار بحث وتقليد لمن جاء بعدها من الأصوليين.‎ 
والباحث لا يقصد دراسة المناهح الأصولية دراسة عامة في هذا الموضع» بل همه دراسة كيفية‎ 
ل اون فی و رة مھ ما کرک و القراءة المطولة عند علماء هذه‎ 
المرحلة يظهر أن للاصوليين في تعاملهم مع الحكمة مناهج أربعة صنفتها بناء على اختلافها في حقيقة‎ 
الحكمة عند كل منهج وهذه المناهج هي:‎ 
أولا :منهج الرازي واتباعه.‎ 
ثانيا :منهج الحنابلة.‎ 
ثالثا :منهج الأمدي واتباعه.‎ 
رابعا :منهج الحنفية.‎ 
ولم أراعي في ترتيب هذه المناهج الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية بل وفاة العالم المؤسس للمنهج‎ 
كما هو الحال مع الرازي (٦٠٠ه) و الأمدي (١۳٦ه) أو وفاة احد ابرز علماء المنهج كابن قدامة‎ 
. .)ه۷٠٠١( الحنبلي (١۲٠ه) والنسفي من الحنفية‎ 
هذا ولا بد من التنبيه انه لا يعني بالضرورة استقرار مفهوم الحكمة عند اتباع كل منهج منذ‎ 
ظهوره إلى نهاية عهد آخر اتباعه» بل سيلاحظ كيف حصلت تطورات و تحولات في مفهوم الحكمة حتى‎ 
في داخل هذه المناهج وإن بقيت ضمن الإطار العام للمنهج وهذه سمة العلوم الحية؛ التطور والتجدد.‎ 


المطلب الأول: منهج الرازي واتباعه 

تظهر حقيقة الحكمة عند الرازي ومن تبع منهجه من خلال الأتي: 
الفرع الأول: بيان حقيقة الحكمة عند أصحاب هذا المنهج 

ان الإمام الرازي (١٠٠ه)‏ مؤسس هذا المنهج الأصولي قد سلك في بيان حقيقة الحكمة طريقة 
تظهر بما لا خفاء فيه: أن الحكمة هي المصلحة فالرازي ينقل لنا أن الفقهاء يسمون الحاجة إلى تحصيل 
المصلحة ودفع المفسدة بالحكمة. 


الرازي: المحصول؛ ۳۸۹/۲/۲. 
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وحقيقة المصلحة عند الرازي جاءت في وضوحها وتحديد ملامحها منسجمة مع واقع الرازي كابن 
للمدرسة الأشعرية في العقيدةء وعالم ذا قدم راسخة في الفلسفة وعلوم الكلام فإن حقيقة المصلحة عنده 
المنفعة و المضرة والتي قد يعبر عنها الرازي في بعض الأحيان بالفائدة التي لأجلها تكون العلة ولاأجلهاء 
يوجد الحكم. ولم يقف الرازي بكلامه عند هذا الحد بل اوضحها حقيقة كل من المضرة والمنفعة» إذ 
المضرة عنده هي كل الم أو غم أو ما يؤدي إلى احدهماء والمنفعة كل لذة او سرور أو ما يؤدي إلى 
أحده". 

وحقيقة الألم واللذة عنده لا يمكن حدهما بان اللذة: ادراك الملائم» والآلم أدراك المناقي» بل 
الصواب عنده انه لا يجوز تحديدهما لأنهما من اهر ما يجده الحي في تفسه ويدرك - بالضرورة - 
التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غير هما وما كان كذلك یتعذر تعریغه بما هو اظهر منه". 

وخلاصة القول أن حاصل الحكمة عند الرازي راجعة إلى تحصيل اللذة ورفع الألم“. وهذا 
التفسير للحكمة تفسير بالبعد الفلسفي والذي جاء من الرازي ومن تبعه في ذلك نتيجة تاثرهم بمناهج 
المعرفة لا سيما الفلسفية منهاء والذي كان له ابعد الأثر في تحديد مواقف كثير من الأصوليين من التعليل 
بالحكمة بناء على ذلك“ . 

وقد سار على درب الرازي عدد من علماء الأاصول منهم شرف الدين ابن التلمسائي (٤٤٠ه)‏ 
حيث قال: " والمعنى بالحكمة: حصول منفعة أو تكميلهاء أو دفع مضرة او تقليلهاء او ما تركب من 
ذلك". وفسر المنفعة باللذة والطريق إليهاء والمضرة بالالم أو الطريق إليه". 

وجاء من بعده أبو عبد الله الأصفهاني والذي قرر أن الغرض والحكمة والمصلحة أو ماشئت من 
الالفاظ المؤدية لهذا المعنى ليست إلا جاب المنفعة او دفع مضرة. والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون 
وسيلة إليهاء والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون وسيلة إليه. 

وممن سارو على هذا المنهج سراج الدين الارموي (1۸۲ه) ‏ والتبريزي والقرافي (٤1۸ه)‏ بل 
إن القرافي بين ان القياس مقتضي للحكمة. ومن هنا جات حجة تقديم القياس على الخبر المخالف؛ لأنه 
يوافق القواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح ودرء المفاسد''. إذ الحكمة عنده هي المصلحة 


الرازي: قكاشفه ,٤١‏ 

الرازي: الكاشف» ۳٠؛‏ والمحصول» .۲٠۸/۲/۲‏ 

7 الرازي: المحصول» ؟/۸/۲١١.‏ 

المرجع السابقء 1۸۸/۲/۲, ٠‏ 

انظر بحث التعليل بالحكمة عند الرازي ص ٠١١‏ وما بعدها. 
این التلمساني: شرح المعالم» ۳۳۸-۳۳۷/۲» و١٥٠٠.‏ 

ابن التلمساتي: شرح المعالم» ۳۳۸-۳۳۷/۲» و١٥٠٠‏ . 
الأصفهاني: الکانف عن المحصول» ۲/۱ ۲۹۲۹ء و١ ,٠٠‏ 
) الارموي: التحصیل» ۱۹۱/۲ و١۹٠‏ و٤؟",‏ 

القرافي: شرح تنقيح الفصول» ۳۸۷. 
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والمفسدة نفسها' ولم يخالف القرافي الرازي في تفسيره لحقيقة المصلحة في كونها اللذة ووسيلتها أو 
الألم ووسيلته بل انه يضرب لذلك مثالا توضيحيا: "الحكمة لذة أو سببها أو دفع مضرة أو سببها. 
وتقريره: أنا إذا قلنا الزنا حرم لحكمة حفظ الأنساب عن الاختلاط فمعناه أن النسب إذا اختلط تألم صاحبهء 
كذلك تحريم المسكرات لمفسدة زوال العقل معناه: أن زوال العقل مفسدة من شانه أن يؤلم الطبع السليم؛ 
هذا في المحرمات. والواجبات كوجوب الزكاة لحكمة شكر النعمة وسد الخلة معناه: أن الفقير يلتذ به 
بسبب سد خلته والحسن شانه أن يلتذ بشكر نعمته غير إن اللذة على الله - تعالى - محال فتعود اللذة إلى 
أن الشاكر يلتذ بكونه حصل الشكر وقام بما يليق به» وقس على ذلك جميع موارد الشرع""". 

هذا وبعد عهد القرافي كانت هناك وقفة مع عالمين احترت بتصنيفهما لأي المناهج ينتميان» الا 
وهما ابن جزي المالكي (١٤۷ه)‏ والشريف التلمساني (١۷۷ه)‏ وذلك لكون تصريحاتهما بكون الحكمة 
هي المصلحةء تصريحات خجولة ,على قلتها هذا شي ء. وشيء آخر ساهم في حيرتي انهما ليسا حنبليين 
أو حنفيين ليكونا مع اصحاب هذين المنهجين» وليسا ممن قال بالبعد المقاصدي للمصالح كما هو الحال 
عند أصحاب منهج الآمدي» غير أن الذي شجعني لوضعهما تحت منهج الرازي إشارات منهما من خلال 
مطالعة كتبهما تظهر تاثر هما بالرازي و آرائه ونقلهم بعض آراءه فلربما كانا من اتباع منهجه في الحكمة 
أيضا. غير أن هذه المرحلة مرت سريعا لا سيما وان البيضاوي (١۸٠ه)‏ اعطى لمنهج الرازي دفعة 
قوية بتبنية مسلك الرازي في حقيقة الحكمة وكونها المصالح والمفاسد, ومن ثم تفسيرها بالمنفعة و 
المضرة و ما يؤولان إليه, وإذا اخذ بالاعتبار أن منهاج البيضاوي غدا مقصد العلماء مابين شارح له 
أو واضع حاشية على احد شروحه علمنا مدى قوة الدفعة التي أعطاها البيضاوي لمنهج الرازي ومن 
هؤلاء العلماء شمس الدين الجزري (١٠۷ه)‏ © وشمس الدين الأصفهاني (۹٤۷ه)‏ . وتاج الدين ابن 
السبكي (١۷۷ه)‏ , والاسئوي (۷۷۲ه) ". غير أن لهذين الأخيرين شان مختلف عن باقي اتباع هذا 
المنهح إذ ظهرت عندهما بدايات تحول وتطور في مفهوم الحكمة» وهذا ما سيظهر من خلال الفرع 


الثاني, 


القرافي: شرح تنقيح الفصولء .٠٠١‏ 

القرافي: نفانس الأصرل؛ ۲۳۱۵/۷ و٤۶٤۳‏ و۳۱1۷/۸. ٠‏ 

التلمساني: مغتاح الوصول» 1۷۹-1۷۷ ابن جزي: تقريب الوصول؛ .1٤۸‏ 
البيضاويي: الملهاج مع شرح الأسنوي» .۲٠٠/٤‏ 

المرجع السابقء oft‏ ` 

الجزري: المغراج إلى المنهاج» 1۹۹/۲. 

الأصفهاني: شرح المنهاج» 1۸۲/۳ و١٣۷.‏ 

ابن السبكي: الإبهاج» ٥٤/۴‏ و١٤٠,‏ 

الاسنوي: نهاية السول؛ ۷۹/٤‏ و٠٠٠.‏ 
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الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى 
بعد أن بانت حقيقة الحكمة عند اتباع هذا المنهج كان من الضروري بمكان معرفة مدى علاقة هذا 
المصطلح بالمصطلحات الاأخرى التي قد يعبر بها الإاصوليون عن الحكمة؛ء سيما وقد أشرت إلى حصول 
تحولات في مفهوم الحكمة و إطلاقها بازاء بعض هذه المصطلحات و سأعرض لهذه العلاقة مراعيا من 
حيث الترتيب هذه التحولات عند اصحاب هذا المنهج. 
أولا: الحكمة والمقاصد 


من التطورات التي حصلت على مفهوم الحكمة: أن تاج الدين السبكي (١۷۷ه)‏ والاسنوي 
(۷۷۲ه) مع موافقتهما على منهج الرازي في كون الحكمة المصالح والمفاسد وما تؤول إليه من اللذة 
والألم". فانهما قد سميا جاب المصلحة ودفع المضرة: مقاصد". 

فغدت الحكمة عندهما هي المقاصدء واهمية هذا التحول تأتى من جهتين: 
الجهة الأولى: أن الحكمة عند الرازي» وإن كانت المصلحة بمعنى جلب المنفعة ودفع المضرةء إلا أنها 
ليست المقاصد ذاتها؛ إذ إن حقيقة العلاقة بين الحكمة والمقاصد عند الرازي» تحكمها علاقة العموم 
والخصوص» وعلاقة الأثر المستخدم كمعيار للقبول أو الرد. 
واليك البيان: 

إن الحكمة بما هي مصلحة عنده فان المصلحة عنده i E CE E‏ 
حصول مقصود من مقاصد الشر ع دينيا كان ذلك المقصود او دنيويا. 

ومن هنا تظهر علاقة العموم و الخصوص » فان المصلحة عامة من حيث أن منها ما يحصل 
بضمنها او بواسطتها مقاصد الشرع» ومنها ما لا يحصل. سيما وانه قد فسر المصلحة باللذة والألم» وكثير 
منها ليس من مقاصد الشر ع. فإذا كانت الحكمة المصلحة بل أن حاصل الحكمة عنده راجع إلى تحصيل 
اللذة ورفع الألم» فكيف يعرف كونها معتبرة شرحا أم لإ ٠‏ 

ومن هنا تظهر العلاقة الأساسية بين الحكمة والمقاصد؛ فإن الحكمة وإن كانت مصلحة عند الرازي 
إلا أن المصلحة عنده منها ما هي عقليةء ومنها ما هي شرعية. والمصلحة الشرعية هي المرتبطة عنده 
بحصول مقاصد الشار ع“, فحقيقة مقاصد الشارع أنها اثر للحكمةء ولإ تكون الحكمة حكمة إن لم 
تحصل؛ فالمقاصد معيار لكون الحكمة حكمة و ليست الحكمة ذاتسهاء وإن كان بينهما من التداخل الشيء 
الكبير. 


ابن السبكي: الإبهاج» ٠٤4/۳١‏ و١٤١‏ الأسنوي: لهاية السولء ۷۹/٤‏ و١٠٠٠.‏ 

ابن السبگي: الإبهاج ۳/٤٠؛‏ وجمع الجوامع مع الأيات ١١۹/١‏ الأسنوي: لهاية السرلء ,1٤ ۷۹/٤‏ 
7 الرازي: الكاشفه 5۳. 
الرازي: المحصولء 1۸۸/۲/۲, 

الرازي: لكاشفه .٥۳‏ 

راجع بحث التعليل بالحكمة عن الرازي» ص ٠٠١١‏ , 
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الجهة الثانية: أن حقيقة المقاصد التي تحدث عنها الرازي مختلفة عن التي أرادها ابن السبكيء» فالرازي 
اراد بها مقاصد الشرع»ء ومقصود الشرع عنده ما دلت الدلاتل الشرعية على وجوب تحصيله والسعي في 
رعايته والاعتناء بحفظه» وذلك كمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج والأموال والأعراض'. 

وليست هذه هي حقيقة المقاصد عند ابن السبكي وسأبين ذلك من خلال رؤية ابن السبكي لعلاقة 
الحكمة بالباعث والغرض فيما يأتي حيث سيظهر أن المقاصد عنده مقاصد المكلف لا الشارع. 


ثانيا: الحكمة والباعث 


إن التحول الثاني في حقيقة مصطلح الحكمة عند اتباع هذا المنهج» كان باتجاه الباعث, يظهر ذلك 
عند ابن السبكي الذي جعل الحكمة علة غائية باعثة للفاعل. واهمية هذا التحول انه قاد ابن السبكي إلى 
القول بمنع التعليل بالحكمة او على الأقل ساهم في ذلك ويدل لهذا الأمر موقف ابن السبكي من الباعث 
حيث يقول: "لحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف» ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على 
من يفسرها بذلك لان الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء"“. 

ومظهر آخر من مظاهر هذا التحول أن ابن السبكي فسر ما عبر به الفقهاء عن العلة بالباعثء انهم 
أرادوا بذلك انها باعثة للمكلف على الامتثال". ولذلك فانه وان اعترف بكون الحكمة باعثة فانه جعلها 
باعثة للمكلف على الامتثال لا باعثة للشر ع . 

وهذا التحول في تحديد الجهة المبعوثة » خلاف ما عليه أاصحاب هذا المنهج» فالرازي (١٠٠ه)‏ 
ومن تبعه من علماء الأصول كشرف الدين بن التلمساني (٤٤٠ه)‏ والأصفهاني (١١٠ه)‏ وسراج الدين 
الارموي (1۸۲ه) والقرافي (٤۹۸ه)‏ يقررون بان الحكمة باعثة. وخلاصة موقفهم في ذلك أن الباعث 
عندهم ما اشتمل على مصلحة تدعو الفاعل إلى الفعل والحكمة مصلحة. 

بيد ان الإشكالية كانت عند أصحاب هذا المنهج أن الحكمة باعثة للشرع و يترتب على ذلك مسالة 
تعليل أفعال الله سبحانه بالغرض» والتي لا تتفق مع اصولهم في العقيدة لا سيما وأنهم من اتباع العقيدة 
الأشعرية التي لا تعلل أفعال الله بالحكم والأغراض. وحةيقة الغرض لديهم حقيقة الحكمة والمصلحة ذاتها 
وهذا ما صرح به الأصفهاني حيث قال: " ان الغرض والحكمة والمصلحة أو ما شئت من الالفاظط 


الرازي: الكاشف» .٥۳‏ 

بن السبكي: الإبهاج ,٠٤٠/۳‏ 

ابن السبكي: جمع الجوامع» ٤/۸٥-۹٥ء‏ العبادي: الآیات» ۵۸/٩‏ و۹١1,‏ 

أبن المسبكي: جمع الجرامع مع الآيات» .1/٤‏ 

المرجع السابق .)۹/٤‏ 

المرجع السابقء 0-0/4 

الرازي: المحصول» ۲/۲/٤1۸-١۸ء‏ التلمساني: شرح المعال ۲۸۸/۲ الأصفهاني: الكاشف عن المحصول» ۲۹۰-۲۹۲/۱؛ 
الأرموي: التحصيل»ء ١/١۸١ء‏ القر افي: نفائس الأصول» .۳٦1۳/۸‏ 
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المؤدية لهذا المعنى- ليست إلا جلب منفعة او دفع مضرة؛ والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون وسيلة 
إليها والمضرة عبارة عن الألم او ما يكون وسيلة إليه ". 

بل أن الأمر يزداد وضوحا بقوله: “ المصالح اثبت الشرع تلك الأحكام لاجلهاء وتسمى بالعلة 
الغائيةء وإنما يصير الفاعل فاعلا لأجل تلك الغاية المطلوبة من الفعل. وتسمى تلك المصالح اغراضا 
ويقال بعثه على الفعل علمه باشتماله على تلك المصلحة أو ظنه ويقال دعاه إلى ذلك الفعل علمه أو 
ظنه"). 

هذا ما جعل أصحاب هذا المنهج يحاولون دفع هذا التناقض ويوفقون بين أصولهم في العقيدةء 
وقولهم بالتعليل بالحكمة في أصول الفقه. وذلك من خلال ما اسموه استقراء عادة الشرع وبيان أن الحكمة 
عائدة للمكلفين لكون الله جوادا متفضلا على عباده". وهذا ما سيأتي بيانه عند عرض أدلة مذاهب التعليل 
بالحكمة ومناقشتها. ۰ 

غير ان اصحاب هذا المنهح لم يحاولوا تغيير الجهة المبعوثة من الشارع إلى المكلف» حتى جاء 
ابن السبكي (١۷۷ه)‏ وصرح بذلك. وكان بذلك سائرا على خطى والده شيخ الإسلام السبكي (١٠١۷ه)‏ 
والذي استشكل هذا التناقض فحاول دفعه وكتب في ذلك رسالة اسماها (ورد العلل في فهم العلل ) وهذه 
الرسالة مخطوطة وقد طبع أجزاء منها بضمن كتاب الإبهاج, . 

وخلاصة فكرة هذه الرسالة أن على المجتهد التمييز بين مراتب ثلاث: الأولى حكم الله الثانية: 
الفعل الذي ورد فيه الحكم؛ الثالثة: الحكمة الباعثة. 

ويقرر السبكي أن الباعث هو على الثاني أي الفعل لا الأول وذلك لان المراد أن العلة باعثة 
على فعل المكلف» ومثاله حفظ النفوس فانه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به 
من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه؛ لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك» وإنما 
يتعاق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه والقصاص لانه وسيلة إليه فكلاهما مقصود للشارع: حفظ 
النفوس قصد المقاصد» والقصاص قصد الوسائل“. 

هذا وينبغي الائتباه أن هذا التحول من ابن السبكي في حقيقة الباعثية ليس من ابتكاره فقد سبقه فيه 
ابو الحسين البصري (١١٠٤ه)‏ والذي صرح - كما بينته سابقا في مطلب الحكمة والباعث- بان الباعثية 
هي للمكلف لا للشار ع و ذلك بكون الفعل مشتملا على مصالح ومفاسد تدعو المكلف إلى القيام به, 


الأصفهاني: الکاثنف عن المحصرل؛ .٠٠٥-۲۹٤/۱‏ 

المرجع السابقء ,۲۹٤/١‏ 

الرازي: المحصول» ۲۲۷-۲١/۷/١‏ التلمساني: شرح الممالم ۲۸۸/١‏ الأصفهاني: الكاشف 
۰۹-۹ ۲۰ء القرافي: النفائس» ۳۳۹۳/۷. 

ابن السبكي: الإبهاج» .٤٠-٤١/۳‏ 

السبكي: ورد العلل في فهم العلل ورقة (ج) مخطوط والإبهاج .٠٠/١‏ 

السيكي: ورد العللء ورقة (أعب) مخطوط والإبهاج» ٠٠/١‏ . 
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فابن السبكي برأيه هذا يسير على درب البصري. 
ثالثا: الحكمة والغرض 


بعد هذه الوقفة مع الحكمة والباعث عند أصحاب هذا المنهج لا بد من التعريج على الفرض» 
والذي سبقت الإشارة لأثره في موقف اتباع هذا المنهج من كون الحكمة باعثة. 

إن اتباع هذا المنهج ابتداء من الرازي ومرورا بشرف الدين ابن التلمساني والأصفهاني وسراج 
الدين الارموي والقرافي وتاج الدين ابن السبكي» وكلهم متفقون على كون حقيقة الحكمة هي حقيقة 
الغرض ذاته. وقد سبق في موضع قريب قول الإصفهاني الدال على ذلك. وكذا هو الحال عند الرازي 
والارموي من بعده حيث قال: "المعتزلة قد صرحوا بحقيقة هذا المقام و كشفوا الغطاء عنه»ء وقالوا: انه 
يقبح من الله تعالى فعل القبيح وفعل العبث»ء بل يجب أن يكون فعله مشتملا على جهة مصلحة وغرض. 
وأما الفقهاء فانهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى» ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا 
بلفظ الغرض لكفرو! قانله» مع انه لا معنى لتلك الام إلا الغرض"'. 

ومن هنا يبين ابن التلممماني أن الشناعة في التسمية - اي الغرض - بانه لا يصح إطلاقها بالنسبة 
إلى الله تعالى» وذلك لان لفظ الغرض يسبق إلى الفهم منه ما هو مقرر في الشاهد وهو أن العاقل إذا علم 
أو اعتقد أن للفعل سرور! او لذة في نفسه أو ما إلى ذلك» ترتب عليه ميله للفعل بما جبل عليه من الميل 
إلى الموافق وترتب عليه همه وقصده إلى الفعل. 

وإذا علم أو اعتقد انه غم أو ألم في نفسه أو شبب لذلك» فر منه» فكان سببا لترتب قصد الانكفاف 
عنه فيكون ترجيح العبد للفعل او الترك مبنيا على النفع والضررء والباري تعالى ينزه عن ذلك؛ فالغرض 
لفظ موهم لم یرد به شرع فلا نطلقه". 

هذا والرازي وضع معيارا يحسم الأمر من خلاله: بان بنظر إلى حال من يضاف إليه اللفظ إن 
كان ممن يجوز عليه النفع و الضرر سمي غرضا. وان كان ممن يستحيل عليه ذلك سمي حكمة". 
رابعا: الحكمة والمناسب 

اقصد بهذا العنوان تناول علاقة الحكمة بالمعنى المناسب والوصف المناسب عند اتباع هذا المنهح 
والذين يتفقون على كون الوصف المناسب ما اشتمل على جلب منفعة ودفع مضرة'“), أي ما اشتمل على 
المعنى المناسب وهو الحكمة ذاتها كما ظهر سابقا عند اتباع هذا المذهج. 


الرازي: المحصول» ۲۲/۲/۲ الإرموي: التحصيل» .۹۷-٠۹٩/۲‏ 

التلمساني: شرح المعال ۲۹۷/۲. 

الرازي: الكاشفه ٠٠‏ . : 

الرازي؛ المحصول» ۲۱۹-۲۱۸/۲/۲ء التلمساني: شر ح المعالم؛ ۳۳۸-۳۳۷/۲ و۷٠‏ الأصفهاني: الکاشفه ۲۲۲/۹ و١٠٠‏ 
الأرموي: التحصیل» ۱۹۱/۲ القر افي: تقیح الفصول» ۰۳۹۱ والنفانس»؛ ۳۳۹۷/۷ و٤‏ ۳۲۰ و۷٤۳۲‏ و١٤۴۲‏ السبكي: الإبهاج؛ 
۳ الأسنوي: لهاية الول ,۷۹-۷۸/٤‏ 
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وليس ذلك أمرا جديداء بل انهم في ذلك تبع لاجمام الغزالي (١٠٠ه)‏ والذي قام بنقلة نوعية حين 
فصل الوصف المناسب عن المعذى المناسب» فبعد أن كان السائد عند الأصوليين المعنى المناسب في 
مرحلة ما قبل الغزالي ثم جاء الغزالي بنظريته في الوصف المناسب وانواعه واقسامه» والوصف 
المناسب كما سبقت الإشارة إليه عند الغزالي ما اشتمل على المعنى المناسب الذي فسر به الحكمة. 
وأصحاب هذا المنهج موافقون على ذلك» ويظهر هذا من خلال تعريفهم للوصف المناسب أولاء ومن 
أقوالهم في كون مسلك المناسبة مفيدا للعليةء وأدلتهم على ذلك انيا" . 

بيد ان الأمر الأهم أن اتباع هذا المنهج وان اتفقوا مع الغزالي من حيث التسمية بكون المعنى 
المناسب حكمةء لكنهم اختلفوا معه في حقيقة هذا المعنى المناسب. 

فبالرغم من كونه عند الغزالي حقيقة الشيء وما فيه» كما أوضحت ذلك سابقا. إلا انهم فسروا 
المعنى المناسب بالمصلحة وما يؤول إليه من لذة وألم. وليس هذا الاختلاف إلا مظهرا من مظاهر 
الالتباس الذي حدث نتيجة تعريف الغزالي للحكمة: بانها المصلحة؛ وبأنها المعنى المناسب؛ فحصل للخلط 
وظن بعض العلماء أن الحكمة هي المصلحة. ولم ينتبهوا للسياق الذي جاءت فيه تعريفات الغزالي للحكمة 
وللاماظة التي استعملهاء فإنها تبين ان التعريف الذي يريده الغزالي: هو المعنى المناسب. وأما باقي 
التعريفات فجاءت على سبيل مناقشة الخصم ممن لا يعلل بالحكمةء فكان الغزالي يريد أن يقول لهم: سلمنا 
أن الحكمة كذا ومع ذلك يجوز التعليل بها. 

وهذا واضح جدا من خلال نسبة تعريف الحكمة بالباعث إلى الدبوسي و انصاره مثلا. ثم أن 
الأمثة التي استعملها في اغلب المواضع لا تتفق إلا مع تعريف المعنى المناسب الذي هو حقيقة الشسيء 
وليست من المصالح في شي٠.‏ 

وهذا الأمر يبدو انه لم يتضح جايا لبعض علماء الأاصول» أو انه اتضح لكنهم قررو! نقل المصطلح 
من حقيقة إلى حقيقة اخرى ألا وهي المصلحة. والذي يجعل الباحث يميل إلى حصول هذا الالتباس أن 
مدار هذه المناهج الأصولية جاءت على كتب استمدت بشكل أساسي من كتب الغزالي؛ فالمحصول مثلا 
وهو مدار اتباع منهج الرازي الفه صاحبه من أربعة كتب كان أحدها هو المستصفي للغزالي؛ فهذا يعطينا 
تصورا عن كيفية تحول وتطور مصطلح الحكمة مما كان عليه الحال عند الغزالي وانتهاء بالرازي 
واتباعه. 


الرازي: المحصول ۲۸/۲/١‏ وما بعدهاء الأصفهاني: الكاشف .۳1۷-۳۹٤/١‏ الارموي: التحصيل .٠٠٠-٠۹١/۲‏ القرافي: 
النفائس ۳۲٠١/۷‏ وما بعدها. الاسنوي: لهاية السول ,٠/٤‏ 
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المطلب الثاني: منهج الحنابلة‎ 


خلال هذه المرحلة برز للحنابلة منهج خاص بهم في حقَيقة الحكمة كان متميزا عن غيره من 
المناهج الأصولية السائدة في هذه المرحلة. 

ليس لكونه لا يفسر الحكمة بالمصلحة بل لكونه لم يساير منهج الرازي واتباعه مثلا بتفسيرهم 
للحكمة بما يرجع إلى تحصيل اللذة ورفع الألم كما سبق؛ ولم يظهر عندهم الاتجاه المقاصدي في تفسير هم 
للحكمة بالمصلحة بالدرجة التي تجعلهم من اتباع الآمدي ومنهجه في الحكمة كما سياتي قريبا بل شكل 
الحنابلة منهجا وسطا بين الرازي و اتباعه وبين الأمدي واتباعه. ٠‏ 

هذا ولم اسمي هذا المنهج باسم عالم من علمانهم كما الحال مع الرازي والأمدي ذلك أن اتباع هذا 
المنهج من علماء الحنابلة في هذه المرحلة لم يكن لاحدهم تميزانوعيافي موضوع - حقيقة الحكمة ‏ 
بدرجة تجعل الباحث يسمى المنهج باسمه لتاثر علماء هذا المهج بآرائه» وسيرهم خلفه. وساعرض لحقيقة 
الحكمة عند اتباع هذا المنهج وارتباطها بالمصطلحات ذات الصلة من خلال ما يلي: 


: الفرع الأول: حقيقة الحكمة 


لا يجد الباحث أي تكلف في القول بان حقيقة الحكمة عند الحنابلة في هذه المرحلة هي جلب 
المصلحة ودفع المفسدة., 

يظهر هذا عندهم ابتداءا من ابن قدامه (١٠٠ه)‏ والذي يفسر الحكمة بأنها المصلحة المظنونة في 
محل النص'. 

وفي موضع آخر: بأنها جلب المصلحة ودفع المفسدة"", بل انه يستعمل مصطلحي الحكمة 
والمصلحة ليعبر باحدهما عن الآخر» فتجده على سبيل المثال يقول في صحة الوصف الشبهي: "لا يجوز 
أن يكون - الحكم - لغير مصلحة؛ فان حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة". 

وقد تابع الطوفي (١٠۷ه)‏ السير على ذات انلهج فر الحكنة باقباية المطلوبة مق افتطليل وهي 
جلب المصلحة أو دفع المفسدة. كحفظ المال والعقل والنسب'ء بل إن شيخ الإسلام ابن تيميه (۷۲۸ه), 
يقول في موضع من المواضع العديدة الدالة على تبنيه لهذا المنهج: "من انكر أن يكون للفعل صفات ذاتية 
لم يحسن إلا لتعلق الامر به وان الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط فقد أنكر ما جاءت به 
الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكرء وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء 


ابن قدلمة: روضة الناظرء ٤/٣‏ ۸۹. 
ابن قدامة - روضة الناالر س ۸۹۹/۳ 
7 المرجع السابق ۸۷۲/۳ 


الطوفي: شرح مختصر الروضة ٤٤٥/۳‏ و ۳۸۷-۳۸۲, 
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وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة"» وعلى درب الشيخ سار تلميذه ابن القيم 
(١١۷ه)‏ والذي رسخ من خلال كتاباته فكرة رعاية الحكمة والمصلحة حتى هدا من السذاجة مجاولة 
إحصاء حدد المرات التي قرن بها ابن القيم بين الحكمة والمصلحة في كتبه؛ إذ هي تزيد على أقل تقدير 
عن عدة مئات من المواضع". وليس هذا الصنيع من ابن القيم إلا لكون الشريعة عنده مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها وحكمة 
كلها" فهذه الشريعة شرعها الذي علم ما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة', بل إن ابن 
القيم جعل معرفة صحيح القياس من فاسده لمن عرف أسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة 
الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد» وما فيهامن 
الحكمة البالغة("). 

إن حقيقة المصلحة عند أصحاب هذا المنهج لم تأخذ بعدا فلسفيا يرجع حاصله إلى اللذة والأآم كما 
هو عند الرازي واتباعه بل إن أبن القيم يرد على أصحاب هذا المنهج بقوله: "إن حكمة الرب تعالى فوق 
تحصيل اللذة ورفع الغم والحزن؛ فانه يتعالى عن ذلك» بل ليس كمثل حكمته شى"". ولم يات هذا 
الموقف من الحنابلة إلا لأنهم لم يتأثروا بمناهج المعرفة لا سيما الفلسفية بالقدر الذي تاثر به الرازي 
واتباعه ولذلك لم ينساقوا خلف تفسير الحكمة باللذة والألم» وهذا ما جعل الباحث يميزهم بمنهج خاص بهم 
في هذه المرحلة. 

إن الحنابلة وبرغم موقفهم من هذا التفسير للحكمة و المصلحة؛ فقد كان لهم تفسيرا أخص 
للمصلحة. فالمصلحة عندهم مفعلة من الصلاح»؛ وهو كون الشيء على هينة كاملة بحسب ما يراد ذلك 
الشيء له» كالقلم يكون على هينة المصلحة للكتابة والسيف على هينة المصلحة للضرب. وأما حدها 
بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح» وبحسب الشرع هي 
لسبب المؤدى إلى مقصود الشرع عبادة أو عاد" ثم يوضح ابن قدامة ومن بعده الطوفي حقيقة هذا 
السبب المؤدي إلى مقصود الشار ع بانه جلب نفع أو دفع مضرة "لان قوام الإنسان في دينه ودنيا» 
وفي معاشه ومعاده» بحصول الخير واندفاع الشر؛ وإن شئت قلت بحصول الملائم واندفاع المنافيء مثاله 
ان الإنسان لما كان يؤذيه غلبة الحر والبرد احتاج في الصيف إلى رقيق اللباس والتعرض للهواء البارد 


اہن ثيمية: مجموع الفتاوی» ۲٥٤۲/۱۱‏ وائنظر ۳۷۷/۸ {ro-frt‏ و ٥۸۲/۲۰‏ و ۲۳٤/۳۲‏ والمسودة 41۲, 

۳ ابن القیم: اعلام الموقعین؛ ۷۷/۱ وما بعدها و ۱۹٥/۱‏ وما بعدها و ۲/۳ وما بعدها و مفتاح دار السعادة ۳٠١/۲‏ وما بعدها, 
ابن القيم: أعلام الموقعین» ۴/۳. 

المرجع السابقء .۸١/۳١‏ 

۳( المرجع السابق» .٥۷/۲‏ 

ابن القیم: شغاء العلیل؛ .۴٠۹‏ 

الطوخي: رسالة في رعابة المصلحةء .۲١‏ 

ابن قدامة: روضة الناظرء ٠٠۳۷/١‏ و 4٦1/۳‏ والطوفي: شرح مختصر الروضة ٠ ,۲٠۴٤/۳‏ 
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بالجلوس في أماكنه»؛ وتبريدها بالماء ونحو ذلك. يحصل له الروح الموافق ويندفع عنه الكرب المنافي 
وفي الشتاء على العكس من ذلك» والأمظة كثيرة"'. 

خلاصة القول إن الحكمة عند الحنابلة هي جلب منفعة لو دفع مضرة ودون اي بعد فلسفي فان الله 
سبحانه وتعالى خلق الأعيان لحكمة لا محالةء ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليهء فثبت انه لنفعنا. 


الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى 
ارتبطت الحكمة عند الحنابلة كغيرهم من العلماء بعدة مصطلحات حتى لكأنهم يعرفون هذه الحكمة 
بهذه المصطلحات وما ذلك إلا لما بينها من التداخل والترابط الوثيق واليك البيان. 


أولا: الحكمة والمناسب 


في الوقت الذي لم يظهر فيه مصطلح - المعنى المناسب - عند ابن قدامة ( ١1۲ه)‏ إلا نادراء 
يظهر عنده المناسب باعتباره الوصف المثضمن للمصلحة"', ولذلك كان معنى المناسبة عنده أن يكون 
الوصف المقرون بالحكم مناسباء وذلك بان يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة.. فمتى كان في إثبات 
الحكم عقيب الوصف مصلحه يكون مناسباء فإذا كانت الحكمة عندهم المصلحة فلا حاجه لبيان مدى 
الصلة بين الوصف المناسب والحكمة» لأنه من الواضحات التي لا توضح. 

هذا والطوفي ( ۷٠١‏ ه) وان وافق ابن قدامة بان المصلحة مضمون المناسب والمناسب متضمن 
المصىلحة ومثال ذلك الغنى مناسب لا يجاب الزكاة مواساة للفقراء ودفعا لضرر الفقر عنهم فالغنيى هو 
الوصف» وإيجاب الزكاة هو الحكم» ومواساة الفقراء هي الحكمة. وكل حكم شرعي تعليلي فلا بد له من 
سبب مناسب يقتضيه»ء ومن حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب عليه"ء بالرغم من هذه الموافقة فانه 
يوضح حقيقة الرابطة بين الوصف المناسب والمصلحة بكونها عقليه فالمناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه 
لرابط عقلي", وهذا الأمر لم يتعرض له ابن قدامه هذا شئ؛ وشيء أخر فان الطوفي يبرز بشكل قاطع 
ما قررته مرارا من إن الأصوليين بعد الغزالي حصل عند بعضمهم التباس في فهم حقيقة الحكمة بسبب 
تداخل تعريفات الغزالي عندهم» فظنوها شيئا واحدا وهي في الحقيقة ليست كذلك. فالطوفي وهو ممن 


الطوفي: شرح مختصر الروضك ,٠٠٠١-۲۰٤/۳‏ 
ابن قدامة: روضة الناظرء ,1۹۸/١‏ 

7 ابن قدامة: روطضة الناظر» .۸٠/١‏ 

المرجع السابقء .۸٤۸/۳‏ 

} الطوفي: شرح مختصر الروضةء ۴۸۵/۳. 

المرجع السبق» ۳۸۷/۳. 

المرجع السابق؛ ۳۸۲/۳, 

انظر بحث الحكمة عند الغزالي ص ۲١‏ وما بعدها, 
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يعرف الحكمة بالمصلحة كما سبق بيانه يعرف الحكمة بقوله: ""والمراد بحكمة الحكم: هو المعنى 
المناسب الذي نشا عنه الحكم"'. وفي موضع آخر يقول: "الحكمة التي هي المعنى الجالب للمصلحة او 
النافي للمفسدة"". وهذا بالضبط حقيقة الحكمة عند الغزالي كما قررتها. وإذا ما علمنا أن الطوفي شارح 
مختصر روضة ابن قدامة» وابن قدامة وضع كتابه على وفق ترتيب المستصفى بل انه تابع الغزالي في 
كثير من آراءه بل إن ابن قدامة والطوفي لما عرفا الحكمة بالمصلحة هما على اغلب الظن متاثرين 
بتعريف الغزالي للحكمة بذلك. ولما عرفها الطوفي بكونها المعنى المناسب هو أيضا متأثر بالغزالي. 
وربما ظن هذان العالمان ان التعريفين واحد. ويدل لذلك أن ابن قدامة يتابع الغزالي بما يكاد يكون متابعة 
تامة في مسالة التعليل بالحكمة من خلال مسالة القياس في الأسباب بل انه يضرب الأمثلة ذاتها ويستعمل 
الكلمات ذاتها التي استعملها الغزالي لبيان حقيقة الحكمة وكونها المعنى المناسب المعبر عن حقائق 
الأشياء وليست هي المصلحة بالتاكيدا" ٠‏ 
هذا وبرغم موافقة الطوفي التامة لابن قدامة فقد برزت رؤيته الخاصة لطبيعة العلاقة بين المناسب 

والحكمةء وذلك برسمه للعلاقة بينهما؛ إذ يشترط في المناسب أن يكون منشأ للحكمة؛ بل المعتبر ثبوت 
المصلحة عقيبه وهو أعم من إن يكون منشأ لها أو لاء ذلك أن أبعاد علاقتهما تظهر عنده من خلال ثلاثة 
اعتبارات/: | 

الاعتبار الأول: أن يكون المناسب منشأ للحكمة؛ والإنشاء محل النشئ وهو الظهورء يقال: نشا ينشأ نشا 

ونشوء إذا بدا وظهر ومنشأ الشيء مظهره ومبداه وهو الموضع الذي يظهر ويبدو منه. فالمنانسب منشا 

الحكمة أي المحل الذي تظهر منه كقولنا: السفر منشأ المشقة المبيحة للترخيص. 

الاعتبار الثاني: ان يكون الوصف معرفا للحكمة ودليلا عليهاء كقولنا الذكاح أو البيع الصادر من الأهل 

في المحل أي يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع منشأ للصحة؛ والتحقيق في هذا عند الطوفي أن 

الحكمة الانتفاع بالمبيع مثلاء والحاجة اقتضت جعل البيع منشا لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة 

فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع, 

الاعتبار الثالث: أن يظهر عند الوصف ولم ينشأً عنه ولم يدل عليهء كشكر النعمة المناسب للزيادة منهاء 

فالشكر هو الوصف المناسب» وزيادة النعمة هي الحكمةء ووجوب الشكر هو الحكم» لكن في كون الشكر لا يدل 

على زيادة النعمة نظر بيد أن هذه الرؤيا ليست من ابتكار الطوفي إذ هو تبع في ذلك الأمدي حيث صرح 

الطوفي بأقوال الأمدي في ذلك)ء غير أن الفارق أن الأمدي كان يتحدث عن العلاقة بين الضابط والحكمة 

بشكل عام أي العلة والحكمةء في حين ان العلوفي نقل ذلك إلى المناسب درن سائر انواع العلل. 


الطوفي: شرح مختصر الروضة .٤۴١/١‏ 

4 فر السابق» ۳۳۹/۳. 

ابن قدامة: روضة الناظرء ٩۲۰/۳‏ و .1۲٤-۹۲۳‏ 
الطوفي؛ شرح مختصر الروطىةه ۳۸۷-۳۸۹/۳. 
المرجع السابق» ۳۸۸/۳. 
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أ 
هذا والمتأمل في طرح الطوفي يلحظ أن الفارق الأساسي بين أنواع العلاقة الثلاثة عائد إلى ما 
تذاوله الأصوليون في مسالة إيجاب العلل او عدمه فالاعتبارات الثلاثة هي مظهرة للحكمة معرفة لها لكن 
الأول منها فيه ترابط وتلازم بين الوصف والحكمة حثى كانت الحكمة ناشئة من الوصف ومن هنا جعلها 
فريق من الأصوليون حكمة قاصرة. وأما الثاني فلا ترابط إلزامي بل قد يكون الوصف معرفا وقد لا 
يكون؛ فهي علاقة مصاحبة. وأما الثالث فحتى علاقة المصاحبة قد لا تكون فهي اضعف حالات الترابط 
بين الحكمة والوصف. 
وإذا ما تجاوزت هذه القضية وعدت إلى الحكمة التي هي عندهم تحصيل المصلحة أو درء المفسدة 

فانه يظهر أن العلاقة بين الحكمة المعنى المناسب» حلاقة اثر بمؤثره. وهذا ما يوضحه الطوفي من خلال 
بيانه لأفسام ما عدل به عن سنن القياس وان منها ما يعقل له معنى يصلح أن يكون مقصودا للشار ع 
لكونه مناسبا لتحصيل مصلحة او دفع مفسدة'. فهذا يظهر أن الحكمة اثر مترتب على المعنى المناسب 
وهذا ما يقرره ابن القيم (١١۷ه)‏ من أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من اجل العلوم؛ ومعارفها 
من اشرف المعلومات وانفعها للعبادء وهي منشا مصالحهم في معاشهم ومعادهم» وترتب أثارها عليها 
مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول, فان الاعتبار في الشرع في الأقوال والافعال» هو 
لهذه المعاتي فان الالفاظ إذا اختلفت ومعناها واحدء كان حكمها واحداء فإذا اتفقت الالفاظ واختلفت المعاني 
کان حكمها مخفا وكذلك الافعال". فالاعتبار في الجمع والفرق: إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت 
تلك الأحكام وجودا وعدما, فابن القيم يقرر أن الاصل هو المعاني وهي منشأ للمصلحة. وتكمن أهمية 
العلاقة بين المعاني والحكمة عند ابن القيم انه لو اعتبرت مجرد. المعاني درن الالتفات إلى ما تثشؤه من 

الحكمة والمصلحة لأدى ذلك إلى تساوي الأوصاف في انفسهاء ولأنسد باب القياس والمناسبات والتعليل 
بالحكم والمصالح؛ ومراعاة الاوصاف المؤثرة دون الأرصاف التي لا تاثير لها“ . 


ثانيا: الحكمة والمقاصد 


إن صلة مصطلح الحكمة بالمقاصد عند اتباع هذا e o‏ البأحث 
يصنفهم من اتباع منهج الامدي» ومع ذلك كان لهم من الربط بين المصطلحين بشكل او باخر ما يدل على 
وجود تداخل بينهماء فالطوفي يفسر الحكمة مثلا بكونها الغاية المطلوبة من الحكم', وغاية الامر: 
المقصد منه؛ بل انه فسر المصلحة بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة, بيد أن شيخ 
الإسلام (۷۲۸ه) کان أك وضوحا بربطه الحكمة بالمقاصد وذلك بجعله من أنكر أن يكون للفعل صفات 
الطوفي: شرح مختصر الروضة .٠٠۴/۳‏ 
ابن القيم: مفتاح دار السعادة» »٠۳٦/۲‏ و اعلام الموقعين» ٤۷/۲‏ و .٥۷‏ 
7 ابن القيم: أعلام الموقعين» ,1۸٠/۳‏ 
المرجع السبقء .۷٠/۲‏ 
ابن القيم: مفتاح دار السعادةء .٤٠۸/۲‏ و أعلام الموقعين 1۸۲/۳, 
الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۸1/۳. 
الطوفي: رسالة في رعاية المصالح ٠١‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ov. 


(۷۲۸ه) كان أكثر وضوحا بربطه الحكمة بالمقاصد وذلك بجعله من انكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم 
بحسن إلا ليتعلق الأمر بهء وان الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط فقد انكر ما جاءت به الشرائع 
من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر؛ وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء وانكر 
خاصة الفقه في الدين الذي هو حكمة الشريعة ومقاصدها', بل إن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قد جعلا 
معيار التميز بين صحيح القياس وفاسده: إنما يعرفه من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده» وما يتضمنه 
من مصالح العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة"» وقد مر سابقا اعتبار ابن القيم 
للمقاصد والمعاني كأساس للجمع والفرق بين الأتوال والأفعال من حيث الحكم عليها. ٠‏ 


ثالثا: الحكمة والغرض 


لم يوافق الحنابلة على الربط بين الحكمة والغرض» فهم لا يكادون يذكرون في هذه المرحلة هذا 
المصطلح؛ وان ذكروه على قله في ذلك جاء على لسان غيرهم ممن يفسر الحكمة بالغرض» ويفسر 
الغرض باللذة والألمء بل إن موقفهم من هذا الربط كان واضحا وصريحا في الرفض وهذا ما سجله ابن 
القيم بقوله: "إن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فانه يتعالى عن ذلك» بل ليس 
کمثل حکمته شی ۰" 


رابعا: الحكمة والباعث 


إذا كانوا لم يربطو! بين مصطلحي الحكمة الغرض فان ذلك لم يمنعهم من الربط بين مصطلحي 
الحكمة والباعثء بل اعطى ذلك: لهذا الربط بعدا يوضح الخلفية الفكرية للربط بين الحكمة والباعث» فان 
ابن قدامة (١٠ه‏ ) وان صرح بان الحكمة هي باعثة للشرع. فانه لا يريد بذلك اكثر من أن يبين آن 
من صفات الحكمة آنها باعثه إذ ليس بين الحكمة والباعث مطلق» فليس كل باعث حكمة ولا كل حكمة 
باعثة, وهذا عائد في رأيي لامور: 
. الأول: إن أحد مآخذ العلل عند ابن قدامة أنها من البواعث فان الباعث على الفعل يسمى علة 
الفعل", وبالتاكيد فانه ليست كل علة باعثة هي حكمة. 
الثاني: إن ابن قدامة فصل بين مصطلحي الباعث والحكمة عند ذكره فوائد العلة القاصرةء وجعل منهاء 
معرفة باعث الشرع وحكمته. وفي ذلك دلالة واضحة على إن العلاقة بين المصطلحيين لا تعدو 


ابن تیمیه: مجموع الفتاری» ,۳٣٤/۱۱‏ 

ر اہن تیميه: مجمو ع الفتاوی» :0۸۳/۲١‏ و ابن القيم: أعلام الموقعين» ۷/١‏ ' 
ابن القيم: اعلام الموقعينء ,1۸١/۳‏ 

ابن القيم: مفتاح السعادة ۳۲۵/۲ و ١٦٥٤ء‏ ,شفاء المليل» ٠٠۲‏ 

ابن القيم: شفاء العلرل ,٠٠۹‏ 

ابن قدامة: روضة الناظر؛ ۸٩۰/۳‏ ۰ ۸۹۳-۸۹۲. 

المرجع السابق: ,٠٠٠١/۴‏ 

ابن قدامة: روضة الناظرء ۸۹۳/۳. 
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علاقة موصوف بوصفه» فان الحكمة بما هي نوع علةء فإنها باعثة لان من مآخذ العلل كونها من 
البواعث. 
هذا الفهم لحقيقة العلاقة بين المصطلحين إستفاده ابن قدامه بشكل كبير من الغزالي (٥٠٠٠ه)‏ وهو 
الفهم الصحيح للعلاقة بين المصطلحين عند الغزالي» والذي جعل من مأخذ العلل كونها من البواعث» ثم 
عرف الحكمة بكونها باعثةء وهو لا يريد بذلك أكثر من التنبيه على العلاقة بين الحكمة باعتبارها علة 
وبين مأخذ العلل من البواعث. والطوفي (١٠۷ه)‏ يؤكد حقيقة هذه العلاقة» فان العلة تسمى داعيا 
ومستدعيا وباعثا للشرع: لأنها تدعو الشارع إلى وضع الحكم عند وجودهاء وتستدعي ذلك لمصلحة 
المكلف في معاشه ومعاده» فهي الباعث له والحامل على ذلك , ثم انه يجثر حقيقة كون الباعث ليس فقط 
هو الحكمة بل هو كل علة ترقبت ليه حكمة؛ وذلك لان الباعث يكون مذاشبا لحكمه ومقتضيا له على 
وجه يحصل من اقتضائه إياه مصلحة؛ بحيث يصح في عرف العقلاء أن يقال: إنما فعل كذا لكذا ... كقولنا: 
إنما وجب الحد بشرب الخمر لافساده العقل", فالطوفي قد جعل الباعث هو المناسب المتضمن للحكمة 
التي هي المصلحة. وهذا مفيد لكون الباعث اعم من الحكمة. 
هذا وبالعود إلى ما قدمته عند بدء الكلام على علاقة الحكمة بالباعث» وارتباط ذلك برفض الحنابلة 
للربط بين الحكمة والغرض كما هو عند اتباع الرازي؛ فان ذلك يوضح للباحث لماذا لم يتعرض الحنابلة 


لما أثاره اتباع منهج الرازي من الإشكاليات واللوازم الفلسفية المترتبة على كون الحكمة باعثه» من مثل 


قضية استكمال الشارع - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وغيرها من الإشكاليات؟ فان الحنابلة لم يتطرقوا 
لهذه المسالة في أثناء عرضهم لحقيقة الحكمة؛ وكونها باعثه وليس ذلك إلا لكون تأثرهم بمناهج المعرفة 
لا سيما الفلسفية منها كان - وهم أتباع مدرسة الحديث - اقل بكشير من غيرهم»؛ ولذلك نجدهم تعرضوا 
لكون الحكمة باعثه للشرع دون أن يتعرضوا لما يترتب عليها من إشكاليات ولوازم فلسفية 


المطلب الثالث: منهج الآمدي وأتباعه 


كان للأمدي ( ١1۳ه‏ ) ما كان للرازي من المكانة عند الأصوليين إذ عكفوا على ارانه وكتبه 
بالدرس والبحث والاختصار ومن ثم بالشرح ووضع الحواشي فكونوا بذلك منهجا خاصا لا سيما في 
الحكمة واليك البيان: 


الفرع الأول: حقيقية الحكمة 
a GR SE.‏ هذا E EE O EEE E SEGA‏ 


إن الباحث في كلام الأمدي حول OT‏ لف ترز المصلحة iê‏ 
المفسدة أو تقليلها على وجه تكون معه مقصودة للشارع من شرع الحكم. 


الطوفي: شرح مختصر الروضةء .۴٠١/۳‏ 
المرجع السابق: ,.۳٠١/۳‏ 
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ويدل لهذا التوجه عند الآمدي ما يلي: 

١‏ - يقول الآمدي: "علمنا أن حال الشارع أنه لا برد بالحكم خليا عن الحكمةء إذ الأحكام إنما شرعت 
لمصالح العبيد'“". وهذا واضح بكون الحكمة عنده المصلحة. 

۲ - إن الآمدي وان كان يريد بالحكمة المصلحة إلا أنه يريد بذلك نوعا خاصامن المصالح؛ إذ إن هذه 
القاعدة قررها كنتيجة للمقدمة التي ذكرها الا وهي: "إن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد“". 
ذلك أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود. وهذا الاقتران في الذكر بين الحكمة و المقاصد 
والذي جاء في أكثر من موضع عنده يوضح حقيقة العلاقة القائمة على أن الحكمة لا تكون معتبرة 
عند الآمدي إلا إذا كانت مقصودة للشار ع» ولذلك نجد الآمدي يقرر بان:" الجكمة هي المقصودة من 
شرع الحكم“". 

۳ - إذا كانت الحكمة عنده هي المقصودة من شرع الحكم؛ فان حقيقة المقصود من شرع الحكم عنده: 
"إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبيدء لتعالى الرب تعالى عن 
الضرر والانتفاع""“. 

؛؟ - ومما لا يدع عندي مجالا للشك بكون الحكمة عند الأمدي هي المصالح المقصودة من الشارع من 
شر عه للحكم» أن العلة عنده بمعنى الباعث أي أنها مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحكم". والباعث عنده ما اشتمل على تحصيل مصلحة او تكميلهاء أو دفع مفسدة 
او تقلیلها. 

هذا وممن تابع الآمدي على هذا التوجه ابن الحاجب ( 1٤١‏ ه) وشمس الدين الأصفهاني ( ۷٤۹‏ 

ه) وهذا ظاهر من خلال متابعتهما له في تعريف الباعث بأنه المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 

شرع الحكم. وتعريفهما المناسب بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه» ما 

يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصحلة أو دفع مفسدة,. وهذا واضح في الدلالة على إرادتهما 
لحقيقة الحكمة عند الأمدي وكونها المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم؛ إلا أن هذا الاتجاه عند 

أتباع هذا المنهج قد حصل عليه تحول جذري من تاحيتين:- 

الأولى: حقيقة الحكمةء الثانيةء تحديد الجهة التي من شأنها ان تقصد هذه الحكمة. 


الأمدي: الاحکام» ۲۳۰/۳ و ,٠٠١‏ 

المرجع السابق ۲٤۹/۳‏ ومنتهی السرل ۲۴/۳۸۵. 

, ۲٤۹/۳ المرجع السابق‎ n 

الامدي: الأحكام .٠١٤/۳‏ 

المرجع السابق: ۲۳۷/۳» ومنتهى السول ق .١/۳‏ 

الامدي: الأحكام .1۸١/۳‏ 

3 المرجع السابق 1۸۳/۳, 

أبن الحاجب: منتهى الرصول والأمل؛ ١1ء‏ والأصغفهاني: بيان المختصر ,٠٠/۴‏ 

ابن الحاجب؛ منتهى الوصول والأمل» ۸١‏ والأصفهاني: بيان المختصر .٠١-١٠١/۳‏ 
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وهذا التحول بدأت بوادره عند سلطان العلماء العز ابن عبد السلام ( ٠٠١‏ ه ) وتابع إنضاجه من 
بعده العضد ( ۷٥١‏ ه ) في شرحه لمختصر ابن الحاجب؛ فان العز ابن عبد السلام وأان صرح بان 
الحكمة تدل على شرعيه ما فيه جلب مصلحة أو دفع مفسده أو يتضمن الأمرين جميعا. فان الباحث 
يلحظ عنده ربط المصالح بالمقاصد؛ وهو السائر على درب شيخه الآمدي بقوله:" ومعظم مقاصد القرآن: 
الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابي("". 

إذ الشريعة في نظر سلأطان العلماء كلها مصالح إما بدرء مفاسد او بجلب مصالح, وماذلك منه 
إلا لان المقصود بالشرائع إرفاق العباد“)ء بل انه يقرر أن من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد! او عرفانا بان هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه 
المفسدة لا يجوز قربانهاء وان لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاصأ. ثم يعود ويوضح علاقة 
ذلك بالحكمة بقوله: '"واحكام الإله كلها مضبوطة بالحكم» محالة على الأسباب والشرائط التي شرعها". 

إن سلطان العلماء وان سار على درب الآمدي بالربط بين الحكمة ومقاصد الشرع إلا آنه تميز عن 
الآمدي بذكره لحقيقة المصلحة والمفسدة» حيث فسرها بقوله:" إن المصالح أربعة أنواع: اللذات 
وأسبابهاء والأفراح وأسبابهاء والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابي“". 

وربما كان لهذا التفسير أبعادا فكرية عند سلطان العلماء بيد أن ما يهم الباحث في هذا المقام» أنه 
بموقفه هذا والذي ربط فيه بين الحكمة واللذة والألم مع ملاحظة كونها مقصودة للشار ع فانه خطى خطوة 
هامة في تحويل راي أتباع هذا المنهج للجهة صاحبة الحق في قصد المقاصد ومنها الحكمةء فهذه خطوة 
مهدت لما جاء بعدها من خطوات لا سيما عند العضد ( ١١۷ه)‏ والذي وان تابع الآمدي في تفسير 
الحكمة بكونها تحصيل المصلحة أو تكميلهاء أو دفع المفسدة او تقليلهاء وهذا يستخلص من خلال تعريف 
العضد للعلة بالباعثء اي ان تكرن مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم به» من تحصيل 
مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها“., بيد ان العضد ومن خلال تعريفه للمناسب والذي هو نفس 
الباعث عنده"ء قد بين حقيقة الجهة التي من شأنها أن تقصد تقصد الحكمة» فان المناسب وصف ظاهر منضبط 
يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء. والمقصود إماحصول 


العز بن عبد السلام: الإمام في بيان ادلة الأحكام» ٠۳١‏ و .۱١١‏ 
لعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .۷/١‏ 

المرجع السابق: .۹/١‏ 

المرجع السابق؛ .٠۷١/١‏ 

العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ,١٠١/١‏ 

المرجع السابق: .٠١١/‏ 

المرجم السابق: ٠١/١‏ والقواعد الصغرى ۲و .١١‏ 

*) العضد: حاشية العضد .۲٠۴/۲‏ 

العضد: حاشية العضده ,۲٠٤/۴‏ 
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مصلحة أو دفع مفسدةء والمصلحة اللذة ووسيلتهاء والمفسدة الألم ووسيلته» وكلاهما نفسي وبدني» ودنيوي 
وأخروي(. فالعضد قد غير الجهة القاصدة للحكمة من الشارع إلى العقلاء وربما كان ذلك 
ليتناسب مسع حقيقة المصلحة والمفسدة واللتين هما اللذة والألم ووسيلتهما فغدت الحكمسة 
عنده مقصودة للعقلاء لا للشارع» وذلك احترازا منه عن إشكاليه استكمال الشارع ونقصه من خلال 
تعليل أحكامه بالحكم المقصودة فغير العضد جهة القصد إلى العقلاء حتى لا تلزمه هذه الإشكالية. وهذان 
الأمران - أي تفسير الحكمه بما يرجع حاصلة إلى اللذة والالم» وتغير الجهة التي من شأانها قصد الحكمة 
من الشارع إلى العقلاء- هما تحول في حقيقة الحكمة عند أتباع هذا المنهج؛ وهو مخالف لما عليه مؤسس 

المنهج على الأقل يدل لذلك:- 

أ - إن الآمدي كان حريصا على إظهار أن الحكمة هي المصالع المقصودة من الشارع من شرع الحكم» 
وهذا ما كان يكرره مرارا وتكرارا» ويربط الحكمة به ولم يجعل الحكمة مقصسودة للعقلاه؛ بل إن 
أقصى ما قاله الآمدي عن علاقة الحكمة بالمكلفين من العباد أنه "ريما كان ذلك أي جلب المصلحة 
ر دفع المضرة- مقصودا للعبد لأنه ملانم له وموافق لنفسه"". وقوله: "ربما" فيه دلالة على 
التشكيك واضحة» بل إن مفهوم قوله أنه قد يكون من الحكم ما هو مقصود للشارع وليست بمقصودة 
للعبادء لأنها لا موافقة فيها لانفسهم. 

ب: إن الآمدي وبرغم كونه ممن له قدم راسخة في علوم الكلام والفلسغة وله فيها كتب إلا أنه لم يحاول 
تفسير المصلحة والمفسدة باكثر من الضرر والانتفاع", وهذا الموقف منه حتى يتلائم مع موقفه 
السابق بكون الحكمة مقصودة للشارع وحتى لا يقع في دائرة ما يترتب على ذلك من الاعتراضات 
والالزامات ئتيجة هكذا تفسير للحكمة هو في غنى عنه . 

وربما كان مما دفع العضد لإجراء هذا التحول في مفهوم الحكمة عنده أمران: 
الأول: الإشارة التي قد توحي بطريقة ماء إلى هذا المعنى الذي قرره العضد»ء والموجودة في تعريف ابن 
الحاجب للمناسب: حيث عرفه بأانه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما 
يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة, فقوله (عقلا) ربما فهم مه العضد 
ومن تابعه بعد ذلك كالتفتازاني وكثير من علماء الحنفية المتأخرين كما سيظهر لاحقا - أن الحكمة 
مقصودة للعقلاه وان كنت اظن أن ابن الحاجب لم يرد ذلك بل اراد أن المناسب وهو العلة الثابتة بمسلك 
المناسبة تظهر عليته من خلال ظهور المناسبة العقلية بين الحكم وهذا المناسب» لا سيما وأن المناسبة من 
المسالك العقلية للعلة. 


العضد: حاشية العضده ۲۳۹/۲, 

الامدي: الاحكام ۲۳۷/۳. 

المرجع السابق ۳۷/۳, 

ابن الحاجب: منتهى الوصول» ١۸ء‏ وحاشية العضد ۲۳۹/۲ والأصفهاتي: بيان المختصر ,1١١١١١١/۳١‏ 
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الثاني: إن العضد قد عكس بموقفه هذا مدى تأثره بمناهج المعرفة وهو من له المكانة المرموقة في علم 
الكلام والفلسفة سيما وان كتابه ( المواقف ) له أهميته الخاصة عند أصحاب هذا العلم حيث تناولوه 


بالشرح والتعليق'. 
الفرع الثاني: الحكمة وعلافتها بالمصطلحات الأخرى 


ارتبط ذكر الحكمة عند أتباع هذا المنهج بكافة المصطلحات التي كان للاصوليين اتجاهات نحو 


تفسير الحكمة بها واليك البيان: 


أولا: الحكمة والمصلحة 


المصالح يريدون» لكني في هذا المقام أود إيضاح حقيقة المصلحة عندهم لا سيما وقد ظهر سابقا 
الاختلاف بين أتباع هذا المنهج في تحديد الجهة القاصدة لهذه المصالح. وهذا الاختلاف له أثر كبيرأفي 


إن الأمدي وان كان له باعه الطويل في علم الكلام والفلسفةء إلا انه ظهر جليا حرصه على عدم 


تفسير الحكمة بالمصلحة وبالبعد الفلسفي لها آي اللذة والألم» ولذلك لانجده يذكر أي شيء عن حقيقة 
المصلحة في هذا الاتجاه» بل انه حرص على التاكيد بان الحكمة المرادة هي التي تكون صالحة لأن تكون 
توا اشا عا لم إن الأندي يليا مرا حرل حفرقة المشفحة التي بريد لذ يرند بها 


الفائدة لان الأحكام إنما شرعت لمصالح الخلق فما لا فائدة في إثباته فلا يشرع. وهذه الفائدة 


ليست سوى الضرر والانتفاع لان المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع 
الأمرين بالنسبة إلى العبيدء لتعالي الرب تعالى عن الضرر والانتفاعا“. 


سبق 


أن نبهت عليه مرارا من أن تعريفات الغزالي المتعددة للحكمة أوقعت التباسا عند فريق لا يستهان به 


من علماء الأصول» إذ فهموا منه أنه يريد بها المصلحة في حين أنه يريد بها المعنى المنااسب المعبر عن 
حقيقة الشيء كما سبق إيضاحه. وهذا الالتباس يظهز عند الآمدي» فهو وان قرر أن الحكمة هي المصلحة 
التي حقيقتها الانتفاع والضرر في المآل جلبا ودفعاء ويضرب لها أمثلة من ذلك: تعليل وجوب القصاص 
بالقئل العمد العدوان بحكمة الزجر أو الجبرء وتعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل في المحل 


0} 


انظر راء العضد في الحكمة وعلاقتها بالمصلحة والمفسدة والغرض والعلة العقلية بأتواعهاء المواقف ٤۲۲/١‏ وسابعدهاو 
Feat‏ 

من كتب الأمدي في هذا المجال بلوغ المرام.. 

الأمدي: الأحکام ۱۸۰/۳ و ۲۰٤‏ و ,٠١۰.۲4۹‏ 

المرجع السابق: .۲٠١/۳‏ 

المرجع السابق: ۲۳۷/۳ء ومنتهى السول» ق۳/١٠.‏ 
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بحكمة الانتفاعء وتعليل تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد به بحكمة دفع المفسدة الناشئة منه'. ثم نجد 
الآمدي يذكر - تبعا للغزالي - أن الحكمة التي لأجلها يجعل اللواط سببا للحد بالقياس على الزنا هي:" 
كونه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى طبعاا"". وكذلك ما ذكره في حالة انتفاء الحكمة قطعا ومثالها 
شراء الجارية في المجلس الذي باعها بهء إذ الحكمة عنده فراغ رحمهامن غيره وهي منتفية قطعا فلا 
يثبت حكم الاستبراء لانتفاء حكمته. 

والمتأمل لهذا الذي ذكره الأمدي على اعتبار انه حكمه» يدرك بوضوح أن ما ذكره الآمدي ليس 
من المصلحة في شيء بل المصلحة ما يترتب على هذه المعاني المناسبة وإنما هذه معان مناسبة معبرة 
عن حقائق أشيانها. 

وفي حين كان موقف الآمدي من المصلحة وحقيقتها ما ذكرت» فانه قد ظهر واضحا حقيقة الحكمة 
عند العز بن عبد السلام والعضد ببعدها الفلسفي القائم على أساس تفسير المصلحة باللذة» والمفسدة بالالم 
وقد سبق بيان ذلك؛ 
ثانيا: الحكمة والوصف المناسب 

إن علاقة الحكمة بالمناسب عند الآمدي وأتباع منهجه كابن الحاجب ( ١٤٠ه‏ ) والأصفهاني 
۷٤۹(‏ ه) هي علاقة الأثر بالمؤثر أو المسبب بالسبب» إذ الحكمة عند اصحاب هذا المنهج ما يترتب 
على المناسب والذي هو عند الآمدي: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما 
يصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم» هذا المقصود الذي هو إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو 
مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبيد“ء فالحكمة هي الأثر المترتب على المناسب» او قل هي معيار كون 
الوصف مناسبا ام لا؟, 

ذلك أن المناسبة عند أتباع هذا المنهج ما كانت لتفيد علية الوصف المناسب إلا لما ثبت أن الاحكام 
إنما شرعت لمقاصد وحكم هي مصالح العباد"“, ثم إن علاقة الحكمة بالمناسب تاخذ عندهم مظهرا آخر 
من خلال تقسيمات المناسب المختلفةء والقائنمة على أساس علاقة المناسب بالحكمة التي هي مقصود 
الشار ع. ولا مجال لذكر هذه التقسيمات في هذا الموضع» إذ المقام ليس مقام بحث المناسب والمناسبة. 

إن حقيقة العلاقة بين المصطلحين عند أتباع هذا المنهج وصلت من الأهمية بمكان؛ بحيث تبلورت 
حقيقة الحكمة وملامحها الأساسية؛ وقد بينت سابقا كيف ساهمت كلمة في تعريف المناسب عند ابن 
الحاجب وهي "يحصل عقلا" ساهمت في تغيير حقيقة الحكمة عند العضد» وبشكل يخالف ما طرحه 


الأمدي: الاحكام .1۸١/۳‏ 

المرجع السابق: ,۳۲٠/۴‏ 

المرجع السابق: .٠١-۲۳۹/۳‏ 

الآمدي؛ الاحکام ۲۴۷/۳ ومنتهی السرل ق۳/٠۲.‏ 
الأمدي: الاحگام ۲٤۹/۳‏ وما بعدها. 
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ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء('. 


ثالثا: الحكمة و الباعث - 


إن علاقة الباعث بالحكمة عند اتباع هذا المنهج» علاقة عموم وخصوص» فان كل باعث لا بد وان 
يشتمل على حكمةء و إن كانت ليست كل حكمة باعثة. و توضيح هذه العلاقة يظهر من خلال تعريف 
الباعث لديهم: بأنه ما اشتمل على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم". 

وليس بالضرورة أن كل حكمة هي مقصودة للشارع بل قد تكون مقصودةء وقد لا تكون. ولذلك 
فان الآمدي يقرر انه إذا كانت العلة في اصل التياس بمعنى الباعث فشرطها أن تكون ضابط الحكمة 
المقصودة للشر ع/. ومن هنا يقرر الأصفهاني أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع 


الحكم, 
رابعا: الحكمة و الغرض 


إن الغرض والحكمة عند اتباع هذا المنهج» لاسيما الامدي هما سواء؛ و يعبران عن حقيقة واحدة 
فان الحكمة ان كانت عندهم هي تحصيل المصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها فان هذا هو ذاته ما 
أسماه الآمدي غرضا“؛ ومن ذلك ما استدل به الأمدي على كون الأحكام معللة بالحكمة فان الله تعالى 
حكيم في صنعه»؛ فرعاية الغرض في صنعه أما أن يكون واجباء او لا يكون واجبا: فان كان واجباء لم 
يخل عن المقصودء و أن لم يكن واجبا ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة العقول من فعله غير 
المقصود» فكان المقصود لازما من فعله ظنا. وإذا كان المقصود لازمافي فعله فالأحكام من صنعه»ء 
فكانت لغرض ومقصود. والغرض إما ان يكون عاندا إلى الله تعالى أو إلى العباد ولا سبيل إلى الأول 
لتعاليه عن الضرر والانتفاع؛ ولأنه على خلاف الإجماع فلم يبق سوى الثاني ... وإذا ثبت أن الأحكام إنما 
شرعت لمصالح العبادء فإذا راينا حكما مشروعا مستلزما لأمر مصلحي ؛ فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو 
الغرض من شرع الحكم» أو ما لم يظهر لناء ولا يمكن أن يكون الغرض مالم بظهر لنا و إلا كان شرع 
الحكم تعبدا وهو خلاف الأصل,. وهذه عبارات واضحة»ء لا شك في إفادتها لكون الحكمة و الغرض 
سواء. وعلى درب الآمدي سار الأصفهاني حيث يذكر أن الحكمة هي الغاية والغرض من الحكم“. كدفع 
المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر فإنها هي الغاية من الرخص. 


العضد: حاشية العضد ۲۳۹/۲. : 

الأمدي: الاحكام ,۸١/١‏ ابن الحاجب: منتهى الوصول 11۹ , العضد: حاشية العضد .۲١/۲‏ الأصفهاتي: بيان المختصر ,٠١/۴‏ 
7 الأمدي: الاحكام .۲٠١/۳‏ 

الاصفهائي: بيان المختصر 11/۳. 

الامدي: الاحکام ,۱۸٤-۱۸۴۳/۳‏ 

© الاآمدي: الأحگام ۲٠۰/۳‏ ومنتهی السول .۲٤-۲۳/۳‏ 

ك الأصفهاني: بيان المختصر ۲۷/۳. 
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المطلب الرابع: منهج الحنفية 


مثل الحنفية في هذه المرحلة ثلاثة من أكابر علمائهم و الباحث في حقيقة الحكمة عندهم يلاحظ أنها 
مرت في هذه الفترة بثلاث مراحل: 
الأولى: مرحلة حافظ الدين النسفي (١٠۷ه).‏ 
الثانية: مرحلة علاء الدين البخاري (١۷۳ه).‏ 
الثالثة: مرحلة صدر الشريعة (۷١٤۷ه).‏ 

إن حقيفة الحكمة في المرحلة الأولى كانت استمرارا لما عليه عدد من علماء الحنفية السابقين ممن 
ظهر في المبحث السابق تفسيرهم للحكمة بأنها المعنى المؤثر»ء لكن الملفت للانتباه أن النسفي (١٠۷ه)‏ 
وان تحدث كثيرا عن - المعنى المؤثر - وضرب أمثة تدل على كونه يريد به الحكمة»ء إلإ انه لايذكر 
مصطلح الحكمة بتاتاء و لست ادري ما السبب في هذا التجاهل الكبير للحكمة! 

أقول وان كان قد تجاهل اللفظ فان حقيقة الحكمة عنده لم تتجاهل» بل انه جعلها معيار كون العلة 
حجة بقوله : اعلم ان الوصف لم يصر حجة بصورته لما مر أن التعليل بصورة الوصف لا يصح؛ وإنما 
صار حجة بمعناه الذي يعقل به , 

والنسفي يجعل كباقي علماء الحنفية المعنى المؤثر أحد الاركان الثلاثة المكونة للعلة الحقيقة» ومن 
ذلك كون المشقة المعنى المؤثر في رخصة السفرء و خروج النجس من البدن هو المعنى المؤثر في كون 
النوم حدثا". ومما لا يخفى أن المشقة مما ذكر العلماء كونها حكمة. و النسفي في مذهبه هذا يتابع عددا 
من علماء الأصول من الحنفية كالسرخسيء ممن تبين سابقا ان الحكمة عندهم المعنى المؤثر. وبقي شيء 
آخر عند النسفي» أنه لا يكتفي بدلالة الأمظة التي استعملها على كون المعنى المؤثر حقيقة الشيء بل 
يصرح بذلك من خلال بيان موقفه من إقامة السبب الظاهر مقام المعنى المؤثر الباطن»ء حيث جعل الخبر 
عن المحبة مثلا يقوم مام المحبة وذلك لقيام العجز عن الوقوف على حقيقة المحبة فالمعنى المؤثر هو 
الحقيقة”. | 

و بعد مرحلة النسفي (١٠۷ه)‏ دخلث الحكمة مرحلة جديدة من خلال ما كثبه علاء الدين البخساري 
(١۷۳ه)‏ و الذي تابع الاتجاه القائل بالمعنى المؤثر وكون هذا المعنى حقيقة الشيء» وضرب لذلك مثالا 
بالشجاع وهو الإنسان الموصوف بالشجاعة فان التامل في معناه جائز لاستعارة غير لفظ الشجاع وهو 
الأسد الدال على الهيكل المعلوم لذلك الإنسان باعتبار أن الشجاعة من الأوصاف المشهورة لذلك الهيكل؛ 
هو سائغ بلا خلاف» فكذا التأمل في الاصل والفر ع لتعرف المعنى الذي هو مناط الحكم'. 


النسفي: کشف الاسرار ,۳۲٥/۲‏ 
المرجع السابق ,٤۴۴ - ٤۳۲/۲‏ 
المرجع السابق» ,٠١١/۲‏ 

البخاري: كشف الأسرار ,٤١۸/۳‏ 
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و إذا كان النسفي لم يصصرح بلفظ الحكمة؛ فان البخارني كان اكثر وضوحا بربطه بين المعئى 
المؤثر وبين الحكمةء وذلك من خلال كلامه في العلة وكونها معنا مؤثرا في إثبات الحكم؛ ومن خلال 
كلامه عن إقامة السبب الظاهر مقام المعنى المؤثر إذا كان خفيا مضطرباء تيسيرا على الناس» وضرب 
لذلك أمظة منها: إقامة النكاح مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة» و استحداث الملك مقام الشغل في 
وجوب الاستبراء » والنوم مقام الحدث في تقاض الطهارة» غير ان المهم في ضربه لهذه الأمثظة أنه 
صرح بكون هذه المعاني المؤثرة هي الحكمةء ومن ذلك أن عدم اعتبار نفس الوطء في النكاح في إثبات 
النسب؛ لأنه يؤدي إلى اشتباه الأنساب وضياع النسل وفيه من الفساد ما لا يخفى»ء فقطع الشر ع النسب عن" 
الزاني ولم يثبته إلا بالفراش لهذه الحكمة. ومن ذلك ايضا أن المقصود من العدة في حال الدخول تبين 
فراغ الرحم» لكنا نقول: هذه حكمة الاستبراء". 

إن البخاري كان اوضح ما يكون في الربط بين الحكمة و مصطلح المعنى بقوله :" في أوامر الله 
تعالى يراعى المعنى» لان كلامه لا يعرى عن حكمة وفائدة"". فهذا نص صريح بالربط بين الحكمة و 
المعنى المؤثر عنده» لكن مع كل ما قدمت يبدو أن علاء الدين البخاري لم يحسم رأيه في حقيقة الحكمة 
بعد» يظهر ذلك من خلال ربطه السابق بين الحكمة والفائدة» والفائدة هي المصلحة بلا شك» ثم رايه من 
خلال كلامه عن المعنى المؤثر في النكاح الذي نقلت طرفا منه سابقا يلاحظ فيه البعد المصلحي في 
كلامه» حتى إن البخاري يذكر في معرض حديثه عن القواعد المبتداة عديمة النظير - من أقسام الخارج 
عن سئن القياس - أن رخصة السفرء لا يشاركها غيرها في جملة معانيها و مصالحها'. 

فهذا انتقال واضح إلى الربط بين مصطلحي المعنى و المصلحة و أهم منه تصريح البخاري بكون 
الحكمة: المصلحة»ء فان البخاري يعلق على فساد الطبع في السباع بأنها حيوانات ناهبةء؛ و يتعدى إلى 
الأكلين فحرمها الشرع صيانة عن ذلك. اقول يعلق البخاري على ذلك بقوله :" قلنا هذه مصلحة وحكمة 
مطلوبة في العاقبة و المصالح و الجكم أدلة على صحة الأسباب". فهذا نص واضح على أن الحكمة 
هي المصلحة؛ وهنا يظهر كيف أن البخاري ربما لم تحسم حقيقة الحكمة لديه وهذا فيما يبدو لي نتيجة 
تاثر البخاري بمنهجين من مناهج الحنفية المتعلقة بالحكمة»ء فان المتأمل لكتاب البخاري كشف الأاسرار 
يلاحظ مدى تأثر ه بشمس الأنمة السرخسي» وهو من القائلين بأن الحكمة هي المعنى المؤثر» حتى أن 
البخاري ينقل عنه ما يدل على ذلك وهو قوله: " إنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته» 
فالفقه حكمة باطنةء و ما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة"“', 


البخاري كشف الأسرلرء ,۲1۷/٤‏ 
۰ المرجع السابقء ۲۷۹/۳ و .۲۸۷-۲۸۹/٩‏ 

المرجع السابق .٤۹١/۴‏ 

المرجع السابق .٤4۸/۳‏ 

المرجع السابقء ,1/٤‏ 

البخاري: كشف الاأسرار .1۸/٤‏ 
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وما المنهج الآخر الذي تأثر به البخاري فهو منهج السمرقندي وهو الذي تبين سابقا انه ممن يفسر 
الحكمة بالمصلحة و العاقبة الحميدةء وكذا الأمر فان البخاري ينقل عن السمرقندي مايدل على كون 
الحكمة المصلحة ومن ذلك :" أن العال الشر عية مبنية على مصالح العباد". 

فالبخاري لم يحسم الأمر عنده على الأقل في هذا الكتاب» و إذا كان النسغفي (١٠۷ه)‏ لم يصرح 
بلفظ الحكمةء و البخاري (١٠۷ه)‏ لم يحسم المعنى المراد منها فان صدر الشريعة (۷١۷ه)‏ كان اكثر 
وضوحا و استترار! حيث فسر الحكمة بالمصلحة فهذا صدر الشريعة يقول: "إن المراد من الحكمة 
المصلحة" بل ويفسر هذه المصلحة بكونها جلب نفع إلى العباد او دفع ضر عن العباد“*". 

ولا إشكالية عنده في تسمية الحكمة غرضاء وما ذلك إلا لأنه يقرر أن هذه الحكمة وهذا الغفرض 
عائد إلى العباد لا إلى الشارع, لكن صدر الشريعة لا يغرق في تفسير الغفرض باللذة و الألم كما يفعل 
غيره من الأصوليين» لاسيما اتباع منهج الرازي. 

٠‏ هذا و الحكمة التي يرجع حاصلها إلى جلب التفع ودفع الضرر وعلى اساسها يصبح الوصف 
المراد جعله علة وصفا مناسبا أو لا. فان المناسب عنده ما يجلب نفعا او يدفع ضررا. 

ويضرب صدر الشريعة للحكمة و المناسب أمظة توضح حقيقة كل منهما عنده ومن ذلك: حفظ 
النفس و المال والنسب و الدين والعقل» فهذه الخمسة هي الحكمة و المصلحة في شر عية القصاص 
والضمان وحد الزنا و الجهاد وحرمة المسكرات» و الوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة 
والغصب مثلا والزنا و حربية الكافر و الاسكار“. 

هذه هي حقيقة الحكمة عند الحنفية في هذه المرحلة؛ مرت بثلاثة أطوار: طور اقرب ما تكون إلى 
التجاهل وطور لم يحسم به حقيقتها وطور حسم الأمر به لصالح اتباع منهج المصالح. 


)0 المرجع السابق ۳/٤۳د,‏ 
صدر الشريعة: التوضيح .٠٤١/١‏ 
7 المرجع السابق ۴؟/١٤٠,‏ 
}4 المرجع البق ,.٠٤١/۲‏ 
صدر الشريعة: التوضيح .١١/١‏ 
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A 
المبحث الثالث‎ 
مرحلة ما بعد السبكية‎ 


تمهید :- 


تمتد هذه المرحلة من الفترة ما بعد عصر شيخ الإسلام السبكي (١١۷ه)‏ وابنه تاج الدين السبكي 
(١۷۷ه)‏ إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري حيث بدايات النهضة العلمية في العصر الحديث وبده 
مرحلة إعادة دراسة التراث الإسلامي. 

وسبب تسمية هذه المرحلة بالسبكيةء إن مما يراه الباحث عند علماء الأصول في هذه المرحلةء 
الأثر العظيم الذي تركه أل السبكي عند علماء الأصول لاسيما من الشافعية و الذين اعتمدوامتن جمع 
الجوامع في التاليف شرحا وحواشي. ومن مظاهر هذا التأثير بروز آراء آل السبكي في الحكمة لا سيما 
صلتها بالباعث بشكل فاق فيه رأي الآمدي وهو الذي له قصب السبق في إظهار نظرية الباعث في العلل 
و صلتها بالحكمة» لاسيما وان آل السبكي قد رفضوا أراء الأمدي في الباعث و خالفوه ثم تابع كثير من 
أصولي هذه المرحلة آل السبكي في أرانهم» ومن هنا كانت هذه التسمية. 

وهذا لا يعني أن منهج السبكي كان هو الساند عند علماء الأصول بل كان هنالك منهجان آخران لا 
يقلان شأنا عن منهج آل السبكي» ألا وهما منهح الأمدي حيث استمر امتداده إلى هذه المرحلة» و منهح 
الحنفية وان كان حصل به تطور كبير كما سأوضحه وعليه ففي هذه المرحلة ثلاثة مناهج هي: 
المنهج الأول : منهج اتباع الآمدي 
المنهج الثاني : منهج الحنفية 
المنهج الثالث : منهج اتباع آل السبكي 
المطلب الأول : اتباع منهج الآمدي 

لم يندثر منهج الآمدي و أفكاره في الحكمةء بل استمر منهجه نابضا بالحياة لاسيما وأنها وجدت من 
يتبناها و يرحاهاء بل ويطورها لاأسيما عند أبي اسحاق الشاطبي (١۷۹ه)‏ و الذي ملات شهرته في 
عصرنا الأفاق لما لأفكاره عن مقاصد الشريعة ورعايتها للحكمة والمصلحة من الدقة والتطور حتى غدت 
محط أنظار الباحثين المتناولين لنظرية المقاصد والمصالح في عصرناء غير أن اصل افكار الشاطبي 
رة وا وغه شن راك ورج إلى الأنذي ۴ه وان لم برخ الشاطبي كلف اوباحت لاجد 
غرابة في ذلك فإن الشاطبي مالكي المذهب» وعاش في بلاد ساد فيها المذهب المالكي آلا وهي بلاد 
المغرب والاندلس وفي ذات الوقت فان الأمدي وان كان شافعي المذهب إلا أن مما ساعد على بقاء آراءه 
هو تلميذه ابن الحاجب المالكي والذي اختصر أحكام الآمدي» ولا يخفى ما لمختصر ابن الحاجب من اثر 
على علماء الأاصول فما بالك بالمالكية خاصة؛ فلا شك إذن بان لأفكار الآمدي في الحكمة و تفسيره لها 
بالبعد المقاصدي للمصلحة كان له الأثر الأكبر في تكوين شخصية الشاطبي وأفكاره. وهذا ما سيظهر من 
خلال الأتي: 
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الفرع الأول: حقيقة الحكمة 

إن الحكمة عند اتباع هذا المنهج اخذت البعد المقاصدي للمصالح» فليست الحكمة أية مصلحة بل 
هي مصلحة مقصودة وان كان هنالك اختلاف في طبيعة الجهة القاصدة للمصلحة كما سيظهر لاحقا. 
يذهب الشاطبي إلى كون الحكمة: المصلحة جابا أو المفسدة دفعا, و يظهر هذا الأمر عنده من خلال 
نظرية السبب وعلاقتها بالحكمة فان السبب عنده إن لم يشرع للمسبب المفروض فانه لا يتسبب عنه 
حكمته في حلب مصلحة ولا دفع مفسسدة'. بل إن الشاطبي يقرر أن الأسباب المشروعة إنماشرعت 
لمصالح العباد وهي حكم المشروعية. وبذلك يظهر أن الشاطبي عندما يقرر قاعدة وضع الشرائع 
لمصالح العباد في العاجل و الأجل معا" فانه يريد بذلك الحكمة. 

هذا ولا بد من معرفة حقَيقة المصلحة و مواصفاتها التي يريد الشاطبي حتى تصلح للتعليل بها: اما 
حقيقتها فإليك نص قول الشاطبي:" و أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه؛ 
ونيله ما تقتضيه اوصافه الشهوائية و العقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق'", بيد انه 
لا يريد بالحكمة اية مصلحة بل لا بد وان تكون معتبرة من الشارع مقصودة له» وهذا ما يلمس عند 
الشاطبي من جهات عدة منها شرط الاعتبار: فالشاطبي يذكر أن الفائدة في الدئيا من شرط كونها فاندة 
شهادة الشرع لها بذلك وكم من لذة و فائدة يعدها الأنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد؛ 
كالزنى وشرب الخمر و سائر وجوه الفسق. 

وكذلك الحال من خلال عرض حقيقة العلة عند الشاطبي و كون المراد بها الحكم و المصالح التي 
تعلقت بها الأوامر أو الإباحةء والمفاسد التي تعلقت بها النواهي» فالمشقة علة في إياحة القصر والفطر في 
السفر؛ والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة على الجملة والعلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا 
مظنتها ظاهرة كانت أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطةء ويجدر التنبيه أن الشاطبي لم يقصد أن 
الحكمة التي هي عنده المصلحة المقصودة للشارع؛ معتبرة سواء كانت ظاهرة منضبطة أم لا. بل 
الشاطبي قصد بيان طبيعة وحال الحكمة وأنها ليست بالظاهرة المنضبطة في غالب الحال بل سياتي في 
شروط الحكمة أن الشاطبي لا يعلل بالحكمة إلا إن كانت ظاهرة منضبطة. 
وأما الجهة الثائية: فهي تصريح الشاطبي بالبعد المقاصدي حتى كائت عماد كتابه الموافقات وتمييزه 
الأحكام التي طرحها الشاطبي حول المقاصد وأنواعها وقواعدها. 

هذه هي حقيقة الحكمة عند الشاطبي والقائمة على اساس المصالح المقصودة للشار ع ,. وياتي بعد 
الشاطبي في تبني هذا المنهج سعد الدين التفتازاني (١۷۹ه)‏ والذي تابع الآمدي في تفسيره للحكمة 


الشاطبي: الموافقات ,۳۸١/١‏ 
المرجع السابق ۳۹۵/۱, 

المرجع السبق ٠/۲‏ 

المرجع السابق .٤٤/١‏ 

الشاطبي: الموافقات» ,٠۳/١‏ 
الشاطبي: الموافقات .١١-٤٠١/١‏ 
”© المرجع السابق 1۷/١‏ وما بعدها. 
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ويظهر ذلك من خلال تبنيه لتفسير الباعث عند الأمدي وهو ما كان مشتماد على حكمة مقصودة للشارع 
في شرع الحكم من تحصيل مصلحة او تكميلها أو دفع مفسدة أو نقليلها, إلا ان التفتازاني له رؤيته 
الخاصة لمفهوم المقاصد في الحكمة لاسيما إن كانت هذه الحكمة مما يثبت بمسلك المناسبة فان التفتاز اني 
يرى أن الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة فهي العلة نفسها لأنه يصدق على الحكمة الظاهرة المنضبطة 
أنها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعتلاء وهو الحكمة 
نفسها'. 
ووجه التطور أن الجهة التي تقصد الحكمة هي جهة العقلاء لا الشارع؛ لان الحكمة إن كانت 
ظاهرة منضبطة فهي وصف مناسب» و المناسب هو الوصف الذي تعينت عايته بمجرد إيداء المناسبة لا 
بنص و لا بغيره. والتفتازاني لم يأت بجديد من خلال تغييره لجهة القصد» إذ هو تبع في ذلك العضد 
(١٠۷ه)‏ كما ظهر سابقاء حيث جعل المقاصد مقصودة للعقلاء» و العضد ذاته فهم ذلك عن ابن الحاجب 
الذي اشعر بذلك من خلال تعريفه للوصف المناسبء لاسيما قوله فيه (عقلا) حيث فهم منه العضد انه 
مقصود للعقلاء. وهذا المقصود هو جلب المصلحة أو دفع المفسدة بيد أن التطور الذي عند التفتازاني 
تصريحه بكون هذا المقصود لاعقلاء من المصلحة: هو الحكمة نفسها. كما ظهر آنفاء هذا شيءَ و شيء 
آخر انه صرح بكون الحكمة الظاهرة المنضبطة هي علةء بمعنى الوصف المناسب وهذا ما لم يصرح به 
أحد ممن سبقه» وإذا كانت الحكمة وصفا مناسبا فلا بد من ترتيب حكمة عليه؛ لان الوصف المناسب هو 
كذلك؛ لاشتماله على حكمة. فأصبح واقع الحال عنده ان الحكمة وهي المصلحة الظاهرة المنضبطة 
المقصودة للعقلاه إذا ما غدت علةء فانه لا بد أن يترتب ليها حكمة أخرى. 
وهذا الأمر من التفتازاني اوقع خلطا كبيرا عند علماء الأاصول لاحقا حيث ظنوا أن الحكمة التي 
هي العلةء ليست المصلحة» بل الأمر المناسب كما صرح بعضهم. وان الحكمة التي تترتب عليها هي 
المصلحة. و ليس الأمر كذلك كما تبين» بل كلتا الحكمتين هما مصلحة لكن التي بمعنى العلة - فاته لأجل 
اعتبارها - لا بد من أن تكون ظاهرة منضبطة وما كان كذاك من العلل فهو وصف مناسب لا أكثر. 
والذي دفع التفتازاني إلى اتباع العضد في تغييره جهة القصد للمقاصد من الشارع إلى العقلاء 
امور: 
الأول: حتى لا يزم الدور("» فان المناسب ومنه الحكمة الظاهرة المنضبطة كما مر؛ إنمايعرف كونئه 
مقصودا للشارع من خلال کونه مناسبا : أي ثابتا بمسلك المناسبة» فالمناسب هو الوصف الذي يتعين 
عليته بمجرد إبداء المناسبة لا بنص و لا غيره, فلو عرف كونه مناسبا من خلال كونه مقصودا للشار ع 
للزم الدور. : 


السعد: حاشية السعد ,٠٠١/۲‏ 
السعد: حاشية السعد ۲۳۹/۲, 
السمد: حاشية المسعده ۲۳۸/۲. 
ابن الحاجب: منتهى الوصول؛ ١‏ والعضد: حاشية العضده ۲۳۹/۲ و الأصفهاني: بيان المختمس» ١١١-١٠١/۳‏ 
السعد؛ حاشية السعد ۲۴۸/۲. 
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الثاني: تأثر التفتازاني بتعريف القاضي ابي زيد الدبوسي للمناسب وكونه ما لو عرض على العقول تلقته 
بالقبول. يعني إذا عرض على العقل إن هذا الحكم إنما شرع لاجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا 
إلى تلك المصلحة عقلاء و تكون تلك المصلحة أمر مقصود عقلا., 

هذا وممن سلك منهج الآمدي في هذه المرحلة ابن اللحام الحنبلي (١٠۸ه)‏ وابن قاوان الشافعي 
(۸۸۹هھ) حیث تابعا تعریف الأمدي للحكمة وكونها جلب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها". 


الفرع الثاني: الحكمة وعلافتها بالمصطلحات الأخرى 
ارتبطت الحكمة بعدة مصطلحات لاسيما المعنى المناسب والوصف المناسب واليك بيان ذلك. 
أولا: الحكمة و المناسب 


بعد ما لم يعد للحكمة تلك الصلة القوية بمصطلح المعنى والمعاني في المرحلة السابقة حيسث تراجع 
عما كان عليه الحال في المرحلة الأولى» إذ كان مصطلح - المعاني - هو المصطلح الأساسي عند علماء 
الأصول وکان یراد به کما ظهر الحكمةء فانه في هذه المرحلة عاد هذا المصطلح ليظهر بقوة خاصة عند 
الشاطبي (١۷۹ه)‏ وربما يعود تفسير ذلك إلى اعتماده كثيرا على نتاج علماء الأصول من المرحلة 
الأولى كالغزالي والجويني؛ ممن كان عندهم مصطلح - المعساني - ظاهرا ارتباطه بمصطلح الحكمة لإ 
خفاء فيه» والشاطبي إذا امتلكته فكرة التعليل بالحكمة والمصلحة والمقاصد فانه استصحب مع ذلك ما كان 
من مصطلح المعاني لكن بنضوج أفكار تجاوز فيه ما كان عليه الحال في المرحلة الأولى بل تجاوز 
المرحلة التي ينتمي إليهاء فإتي لم اجد من تحدث عن مصطلح المعاني كما فعل الشاطبي سواء من ابناء 
مرحلته أو غيرهاء إذ كانت كتابات غيره تقليدية في هذا المجال» ولم تتجاوز الحديث عن الوصف 
المناسب وتكرار عبارات الأصوليين السابقين ذاتها. 

هذا ومن عبارات الشاطبي في هذا السياق قوله: "لا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها 
الأحكام» والمعاني هي مسببات الأحكام". 

وليس ذلك منه ألا لان المعاني المعلل بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد حتى إن 
الشاطبي فهم من الشارع توسعه في بيان العلل و الحكم في تشريع باب العادات واكثر ما علل فيها 
بالمناسب). ومما يجدر بالانتباه أن الشاطبي وبالرغم من قلة تناوله لموضوع الوصف المناسب بالطريقة 
المعهودة عند علماء الأصول؛ إلا انه عرف المناسب بنفس تعريف ابي زيد الدبوسي(١١٤ه):‏ الذي إذا 
عرض على العقول تلقته بالقبول, وجعله الأساس الذي فهم منه أن الشارع قصد اتباع المعاتيء لا 


السعد: التلویح .٤١/۲‏ 

ابن اللحام: المختصر في اصول الفقه» ٠٤١‏ و ٤۸‏ وابن قاران: التحقيقات شرح الورقات» 91۷. 
الشاطبي: الموافقات ,۳٠۹/۱‏ 

المرجع السابق؛ ,٥۲١/١‏ 

المرجع السلق» ٠۲٣/۲‏ 
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الوقوف مع النصوص في باب العادات, وهذا يؤكد ما قدمته من أن الشاطبي كان متأثرا جدا بعلماء 
المرحلة الأولى. ۰ 

وقد جاء بعد الشاطبي التفتازاني (١۷۹ه)‏ و الذي سبق في الفرع الأول بيان ما صنعه من جعله 
الحكمة العلة نفسها وتعريفه لها بتعريف الوصف المناسب وأنها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للعقلاء وهو الحكمة نفسها'. فكان السعد(١۷۹ه)‏ بذلك متميزا 
عن غيره من العلماء بأنه أول من صرح بكون الحكمة وصف مناسب. 

بل إن السعد اعترض على تعريف الرازي واتباعه للمناسب بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع 
عنه الضرر. ويوضح السعد ذلك بقوله: "لا يبخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل العمد العدوان 
وصف مناسب لوجوب القصاص» والاسكار لحرمة الخمر. ونحو ذلك لا يستقيم على هذه التفاسير» إذ 
ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا أو يدفع ضرراء ولا هو ملائم لأفعال العقلاء» ولا هو مقصود من وجوب 
القصاص. ثم يعقب السعد إن هذه الأمثلة تستقيم على مفهوم الآمدي للوصف المناسب» فانه يلزم من 
ترتيب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس". 

وبعد السعد لم يحدث عند اتباع هذا المنهح آي تطور بل انهم التزموا تعريف الآمدي للوصف 
المناسب القائم على اساس اشتماله للحكمة الا وهو وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما 
يصلح ان يکون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذا ما كان عليه الحال عند ابن اللحام 
الحنبلي وابن قاوان الشافعي. 
ثانيا: الحكمة و الغرض 

مرت علاقة الحكمة بالغرض في هذه المرحلة عند اتباع منهح الآمدي بطورين . 
الأول: طور الشاطبي الذي توسع في بحث المسالة ووضع قواعد لها. 
الثاني: طور باقي اتباع المنهح و الذين جاء حديثهم عن هذه الصلة إما نزرا نادر الوجود أو ليست سوى 
عبارات عابرة تناقلوها دون تحليل ولا تعليل, 
الطور الأول: طور الشاطبي والذي يذكر أن القاعدة المقررة 

إن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العبادء فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ 
المكلف و مصلحته؛ لان الله غني عن الحظوظ؛ منزه عن الأغراض. وهذه القاعدة توهم: بأن الشاطبي 
يريد بالغرض المصلحة التي هي الحكمة؛ وتوهم بان الشريعة معللة عنده بالاغراض» وليس الأمر كذلك؛ 
فان الشاطبي وضع في مقابل هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن 


السعد: حاشية السعدے ۲۳۹/۲ 
1( السعد٠‏ التلريے “TEYsfofY‏ 
ابن اللحام: المختصر ٠٤۸‏ ؛ ابن قاوان: التحقيقات 0۳۸, 
}( الشاطبي: الموافقات ,۲۳۲٤/۱‏ 
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دواعي اهوانهم؛ حتی یکونوا عباد! لله وهذا المعنى إذا ثبت ثبت لا يجتمع مع فرض أن الشريعة على وفق 
اهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت . 

وليس بين هاتين القاعدتين عند الشاطبي من تعارض ذلك أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصسالح 
العبادء فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشار ع» وعلى الحد الذي حده»؛ لا مقتضى أهواءهم وشهواتهم» ولذا 
كانت التكاليف الشرعية ثفيلة على النفوس» والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك» فالاوامر و النواهي 
مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه» حتى يأخذها من تحت الحد المشروع» وهذا هو المراد 
وهو عين مخالفة الأهواء والأاغراض". 

ويبرر الشاطبي لعدم كون الشريعة معللة بأاغراض الناس وأهوائهم؛ أن الأغراض في الامر الواحد 
تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر أخر لمخالفته غرضه»ء فحصول الاختلاف في 
الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض. وإنما يسنتب أمرها بوضعها على وفق 
المصالح مطلقاء وافقت الأغراض أو خالفتها". وهذا الموقف من الشاطبي بناء على ما علم بالتجارب 
والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع 
الأغراض» لما يلزم من ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هر مضباد لتلك المصالح وهذامايجعل 
SS ES OS‏ 
تشهي العباد واغراضهم, 
الطور الثاني: ما کان عند باقي اتباع هذا المنهج 
بخلاف ما عليه الوضع عند الشاطبي من التفصيل والتعليل والتحليل فان التفتازاني لا يكاد يتعرض لعلاقة 
الحكمة بالغرض بشيء يستحق الذكر» وكذا الحال عند ابن اللحام الحنبلي وابن قاوان الشافعي. 


ثالثا: الحكمة والباعث 


لم يتعرض الشاطبي لمسالة كون الحكمة باعثه للشارع» وما قد يترتب على ذلك من لوازم كلامية 
عند بعض العلماء» بل طر ح الشاطبي فكرة جديدة في هذا المجال» الا وهي الربط بين الباعثية وبين نوع 
المصالح» فالمصالح الضرورية ية يقسمها الشاطبي إلى ضربين: الأول ما كان للمكلف فيه حظ عاجل 
مقصود كيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن والمسكن واللباس ..... الخ 

فهذا النوع من المصالح يرى الشاطبي أن للمكلف باعثا من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليهء 
ويرى الشاطبي انه لما كان ذلك الداعي قويا جدا يحمل المكلف قهرا على فعل ذلك فان الشرع لم يؤكد 
الطاب بالنسبة إلى نفس المكلف بل جاء الطلب على الجملةء طلب الندب لا الوجوب» بل كثيرا ما ياتي في 


معرض الإباحة“. 


1۳/١ الشاطبي: الموافقاتء‎ ٠ 
٠۹٤/۲ الشاطبي: الموافقات»‎ 
,٠١-1٤/۲ الشاطبي: المرافقات‎ 
۲۹۲/۲ المرجع السابقء‎ 
.٠١٠٠۔۳۰٣/۲ المرجع البق‎ 
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أما الضرب الثاني: ما ليس فيه حظ عاجل مقصود» كان من فروض الاعيان كالعبادات البدئية 
والماليةء من الطهارة والصلاة والزكاة والحج وما اشبه ذلك او من فروض الكفايات كالو لايات العامة 
من الخلافة والوزارة وغير ذلك من الامور التي شرعت عامة لمصالح عامةء إذا فرض عدمها أو ترك 
الناس لها انخرم النظام. فهذا النو ع من المصالح يرى الشاطبي أن جهة الداعي فيه كالمتروكة ولذا يتأكد 
الطلب من الشر ع فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر . 

هذا حال ما كان المصالح مرتبطا بفروض الكفايات'. واما ما كان من قسم الأعيان فلما لم يكن 
فيه حظ عاجل مقصود اكد القصد إلى فعله بالإيجاب» ونفيه بالتحريم» أقيمت عليه العقوبات الدنيوية. 

خلاصة رآي الشاطبي أنه راعى في باعثية المصالح علاقة المصالح بالمكلف من حيث ما يدعوه 
إليها أو لا فان كان» فعلى قدر هذا الداعي جاء نوع الطلب من الشارع من حيث الندب أو الإيجاب أو 
الإباحة أو التحريم وان لم يكن فكذلك الحال . 

هذا أما السعد فلم يخالف أمام منهجه الأمدي في تفسير الباعث وعلاقته بالحكمة وكذا الحال مع ابن 
اللحام الحنبلي وابن قاوان الشافعي. 
المطلب الثاني: منهج الحنفية 

في هذه المرحلة ظهرت عند علماء الحنفية في الأصول كتب الفت على طريقة الجمع بين الجمهور 
والحنفيةء وإذا كان علماء الحنفية لا يفردون مسائل التعليل بالحكمة في كتبهم المؤلفة على المذهب كما 
ظهر في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثائيةء بل كانت آراؤهم متناثرة في بطون كتبهم إلا انهم 
عندما اعتمدوا طريقة الجمع في التاليف كانوا محتاجين لإفراد التعليل بالحكمة بالذكر وذلك مجاراة لما 
عند الجمهور ولهذا بدا عثد الحنفية مع نهاية المرحلة الثانية؛ عند صدر الشريعة (۷١٤۷ه)؛‏ وفي هذه 
المرحلة جاءت آراء الحنفية في حقيقة الحكمة وصاتها بالمصطلحات الأخرى استمرارا لما قرره صدر 
الشريعة (۷٤۷ه)‏ مع تطور في بعض الجوانب» وسابرز هذه الجوانب في مواضعها. وهذه التطورات 
جاءت لتأثرهم بآراء الجمهور في هذه المسالة واليك البيان: 


الغفرع الأول: حقيقة الحكمة 
اخذت حقيقة الحكمة عند الحنغية في هذه المرحلة البعد المصلحي» بدأ هذا الإتجاه مع الفناري 


(٤۸۳ه)‏ حیث قال: "حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هي لها" بل أن المصلحة عنده هي المسماة 
بالحكمة, ويتابع الفئاري الاتجاه ذأ البعد الفلسفي في تفسير الحكمة» إذ المصلحة عنده اللذة » ويجعل من 


الشاطبي: الموافقات ٠٠٠/۲‏ و ۷ء۳. 

المرجع السابق ,۳٠۹/۲‏ 

7 السعد؛ حاشية السعد ,۲٠١/۲‏ ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه» 1٤١‏ , ابن قاوان: التحغيقاتء ٠١١‏ . 
الفناري: أصول البدائع .۳۷٣/۲‏ 
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ذلك حفظ النفس والطرف في القصاص او وسيلته القريبة كدفع الألم أي عن النفس والطرف/ أو البعيدة 
كفعل يوجبه» او الأبعد بالاتزجار. وكذا المفسدة الألم أو وسياتة وكلاهما نفسي وبدني دئيوي اخروي(٠‏ 
الهمام (١٠۸ه)‏ وابن أمير الحاج (۸۷۹ه) والبدخشي (۹۲۲ه) وآمير باد شاه (۹۷۲ه) ومحب الله ابن 
عبد الشكور (۹١١١ه)‏ وعبد العلي الأنصاري (١٠٠٠ه)ء‏ حيث عرفو!ا الحكمة بجلب المصلحة او 
تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلهاء وعرفوا المصلحة باللذة ووسيلتهاء والمفسدة بالالم ووسياته", 


الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى 


ارتبطت الحكمة عند الحنفية في هذه المرحلة بباقي المصطلحات» لا سيما الباعث بخلاف 
أصحاب المنهج الاول من هذه المرحلة حيث لم يكن للباعثية ذلك البعد الكبيرء 
أولا: الحكمة والباعث 

كان لباعثية الحكمة عند الحذفية شان عظيم إلى حد أن منهم ربما كانوا يشترطون الباعثية في الحكمةء 
فهذا الفناري (١۸۳ه)‏ يقول: "لن المصلحة المسماة بالحكمة باعثة على شرع الحكم» فهي سبب غائي لشرعه"". 

ومن جهة آخرى فان الفناري وإن اثبت كون الحكمة باعثة للشرع إلا أنه صرح برجوعها لصسالح 
العبادء وذلك حتى لا يلزم بلوازم التعليل بالغرض كما سيأاتي لاحقاء ولذا فإنه يقرر بان الباعث بالنسبة 
إلينا للشارع على الشرع“. وليس هذا الاتجاه مقتصرا على الفناري» بل هو شامل لباقي علماء الحنفية 
في هذه المرحلة وبالقوة ذاتهاء حتى وصل الأمر عندهم إلى تعريف الحكمة بانها الأمر الباعث من 
المقاصد والمصالع(“) هذا ما قرره كمال الدين ابن الهمام (١٦۸ه)‏ وابن امير الحاج (۸۷۹ه) وامير باد 
شاه (۹۷۲ه) ومحب الله بن عبد الشكور (۹١١١ه)‏ وعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري (١٠٠١ه)»‏ 
فقد اخذ الباعث عندهم» وهم أهل نفاه الطرد في العلل مكانة عظيمةء إذ جعلوا الباعث هو المناسب. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان لعلاقة الحكمة بالباعث عندهم بعدا آخر يظهر من خلال 
اشتراطهم كون العلة باعثة؛ ولو بالاشتمال» في المظنة لشرع الحكم المقصود مئه تحصيل مصلحة او 
تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها"» وما ذلك منهم إلا لان الباعث لا بد وآن يكون مشتملا على حكمة 


الفناري: فصول البدائې .۳٠٤/۲‏ 

أبن الهمام: التحرير مع شرح التقرير والتحبير» Aaj‏ والبدخشي؛ شرح البدخشي» ۲ وامير بادشاه: تسبير التحرير؛ 
۴۳ ابن حبد الشكور: مسلم الثبوت مع فواتح الرحمون ٤1۹/۲‏ و ٤4۷‏ و ,٥6۹‏ 

7 الفناري: فصول البدائع ۳۷۱/۲. 

المرجع السابق ۲۹۷/۲. 

ابن الهمام: التحرير بشرح التقرير والتحبیر ٤/۳‏ ۳۳ء وامير بادشاه: تيسير التحرير ٤‏ ,اين عبدا الشكور: مسلم الثبوت بشرح 
قرائم الرحمون ,٤۸۷/۲‏ 

الفناري: فصول البدائع ۲۹۷/۲, ابن أمير الحاج: التقرير و التحبير .٠٠۴/۳‏ 

© الأنصاري: فواتح الرحموت ,٤۸۷/۲‏ 
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مقصودة للشار ع" ء وهذا راجع إلى أن الباعث الحقيقي عندهم إنما هو حصول الحكمة بحسب تصريح 
آمیر باد شاه" , 

هذه حقيقة العلاقة بين المصطلحين عند علماء الحنفية في هذه المرحلة وهم بموقفهم هذا 
وبتصريحهم بان الحكمة باعثة للشارع متجاهلون لآراء آل السبكي؛ وليس ذلك لعدم اطلاعهم عليهاء بل 
على العكس فانه لا يكاد يخلو كتاب من كتبهم من نقل صريح عن السبكي في مسالة معنى العلة عند 
الشافعية ونفيه للباعثية وكون الحكمة باعثة للشرع؛ فقد نقل الحنفية عبارات السبكي إلى درجة ريبما 
وصلت عند البعض إلى النقل الحرفي لها" وقد جاء هذا الموقف من الحنفية أنهم عرفوا محل النزاع في 
المسالة وارتباطها بالتعليل بالأغراض وهذا ما سأعرض له فيما يلي. 


ثانيا: الحكمة والغرض 


لاحظ الحنفية ما بين الحكمة والغرض من الاتصال لا سيما عند المعتزلة» وأن الحكم والمصسالح قد 
يعبر عنها بالأغراض. إلا انهم لم يتسرعوا في حكمهم على ذلك ولم يحصل عندهم اضطراب في 
المواقف كما حصل عند بعض الأصوليين حيث فوا الحكمة ومنهم من تفى الباعثية عن الحكمة. بل أن 
الحنفية كانوا اكثر دقة والتزاما للمنهج العلمي الموضوعي وهذا ما يظهر من خلال مواقفهم التالية: 
اولا: جعلوا النزاع نزاعا لفظيا راجعا إلى معنى الغرض» فهذا ابن الهمام يبين أن من سبق إليه أن 
المنفعة عاندة إلى الفاعل قال: "لا نعلل بالغرض» ومريد هذا بالغرض لا يخالفه على نفيه عن أفعاله 
تعالى وأحكامه التكليفية أحد من المسلمين فضلا عن محارير العلماء المتبحرين ومن سبق إليه: انه 
الفائدة العائدة إلى العباد قال إن أفعاله واحكامه تعلل بها"“. 
ثاثيا: إن الفناري فصل بين الحكمة والغرض إذ قرر ان المصالح حكم لا أغراض. والتعليل لاحكام 
الشريعة هو بالحكمة والمصلحة لا الأغراض”'. 


ثالئا٠‏ الحكمة والمناسب 


بالحكمة المعنى المؤثر والذي أوضحت انهم أرادوا به المعنى المناسب» وفي هذه المرحلة كانت إشارات 
واضحة إلى الذي قررته هناك ودافعت عنه» فهو حقيقة ما أراده الحنفية بدليل انهم وفي هذه المرحلة 


ابن آمير الحاج: التقرير و التحبير ,۴١/۳‏ 

امير بادشاه: تيسير التحرير .٠٠/٤‏ 

7 إن أمير الحاج: والتقرير و التحرير 1۷۳-1۷۲/۳, أمير بادشاه: تيسير التحرير .۲۹٠/۳‏ الاأتصاري: فواتح الرحموت .٥1١/۲‏ 
ابن أمير الحاج: التقرير و التحرير .1۸١/۴‏ ۰ 

المرجم السابق ۱۸۲/۳. امیر بادشاه: تیسیر التحریر .۴٠١ - ۳۰٤/۳‏ 

الفناري: فصول البدائع ۲۹۱/۲ 
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المتاخرة من تطور اصول الفقه» والتي امتازت بنضو ج المصطلحات فقد صرحوا بذلك» فهذا أمير بااشاه 
يشرح قول ابن الهمام أن من سنن القياس ما يعقل معناه: أي معنى حكم الأصل والمراد بمعقولية معناه: 
ان تدرك علته وحكمته التي شرع لها" وهذا أيضا ما يقرره شراح المنار من متاخري الحنفية. 

بيد إن الفناري لم يرتض هذا التوجه في تفسير الحكمة وادعى كونه تفسيرا مجازياء إذ الحكمة 
برأيه هي المصلحة» واما المعنى المناسب فهو إطلاق مجازي يراد به المصلحة المترتبة عليه ومن ذلك 
قوله :" أما ما يقال في رخص السفر: أن السبب السفر والحكمة المشقة وأمثالهء فكلام مجازي والمراد من 
الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر". 

هذا وعلى الجهة المقابلة كان للحنفية ربط واضح بين الحكمة والوصف المناسب» الذي اصبح 
مدار بحث علماء الاصول منذ بدايات المرحلة الثانية أي مرحلة ظهور المناهج الأإصولية, فهذا الفناري . 
يتبنى تفسير منهج الأآمدي واتباعه للوصف المناسب وكونه وصفا ظاهرا منضبطا يحصل عقلا من 
ترتيب الحكم عليه ما يصلح مقصود! للعقلاء من حصول مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تنقيصها. 
في حين تبئى ابن عبد الشكور والأنصاري منهج الرازي واتباعه في المناسب وكونه ما يجلب للإنسان 
تفعا ويدفع عنه ضررا. بل إن الأنصاري ذهب إلى ابعد من ذلك حين جعل الحكمة الظاهرة المنضبطة 
هي المئاسب المؤثر حقيقة). وهذا التوجه منه يبدو أنه جاء اقتداء بالتفتازائي الذي أوضحت انه جعل 
الحكمة وصفا مناسبا. ) 

هذا ولم يكن شراح التحرير في هذا الجانب بذات وضوح أسلافهم؛ وذلك لتبنيهم تعريف الدبوسي 
للمناسب”. ولكن يمكن ملاحظة ذلك عندهم من خلال إشتراطهم كون العلة باعثةء وانقسام العلة عندهم 
إلى الأمر المناسب أو مظنته., فربما أرادوا بالامر المناسب الحكمة اإلظاهرة المنضبطة»ء وهذا بناء على ما 
تقدم من جعلهم الباعث مناسباء والحكمة باعثة فيحصل إن الحكمة مناسب/. لا سيما وان الباعث الحقيقي 
إنما هو حصول الحكمة. 


لمیر ہااشاه: تسیر التحریر ۲۷۹/۳, 

ابن الملاجيون: نور الأنوار .٠٠۳/۲‏ 

7 الفناري: فصول البدائع .۳۷١/۲‏ 

الفناري: فصرل البدائع .۳٠٠٤/۲‏ 

الأنصاري: فراتح الرحموته» .٠۲۷/۲‏ 

المرجع السابق 4۸۸/۲. 

ابن امیر الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸۱/۳. آمیر بادشاه: تیمیر التحریر .۳٠١/۳‏ 
اہن امیر الحاج: التقریر والتحبیر ۳۳۲/۳. أمير بادشاه: تيسير التحرير ۲/4 
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رابعا: الحكمة والمقاصد: 

لا ادل على الارتباط بين الحكمة والمقاصد عند الحنفية في هذه المرحلة من تعريفهم للحكمة بأانها 
الامر الباعث من المقاصد والمصالعح' فالحكمة التي ظهر من العرض السابق انها المصلحة عندهم فانهم 
يقسمونها باعتبارات مخئلفة منها باعتبار نوع المقاصد: إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. 

ومما يلاحظ وجود اضطراب عند الحنفية في الجهة التي من شأنها أن تقصد المقاصد التي هي 
الحكمة؛ ففي حين يذهب الفناري وابن أمير الحاج وأمير باد شاه إلى كون المقاصد هي مقاصد للعقلاءا. 
وهم في ذلك تبع للتفتازاني. 

وعلى الجهة الاخرى فان ابن الهمام يقرر أن الحكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وربما 
كان سر هذا الاختلاف عائدا لتاثر ابن الهمام بالأمدي الذي نحى نحو مقاصد الشارع وفي حين تاثر 
شراح التحرير باتباع الآمدي كالعضد والتفتازاني الذين خالفوا إمام منهجهم في هذا الجانب. 


المطلب الثالث: منهج اتباع آل السبكي 

ذكرت أئفا أن لأراء آل السبكي تأثيرا لا يستهان به عند فريق من علماء الأصول» بل انه وصل 
إلى حد اقتباس عبارات بنصها لا سيما من رسالة شيخ الإسلام السبكي (١١۷ه)‏ " ورد العلل في فهم 
العلل" والتي جذر فيها حقيقة الباعث ولمن يكون» وهذه الرسالة وإن نشر اجزاء منها من خلال كتاب . 
الإبهاج والبحر المحيطء إلا أنها لم تنشر بنصها الكامل وبقيت مخطوطة»ء وإذ قدر الله لي الاطلاع على 
هذه المخطوطة فاني أوردها هنا لتتم الفائدة» ويظهر بعد ذلك مدى تأثر الأصوليين بها فإليك نصها 
الكامل: 

(وقال أمتع الله الإسلام بفوائده: اشتهر عن المتكلمين أن احكام الله تعالى لا تعلل» واشتهر عن 
الفقهاء التعليل وان العلة بمعئى الباعث» ويتوهم كثير منهم أنها باعثة للشرع على الحكم؛ فيتتاقض كلام 
الفقهاء وكلام المتكلمين» وهذا التوهم باطل, ولا تناقض بين الكلامين؛ وذلك لأن المراد أن العلة باعشة 
على فعل المكلف. مثاله: حفظ النفوس» فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به 
من جهة الشرع. فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه»ء لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك» وإنما 
يتعلق أمره بحفظ النفوس (ص | ) وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص لأنه وسيلة إليهء فكلاهما مقصود 
للشار ع: حفظ النفوس قصد المقاصد؛ والقصاص قصد الوسائل. 

أجرى الله العادة أن القصاص سبب للحفظ؛ فإذا فعل المكلف ممن السلطان والقاضي وولي الدم- 
القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس» كان لهم أجران»ء اجر على 


ابن آمیر الحاج: التقریر والتحبیر .۳۳٤/۳‏ وأمیر بادشاه: تيسير التحریر .٠١۷/٤‏ 

ابن أمير الحاج: الثقرير و التحبير 1۸۳/۳. وأمير بادشاه: تيسير التحرير .٠١٠/۳‏ و الأنصاري: فواتح الرحموت: .٤۷١١/١‏ 
الفناري: فصول البدائع ,۳١٤/۲‏ ابن أمير الحاج: التقرير و التحبير ۱۸۰/۳, وامير بادشاه: تيسير التحریر .۳١۲/۳‏ 

ابن الهمام: التحرير بشرح التقرير و التحبير .1۸٠/۳‏ 
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القصاص وأجر على حغفظ النفوس» وكلاهما مامور به من جهة الله تعالى» أحدهما بقوله: " كتب عليكم 
القصاص" (البقرةء ۷۸٠)؛‏ والثاني إما بالاستنباط إما بالإيماء كتوله: ” ولكم في القصاص حياة" (البقرة 
۹ 
وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة» ومن هنا يتبين أن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه 
مقصودان» أحدهما ذلك المعنى» والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه»ء وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل 
قاصدا به ذلك المعنى: فالمعنى باعث له لا للشارع. 
ومن هنا تعرف أن الظاهرية فاتهم نصف الفقه ونصف (ص ب ) الاجر»ء وتعرف أن الحكم 
المعقول المعنى اكثر أجرا من الحكم التعبدي نعم» التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها فيه؛ 
فقد يكون اجره الواحد يعدل الاجرين اللذين في الحكم غير التعبدي. 
وتعرف ايضا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدةء زائدة وقد ذكر الناس 
لها فوائدء وما ذكرناه فائدة» وهي قصد المكلف فعله لأجلهاء فيزداد اجره»ء فانظر هذه الفائدة الجلية 
واستعمل في كل مسالة ترد عليك هذه الطريق؛ وميز بين المراتب الثلاث؛ وهي: 
-١‏ حكم الله بالقصاص. 
۲- ونفس القصاص. 
۳- وحفظ النفوس .وهو باعث على الثاني لا على الاولء وكذا كحفظ المال بالقطع في السرقةء 
وحفظ العقل باجتناب الخمر» وما أشبه ذلك. 
ولو فرضنا أن التعليل بحفظ النفوس مستنبط لا منصوص انه قاصر : حصبل هذا المعنى الذي 
Kies‏ . 
واعلم أنى ما زلت استشكل الجمع بين كلام المتكلمين ( ص ج ) وكلام النقهاء؛ وكنت اسمع 
شيوخنا يقولون في تفسير كلام المتكلمين: أن الأحكام أوقعت المصالح لا أنها علة لها وهذاوحده لا 
ينشر ح الصدر له؛ حتى ثلج صدري بما قلته الآنء وهو أمر بديع مبتكر فشد يديك به» فان به ينشر ج 

الصدر وتفهم التعليلء ويزداد نورا في أسرار الشريعة. 

٠‏ وکان سبب وقوع ذلك في خاطري ائني سئلت يوما عن قتال الملانكمة مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في بدر وجبريل قادر أن يدفع الكفار بريشة من جناحه ؟ فقلت: أريد ان يكون الفعل للنبي صلى الله 
عليه وسلم وللصحابة ليكون الأجر لهم» والملانكة مدد على عادة مدد الجيشء وغاية لصورة الأسباب 
ومسبباتهاء والله هو فاعل الجميع والأمر بالجميع. وفكرت في ذلك فانتقل ذهني إلى مسالة التعليل فوقعت 
على المعئى المذكور» فحصل لي ابتهاج وسرور به. 

والله أعلم» والحمد لله حق حمده» وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم (ص.د)) 
هذه الرسالة التي كان لها تأثير كبير على فريق من علماء الأصول» والتي ظهر من خلاها تمييز 
السبكي بين مراتب ثلاث: ۰ 
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الأولى: حكم الله والثانية: الفعل الذي ورد فيه الحكم»؛ والثالثة: الحكمة الباعثة. فالسبكي يقرر آن 
الباعث هو على الثاني أي الفعلء لا الأول أي الحكم» وما ذلك إلا لان الحكمة باعثة للمكلف على الامتثال 
والقيام بالفعل لا باعثة للشرع على شرع الحكم؛ إذ الشرع لا يبعثه شيء. 

وقد مر سابقا أن البصري قد سبق السبكي إلى هذه الفكرة عند حديثه عن الداعي للمكلف إلى الفعل 
وآرانه في ذلك إلا أن لتبني السبكي لهذه الفكرة أثره الكبير عند الأصوليين من اتباع هذا المنهج؛ ويظهر 
ذلك من خلال الأآتي: 


الفرع الأول: حقيقة الحكمة عند اتباع هذا المنهج 


إن حقيقة الحكمة عند هذا الفريق من الأصوليين لم تتغير عما كان عليه الحال في المرحلمة السابقة 
لا سيما منهج الإمام الرازي الذي ينتمي إليه أساسا آل السبكي» إذ ساد عند هذا الفريق تفسير الحكمة 
بجلب المصلحة ودفع المفسدةء وما تؤول إليه من اللذة ووسياتها والألم ووسيلته. ويظهر ذلك عند بدر 
الدين الزرکشي (٤۷۹ه)'ء‏ وجلال الدين المحلي (١۸۸ه)‏ وابن النجار الحنبلي" ( ۹۷۲ه) وابن 
القاسم العبادي (٤۹۹ه)‏ والذي وان كان لم يصرح بكون الحكمة هي المصلحة إلا انه يدرك ذلك من 
خلال ربطه بين الحكمة والمصلحة لا سيما في حديثه عن الباعث والتعليل بالغرض» مما يظهر إرادته 
لكون الحكمة: المصلحة» بل أحيانا يستعمل مصطاح الفائدة. 

وعلى العكس من ابن القاسم فإن البناني (۸١١١ه)‏ وعبد الله الشنقيطي (۲۳١٠ه)‏ 
والشوکاني(۰٠۲٠ه)‏ ومحمد الأمين الشنقيطي‌(۳۹۳١١ه)؛‏ فانهم قد عرفوا الحكمة بأنها جلب مصلحة أو 
تكميلها أو دفع مفسدة او تقليلها. بل إن فريقا منهم التزم بمنهج الرازي التزاما كاملا من خلال تفسيره 
للمصلحة باللذة ووسيلتهاء والمفسدة بالألم ووسيلته. 


الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى 


أوقعت آراء آل السبكي فيه: اضطرابا عند من جاء بعدهم من العلماء الذين تأثروا بهذه الأراء واليك 
البيان: 


ت 


الزركشي: البحر المحيط .٠١١/١‏ 

المحلي: شرح المحلي ١١/٤‏ و .1١٤‏ 

7 ابن النجار: شرح الکوکب المنیر ۳۱٤/١‏ و ٤/١-٤؟ره].‏ 

العبادي: الأيات .٠٠/٤‏ 

البناني: حاشية البناني .۴٠۳/‏ الشنقيطي: نشر البنود 1١۷/١‏ ء 1۷ء والشوكاني: إرشاد الفحول ۷/۲٠٦ء 1۴١‏ إلى 1۲١‏ و 
الشنقيطي: نثر الورود 4٦۳/۲‏ 
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أولا : الحكمة والباعث 

وقد مر سابقا عند الكلام على منهج الرازي واتباعه موقف آل السبكي من صلة الحكمة بالباعثء 
وظهر اعترافهم بكون الحكمة باعثة» بل علة غائية ثم أنكروا كون العلة بمعنى الباعث وبلا شك فانه 
شامل للحكمة لكنهم وفي ضوء عدم إمكانية تجاهل الحكمة والتعليل بهاء ومن باب التخلص من أي 
التزامات كلامية حولوا الباعثية من الشارع إلى المكلفء إلا ان هذا الأمر أوقع اضطرابا عند عدد من 
علماء الأصول ممن تاثروا بهذه الآراء. ويدل على تأثرهم النقول عن آل السبكي والتي وصلت إلى حد 
نقل جزء كبير من رسالة ورد العلل في البحر المحيطا مثلا: وفي حين لم تخل كتب باقي اتباع هذا 
المنهج من نقل عبارات السبكي في هذا الموضو ع" بيد أن مواقف هذا الفريق من العلماء من مسالة 
الباعثية وصلتها بالحكمة جاءت متفاوتة يمكن الباحث تلخيصها بثلاثة مواقف 

الموقف الأول: موقف الزركشي (٤۷۹ه)‏ فبعد ذكره لتعريف الآمدي للباعث على التشريع» عقب 
بان ذلك قول من بعلل افعال الله بالأعراض واتبع ذلك بقوله: "والصحيح عند الأشعرية خلافه("" غير أن 
الزركشي يقرر ان مذهب اهل السنة: أن أحكامه تعالى غير معللة بمعنى انه لايفعل شينا لغرض ولا 
پبعثه شيء على فعل شيء» بل هو الله تعالى قادر على إيجاد المصلحة بدون أسبابهاء وإعدام المضار 
بدون دوافعها. وقال الفقهاء: الأحكام معللة ولم يخالفوا أهل السئة بل عنوا بالتعليل الحكمة). فجاء موقف 
الزركشي نافيا للباعثية وفاصلا بينها وبين الحكمة. وهذا الموقف ربما كان موقف الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ 
ومما يشعر بذلك انه اقتفی اثر الزركشي في كتابه إرشاد الفحول حتى يمكن أن يقال انه تلخيص للبحر 
المحيط هذا شيء وشيء آخر أن الشوكاني تجاهل تماما مسالة الباعث وعلاقتها بالحكمةء مما يشعر انه 
ممن لا يربط بين الأمرين كما هو الحال عند الزركشي. 

الموقف الثاني: التزام موقف السبكي من باعثية الحكمة. 

التزم عدد من الاصوليين موقف السبكي بنفي الباعثيةء فان الله لا يبعثه شيء على شيء وجعل 
الحكمة باعثة لكن للمكلف على امتثال الفعل» لا أنها باعثة للشرع على شرع الحكم. هذا ملاحظ عند 
المحلي (١۸۸ه)‏ وابن النجار الحنبلي (۹۷۲ه) والشناقطة“. 

الموقف الثالث: الاعتراف بالباعثية على سبيل المجاز لا الحقيقة. ذهب ابن القاسم العبادي (۹۹4 
ه) والبفاني (۹۸٠١ه)‏ والشربيني (١۳۲١ه)‏ إلى قبول الباعث وباعثية الحكمة لكن على سسبيل 
التجوز" ومقومات هذا الموقف هي: 

۱ نفي الغرض عن احكام الله وما يترتب على التعليل به من إإزامات كلاميةء وبيان أن المنفعة هي 
عائدة للعباد لا إلى الشارع. 


الزرگشي: البحر المحیط ,1١١ - ۱۲٤/۰‏ 

المحلي: شرح المحلي .٤۹/4‏ ابن النجار: شرح الكوكب المئير ٤١ - ٤٠/٤‏ 

الزركشي: البحر المحيط .١٠١/١‏ 

الرجع السابق ,۲۳/٣‏ 

المحلي: شرح المحلي ٤۹/٤‏ و 9۷. ابن النجار شرح الکوکب المنیر ۲۱-٤۰/٤‏ و ۳٤ء‏ الشنقيطي نشر البنود ۱۲۲/۲ - ١٠٠١ء‏ 
الشنقيطي نثر الورود ٤1۲/١‏ 

العبادي: الآيات ١١ - ٤۹/٤‏ » حاشية البناني ۲۵۷/۲ - ٠١۹‏ و .۳1۳١‏ والشربيني: حاشية الشربيني ۲٥۷/۲‏ ۔ .۴١۸‏ 
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- الفصل بين حقيقة الباعث المرتبطة عندهم بالغرض وبين الحكمة والمصلحةء وفي حين رفضو 
الأول اثبتوا اشتمال الأحكام على الثاني»ومن ذلك يقول العبادي: " وأما اشتمال إفعاله تعالى على 
حكم ومصالح فهذا شيء آخر غير معنى الباعثية". وفي قول آخر " إنما الثابت هناك حكم وفوائد 
ولیست باغراض(“". 
۳- تفريقهم بين كون الباعث مشتملا على حكمه مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم وبين 
كونه لأجلها شرعه حتى يكون باعثا وغرضاء ويلزم المحذور. فمدار رايهم أن الأحكام مشتملة 
على حكم ومصالح وليست بتابعة لها, وبالجملة بحسب قول العبادي- لا بد على هذا من التجوز 
في الباعث وإخراجه عن حقيقة الباعثيه0). 


ثانيا: الحكمة والغرض 


لم تات هذه المواقف من اتباع منهج السبكي في هذه المرحلة من فراغ» بل لها جذورها كما ظهر 
من علم الكلام» وصلة الباعث بالغرض وحقيقة الغرض الراجعة إلى المنفعة والفائدة والمصلحة وهذه هي 
حقيقة الحكمة عندهم» ومن هنا نشات الإشكالية. 

هذا وإذا جاءت مواقف إصحاب هذا الاتجاه من الباعث متفاوتة ما بين ناف لها او قابل لها على 
تجوز» فان موتفهم من الغرض و علاقته بالحكمة جاء منطبقا على الفصل بين مصطلح الغرض ومصطلح 
الحكمة ويمكن للباحث إجمال موقفهم بالنقاط التالية: 

١‏ الفصل بين مصطلحي الغرض و الحكمةء وهذا ما قرره ابن القاسم؛" وما توهم من ثبوت الغرض 
فهو توهم باطل وإنما الثابت حكم وفواند وليست بأغراض"". ويستند اتباع هذا المنهج في موتفهم 
هذا إلى ما حتقه السيد الجرجاني حيث قال: " إذا ترتب على فعل اثر من حيث انه ثمرته يسمى 
فائدة» ومن حيث انه طرف الفعل يسمى غايةء ثم أن كان سببا لإقدام الفاعل يسمى بالقياس إلى 
الفاعل غرضاء وإن لم يكن فغاية فقط؛ وافعال الله تعالى يترتب عليها حكم وفوائد لا تعد. فذهبت 
الأشاعرة والحكماء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخلق لا غرض"'. 

۲- اتفاقهم على عدم جواز تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض". وهذا بخلاف رعاية الحكمة لأفعال 
الله ولأحكامه فهو بحسب ما يقرره الزركشي جائز واقع» ولم ينكره احد وإنما الذي أنكر العلة 
والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح ويبين الزركشي أنه لخفاء الغرض وقع الخلطا. 


العبادي: الأيات .٠٠-۲۹/٤‏ 

" العبادي: الآيات ,٠٠/٤‏ | 

7 البناتي: حاشية البناني ٠١۷/١‏ و العبادي: الآيات ,5٤/٤‏ 

العبادي: الأيات .٠١/4‏ 

المرجع السابق ٥١/٤‏ بتصرف يسير. 

المبلديء» الأيات» ٠١/٤‏ و١٠٠‏ . البناتي» حاشيهة البناقي» ۲۵۷/۲۔۸١.‏ 

العبادي؛ الأيساته ,.١-٤۹/4‏ ابن النجسار سرح الكوكب المليرء .۳۷-۳٠١/١‏ البلاني-حاشسية البناتيء 
۳١ ۹-۴۲‏ . الشنقيطيء نثر البنودء ,١١١/١‏ الشنقيطي نثر الوروده .٤1٩/١‏ 

الزركشي-البحر المحبط ,.٠١٤/١‏ 
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مسلكا مغايرا في الشكل لما سلكه أتباع هذا المنهج؛ وإن كانا في المضمون حقيقة متفقين» حيث عرف 
المناسب: ما تقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي. يريد بذلك أنه إذا وجد هذالمناسب» او سمع: درك 
العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح برابط ما من الروابط العقلية بين 
تلك المصلحة وذلك الوصف» مثاله إذا قيل: السكر حرام أدرك العقل ان تحريم السكر مفض إلى مصلحة 
وهي حفظ العقل من الإاضطراب”'. وابن النجار في مسلكه هذا كان تبعا لما قرره ابن قدامة ومن بعده 
الطوفي, ويبدو أن ابن النجار لما انتهى من مسالة الباعث وتأثره فيها بآراء آل السبكي» عاد ليلتزم منهج 
الحنابلة في باقي المسائل. 

المستوى الثاني: تعريف الحكمة بالوصف المناسب: من التطورات التي امتازت بها هذه المرحلة 
عموما تعريف الحكمة خاصة الظاهرة المنضبطة: بأنها الوصف المناسب. وقد بينت أن أول من صرح 
بذلك التفتازاني (١۷۹ه)‏ متاثرا بالعضد (١١۷ه)‏ والذي مهد لهذه لفكرة. وكذلك الحال كان عند عدد من 
علماء الحنفية لا سيما عند آمير بادشاه والأنصاري اللذين صرحا بذلك. 

وعند أتباع هذا المنهح جاء من يقرر هذا أي تعريف الحكمة بالوصف المناسب لشرع الحكم وقد 
بدأ ذلك عند العبادي (٤۹۹ه)"‏ ومن بعده الشنقيطي والشربيني. فهذا الشربيني يؤكد ان الحكمة هي 
الأمر المناسب لشرع الحكم: وهو الوصف الذي إذا نظر لذاته يخال انه علة. 

وهذا التوجه لم يات من باب تطور مصطلح الحكمةء بقدر ما هو محاولة للخروج من الاضطراب 
والتناقض الذي وقع فيه ابن السبكي وأوقع فيه من بعده ممن سار على منهجه. وهذاما سأوضحه في 
المحور القادم» ألا وهو علاقة الحكمة بالمقاصد. 


رابعا: الحكمة والمقاصد 


للعلاقة بين هذين المصطلحين أثر هام في تحديد حقيقة الحكمة عند أتباع هذا المنهح؛ ومن ثم 
تحديد آرانهم في مسالة التعليل بها. 

اتفق أتباع هذا المنهج على كون الحكمة: المقصود من شرع الحكم» بل انهم صرحوا بذلك وهذا 
التطور بدأ من عند إمام هذا المنهج ابن السبكي ومن بعده الجلال المحلي والعبادي والبناني وابن النجار 
الحنبلي وانتهاء بالشناقطة, بيد ان هذا التوجه لا سيما من ابن السبكي قد اوقع اضطرابا عند أتباع 
منهجه تكلفوا للخروج منه. وخلاصة هذا الإضطراب والتناقض أن ابن السبكي اعترف بكون الحكمة: 
هي مقصود الشار ع من شر ع الحكم وأجاز التعليل بهذا المقصود؛ بالرغم من أنه كان قبل ذلك قد نفى 


ابن النجار: شرح الکرگب المنیر» ,٠٠١-٠١١/‏ 

العبادي: الآیات» ۱۲۱/۲ و١۳٠,‏ 

الشنقيطي: نثر الورودء ,٠٠١/١‏ 

الشربيني: تقريرات الشربيني ,۳٦۳/١‏ 

المحلي:؛ شرح المحلي» ١۳۲-٠١۹/١‏ والعبادي: الأيات ٠١١/١‏ و۳۲١‏ البناني: حاشية البناني »٠۲۹-۲٠٠/١‏ وابن النجار: يشر ح 
الكوكب ٠۳/١‏ الشنقيطي: نشر البنود ١/1۸١ء‏ الشنقيطي: نثر الورود ,۹٤4/١‏ 
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الباعثية عن علل الشارع؛ وقرر أن الشارع لا يبعثه شيء على شيء؛ وانظر إلى ما نقله العبادي عن ابن 
السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب حيث يقول ابن السبكي: “فإن قلت: ليس الباعث بهذا التفسير» بل 
المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم» قلت: قولك مقصودة للشارع من شرع الحكم معناه: 
أنه لأجلها شرعه وهذا هو الباعث والداعي"', فابن السبكي نفى الباعث وجعل الحكمة المقصودة للشار ع 
باعثاء ثم عاد واجاز التعليل بالمقصود من شرع الحكم. وهذا تناقض واضطراب لا خفاء فيه» جعل 
العلماء يتكلفون لأجل الخروج منه؛ فقد اتبعوا للخروج من هذا التناقض المحورين الأتيين: 

المحور الأول: وهو محور ابن القاسم العبادي ومعه الشنقيطي» حيث فسروا الحكمة التي أرادها 
ابن السبكي عند حديثه عن مقصود الشارع: بالوصف المناسب", وذلك لان اتحاد الحكمة والمقصود 
سيؤدي إلى التناقض والتتافي بين رآي ابن السبكي بنفي الباعثية وعدم التعليل بالحكمة وبين كونها 
مقصودة للشارع وجواز التعليل بهاء وأما حملها على الوصف المناسب فلا تذافي؛ لأنه اشترط للوصف 
المناسب اشتماله على حكمة تبعث المكلف وقد استدل العبادي على هذا التوجيه بالسياق الذي جاء فيه كلام 
ابن السبكي عن مقصود الشار ع؛ إذ جاء بعد تعريفه للوصمف المناسب» ولذا فيمكن حمل المقصود من 
شر ع الحكم عند ابن السبكي على الوصف المناسب. 

المحور الثاني: وهو محور الشربيني ومعه المطيعي حيث فسرا كلام ابن السبكي كذلك بكون 
الحكمة هي الامر المناسب لشر ع الحكم وهو الوصف الذي إذا نظر فيه لذاته يخال أنه علة, فهذا هو 
تفسيرهم للحكمة المذكورة في قول السبكي أن تكون وصفا ضابطا لحكمة لا نفس الحكمة. فحقيقة هذه 
الحكمة عندهم مخالف لحقيقتها في قوله: "ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث" اذا المراد 
بهذه الحكمة جلب المصلحة أو در ء المفسدة. 

وبهذا يظهر أن للحكمة عند الشربيني والمطيعي حقيقتان: جلب المصلحة أو دفع لمفسدة؛ , 
والوصف المناسب. وهما متغايرتان بحسب قولهما حيث قالا: "فعلى كل علمنا أن المصلحة ودفع المفسدة 
غير الحكمة المناسبة للحكم وهو الوصف الذي إذا نظر لذاته يخال أنه علة“. . 

هذا ويبدو أن حقيقة هذا التوجيه هو للشربيني وأن المطيعي تبع له وإن لم يصرح الأخير بذلك 
حيث استعمل العبارات ذاتهاء علما بان الشربيني (١۲١١ه)‏ منقدم على المطيعي» وبغض النظر فإنهما 
بهذا التوجه اعتمدوا على ما قرره العضد والسعد من أن الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه 
المصلحة أو دفع المفسدة» إن كان خفيا أو غير منضبط؛ لا يعتبر لأنه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم؟ 


العبادي: الأياتء .٤۹/٤‏ 

المرجع السابق» ۱۲۱/۲ و١1۳.‏ الشنقيطي: نشر البئودء ¥۲ 
العبادي: الآیات» ۱۲۹/۲ و١۳١.‏ 

الشربيني:تقريرات الشربيني» ۳٠۳/۲‏ و1١٤.‏ المطبعي: سلم الورصول» .۲۹۱/٤‏ 
الشربيني: تقريرات الشربينيء .۴٠۳/۲‏ المطيعي: سلم الوصول» ,۲1١/4‏ 
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فالطريق أن يعتبر وصفا ظاهرا منضبطا يلازم ذلك الوصف ولو عادة؛ فيجعل معرفا للحكم»؛ 
ومثاله المشقة فإنها مناسبة لترتيب الترخيص عليها تحصيلا لقصد التخفيف» ولا يمكن اعتبارها بنفسها 
لأنها غير منضبطة لكونها ذات مراتب مختلفة ولا يناط الترخيص بالكل» ولا يمتاز البعض بنفسه»ء فنيط 
الترخيص بما يلازمه وهو السفر. 

وقد مر سابقا أن التفتازاني صرح بان الحكمة هي وصف ظاهر يحصل من ترتيب الحكم عليه ما 
يصلح مقصود للعقلاء وهو الحكمة نفسها,. فاستفاد اصحاب هذا المحور من ذلك وفسروا قول السبكي: 
"وصفا ضابطا للحكمة" بكون الحكمة الأمر المناسب لشرع الحكم» وهذه الحكمة إذا كانت خفية أو 
مضطربة كالمشقة في العبارة السابقة عن العضدء احتاجت لأجل التعليل بها إلى وصف يضبطها أي 
يضبط هذه الحكمةء وليس المراد بها المصلحة. وإن كان أصحاب هذا المحور يفسرون الحكمة في قول 
ابن السبكي. "ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث" بالمصلحة. ووجه هذا التفسير المغاير 
عندهم للتفسير الأول للحكمة هو دفع توهم التكرار في قولي السبكي. وقد وجدواأفي منهج العضد 
والتفتاز اني ضالتهم والتي على أساسها رفعو! هذه الإشكالية وهذا التناقض. 
تقييم موقف اتباع هذا المنهج من تناقض ابن السبكي 

وإذا ما اراد الباحث تقييم موقف أصحاب هذا المنهج من تناقض ابن السبكي فإنه يجد أن المحورين 
اللذين اتبعوهما لا يخلوان من تكلف أو خلط للامور وإليك البيان: 

-١‏ إن الإشكالية الحقيقية عند ابن السبكي أنه انتقد الآمدي وشنع عليه لقوله بالباعث والحكمة المقصودة 
للشارع؛ وقرر نفي ذلك» ثم عاد وتبنى منهج الأمدي في التعليل بمقصود الشارع من شرع الحكم 
وهو الحكمة. ولا ينفع ابن القاسم ومن تبعه محاولة تفسير ذلك بانه اراد الوصف المناسب لان 
السبكي قد ذكر قبل ذلك مباشرة تعريف المناسب» وذلك لان من عاد إلى صاحب القول الاصلي وهو 
الآمدي يرى أنه لم يكن يتحدث عن المناسب بل عن الحكمة»ء وابن السبكي تبعه في ذلك دون آي 
تبديل» وهذا ما اعترف به ابن القاسم نفسه حيث عقب على صنيع ابن السبكي بقوله: "وأريد به ههنا 
المقصود الذي هو الحكمة بدليل أمثته المذكورة؛ء ألاترى أنهم صرحوا بان علة القصاص القتل 
العمد وان حكمته حفظ النفوس". 

۲- إن تشبث الشربيني والمطيعي بأقوال العضد والسعد وتفسيرهم للحكمة بالوصف المناسب. هو تمسك 
في غير محله؛ إذ ظهر من خلال ما قدمثه سابقا أن تطور مصطلح الحكمة عبر مراحله كان من 
خلال مناهج مختلفة» وأما الخلط بين أكثر من منهج للتخلص من تناقض أحد العلماء فلا يعد هذا عئد 
الباحث من التطور الحقيقي لمصطلح الحكمة لا سيما وأنهم وصلوا إلى نتيجة غير دقيقة لا تتفق مع 
منهج السبكي في حقيقة الحكمةء ولا مع منهج الآمدي واتباعه؛ وذلك أنهم قرروا أن للحكمة حقيقتان: 


الشربيني: تقريرات الشربيني» ,۳٠۳/۲‏ 


العبادي؛ الآيات» .٠۳١/٤‏ 
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المصلحة؛ والوصف المناسب ونفو! أن يكون الوصف المناسب: المصلحة. وإذا ما عدنا إلى منهج 
العضد والسعد نجد أنهم عندما عرفو! الحكمة بالوصف الظاهر لم ينفوا كونها مصلحة. وهذا يظهر 
من خلال تعقيب التفتاز اني نفسه على تعريفه للحكمة: بأنها وصف ظاهر يحصل من ترتيب الحكم ما 
يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء وهو الحكمة نفسها. آي المقصود للعقلاء وكان قد فسره بحصول 
مصلحة أو اندفاع مفسدة'. 

۳- إن إعطاء الحكمة الظاهرة المنضبطة صفة الوصفية أي انها وصف أمر غير مسلم عند العلماء» بل 
هو نقد موجه ليس على أتباع هذا المنهج فحسب بل وعلى التفتازاني من قبلهم. فقد قرر الصفي 
الهندي أن الوصفية غير متحققة في الحكمةء وإن تحفقت بها المناسبة ولذا لإ يجوز عنده أن تكون 
وصفا مناسبا". 


السعد: حاشية المىعده ۲۳۹/۲, 
الزركشي: البحر المحيط .٠٠۷/١‏ 
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خاتمة الفصل والنتائج‎ 


د فا كرشن لمهت أ ال تون ماح فة ت و رق ري ن 
الحكمة أطلقت واريد بها الحقائق التالية: ' 
أولا: الحكمة هي المعنى المناسب لشرع الحكم يحصل من ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة أو 
دفع مفسدة. ! 
وهذا ما كان ساندا عند علماء الأصول في المرحلة الاولى بشكل عام وعند الجويني والغزالي 
والسرخسي والبزدوي بشكل خاص. 
ثانيا: الحكمة هي المصلحة نفسها., غير أنه ظهر عند أصحاب هذا الاتجاه خمسة مناهج مختلفة هي: 
المنهج الأول: وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو دفع المفسدةء إلا أنهم نهجوا نهجا فلسفيا في 
تفسيرهم للمصلحة باللذة ووسيلتهاء والمفسدة بالألم ووسيلته. وهذامنهج الرازي 
وأتباعه كالارموي والبيضاوي والقرافي ومن سار على دربهم. 
المنهج الثاني: وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو دفع المفسدة لكن دون أي تفسير فلسفي لهاء بل 
اقتصرو! على تفسيرها بالمنفعة والمضرة. وهذا ما كان عند الحنابلة كابن قدامة وشيخ 
الإسلام وابن القيم والطوفي وهو حقيقة تفسير المعتزلة لمصطلح الحكمة والغرض. 
المنهج الثالث: وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها. لكنهم اشترطوا 
في هذه الحكمة أن تكون مقصودة للشارع فغدت الحكمة عندهم هي مقاصد الشأرع في 
تحقيق مصالح العباد. وهذا ما كان عند الآمدي وأتباعه كابن الحاجب والعز بن عبد السلام 
والشاطبي. 
المنهح الرابع: وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها,. واشترطوا 
فيها أن تكون مقصودة لكن ليست للشارع بل للعقلاء؛ ثم أنهم فسروا المصلحة باللذة 
والمفسدة بالألم. وهم في الحقيقة امتداد لأصحاب المنهج الأول والثالث معا. وهذاماكان 
عند العضد والتفثازاني. 
المنهج الخامس: وفسر الحكمة بحصول المصلحة أو تكميلها او دفع المفسدة أو تقليلهاء وكون هذه 
المصلحة اللذة؛ والمفسدة هي الألم. لكنهم أضافوا لها بعدا جديدا وهو كون الحكمة باعثة 
وعند أصحاب هذا المنهج ظهر اتجاهان في باعثية الحكمة: 
الاتجاه الأول: الحكمة هي الأمر الباعث من المقاصد والمصالح للشارع على شرع الحكم وهذا منهج 
متاخري الحنفية كالفناري وابن الهمام وابن أمير الحاج وأمير بادشاه. 
الاتجاه الثاني: الحكمة هي الباعثة للمكلف على الامتثال. وهذا منهج ابن السبكي ومن بعده كالمحلي 
وابن القاسم العبادي والبناني وابن النجار الحنبلي والشناقطة. 
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ثالثا: الحكمة هي الوصف المناسب لشرع الحكم 


وهذا المنهج ظهر عند متأخري علماء الأصول بشكل عام مثل الشربيني وعبد العلي الأنصاري 
والمطيعي؛ وإن كان لهم سلف أشاروا إلى ذلك كالتفتازاني وابن القاسم العبادي, 


رابعا: الحكمة هي الغرض 


وفسروا الغرض بالمنفعة والمضرة وما يؤول إلى حصول اللذة ووسيلتها أو الالم ووسيلته وهذا 


تحليل النتائج وبيان رأي الباحث في حقيقة الحكمة: 


هذه هي إطلاقات الحكمة عند علماء الأصول» ومن الأهمية بمكان القيام بتحليلها وذلك حتى يظهر 
جليا ما الحقيقة التي ينبغي أن يطلق عليها مصطلح الحكمة» ولذلك فإن الباحث يوضح فيما يلي الخط 
البياني إن جاز التعبير لهذه المراحل ونقاط التحول والارتكاز فيها,. 

إن الحكمة في المرحلة الأولى وهي مرحلة تمتاز بكون غالب علمانها من الموسوعبين ليس في 
الأصول وحسب» بل في شتى علوم الإسلام وربما غيرها من علوم اللغة وما أشبهء إلا أن هذه المرحلة 
امتازت بعدم تحديد المصطلحات وهذا يرجع لأمرين محتملين: 
الأول: عدم التحديد جاء لعدم استقرار المصطلحات ومنها الحكمة؛ ولذلك نجد الحكمة متداخلة مسع 

مصطلحات أخرى لا سيما المصلحة. 
الشاني: أن هذه المصطلحات محددة في أذهان العلماء وفكرهمء لكنهم وكما قدمت آن غالبهم موسوعيون 

وكذا حال كثير من طلابهم؛ فإنهم لم يروا حاجة إلى توضيح ما هو واضح. 

ولذلك نجد أنه في المرحلة الأولى امتزجت عدة مصطلحات مع بعضها البعض وهي الحكمة 
والعلة والمعنى والمصلحة؛ بل إنه كان من النادر أن تجد تفسيرا محددا لا سيما للحكمة عندهم»؛ وإن كان 
مدار كلامهم على المعنى المناسب كما ظهر هناك. غير أن هذه المرحلة انتهت عند الإمام الغزالي 
(١٠٠٠ه)‏ والذي لاحظ تداخل المصطلحات بشكل يخرجها عن مراد العلماءء فلجا إلى تحديد عدد من 
المصطلحات ومنها الحكمة فأظهر أن المراد بها هو المعنى المناسب. لكن الغزالي أورد للحكمة ثلاثة 
تعريفات أخرىهي الباعث والمصلحة والمقاصد. ولم يرد الغزالي بهذه التعريفات كون هذه الثلاثة حقيقة 
الحكمةء بل اوردها باعتبارات مختلفةء فمنها ما اورده من باب مسايرة الخصم وتفنيد حججه كما هو في 
تعريفه للحكمة بالباعث» ومنها ما كان من باب التجوز وإطلاق الاثر نيابة عن المؤثر الحقيقي كما هو 
الحال في تعريفه للحكمة بالمصلحةء ومنها ما هو بيان لشرط أساسي لابد من توفره ومن ذلك تعريفه 
للحكمة بالمقاصد أي ما تكون مقصودة للشار ع. 

هذا وبعد الغزالي بدآت مرحلة جديدة ظهرت فيها مناهج أصولية ذات أىس وقواعد اعتمدت بشكل 
أساسي على كتب الغزالي وآرانهء غير أن نقطة التحول الحقيقية حصلت من خلال حدوث التباس عند 
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مؤسسي هذه المناهج والذين لم يوفتوا إلى معرفة المقصود الحقيقي للحكمة عند الغزالي» وتأتي أهمية هذا 
التحول وهذا الالتباس أنه وقع عند علماء هم أئمة ولهم أتباع؛ وأقصد بذلك الرازي (١٠٠ه)‏ والآمدي 
(١۳٠ه)‏ حيث فهم الأول وهو الذي استخلص كتابه المحصول من أربعة كتب كان احدها المستصفى: أن 
الحكمة هي المصلحة وبنى على ذلك رايه. وأما الثاني وهو الأمدي فراى انها ليست أي نوع من المصالح 
بل المقصودة للشار ع فكان جل كلامه عن الحكمة المقصودة للشارع؛ والآمدي كالرازي في اعتماده على 
المستصفى عند وضعه لكتاب الإحكام. وبهذا حصل التحول الأول للحكمة من المعنى المناسب إلى 
المصلحة بمناهجها المختلفة ومما يثبت حدوث هذا الالتباس إنهم وإن صرحوا بكون الحكمة: المصلحة 
والمقاصد. إلا أنهم وقعوا في مناقضات من خلال ذكرهم لأمثلة صرحوا فيها بالحكمة؛ وهي حقيقة امثلة 
لها باعتبار انها معنى مناسب» وليست مصلحة., وهم في ذلك متأثرون بالغزالي ومن ذلك تصريح الآمدي 
على سبيل المثال بان حكمة الزنا هي إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا'. 

وكذلك الحال عنده في كلامه على أقسام المقصود من شرع الحكم وهو الحكمة عنده حيث جعل 
الملك حكمة البيع وشغل الرحم حكمة العدة وغير ذلك وهذه الأمور ليست الحكمة بمعنى المصلحة بل 
بالمعنى المناسب. 

ونقطة تحول أخرى حصلت في هذه المرحلةء ألا وهي التأثر بمناهج المعرفة المختلفة لا سيما 
الفلسفية منهاء حيث درس كثير من علماء الأصول هذه المناهج وتأثروا بها واختلطت كتاباتهم الأصولية 
باراء متأثرة بهذه العلوم. وهذا ما يجده الباحث عند الرازي مثلا والذي فسر الحكمة بالمصلحة ثم فسر 
المصلحة باللذة والمفسدة بالالم» بل إني أرى أن نقطة التحول الثائية في تطور مفهوم مصطلءح الحكمة 
حصلت ذروتها على يد ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ وليس من هدف الباحث التعرض لابعاد مصطلح 
الحكمة عند هذا الفيلسوف» بقدر ما أريد إبراز حقيقة اظن أنها كانت من العوامل الاساسية في تحول 
مفهوم مصطلح الحكمة عند الأصوليين» وبشكل خاص الاأشاعرة منهم. 

وهذه القضية هي بروز اتجاه جديد يفسر الحكمة بالبرهان وما يثبت به على طريقة الفلاسفة. 
ومن ثم علاقة هذه الحكمة بالشريعة بما فيها الفقه فروعا وأصولا عند أصحاب هذا المنهج المعرفي منهج 
البرهان وهم الفلاسفة- والذي يعطينا ابن رشد نموذجا وصورة لشكل من أشكال هذه العلاقة بقوله: 
'"ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التاويل على 
قانون التأويل العربي"“. 

وليس ذلك الموقف من ابن رشد إلا لأن البرهان وما ثبت به هو يقيني قطعي» واأما الثسرع فليس 
كله كذلك. بل إن كثيرا منه ما هو ظاهر. وأما لماذا اخترت هذا نقطة تحول؟ فذلك عاند إلى ماكان بين 


الامدي: الإحكام ,۳۲٠/۲‏ 

الامدي: الاحکام» ۲۳۹/۳ إلى .۲٤١‏ 
ابن رشد: فصل المقال ۳١‏ وما بعدها, 
المرجم السابق: ۳۳, 
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الأشاعرة وما بين الفلاسفة من خصومه رأيت أن من آثارها أن علماء الأصول بعد هذه المرحلة وهم في 
غالبهم من الأشاعرة قد كان من أسباب رفضهم التعليل بالحكمة رفضهم لموقف الفلاسفة من الحكمة 
وجعلها الحاكم على النص لا المحكومة لهء ومما يدعم هذه الفكرة أن كثيرامن علماء الأصول في هذه 
المرحلة قد درسوا المناهج الفلسفية وتأثروا بها فجاءت آراؤهم كردة فعل لموقف الفلاسغة وعلى سبيل 
المثال لا الحصر الرازي (١٠٠ه).‏ وإلا فكيف نفسر هذا التحول الكبير عند نطاق عريض من علماء 
الأصول الأشاعرة اتجاه التعيل بالحكمة من القول بذلك والدفاع عنه في عهد الجويني والغزالي إلى القول 
بالمنع والرفض في عهد الرازي ولم يكن هناك فاصل زمني كبير بل أن الرازي قد تثلمذ أصوليا على يد 
كتب الغزالي والجويني وأبي الحسين البصري وكلهم قائلون بالحكمة؛ في حين أنه كان ممن درس الفلسفة 
فلا بد وانه أراد التخلص مما وقع فيه الفلاسفة من جعل الحكمة حاكمة على النص فلجا إلى رفض الحكمة 
من إساسها لا سيما وأن التعليل بالحكمة هو لأحكام الله وهي جزء من افعاله» فلما أخذت هذا البعد 
المصلحي المثفعي وأساسه اللذة والألم» اوحى ليم بأنها ذات الحكمة التي قدمها الفلاسفة على النص. 

هذا وكان لبروز هذه القضية أثر كبير عند الأصوليين والذين تراهم يشددون كثيرا على ضرورة 
توافر شرط؛ لأجل أن يصح التعليل بالحكمةء ألا وهو أن لا تعود على أصلها بالإبطال. وليس ذلك إلا 
فرارا من إلزامات تشابه قولهم مع قول الفلاسفة. 

وبقي شيء آخر أود الإشارة إليه عند ابن رشد بالذات: إن ابن رشد في كتابه الضروري في أصول 
الفقه» والذي يشير محققه إلى أنه ربما کان أول كتاب لابن رشد الحفيد (١۹٠ه)؛‏ قد ذكر فيه أن من 
مراتب القياس الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بانه مصلحة, 
وحقيقة هذه المصلحة فسرها ابن رشد عند تعرضه لمقصود الشرع»ء وان منه تعليم العمل الحق» وهو 
امتثال الأفعال التي تفيد السعادةء وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء. 

ومعرفة هذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي وهو ينقسم إلى قسمين: 
أحسدهما: أفعال ظاهرة بدنيةء والعلم بهذه هو الذي يسمى الفقه. 
القسم الثاني: أفعال نفسانية مثل الشكر والصبر وغير ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى 

عتها. 

وما يهمني من ذلك ذكره للسعادة والشقاء؛ اللذين يعبر عنهما الفلاسفة باللذة والألم. فهذا يشير إلى 
حقيقة المصلحة التي ذكر في كتابه الأصولي» وهذا أيضا يدعم اختياري لابن رشد نقطة تحول في تطور 
الحكمة» حيث ظهر في لفترة اللاحقة له؛ عدد من الأصوليين ممن يفسر الحكمة بأنها المصلحة وبأنها اللذة 
والألم» وهذا ظاهر عند الرازي وأتباع منهجه. 


ابن رشيد: الضروري 1۸, 
المرجع السابق ۱۲۷ إلى .1١۸‏ 
ابن رشد: فصل المقال» .٥١٤‏ 
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اما نقطة التحول الثالثة فبدات مع ملاحظة علماء الأصول أن حقيقة المصلحة التي فسرت بها 
الحكمة هي ذاتها حقيقة الغرض؛ والمقام مقام حديث عن تعليل أحكام الله بالحكمةء فهل هذا تعليل لأحكام 
الله بالغرض؟ بل أخذت بعدا أكثر حدة بارتباط الحكمة بالباعث؛ لا سيما عند الأمدي» ومن قبله الغزالي؛ 
وهذا كله ساهم في ظهور ما يمكنني تسميته بنظرية النقص والاستكمال في حق الشارع -تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا- والقائمة على أساس جعل الحكمة غرضا وباعئا. وكانت ذروة هذا التحول عند ابن السيكي 
(١۷۷ه)‏ والذي رفض الباعثيةء وفسر كون الحكمة مقصودة للشار ع بأنها باعثة» ولكنه لم يقف عند هذا 
الحد؛ بل عاد وناقض نفسه كما ظهر سابقا بتجويزه التعليل بمقصود الشارع. 

وكان لموقف ابن السبكي من باعثيه الحكمة وتحويلها من الشارع إلى المكلف» ومن ثم تناقضه أثر 
عظيم عند علماء الأصول في المرحلة اللاحقة له» حيث احتاروا في كيفية دفع ذلك التتاقض» فما كان 
منهم إلا ان عادو إلى المناسب وفصلوا الحكمة من جديد عن المصلحة كما ظهر ذلك عند الشربيني 
والمطيعي» وليتهم عادوا إلى المعنى المناسب الذي هو حقا حقيقة الحكمة بل جعلوا! الحكمة كما ظهر 
الوصف المناسب. 

هذا هو مسار خط تطور مصطلح الحكمة» ونقاط التحول فيه» ولم يبق سوى عرض راي الباحث 
في حقيقة الحكمة. 
حقَيقَة الحكمة عند الباحث: 


يرى الباحث أن الأليق بمصطاح الحكمة هو تفسيرها: بالمعنى المناسب المقصود للشارع من 
شرع الحكم تحصيلا لمصلحة المكلف أو دفعا للمفسدة عنه. وهذا الاختيار من الباحث هو امتداد 
لمدرسة الجويني والغزالي من بعده» وحتى يظهر وجه هذا الاختيار إليك شرح محترزات التعريف: 

اما قوله: "المعنى" أي الحقيقةء فمعنى أي شيء: حقيقته وهو ما يعبر عنه عند الأصوليين بالحد؛ 
فالحد والحقيقة والمعنى على عرف علماء الأصول واستعمالهم واحد. هذا ما قرره الجويني؛ لان 
المعنى: ما يراد بالقول ويعنى به» وحقيقة الأمر قد يعنى بالقول؛ بل هو الذي يعنى في بالعبارة؛ فسمي 
معنى سوهذا هي المقاربة بين المعنى في اللغةء وبينه في عرف العلماء؛ لأن حقائق المذكورات هي 
المعنية بالعبارات؛ فسميت الحقيقة لذلك: معنى. 

هذا ومعنى الحقيقة في اللفة هو حق المذكور ومقطعه ومفصله الذي به قوامه وثبوته؛ ولهذا 
استعمله أهل المعارف بالحقائق في العلل؛ لان المعلول بعلته امتاز عما سواه وبها ينفصل وينقطع عما 
سواه؛ فقيل لها: حقيقة(. 


الجويني: الكافية في الجدل ۷. 
الجويني: الكافية في الجدلء ,٠‏ 
7 المرجع السابق؛ ۸. 
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وأما العلاقة بين المعنى الذي هو الحقيقة وبين الحد؛ فذلك لأن الحد في اللغة قد يطلق بمعنى القطع 
وبمعنى المنع؛ فيقال: حد الدار لأخر أجزانهاء وآخر ماينتهي إليه من جملة الدار؛ لأنها بأخر أجزانها 
يمنع من دخولها فيما ليس منها؛ وذلك أيضا مقطعها؛ لأنها بمنتهى أجزانها تنقطع عما سواها"'. بل إن 
الجويني يقرر أن من حكم الحد: أنه العلة لا غيرء فحد كل محدود علتهء» عقليا كان الحد او سمعيا. 

وبهذا يظهر جليا أن المعنى وهو الحقيقةء وهو الحد: هو علة من علل الشرع. وهذا هو حقيقة ما 
آراده کشر من علماء الأصول في تفسيرهم للحكمة بأنها المعنى أي الحقيقة» ومن ذلك جعل الغزالي حكمة 
السرقة مثلاء أخذ مال محترم من حرز مثه بلا شبهة. وهذا ظاهر في أن هذه الحكمة حقيقة السرقة, 

واحترز بقوله: "المعنى" عن الوصف وذلك لأن الوصفية غير متحققة في الحكمة على ماقرره 
عدد من العلماء منهم الصفي الهنديأ“ء إذ الوصف عبارة عن الصفة الواضحة التي يمكن إدراكها في 
المحل الذي ورد فيه الحكم”. والوصف الذي استعمله الأصوليون عة لا يكون كذلك إلا إذا عبر عن 
حقانق الأشياء والتي هي الحكمة, فهي العلىة على الحقيقةء لكنها لما كانت خفية إذ حقائق الأشياء لا 
يطلع عليها إلا بتأمل وبحث جعل الأصوليون مظنة هذه الحكمة تقوم مقامها وعبروا عنها بالوصف» 
واشترطوا فيه أن يكون مشتملا على الحكمة وأن يكون ضابطا لها . 

قوله: "المناسب" احترازا عن المعاني غير المناسبةء وتعرف مناسبة المعاني من خلال آثارها 
کي كفن و ذلك بول امخام لزم وفع قفد كني فالا مر كن هذا لى ذبا 
ام لا. : 
قوله: "المقصود للشارع من شرع الحكم" أي المعتبر من الشارع بإحدى طرق الاعتبار ومسالكه 
النقلية منها أو الاجتهادية» وليس المراد بالمقصود الباعثية المتوهمة للشارع إو الغفرض؛ فليس المراد 
بقصد الشار ع إلا تعريف المكلفين بما يريده الشارع منهم فعله أو تجنبه. 

هذا ولو سلم الباحث جدلا كون الحكمة باعثة باعتبار رجوع أثرها أي المصالح للعباد؛ فإن ذلك لا 
يخلو عن نقد كذلك؛ فإن حقيقة العلاقة بين الحكمة والباعث علاقة عموم وخصوص فليس كل باعث حكمة 
وليست كل حكمة باعثة فإذا كان هنالك من الأحكام حكمتها باعثة لظهور مصالحها؛ فإن من الأحكام 
خاصة ما كان منها في نطاق فروض الأعيان -وبالرغم من ظهور مصالح كثير منها- فإن حكمتها ليست 
بباعثةء ومن ذلك مثلا إنقاذ من كان وسط الئيران على من حضرهم وكان قادرا على ذلك» فالمصلحة من 


الجويني: الكافبة ١ء‏ رالقرنوي: أنيس النقهاء ,۷١۳‏ 

الجويني: الكافية. .٠١‏ 

الغزالي: المستصفی» .۳٤۹/۲‏ 

الزركشيء» البحر المحیط ,۲٠۷/١‏ 

الزحيلي: الوسيط .٤1١‏ 

قلعجي: معجم لفة الفقهاءء .1۸٤‏ 

المحلي؛ شرح المحلي 1/٤‏ وه٠,‏ رالبناني؛ حاشية البناتي .۳٠۳/۲‏ 
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ذلك ظاهرة وهي حفظ النفس» لكن الحكمة غير باعثة على ذلك إذ الباعث أمر نفسي وهو غير متحقق في 
أمثال هذه الحالات. 
قوله: "تحصيلا لمصلحة المكلف أو دفعا للمفسدة عنه" هذا بيان لثمرة ترتيب الحكم على المعنى 
ساي الحقيقة- المقصودة من الشارع. وهذا بيان لقوله سابقا "مناسب" إذ ترتب المصالح هو معيار كون 
هذا المعنى مناسبا, ودفعا لتوهم كون المعنى المناسب هو ذاته المصلحة؛ إذ العلاقة بينهما علاقة أثر 
بمؤثره فالمؤثر الحقيقي هو المعنى المناسب أي الحةيقةء والأثر هو المصلحة المترتبة على هذا المؤثر. 
قوله: "المكلف" بيان لجهة نسبة المصلحة؛ وذلك لدفع توهم رجوع هذه المصالح إلى الشارع 


تعالى عن ذلك علوا کبیرا. 
هذا ومما يؤكد أن المصلحة ليست هي الحكمة على هذا الاختيار ماظهر لي من الفروق بينهما 
ومنها: 


-١‏ أن الحكم الشرعي يكون موجودامع ت تحقق عدم وجود المصلحة المقصودة مئه سوذاك لارتباط الحكم 
بالحكمة- اي المعنى المناسب- وجودا وعدما دون المصلحة. ومثال ذلك أن من مصالح النكاح 
ومقاصده: إيجاد النسل ومع ذلك يجوز الزواج بالعاقر والعقيم والأيسة؛ فالحكم موجود مع انتفاء 
المصلحة قطعا؛ إذ الحكمة موجودة وهي حل الاستمتاع. 
ومثال آخر: إن حكمة تحريم الزناهي الإيلاج» وأما اختلاط الأنساب فهي الألم والمفسدة المترتبةء 
وقد يتحقق الفعل ولا تتحقق المفسدة أي اختلاط الأنساب وذلك بعدم الحمل»؛ء فهل هذا يعني أن هذا 
الفعل كان خاليا عن حكمة التحريم؟. 

۲- إن الحكمة تتحقق ولو لم تظهر المصلحة فإذا علمنا الحكمة ليس من الضروري أن تكون المصلحة 
ظاهر ة» فالمصلحة عندما تكون ظاهرة هي علامة على وجود الحكمة؛ لكن الحكمة تكون موجودة 

مع عدم ظهور المصلحة. مثال ذلك: إن الحكمة في تحريم شرب الخمر. التأثير على العقل»ء واما 

الإسكار فهو المفسدة الظاهرة الدالة على وجود الحكمةء غير أن شرب قليل الخمر الذي لا يؤدي 
إلى الإسكار هو محرم مع عدم وجود الإسكار؛ وذلك لان الحكمة موجودة متحققة مع عدم ظهور 
المصلحة؛ إذ إن قليل الخمر يؤثر على العقل وإن لم تظهر لنا مفسدة الإسكار. 

۳- قد يقال: إن كلا من الحكمة والمصلحة معنى مناسب» إلا أنه يمكن التفريق بينهما بأن الحكم إذا وجد 
مع عدم حصول أحد المعنيين يقينا فذلك يعطينا مؤشر! أن هذا المعنى المنتفي قطعا ليس إلا أثرا 
للمعنى الحقيقي وهو الحكمة. 
هذه هي حقيقة الحكمة التي ينبغي أن يعلل بهاء والتي يمكن أن يطبق عليها شروط العلة من 

الانضباط والظهور وغير ذلك في حين أن المصالح تبقى أمورا نسبية يصعب ضبطهاء ومع ذلك فإن 
الباحث يود الإشارة إلى أنه حيثما وردت كلمة المصلحة أو المعنى المناسب أو المقاصد أو الباعث عند 
الأصوليين فإنهم يريدون بذلك الحكمة ولذلك فالينتبه. 


ویشمل : 


المبحث الأول : الحكمة والعلة 


المسحث الثانى : الحكمة والسبب والشرط والمانع 


1 
ع 
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۹° 
الفصل الثاني 
الحكمة ومظانها 

تمهید: 
إن من الضرورة بمكان بعد هذه الدراسة المفصلة لتطور مصطلح الحكمة عبر مراحله التاريخية 
والعلمية؛ وملاحظة مدى اتصالها بغيرها من المصطلحات والتي استعملت كحقائق لهاء لا سيماً المعئى 
المناسب» و المصلحةء والباعث؛ فإنه من الأهمية لاستكمال هذه الدراسة وحصول تمام الفائدة؛ دراسة 
العلاقة بين الحكمة وما قدمه العلماء على أنه مظان لهاء استعملوها نيابة عن هذه الحكمة وذلك لما كان 


‌ 


مېحدین : 
المبحث الأول: الحكمة والعلة, 
المبحٹث الثاني: الحكمة والسبب والشرط والماتع. 


المبحث الأول: الحكمة والعلة 


تمهید: 

بعد هذا العرض الموسع لحةَيقة الحكمة عند علمأء الاصول» بقي على الباحث أن يعرض للعلاقة 
بين الحكمة والعلةء لا سيما وأن موضوع هذه الرسالة التعليل بالحكمة وجعل الحكمة علة. وحتى تتضصح 
أبعاد هذه العلاقة لا بد من دراسة الأمور التالية: 

المطلب الأول: حقيقة العلة وصلتها بالجكمة. 

المطلب الثاني: أقسام العلل باعتبار صلتها بالحكمة. 

المطلب الثالث: تراجيح العلل على اساس صلتها بالحكمة. 


المطلب الأول: حقيقة العلة عند الأصوليين 


تناول عدد كبير من الباحثين في حصرنا العلة عند علماء الأصول بالبحث والكتابة» بيد أنهم لم 
يتبعوا المنهج الاستقراني التاريخي لتطور العلة كمصطلح» وملاحظة أبعاد ذلك عند الأصولبين» حتى 
رسالة الدكتور السعدي» مباحث العلة في القياس -طى فائدتها وأهميتها- لم تقدم مثل هذه الدراسة 
التاريخية» وقد أشار الدكتور محمد شلبي إلى الحاجة لمثل هذه الدارسة, وتكمن أهمية هذه الحاجة إلى 


en 


عدم تحديد الباحثين لمواطن النزاع الحقيقية؛ بل والوصول في بعض الحالات إلى نتائج غير دقيقه. 


شلبي: تعليل الأحكام ۸-۷. 
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والباحث في هذا الموضوع وإن كان لن يقوم بعرض مثل هذه الدراسة بكافة ابعادها لمافي ذلك من 
خروح عن موضوعه الأساس الحكمة- إلا أنه سيتعرض لدارسة حقيقة العلة على هذا المنهج» لا سیما 
وأنه قد قام بدراسة الحكمة ومرادفاتها من المعنى المناسب والمصلحة والباعث والغرض والمقاصد 
والوصف المناسب» على هذه المنهجيمة. وحقيقة الأمر أن العلة كالحكمة في صلتها بتك المصطلحات 
وإليك البيان: 
إن حقيقة العلة عند الأصوليين مرت بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: نشوء مصطلح العلة. 
المرحلة الثانية: ظهور المناهج الأصولية واستقرارها, 


المرحلة الأولى: نشوء مصطلح العلة 


تبدأً هذه المرحلة من بدايات تدوين علم أصول الفقه إلى عصر الغزالي (١٠٠ه)‏ حيث تناول 
علماء الإصول في هذه المرحلة العلة من جهتين: 


الجهة الأولى: حقيقة العلة وماهيتها 


فقد تظافرت آراء الأصوليين على اختلاف مذاهبهم الفقهية على كون حقيقة العلة: 
هي المعنى المقتضي والجالب للحكم. وهذا ما يلمسه الباحث بوضوح عند الجصاص(١۳۷ه)»‏ ومن 
بعده الدبوسي“(١٠٤ه)؛‏ وأبو يعلى الحنبلي (۸٤ه)ء‏ والباجي المالكي (۷4٤ه)؛‏ وصولا إلى 
الشيرازي الشافعي“ (١۷٤ه)؛‏ وابن السمعاني (۸۹٤ه)»‏ ومن قبله الجويني (۸١٤ه)ء‏ والذي تطور 
الأمر عنده تطورا عظيماء ففي حين جاءت عبارات من قبله من الأصوليين متفقه على كون العلة: المعنى 
المقتضي للحكم؛ فإنه إضاف بعدا جديدا لذلك بكون هذا المعنى مناسبا؛ فإن النظر الشرعي القائم على 
استتباط المعاني المخيلة المناسبة من الأحكام الثابتة في مواضع النصوص والإجماع يسمى عند الجويني: 
قياس العلة"؛ بل إن الجويني يقرر أن المعنى هو المناسب وأماإ ما غلب على الظن انتصابه من غير 
اخالةء فمسلكه الشبه“, 


الجصاص: أصول الجصاصء .٠/٤‏ 

الدبوسي: تقويم الأدلةه .1۸4/١‏ 

بو يطي: العدة ٠۷۵/۱‏ 

الباجي: الحدودء ,۷١‏ 

الشيرازي: التبصرة ١1٤و٠٠٤؛‏ وشرح اللمم» .۸٠٣/۲‏ 
ابن السمعاني: القواطعء NM‏ 

الجويني؛ البرهانء ۷۸۸-۷۸۷/۲, 

المرجع السابق» .۸۷٠/۲‏ 
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وقريب من ذلك ما كان عند السرخسي (١۹٠ه)‏ والذي جعل العلة: المعنى المؤثرا. وربمافسر 
التاثير بالمعنى المعقول والمناسب لكن على طريقة الحنفية في حقيقة ذلك. وصولا بعد ذلك إلى الكلوذاني 
(١٠١ه)‏ والذي عرف العلة بالمعنى المقتضي للحكم. 


الجهة الثانية: تعريف العلة 


إن علماء الأصول عندما تعرضوا في هذه المرحلة لتعريف العلة وحدهاء أخذوا بالاعتبار أمرين: 

الأول: صلة التعريف بحقيقة العلة. 

الثاني: فائدة العلة ووظيفتها. 

ا ف کف ی کن ك من غد 

الآتي: 

أ- تعريفهم للعلة بكونها الوصف أو الصفة الجالبة للحكم والمقتضية له حيث جعل أصحاب هذا 
التعريف تعريف العلة مرتبطا بحقيقتهاء فهذا الجصاص يقرر أنه إنما يجب القياس بالمعاني التي 
جعلت أمارات الحكم بالأسباب الموجبة له, هذا ويشرح الباجي هذا التعريف للعلة بقوله: 
"ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات»ء فما كان منها جالبا للحكم فهو علة". 
وأما الشيرازي فيرسم العلاقة بين العلة باعتبارها وصفاء وبين حقيقتها أي المعنى» مبينا العنصر 
الأساس فيها وذلك بقوله: "إن أكثر الاعتماد في أكثر العلل على المعاني دون الألفاظء وإنما الالفاظ 
كالظروف والأوعية للمعاني وكالالة لها" . 

ب- تعريف العلة بكونها علم وامارة على الحكم. وهذا التعريف جاء عند الحنفية بشكل خاص» 
الجصاص ومن بعده الدبوسي والسرخسي» وما هذا التوجه منهم إلا تمشيا مع مذهبهم في أن العلة ۰ 
لا تكون علة إلا إذا أفادت حكما في الفرع؛ إذ العلة القاصرة عندهم باطلة؛ والعلة المتعدية لا 
تعرف إلا إذا أفادت حكما في الفرع. ۰ 
وهذا التوجه منهم في تعريفهم للعلة يعبر عن ملاحظتهم لفائدة العلة ووظيفتها. 


السرخسي؛ أصمول السرخسي» ۱۷۲/۲و۲۲۲. 

.٠٠/١ ابو الخطاب: التمهيد‎ ٠” 

7 ابر يعلى: العدة ١۷١/١‏ الباجي: الحدود ١۷-١۷؛‏ الجصاص: أصول الجصاص ٠١/١‏ ور ۳۷ء ابن السمعاني القواطع ١/٠٤٠ء‏ 
السرخسي: أصول السسرخس ۱۱۸/۲» الشیرازي: شرح اللمع ۸۰۰-۷۹۹/۲ و۸4۳ ٠ء‏ وأبو الخطاب: التمهید ۲۹/۲, 

الجصاص: أصول الجصاص .۸1/٤‏ 

الباجي: الحدود .۷١‏ 

الشرازي: شرح اللمع: .۸٠١/۲‏ 

الجصاص: اأصول الجصاص ٠١/٤‏ و1۳۷ , الدبوسي: تقويم الأدلة .1٠١/۲‏ السسرخسي: اصول السرخسي .1٦۸/١‏ 
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۹۸ 
علاقة الحكمة بالعلة في هذه المرحلة 


للوقوف على حقيقة العلاقة بين الحكمة والعلة عند علماء الأصول في هذه المرحلة لابد للباحث 
من تناول القضيتين التاليتين: 

الأولى: حقيقة الحكمة في هذه المرحلة. 

الثانية: معيار علية العلة عند الأصوليين. 


القضية الأولى: حقيقة الحكمة 


من خلال الفصل السابق والذي تعرضت فيه لحقيقة الحكمة فقد ظهر بما لا خفاء فيه» أن غالب 
علماء الأصول في المرحلة الأولى لتطور مصطلح الحكمة وهي ذاتها المرحلة التي نتحدث عنهافي هذا 
المقام» قد فسروا الحكمة بالمعنى المناسب'ء وإذا ما قارنت ذلك مع حقيقة العلة في هذه المرحلىة نجد 
الأمرين متحدين»ء فحقيقة العلة: المعنى المناسب وهو ذاته الحكمة. وهذا يقودني إلى القضية الثانية في 
رسم أبعاد العلاقة بين العلة والحكمة. 


القضية الثانية: معيار علية العلة 


قدمت أن الأصوليين في هذه المرحلة عندما وضعوا تعريفاتهم للعلة لاحظو! بشكل أساسي وجوب 
تعبير العلة عن حقيقتهاء أي المعنى المناسب وهو الحكمةء فالحكمة حقيقة هي معيار العلية فكل ما اشثمل 
عليها فهو علة؛ ولذلك فإن الإصوليين في هذه المرحلة لم يقصرو! العلة على الوصف؛ بل ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك حيث جعلوا كل ما اشتمل على المعنى المناسب اي الحجكمة- علة» سواء كان وصفا أو اسما أو 
حكما أو لقبا إلى غير ذلك , وإن كانو! قد اختلفوا في علية بمض هذه الأقسام؛ فإن حقيقة خلافهم» هل 
هذا القسسم مشتمل على معيار العلية أم لا؟ 

فهذا ما يلحظه الباحث في كثير من أجوبة الشيرازي مثلا على مخالفيه في ما يجوز التعليل به 
وما لا يجوزء وما يشترط في العلة وما لا يشترط حيث يلجأ كثيرا إلى تقرير أن العلة هي المعنى 
المقتضي للحكم وأن الحكم يتعلق بالمعاني؛ وليس ذلك إلا لكون المعيار في علية العلة هو الحكمة أي 
المعنى المناسب» بيد أن أوضح ما يدل على ذلك قول الشيرازي: "إن أكثر الاعتماد في أكثر العلل على 
المعاني دون الالفاظء وإنما الالفاظ كالظروف والأوعية للمعائي وكالالة لها" . 


انظر المبحث الاأرل مرحلة نشوء مصطلح الحكمة» ص۸ رما بعدها 

الجصاص: أصول الجصساص ٠۳۷/١‏ وما بعدها. الدبوسي: تقويم الأدلة ٠٠١/۲‏ وما بعدها., الشرازي: التبصرة ٤٥۷-1٥٤‏ 
وشر ح اللمع ١/۸۳۸ء٠٠۸.‏ السرخسي: أصول السرخسي ۱1۸/۲ وما بعدها, 

الشيرازي: التبصرة ٤٥٤‏ واا و٥1٤.‏ 

الشبرازي: شرح اللمع .۸۹٥/۲‏ 
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إن الباحث ومن خلال هاتين القضيتين يستطيع أن يدرك حقيقة مراد الأصوليين من العلة وصلته. 
بالحكمة؛ إذ يمكنئي القول: بان العلة عندهم هي حكم أكثر منها وصف؛ أي انهم يحكمون بان هذا الأمر 
هو علة سواء كان وصفا أو اسما او حكما شرعيا أو لقبا إلى غير ذلك» وما ذلك إلا لاشتمال هذه الأمور | 
على العلة الحقيقية وهي الحكمة. 

هذا والباحث في هذه المرحلة يرى أن قمة التطور في مصطلح العلة والذي جاء معبرا عن هذه 
الابعاد والقضايا التي قدمت»› بصياغة عميقة متقدمةء كانت عند الإمام الغزالي (١٠٠ه)‏ والذي مثل 
بأرانه حول العلة قمة التطور» ولا أريد في هذا المقام العرض لنظرية الغزالي في عموم العلة التي اسس 
لها في كتابه: ساس القياس» إذ هي بحاجة إلى رسالة علمية خاصة بهاء لكني ساعرض لما طرحه 
الغزالي عن العلة لا سيما القضايا والأبعاد التي قدمت لها سابقا عند علماء اصول هذه المرحلةء مع بيان 
ما تميز به الغزالي من آراء طور فيها فكرة العلةء وهذا يظهر من خلال الأتي: 
أولا: تعريف الغزالي للعلة. 
ثانيا: أقسام العلة وأنواعها. 
ثالثا: العلاقة بين الحكمة والعلة, 
رابعا: مآخذ العلة. 


أولا: تعريف العلة 

يعرف الغزالي العلة بمناط الحكم» أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة على 
الحكم". وقد راعى الغزالي في تعريفه للعلة بذلك أمرين: 
الحكم» وهذا تعريف لها بفاندتهاء فهي ذات دلالة على الحكم» بيد أن الغزالي يوضح أن العلاقة بين العلة 
اي هذه العلامة وبين الحكم؛ التي تدل عليه: ليست الإيجاب الذاتي العقلي كما هو في العلل العقليةء ولذا 
فإنه ينبه إلى ان صاحب الحق في وضع العلل هو الشارع. فإن العلة وإن كانت عبارة عن الموجب عنده 
إلا أن إيجابها بجعل الشار ع إياها موجبة لا بنفسها". 
ثانيا: أقسام العلة وأنواعها 

تابع الغزالي المنهج السائد في هذه المرحلة في كون العلة جنسا عاما ينطوي تحته أفراد وأنواع؛ 
كالطعم. والنقدية والصغر» أو من افعال المكلفين كالقتل والسرقة .... واما الفقهيات فمعنى العلة فيها 
العلامة» وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشار ع علامة. 


الغزالي: المستصفی ۲۳۷/۲. 
الغزالي؛ شغاء الغليل ,٠1١‏ 
7 الغزالي: المستصفى ,٠١/۲‏ 
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ثالثا: العلاقة بين الحكمة والعلة 


تميز الغزالي عن علماء هذه المرحلة بوضوح رأيه في حقيقة الحكمة حيث يقول: "ولسنانعني 
بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب", وهذا ما لا يجده الباحث بهذا القدر من الوضوح عند غيره 
من علماء هذه المرحلة؛ فإذا كانت حقيقة الحكمة عنده تدور حول المعنى المناسب» وأما العلة فهي 
العلامةء فإن الغزالي قد مزج بين هذين الأمرين حيث يقرر أن كل وصف يناسب الحكم او يتضمن 
المعنى المئاسب يقينا أو توهما فهو العلة, 

إن هذا التوجه من الغزالي ليس مجرد تعريف للعلة بل هو تحديد لحقيقتها ومعيارهاء ورسما دقيقا 
لحدود العلاقة بينها وبين الحكمة؛ فهو يقرر أن العلة لا تكون علة إلا باشتمالها على المعنى المناسب ولو 
من باب التوهم أي ما تعارف عليه العلماء بالعلة الطرديةء والمعنى المناسب هو الحكمة بحسب تعريف 
الغزالي» فالوصف لا يصبح علة إلا لما يعبر عنه ويشتمل عليه» إذ الصفة عبارة عن شثابت يقوم بغيره) 
وهذا الغير هو المعنى المناسب أي الحكمةء يؤكد ذلك الغزالي بقوله: "إن المصلحة الداعية إلى الحكم 
مودعة في هذه الصفة الجامعة", واستنادا إلى طبيعة هذه العلاقة بين العلة والحكمة فإن الغزالي يبين لنا 
ما يجوز التعليل به من أنواع العلل بقوله: "ويجوز أن تكون العلة حكماء ويجوز أن تكون وصفا مناسبا 
كالإسكار يناسب تحريم الشرب» ومشقة المرض تناسب الرخصة في القعود وكذلك سائر المصالع إذا 
إنيطت بأعيانهاء ويجوز أن تكون أمارة المصلحة كالسفر في التخفيف فإنه مناط الرخصة لا عين المشقةء 
بخلاف قعود المريض فإنه يتبع عين المشقة؛ وقد تكون أمارة المصلحة الخفية المجهولة التي لم يطلع 
عليها كالطعم ونقصان الرطب في شاني الحال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تناسب» فإنا نقدرها 
متضمنة لوجوه من المصسالح التي لا يلطع عليهاء والأرصاف الظاهرة التي اطلعنا عليها آمارات 
المصالح"“. وليس جعل الوصف عند الغزالي علة إلالكون الحكمة في غالبها مجهولة بالنسبة لناء 
ولذلك يلجا إلى الاورصاف ذلك أن الوصف المشترك الجامع للحكم المشترك احرى بان يكون علامة 
تضمنه للمعنى المصلحي المغيب عنا, 

فهذا هو معيار قبول العلل المناسبة منها أو غير المناسبةء فالشبه عند الغزالي مثلا يرجع حاصله 
إلى طلب الفارق والذي لا يعلل به الغزالي إلا لما فيه من التعليل بعلامة المصلحة المجهولة, 


الغزالي؛ شفاء الغليل .1١۳‏ 
المرجع السابقء ,٠١١‏ 
7 المرجم السابقء .٠٦۹‏ 
المرجع السابق ,٠٤٤‏ 
المرجع السابق ,٤٥۷‏ 
المرجع السابق .۳۲١‏ 
المرجع السبق» .٠۲١‏ 


۹ 
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رابعا: مآخذ العلة 


من الامور التي تميز بها الغزالي إبرازه مآخذ العلةء وأقول مإبراز- لان ذلك كان موجودا عند 
الأصوليين وأشارو! له في ثنايا كلامهم وهذا ما سأبينه عند العرض لهذه المآخذء لكن دور الغزالي كان 
إظهارها وبيان آنه احد المرتكزات في اختلاف الاصوليين في العلل ومن هذه المآخذ ما يلي: 

الماخذ الأول: العلة عبارة لما يتغير به المحل من حال إلى حال؛ إذ العلة عبارة عما يتأثر المحل 
بوجوده ومن ذلك علة المرض وما يظهر المرض عنده كالبرودة» لما يتغير فيه المحل من حال إلى حال» 
ولما يتغير حال المريض من القوة إلى الضعف بالوصف العارض» سمي العارض علة., 

وهذا المأخذ تحدث عنه الأصوليون من قبل الغزالي لا سيما الشيرازي والجصاص وابن 
السمماتي. 

المأخذ الثاني: العلل العقلية: وهو عبارة عما يوجد الحكم بذاته فهي تستقل بإيجاب الحكم 
وتحصيل الحكم بمجردها"؛ فالعلة مأخوذة من كون الشيء موجبا ومن ذلك جعل الأسباب علة كالزنا 
للرجم» والتتل للقصاص» والسرقة للقطع إلى غير ذلك من الأسباب التي جعل الشرع إياها موجبةء ولم 
تعقل الاحكام بأنفسها منفصلة؛ بل عقل كونها موجبة للأسباب وكون الأسباب موجبة لها“, وقد سبق هذا 
التوجه من الغزالي إشارات قوية في هذا السياق من الجصاص (١۳۷ه)‏ والشيرازي (١۷٤ه)‏ فعلل 
الشرعيات عند الجصاص أمارات للأحكام وعلامات لهاء لا على جهة إيجابها كإيجاب العلل العقليةء وإتما 
هي سمات وامارات لأحكام؛ يستدل بها عليهاء كدلالة الأسماء على مسمياتها في الأحكام المعللة بهاء 
وأآما الشيرازي فقد ذكر الاختلاف في كون العلة موجبة للحكم ام أمارة له» ثم بين أن الاختلاف في الاسم 
وأن حقيقة الخلاف قبل ورود الشرع وأمابعد وروده فلا خلاف؛ إذ لا يصح القول بان العلة لا توجد 
الحكم بعد ورود الشرع". 

المأخذ الثالث: البواعث والدواعي إلى الفعل؛ فإن الباعث إلى الفعل يسمى علة الفعل؛ وهو 
المسمى مناسبا في لسان الفقهاء بحسب ما يقرر ذلك الغزالي. 

الماخذ الرابع: العلامات العرفية التي لا تناسب ولا تدعو» وإن كان يتصور أن تتضمن مناسبا لا 
يطلع عليه» وهذه العلة على مذاق الشروط التي توجب بنفسها ولا يضاف الإيجاب إليها إلا على نوع من 
التاويل“. 


الغزالي: شفاء الغليل ٠١‏ و۹٤٥‏ والمستصفى .۳٠۲/۲‏ 

الشيرازي: التبصرة ۲1١‏ والجصاص:؛ أصول الجصاص ۹/١‏ وابن السمعاني القواطع ,٠٤٠١/١‏ 
الغزالي: المستصغى ۳٠۱/۲‏ و٣١۳‏ وشفاء الغليل» .٤۸١‏ 

الغالي: شفاء الغْليل ١٠١-۷٠د,‏ 

الجصاص: أصرل الجصاص ۱۰/٤‏ و1۳۸, 

الشيرازي-شرح اللمع ۸۳۳/۲. 

الغزالي: المستصفى ۳٠۲/۲‏ وشفاء الغليل ١/د,‏ 

۰ ,١٠١-١٠١ الغزالي: شفاء الغليل‎ ٠" 


/ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۰۲ 


هذه هي مآخذ العلة التي أشار لها الغزالي؛ والتي كان لها أثر كبير عند الأصوليين لاحقا لأا سيما 
في تعريفهم للعلة حيث غدت المآخذ ذاتها تعريفات للعلة, 


المرحلة الثانية: ظهور المناهج الأصولية واستقرارها 


تبدأ هذه المرحلة من بعد عصر الغزالي (۰۶ھ) وت تستمر إلى العصر الحديث» حيث اختلفت 
طريقة تتاول علماء الأصول للعلةء وهذا ما يظهر من خلال عرض تعريفات العلة» ومن ثم تحليلها وبيان 
صلتها بالحكمة. 
الفرع الأول: تعريف العلة 


دارت تعريفات الأصوليين للعلة في هذه المرحلة حول أربعة تعريفات رئيسية هي: . . 
فة هي الموج اتك و موقر فيه وقد تى هذا العريف قريق من طا الول ون 
اختلفوا في حقيقة هذا الإيجاب وهذا التاثيرء وذلك على ثلاثة اتجاهات: 


الحجاه الأول 

ور عاية الأاصلح في جعل الأصوليين ينسبون لهم القول بهذا التعريف'» بيد أني وبعد طول بحث وتامل 
في كتب أبي الحسين البصري المعتزلي -الأصولية- ظهر لي عدم دقة فيما نسب إلى المعتزلة؛ فالعلة 
عندهم في عرف الفقهاء: ما أثرت حكما شرعيا. وإنما يكون الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع. 
وربما أعتبر هذا التعريف مندرجا في ما نسبه الأصوليون من التأثير الذاتي للعلةء وهذا بالفعل ما كان 
عند الدكتور السعدي غير أن ما يؤيد عدم الدقة التي ذكرت» ما قرره البصري من أن العلة الشرعية 
في اصطلاح الفقهاء» عبارة عن الصفة التي يشت يثبت تعلق الحكم الشر عي الثابت بالنص وما يجري مجراها 
بھاء وثاثير ها فیهء سواء کان الحكم إثباتا أو ذ نفيا واسقاطاسواء كان طريقة ثبوت تعلقه بها العلم الحاصل 
E REN E RR EE‏ 
طريق ثبوت ذلك؛ العلم دون الظطن. 


الرازي» المحصرل ۱۸۹/۲/۲» والاصفهاني-الگاشف ۰-۲۸۹/۲ ۲۹ء القرافي» النفائس »۴۳١۹/۷‏ ابن النجار-شرح الكوكب 
المئير »۲۲٠/١‏ ابن السبكي-الإبهاج ۳/٤؛‏ الأسنوي-نهاية السول ٤/١٠؛‏ والزركشي-البحر المحيط ١٠۲/١‏ الشوكاتي-إرشاد 
الفحول »٠٠٥/١‏ وصدر الشريعة-الترضيح .٠٤١-٠٤١/۲‏ 

اابصري المعتمد ٠٠٠/۲‏ 

السعديء مباحث العلةء ۷۸. 


)4 البصري؛ شرح العمد .٥۷/۲‏ 
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فإن البصري وإن اعترف بأن العلة مؤثرة في الحكم» إلا انه أوضح حقيقة هذا التأثير» فالعلة تؤ 
في الحكم عندهم لا على طريق الإيجاب» وإنما وجه تأثيرها كونها لطفا للمكلف وداعيا إلى اختيار نل 
آخر صار تاثيرها متعلقا بالاختيار» وما طريقه الاختيار لا نمنع أن يختلف حكمه في الأعيان والأوقات 

ويختلف حكم الدواعي في ذلك» ولهذا لم نمنع في العلة الشرعية أن تكون موجودة غير مؤثرة في الحكم» 

ولم يجب أن يكون وجود الحكم تابعا لوجودها في جميع الأوقات'. ويزيد البصري موقف المعتزلة من 

تأثير العلة إيضاحا بقوله: "واما العلل الشرعية فإنها إما أن تكون وجه المصلحةء وإما ان تكون أمارة 
يصحبها وجه المصلحة؛ فإن كانت وجه المصلحة؛ فمعلوم أن وجه المصلحة يجوز أن يقتضي المصاحة 
بشرط يختص بعض الأزمان دون بعض. ألا ترى أن مصلحة الصبي في وقت الرفق»ء ومصلحته في 
وقت العنف. ولهذا اختلفت شرائع الأنبياء وصح نسخ العبادات» فلم يمتنع أن يكون الشرط في كون العلل 
الشرعية موجبة للمصلحةء لا يحصل قبل الشريعة. فلا تثبت المصلحة قبل الشريعة. وإن كانت العلل 

الشرعية أمارات تصحب وجه المصلحة»ء وكان EE E‏ 

المكلف ويختص ببعض الاأزمان ا تختص كونها أمارة أيضا 

ببعض الازمان دون بعض"'. 

فهذا الموقف من البصري واضح في نفي التأثير الذاتي للعلة» ثم إنه أوضح المراد بالحكم الذي 
يتعلق بالعلة بحيث تكون مؤثرة فيه» فليس هو ما يرجع إلى فعل المكلف وإنما يرجم إلى اللزوم فيما يلزم 
المكلف بحكم النص وما يجري مجراه» هو الحكم الذي تتعلق العلة به» سواء حصل الامتثال أو لم 
يحصل» وهذا كما نقوله: إن عقد النكاح علة في حكم الاستمتاع» وليس المراد به وقوع الفعل» وإنما 

المراد به الاستباحة". 

هذا وإذا ما سئل عما دفع الإأصوليين إلى نسبة هذا القول للمعتزلة. فإني أرى أن ذلك عائد إلى 

احد الأمور الآتية: 

-١‏ ربما اطلع علماء الأصول على كتب للمعتزلة لم تصسل لناء لا سيما كتبهم المتقدمةء ذلك أن كثب 
البصري وهي من كتب المعتزلة القليلة التي وصلت إليناء جاءت في مرحلة متأخرة بعد سقوط 
الفكر المعتزلي» فربما كانت آراء البصري آراء معدلة حتى تتلاءم مع الواقع الذي صار إليه 
المعتزلة. 

۲ اعتماد الأصوليين في نسبة ذلك للمعتزلة على أراء المعتزلة في علم الكلام» حيث استصحبوا ذلك 
إلى علم اصول الفقه. 

۳- اعتماد كثير من الاصوليين في نقلهم لراي المعتزلة على كتب غير المعتزلة بل ربما كانت كتب 
خصومهم» لا سيما من الأشاعرة في زمن كان فيه التقليد والتعصب ظاهراء» وربما كان هذامن 
أقوى الأسباب وهذا ما يفسر احيانا تكرار العبارات ذاتها حول هذه القضية عند الأصوليين. 


البصري؛ شرح العمده ,0۹-۸/١‏ 
( البصر ي» المعتمد ¥ e‏ ۲ْ, 


7 البصري» شرح العمد ,.٥۸/١‏ 
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-٤‏ مما جعل الأصوليين ينسبون هذا القول للمعتزلة كثرة تناول المعتزلة للعلل العقلية ومقارنتها بالعلل 
الشرعية» ولا يخفى أن العلل العقلية موجبة بذاتهاء فربما تداخل الأمر عند البعض فظن أن العلل 
الشرعية عندهم كالعقلية ثم كان التقليد الذي ذكرت في السبب السابق؛ء بيد أنه إن كان هذا هو 
السبب» فلا حجة فيه للأصوليين؛ لأن المعتزلة وإن تكلموا كثيرا عن العلل العقلية غير أنهم لطالما 
فرقوا بينها وبين العلل الشرعية لا سيما في مسالة الإيجاب والتاثير. 


الاتجاه الثاني: الإيجاب والتاثير بجعل الشارع لا الإيجاب الذاتي 


وهذا ما اختاره ابن عقيل الحنبلي (١٠١ه)‏ وهو مدار تعريفات عدد من ءلماء أمصول 
الحنفية" كالسمرقندي واللامشي وصدر الشريعة وابن الهمام وابن أمير الحاج وأمير بادشاه وابن عبد 
الشكور والانصاري حيث جاء تعريفهم للعلة دائرا حول كون الوصف الذي شرع الحكم عئده أو عقيبه 
لا به. وذلك بحصول الحكمة أي جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها. 

هذا ومما يجدر التنبيه إليه أن الدكتور السعدي جعل هذا التعريف من الحنفية مندرجا تحت 
تعريف العلة بالباعث؛ وربما ساهم في ذلك عنده آمران: 

الاول: ربط الحنفية لهذا التعريف بالحكمة والمصلحة كما ظهر في التعريف السابق. 

الثاني: اشتراط فريق منهم كون هذه العلة باعثةء وذلك باشتمالها على الحكمة“. 

بيد اني لا أوافق الدكتور السعدي على ذلك حيث إن الربط مع الحكمة والمصلحة أيضاله صلته 
القوية بتعريف العلة بالمؤثر والموجب» وقد سبق نسبة الأصوليين هذا التعريف للمعتزلة بناء على قولهم 
برعاية الحكمة والمصلحة والحسن والقبح» وأما اشتراط الباعثية في العلة فلا يعدو الأمر أنه واحد من 
شروط العلة لا هير وإلافإنهم قد تحدثوا عن كون العلة معرفة'» فهل هذا يعني أن العلة عندهم 
مندرجة تحت تعريف العلة بالمعرف؟. 

أما ما يقوي كون العلة عندهم ما ذكرت» مسالة ثبوت الحكم ووجوبه عند العلة أو عقيبها لابهاء 
وهذه المسألة هي محور الخلاف في العلة في ما بين مذهب المعتزلة القائم على التأثير الذاتي وبين 
مذهب غير هم القائم على جعل الشارع للعلة موجبة؛ ولذا كان تعريف الحئفية مندرجا تحت هذا المساق. 


البصريء شرح العمد .0۹-٥٤4/۲‏ 

ابن عقيل-الواضح .1٠/۲‏ 

7 السمرقندي» ميزان الاصول ٥۸٠-٠۸١‏ واللامشي-اصول اللامشي ٠۹1-٠۹١‏ وصدر الشريعة-التوضيح ٠١٤/١‏ ابن الهمام 
وأميربادشاء-التحرير بشرح التيسير ,۳٠۲/۳‏ ابن امير الحاج-التقرير والتحبير ,1۸٠/۴‏ ابن عبد الشكور والانصاري ملم 
الثبوت بشرح فراتح الرحموت 1۹/۲). 

السعدي: مباحث العلةء .٠١‏ 

امير بادشاه: تيسير التحرير .۲٠/١‏ الأنصاري: فواتح الرحموت ؟/۸۷. 

ابن آمير الحاج: التقرير والتحبير ,1۸٠/۳‏ امير بادشاة: تيسير التحرير .۲١۷/۳‏ 
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الاتجاه الثالث: 


العلة هي الموجب عادة وقد نسب الأصفهاني والزركشي والشوكاني ذلك إلى الرازيء ولم 
يفسروا حقيقة هذه العادة التي ارادها الرازي» وإن كنت أرى أن هذا القول من الرازي يرجع إلى الاتجاه 
السابق أي الموجب بجعل الشارع؛ واستند في ذلك إلى ما قرره الرازي عند تقريره قاعدة التعليل 
بالحكمة وتخلصه من الإلزامات المترتبة على رأي المعتزلة بقولهم بالتأثير الذاتي بالعلةء اقول تخلصه 
من ذلك من خلال ما أسماه عادة الشرعء وهي حقيقة الإيجاب بجعل الشارع وهذا ما سأوضحه لاحقا 
عند تفصيل رأي الرازي في التعليل بالحكمة؛ ولذلك فإني لا أوافق الدكتور السعدي في تعليقه على ما 
نسب للرازي بأن الرازي هو من أتباع تعريف العلة بالمعرف ولا يوجد في المحصول ما يدعم هذا الذي 
نسب إليه(". 


ثانيا: العلة هي المعرف للحكم 


مغرف م اة ى الى را لمرد له زك نيت ف طا ر رة ها صل ل 
حكم الفرع وقد اعتمد هذا التعريف من قبل جمهور علماء الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية(“ 
وهو قول للحنابلة. 


ثالثا: العلة هي الباعث والداعي إلى شرع الحكم. 
وقد اعتمد هذا التعريف فريق من علماء الإاصول لا سيما اتباع منهح الآمديء وقد نسب هذا 
التعريف أيضا إلى المعتزلة بناء على قولهم بر عاية المصلحة والتعليل بالغرض, 


الأصفهاني: الكاشف ١/١۲۹ء‏ الزركشي: البحر المحيط ١٠١۴/١‏ الشوكاني: إرشاد الفحول .٠٠٥/۲‏ 

الرازي؛ المحصول .۲٤۷-۲٤۹/۲/۲‏ 

7 السعدي: مباحث العلة ۸۹, 

النسفي: كشف الاسرار ۸/۲٤۲ء‏ ملاجيون: نور الأنوار ۲٤۲۸/۲‏ البخاريء كشف الأسرار ٠٠1/۳‏ صدر الشريعة: التوضيح 
۲ ۱ الفناري: فصول البدائم ,۲۹۷-۲۹٩/۲‏ 

”) القرافي: نفائس الأاصول ۳۳١۹/۷‏ الشنقيطي: نشر البئود ,1۲۴/١‏ 

الرازي: المحصول ١/۲/١1۹ء‏ ابن التلمساني: شرح المعالم ۲۸۹-۲۸۸/۲ و٤۳۹‏ الأرموي: التحصيل ١/۱۸1ء‏ الجزري: 
معراج المنهاج ۳۲١/۲‏ الأصفهاني: شرح المنهاج 11۸/١‏ ابن السبكي: الإبهاج »٠٠/١‏ الأسنوي: نهابة السول 51/4؛ 
الزركشي: البحر المحيط ١٠٠/١‏ العبادي: الآيات ٤۹/4‏ البناني» حاشية البناني ٠۳٠٤/١‏ الشربيني: تقربرات الشر بيني ٠٤/۲‏ 
ابن قاران: التحقيقات ,٠٦۷-١11‏ 

ابن قدامة: روضة الناظر ۸۸٦/۳‏ ارف شرع ضر الروضة ٠۳٠١/۳‏ ابن تيمية: المسودة ۳۸١‏ ابن اللحام: مختصر ابن 
اللحام ٤١‏ ١ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ۳۹/٤‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ,٠٠٥/١‏ 

ابن برهان: الوصول إلى الأصول ۲۷٠/۲‏ الأمدي: الأحكام ۳/١٠۸٠ء‏ ومنتهى السول ق۴/٤ء‏ أبن الحاجب: منتهى الوصسول 
والأمل ۹٠ء‏ الأصفهاني: بيان المختصر ٠١/۳‏ العضد: حاثية العضد ٠١ ٤-۲1۳/۲‏ التفتاز اني؛ حاشية التفتاز اني ,.۲٠۱٦-۲۱۳/۲‏ 

الأصفهاني: الكاشف ۲۹۰/1, 
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رابعا: العلة هي الحكمة والمصلحة ذاتها. 


هذا ما صرح به الشاطبي إذ المراد بالعلة عنده., الحكم والمصالح التي تعلقت بها الاوامر أو 
الإباحةء والمفاسد التي تعلقت بها النواهي» فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفرء والسفر هو 
السبب الموضو ع سببا للإباحةء فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها. وهذا 
التوجه من الشاطبي هو ترسيخ لما أسلفت ذكره من أنه متأثر بعلماء الأاصول في المرحلة الأولى التي 
بينتها حيث كان مدار العلل عندهم على الحكمة والمصلحة والمعئى المناسب» يؤكد هذا الشاطبي بما 
يقرره من أن قصد المسببات وهي الحكم- لازم في العاديات لظهور وجوه المصالح فيهاء بخلاف 
العبادات فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى» فهناك يستتب عدم الالثفات إلى المسببات» لان المعاني 
المعلل بها راجعه إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد وهي ظاهرة في العاديات» وغير ظاهرة في 
العبادات (....) فلابد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام والمعاني هي ممسببات 
الأحكام".) ومن ثم يقرر الشاطبي أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات» 
وأكثر ما علل بها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد 
فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات. وهذا التوجه منه واضح في تأثره 
بعلماء المرحلة الأولى وكون العلة عندهم: المعنى المناسب الراجعة إلى جنس المصالح والمفاسد وهو ما 
قررت أنه الحكمة عندهم. 


الفرع الثاني: تعريفات العلة وعلاقتها بالحكمة في هذه المرحلة 


إن المتمعن في هذه التعريفات يلحظ أنها في الحقيقة ليست تعريفات للعلة؛ بقدر ما هي مزيد 
اهتمام وإبراز لشرط من شروط العلةء أو لفائدتها وثمرتهاء او لمهمتها وطبيعة هذه المهمةء فباستثاء 
تعريف العلة بالحكمة ذاتها؛ جاءت بقية التعريفات على هذا المنوال» فمن عرفها بالمؤثر؛ عرفها من 
خلال ذكر وظيفتها وطبيعة هذه الوظيفة من حيث إيجاد الحكم هل هو ذاتي آم بالوضع؟ وليس في هذا 
التعريف تصريح بحقيقة العلة عند القائل به» فلو اخذ هذا التعريف مجردا ودون الوقوف على المرجعية 
الفكرية للقائلين به»ء فيمكنني التساؤل ما حقيقة هذا المؤثر؟ هل هو وصف أم اسم أم عدم أم حكم 
شرعي...الخ؟ فهذ! التعريف لا يتناول ذلك. 

وكذلك الحال مع من يعرف العلة بالمعرف» فهو تعريف لها بفائدتها ووظيفتها ألا وهي تعريف 
حكم الفرع. وآما حقيقة هذا المعرف فلا تظهر من خلال هذا التعريف. والأمر ذاته عند المعرفين للعلة 
بالباعث؛ إذ هو مزيد اهتمام منهم بشرط من شروط العلة لا أكثر. 


0 الشاطبي: المراففات ر 1-1, 
)7( المرجع السابق ۱ 
i}‏ المرجع السابق؛ ۲“ 
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وخلاصة الأمر أن هذه التعريفات الثلاثة المعتمدة عند الأصوليين تجسد حقيقة أن العلة عندهم 
جنس عام ينطوي تحته أفراد» ولذلك تجدهم يذكرون للعلة أقساما وأنواعاء ويختلفون في كل قسم ونوع 
من حيث جواز التعليل به أو عدمه» ومن ذلك التعليل بالوصف او بالحكم الشرعي او الاسم أو اللقب أو 
العدم ... الخ بل إن من الأصوليين من صرح بتسميتها انواعا", وهذه الأنواع والأقسام من حيث 
الظاهر كلها تصلح لأن تكون مؤثرة ومعرفة وباعثةء لكن حقيقة الخلاف في اشتمالها على العلة الحقيقية 
وهي الحكمة او عدمه. فمن رأى اشتمالها ولو من باب الدلالة والتوهم كما هو في الوصف الشبهي 
والطردي أجاز التعليل به وإلافلاء وهذا واضح مثلا عند الأمدي وابن قدامة في مسالة التعليل بالعدم إذ 
أن مدار هذه المسالة حول اشتمال العدم على حكمة يصلح معها أن يكون علة ام لا 

وبعد هذه التقدمة في تحليل ايعاد تعريفات العلة لا بد من العودة إلى منطلقات هذه التعريفات 
لنتبين مدى صلتها بالعلة الحقيقية وهي الحكمة؛ إذ لم تكن الصلة بينهما في هذه المرحلة أقل شانا من 
سابقتهاء ولا أدل على ذلك من صنيع الشاطبي الذي جعل العلة هي الحكمة بذاتهاء وأما باقي التعريفات 
فهي على ارتباط وثيق بالحكمة؛ وقد مر أن من مسوغات نسبة تعريف العلة بالمؤثر للمعتزلة كان قولهم 
بر عاية المصلحة والحكمة والتعليل بالاغراض» إذ هي المؤثر الحقيقي في جعل العلل بأنواعها مؤشرة؛ 
وهذا ما يذكره الأصوليون بالفعل عنهم عند شرحهم لتعريف المعتزلة واعتراضاتهم عليه . 

وأما من تبنى هذا التعريف من غير المعتزلة لاسيما الحنفية فإن الحكمة كانت جزاء من تعريفهم 
للعلة حيث جعلوا العلة الوصف الذي شرع الحكم عثده لحصول الحكمة جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع 
مفسدة أو تقليلها“. 

وأما من عرف الحكمة بالباعث فلا ادل على صلة ذلك بالحكمة من جعله الحكمة معيار كون العلة 
باعثه آم لاء وذلك بقوله: إن الباعث ما اشتمل على حكمة صالحة أن تكون مقصودة الشارع من شرع 
الحكم"ء بل أن ابن الحاجب ومن بعده الأصفهاني يقرران أن معنى العلة سوهما ممن يعرفانها بالباعث:- 
ما قضى الشار ع بالحكم عنده للحكمة لا أنها صفة زائدة. 


البصري: المعتمد ۲۷/۲ الرازي: المحصول ٠٤٥-۳۸/۲/۲‏ و۹۴٥؛‏ الأرموي: التحصيل ۲۳۷-۲۲۲ الأمدي: الأحكام 
۳ وما بعدهاء ابن عقيل: الواضح 11/۲-١٠ء‏ ابن السبكي: الإبهاج ۳۷/۳ وما بعدها ابن قدامة: روضة الناظر 
۳ النسفي: شف الاسرار »۲١٠-۲۲۹/۲‏ البخاري: كشف الأسر ار .0۰۷-١١1/۳‏ 

القارقي: شرح تنقيح الفصول ١٠٤۔١١),‏ 

الآمدي: الأحكام .۱۸٦-۸۳/۳‏ ابن قدامة: روضة الناظر .+1١/۳‏ 

الرازي: المحصول ۱۸۹/١۲/١۲‏ الأصفهاني: الکاشف ٦/۲۸۹-٠۲۹ء؛‏ صددر السريعة: الترضيح ٠٤١-٠۲۴/۲‏ الزركشي: 
البحر المحيط ١/١٠١ء‏ ابن السبكي: الإبهاج .٠٠/۳‏ 

ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ۳/٠۱۸ء‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير ٠۳٠٠/۲‏ الأنصاري: فراتج الرحموت .٤1۹/١‏ 

الأمدي: الأحكام ۴ ابن الحاجب: منتهي الوصول والامل ١۹٠1ء‏ العضد: حاشية العضمد ۲٠١/١‏ الممعد: حاشسية 
السعد ١/١٠۲ء‏ الأصفهاتي: بيان المختصر .۲١/۳‏ 

الأصفهاني: بیان المختصر ۷۹/۳ و۷۹. 
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وأما من عرف العلة بالمعرف فجاء ربطهم بين العلة والحكمة مختلفا وعلى طرق عدة هي: 
- أما الحنفية فربطوا بين العلة والحكمة التي هي عندهم المعئى المؤثر من خلال جعل المعنى المؤثر 
احد أركان العلة الثلاثة المكونة لهاء وهذا ما سأعرض له لاحقا عند تناول أقسام العلة باعتبار صلتها 
وأما الشافعية فربطوا بين العلة والحكمة من عدة طرق: 
| من خلال الوصف المناسب ومسلك المناسبةء وهذا ما ظهر جليا في الفصل الأول لا سيمافي 
المرحلة الثانية والثالثة أتطور مصطلح الحكمة وذلك من خلال منهج الرازي واتباعه. 
ب- الربط من خلال اشتراط كون العلة مشتملة على حكمة أو اشتراط كونها ضابطة للحكمة'. 
وأما الحنابلة فيظهر ربطهم بينهما من خلال جعلهم الحكمة أحد مأخذ العلةء فالعلة مأخوذة من الحكمة 
وهي المعنى المناسب الذي نشا منه الحكم". 
وبعد فإن النقشواني يلخص حقيقة العلاقة بين الحكمة والعلة المعرفة بان العلة في الحقيقة: الحكمة 
لكنذها إنما تنضبط بمقادير هاء وإنما يضبط ذلك الوصف» فكون الوصف علة في الشرع معئاه: أنه علامة 
للحكمةء ودليل عليها فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعلء والوصف هو المعرف» فإذا قلنا: في الشر ع 
علل معرفةء نريد بذلك الوصف المعرف للعلة الحقيقية المؤثرة. فزالت الشبه واجتمعت الاقوال. 
هذه هي علاقة الحكمة بالعلة عند الأصوليين في هذه المرحلة ولمزيد من البيان ساتعرض لاقسام 
العلل باعتبار صلتها بالحكمة. 


المطلب الثاني: أقسام العلل باعتبار صلتها بالحكمة 


من أقسام العلل التي ذكرها الأصوليون تقسيماتها باعتبار صلتها بالحكمة والمصلحة وهذا يظهر 


من خلال الأتي: 
الفرع الأول: تقسيم الجمهور 
قسم الجمهور العلة بهذا الاعتبار إلى قسمين: 


القسم الأول: أن تكون العلة الحكمة والمصلحة ذاتها)ء إذ ان سائر المصالح إذا نيطت بأعيانها 
يجوز أن تكون علةء ويضرب الرازي لذلك مثالا بكون الصلاة ناهية عن الفحشاء» وكون الخمر موقعة 
للبغضاء فالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة فالعلة نفسها“, 


ابن برهان: الوصول إلى الأصول ۲۸٠/١‏ الزركشمي: البحر. المحيط 1۳۳/١‏ المحلي والعبادي: شرح المحلي مع الأيات ٠٦/٤‏ 
و۸٥‏ البناني؛ حاشبة البناتي .۳٠۳/۲‏ 

" ابن قدامة روضة الناظر ۲٦/١‏ ١ء‏ الطوفي: شرح مختصر الورضة ١/۲۲۳ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير »٤٤٤/١‏ ابن 
اللحام: مختصر ابن اللحام 11. 

7 القرافي: نفانس الأاصول .۳٣۹۳/۸‏ 

البصري المعتمد ۲١۷/١‏ الغزالي: شفاء الغليل ٠٥١‏ الرازي: المحصول ۴۸١/۲۲۲‏ الأرموي؛ التحصيل ۲۲۲/۲. 

السعد: حاشية السعد ۲۳۹/۲, 
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القسم الثاني: أن تكون العلة أمسارة الحكمة والمصلحة ومظنتها' إذ ليست العلة مجرد أمارة 
وعلامة ساذجة""' والمظنة تذكر بالإضافة إلى المعنى الموجب أو الحكمة الداعية. وهي التي يظن عند 
وجوده وجود العلة أو المعنى الداعي مثل الوطء في إيجاب العدة من حيث إنه بحال يظن عند وجوده 
الشغل في الأكثر» فيطلق على ما هو سبب المعنى الذي هو علة. ومما نقله الزركشي أن للمظنة 
دلالتان: دلالة على المعنى» ودلالة على الحكم الشرعي فهي إذا أضيفت إلى المعنى الوجودي سميت 
مظنة؛ وإذا أضيفت إلى الحكم الشرعي سميت علة له» ومن عكس ذلك فقد لط فالسفر مثلا يدل على 
المشقة ويدل على الرخصة» فإذا أضفته إلى المشقة قلت هو مظئةء وإذا أضفته إلى الرخصة قلت هو علة 
لهء» فالسفر هو مظنة المشقة وعلة الرخصة, 

هذا وقد قسم علماء الاصول أمارة الحكمة ومظنتها قسمة ثائية ثم تطورت لتصبح قسمة ثلاية 
وجملة هذه الاقسام هي: 


القسم الأول: أن يكون وصف العلة يعرف به وجه الحكم فيهء وهذا ما اصبح يسمى عند 
الأصوليين لاحقا بالوصف المناسب أو ضابط الحكمة لا سيما من اتباع تعريف العلة بالباعث أي المشتملة 
على حكمة صالحة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا أمارة مجردة إذ الفرق بين الباعث والأمارة أن 
الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شر ع الحكم» والأمارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم"؛ 
ذلك لأن التحقيق ان معنى العلة: ما قضى الشار ع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زائدة. 

ومثال هذا القسم ما علمنا في تحريم الخمر أنها الشدة المطربة الصادة عن ذكر الله تعالى» وعن 
الصلاة والمذهبة للعقل والمال, وقد به الله تعالى على ذلك في كتابه فقال: "إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبخضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" [الماندة: 
]١‏ فقد عرفنا أن تحريم الخمر لهذه العلة التي هي الشدة المطربة؛ ووجه الحكمة فيها ما ذكره الله تعالى 
في إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة". وهذا القسم من العلل لما له من الصلات 


البصري: المعتمد ۲٠۷/۲‏ الغزالي إشفاء الغلرل »٠٠١۳‏ الراز ي: المحصول ۲/۲/١۳۸-١۳۸؛‏ ابن التلمساني: شر ح المعالم ۲۸۸/۲» 
الأرموي: التحصيل ۲۲۳/۲ء السعد: حاشية السعد ۲۳۹/۲, 

ابن النجار: شرح الكركب المنير ٠١/٤‏ ابن اللحام: مختصر ابن اللحام .1٤١‏ 

الرازي: الكاشف ,٤١‏ 

الزركشي: البحر المحيط .٠٠١/١‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ,44١/١‏ الغزالي: شفاء الغليل ,]٥١‏ 

© الآمدي:؛ الاحكام ٠۸٠/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر ١/٠٠؛‏ العضد: حاشية العضد ,۲٠۳/۲‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر 11/۳. 

المرجع السابق ۷۹/۳ و۷۹. 

الشیرازي: شرح اللمع .۸٠٠-۷۹۹/۲‏ 
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الجوهرية مع الحكمة تعارف الأصوليون على تسميته بالمناسب» إذ هو حقيقة ضابط الحكمة. وقد تنناول 
الآمدي ومن تبعه من العلماء أو تأثر به هذا القسم بالتقسيم إلى نوعين من التقسيم: 


النوع الأول: التقسيم باعتبار صلة العلة بالمناسب؛ فقد قسموا العلة بهذا الاعتبار إلى 
قسىمین': 

الأول: أن تكون العلة وصفا مناسبا بان تكون مشتملة على حكمة صالحة مقصودة للشارع من 
شر ع الحكم» فالوصف المناسب مظنة الحكمة, 

الثاني: أن تكون العلسة مظنة الأمر المناسب وبحسب عبارة الحنفية مظنة مظئة امر تحصيل 
الحكمة من شرع الحكم الخاص معه فإن العلة عندهم إما أن تكون وصفا ظاهرا منضبطاء ومظنة للحكمة 
التي شرع الحكم لأجلها أولاء أو بواسطة مظنة اخرى ومثال هذا القسم أي مظنة المظنة» صيغ العقود 
والمعاوضات مظنة الرضا بخروج مملوكيهما أي المتعاقدين» إلى البدل بان يصسير خروج مملوك كل 
منهما وسيلة لدخول ملك الأخر في ملكه» بيد أن حقيقة العلة عند الحنفية في العقود: الرضا لأنه مظنة أمر 
هو الحاجةء وتحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص» وهو ملك البدل وعلة معه 
ولكنه خفي لأنه أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه» وإذ خفي الرضا علق الحكم وهو ملك وعلة بالصيغة فهي 
اي الصيغة العلة اصطلاحاء وهي أي الصيغة دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم» إذ هي 
مظنة الرضا الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم» الذي هو ملك البدل منه لدفع الحاجة التي هي 
المصلحة»ء فظهر أن الرضا ليس الحكمة في التجارة'. 


النوع الثاني: التقسيم باعتبار كيفية ملازمة الحكمة لضابطها المناسب. 

مما تميز به الآمدي ومن تأثر بمنهجه لاسيما الطوفي تقسيم المناسب وهو ضابط الحكمة باعتبار 
كيفية ملازمته للحكمة وارتباطه بها إلى ثلاثة أقسام؛ أو إن شئت فقل ثلاثة اعتبارات لكون المناسب 
مناسبا بحسب قول الطوفي وهذه الأقسام هي" : 

القسم الأول: أن يكون الوصف المناسب منشا للحكمة؛ والإنشاء محل النشىئ وهو الظهورء يقال 
نشا ينشأ نشا ونشو ء!ا: إذا بدى وظهر» ومنشأ الشيء: مظهره ومبداه وهو الموضع الذي يظهر ويبدو منه 
والوصف المناسب منشأ للحكمة كقوانا: السفر منشا المشقة المبيحة للترخص» والقتل منشأ المفسدة وهي 
تفويت النفوس» والزنا منشأ المفسدة وهي تضييع الأئساب وإلحاق العارء فهذه الأوصاف ينشأ عنها 
الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلها, 

القسم الثاني: أن يكون الوصف معرفا للحكمة ودليلا عليهاء كقولنا النكاح أو البيع الصبادر من 
الأهل في المحل يناسب الصحة أي يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع سببا للصحة»ء بيد أن التحقيق 


العضد: حاشية العضد ١/٤٠۲؛‏ السعد؛ حاشية السعد ۲۳۹/۲. 
ابن امیر الحاج: التقریر رالتحبیر ۱۸۱-۱۸۰/۳ و۲۱۲ امیر ہادشاه: تیسیر التحریر ۳۰۲/۳۔۳٠۳.‏ 
7 الآمدي؛ الأحكام .۲٤٦/۳‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۸۷-۳۸۹/۳. 


الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۸۷-۳۸۹/۳. 
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في هذا عند الطوفي أن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلا والحاجة اقتضت جعل البيع سببا لتحصيل 
الانتفاع بواسطة الصحة فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع“. 

القسم الئثالث: أن تظهر الحكمة عند الوصف دون أن تنشا عنه اويدل عليها كشكر النعمة المنالسب 
للزيادة منهاء فالشكر هو الوصف المناسب وزيادة النعمة هي الحكمة ووجوب الشكر هو الحكم» وهذاكما 
في ملك نصاب الزكاة فائه يئاسب إيجاب الزكاة من. حيث أنه نعمة والنعمة تناسب الشكر لإفضاء الشكر 
إلى زيادة النعمة؛ ولا يخفى أن ما مثل هذا المقصود وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب إيجاب الزكاة على 
ذلك النصاب وليس زيادة النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب» كما كانت المشقة ناشئة عن السفرء ولا 
لملك النصاب دلالة على الحاجة إلى زيادة النعمة كدلالة البيع على الحاجة إلى الانتفاع. 

هذا ويفسر العضد والتفتازاني طبيعة هذه الملازمة بين الحكمة والوصف المناسب الذي هو مظنتها 
بأنها إما ان تكون عقلية أو عرفية أو عادية". 

القسم الثاني من أقسام أمارة الحكمة: أن يكون وصف لا يعرف به وجه الحكم“ وهذا القسم من 
العلل ما اسماه فريق من الأصوليين بالأمارة المجردة لا سيما أتباع منهج الأمدي في العلل ممن يشترطون 
باعثية العلة, 

ومثال هذا القسم علة الربا فمنهم من جعلها الطعم ومنهم من جعلها الكيل ومنهم من جعلها 
القوت» ولا يعلم أحد وجه الحكم فيه» بل كل طائفة متعلقة بعلة مستنبطة من كلام صاحب الشرع ولا 
يدري ما الحكمة في ذلاى؟ 

وهذا القسم من العلل يقسمه الاصوليون باعتبار صلته بالحكمة والمصلحة والتي على أساسها 
تتحدد مئاسبة الوصف أو عدمه إلى قسمين: الأول العلل الشبهية والثاني العلل الطردية. 

وخير من يجلي هذين النوعين وصلتهما بالحكمة والمصلحة الإمام الغزالي؛ فالعلة الجامعة عنده 
إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواهاء وهو التأثير والمناسبة دون الأخص الأعم 
الذي هو الاطراد والمشابهة؛ فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الإطراد الذي هو اعم أاوصاف العلل» وأضعفها 
في الدلالة على الصحةء خص باسم الطرد لا لاختصاص الاطراد بهاء لكن لأنه لا خاصية لها سواه. فإن 
إنضاف إلى الأطراد زيادة ولم تنته إلى درجة المناسب والمؤشر سمى شبها. وثلك الزيادة هي مناسبة 
الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم. وبيانه آنا نقدر أن لله تعالى في كل حكم سراء وهو 
مصلحة مناسبة للحكم. وربما لا يطلع على عين تلك المصلحة لكن نطلع على وصف يوهم الاشتمال على 
تلك المصلحةء ونظن أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمنها وإأن كنا لا نطلع على عين ذلك السرء؛ فالاجتماع 


الامدي: الأحكام ۲٤٠/۳‏ ومنتهى السول ق٠/۲۲ء‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۸۷/۳, 

انظر المراجع السابقة. 

العضد: حاشية العضد ۲۳۹/۲. التفتازاني: حاشية التفتاز اني ۲۳۹/۲, 

الشيرازي: شرح اللمع .۸4/١‏ 

الآمدي: الأحكام ۸٠/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر ٠٠/١‏ و11 و۲1؛ء العضد: حاشية العطد ۲۱۲/۲. 
الشيرازي: شرح اللمع .۸٠٠/‏ 
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في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم» يوجب الاجتماع في الحكم. فالعلل 
الشبهية عند الغزالي لا يعلل بها إلالما فيها من علامة المصلحة المجهولة"؛ إذ إن معيار العلية: أن 
الوصف المشترك الجامع للحكم المشترك احرى بان يكون علامة متضمنة للمعنى المصلحي المغيب 
عنا". ويتميز الشبه عند الغزالي عن الطرد "بان الطرد لإ يناسب الحكم» ولا المصلحة المتوهمة للحكم 
بل نعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبهاء فقول القائل: الخل مائع لا تبضى القنطرة على 
جنسه فلا يزيل النجاسة كالدهن. وكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبنى القنطرة على جنسه واحترز 
عن الماء القليل فإنه وإن كان لا تبنى القنطرة عليه فإنها تبنى على جنسه. فهذه علة مطردة لانقض 
عليهاء ليس فيها خصلة سوى الاطراد., ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب العلة التي تقتضي الحكم 
بالتضمن لها والاشتمال عليها. فإنا نعلم أن الماء جعل مزيلا للنجاسة لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله 
تعالى وإن لم نعلمهاء ونعلم أن بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها". 

هذا وبناء على المعيار الذي قرره الغزالي في التفرقة في أنواع العلل سار فريق من علماء 
الأصول يظهر ذلك من خلال تعريفهم للشبه والطرد: 
- اما الشبه: فقد عرفوه بأنه الجمع بين الأصل والفر ع بما لا يناسب الحكم بذاته ولكن يستلزم ما يناسبه, 
وينسب هذا التعريف إلى الباقلاني وهو اختيار عدد من علماء الشافعية, وقريب منه ما قرره علماء 
الحنفية والمالكية. 
وأما الطرد فتد عرفه الجويني بأنه الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به , وهذا ما اعتمده 
فريق من علماء الشافعية حيث عرفوا الطرد بالوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه“. 
وكذلك الأمر عند فريق من الحنفية لا سيما ابن الهمام والنذي فسر الطرد بأانه وصف لا مناسبة له 
یثبت اعتبار ها اتفاق"', 
ثم وإن كان فريق من الأصوليين قد عرف الطرد لا باعتباره علة بل باعتباره مسلكا لإثبات العلة فإن 
الجميع يكاد يتفق على نفي المعنى المناسب والمصلحة والإخالة عنه وبناء على ما تقدم فإن الرازي 
يقسم القياس باعتبار نوع علته إلى ثلاثة أقسام'": 


الغزالي: المستصفی .۳١۹-۳۱۸/۲‏ ابن التلمعناني: شرح المعالم ۲۸۹/۲, 

الفزالي: شغاء الغليل ,۳٠١‏ 

المرجع السابق؛ .۳۲٤‏ 

الفزالي: المستصفی .۳٠۹/۲‏ 

الأمدي: الاحكام ۲۷۲/۳ء الأرموي: التحصيل .۲١٠/۲‏ الرازي: المحصول .۲۷۸/۲/١‏ 

امبر بادشاه: ثيسير التحرير .٠۳/٤‏ الشنقيطي: نشر البنود .۹٤-١۹۲/۲‏ 

الجويني: البرهان» .۷۸۸/١‏ 

الرازي: المحصول .٠٠٠١/۲/١‏ الأرموي: التحصيل ۲/٠ء٠.‏ ۹ 
اميرباد شاه: تيسير التحرير .٠٥/4‏ 


الرازي؛ مناظرات الفخر .]٥-٤۳‏ 
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- قياس المعنى وهو الذي يكون الجامع فيه رعاية المصالح والمفاسد. 
- قياس الشبه وهو الذي يكون غلبة المشابهة فيه دالة على استواء الأوصاف المصلحية. 
- قياس الطرد وهو الذي لا إشعار فيه بالمصالح لا ابتداء ولا بواسطة. 
الفرع الثاني: تقسيمات الحنفية 
قسمت الحنفية العلة تقسيمات مغايرة لما عند جمهور الأصوليين؛ ذلك لان للعلة عندهم مكونات 
ثلاثة هي: الاسم والحكم والمعنى» فالعلة تكون اسما بان تكون في الشرع موضوعة لموجبها ويضاف ذلك 
الموجب إليها لا بواسطةء وكون العلة حكما بأن يثبت الحكم بوجودها متصلا بها من غير تراخ. وتكون 
علة معنى بان تكون مؤثرة في إيجاب ذلك الحكم. فإذا تمت هذه الوجوه كانت علة حقيقية وإذا لم يوجد 
فيها بعض هذه الأوصاف كانت علة مجازا'. 
يقسم الحنفية العلة باعتبار هذه الاوصاف الثلاثة إلى سبعة أقسام» وليس من شان الباحث في هذه 
الرسالة دراسة هذه الأقسام وامثتها" بل المهم في هذا الموضع تقسيمات العلة باعتبار صاتها بالمعنى 
المؤثر لا سيما كون العلة: علة اسما وحكما لا معنى» فقد سبق البيان أن الحكمة عند الحنفية لا سيما 
متقدميهم هي المعنى المؤثر وهو الوصف الثالث المكون للعلة عندهم؛ بل هو حقيقة الحلة ذاتها هذا ما 
صرح به علاء الدين البخاري تبعا للدبوسي الذي فسر العلة بالمعنى الذي تعلق به حكم النص. وما ذلك 
إلا اعترافا منهم بان المكون الرئيسي للعلة هو المعنى» ولذلك ساقتصر في هذه الدراسة على قسم من 
أقسام العلة عندهم» قسم لم يوجد فيه هذا المعنى وهو: 
- العلة اسم وحكم لا معنى: وهذا القسم من العلل عندهم مظنة للمعنى المؤثر -الحكمة- وهي كل مظنة 
اقيمت مقام حقيقة المؤثر لخفانه دفعا للحر ج او احتياطاء كالسفر والمرض للترخص فالحكم الذي هو 
رخصة يضاف إليها فيقال: رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما وهذه العلة لا 
معنى» لأن المؤثر- في حكم الرخصة إنما هو المشقة لا نفس السفر والمرض ولكن اقيم مقامها 
لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحر ج» وكالنوم للحدث» إذ المعتبر» في تحققه خروج النجس من احد 
السبيلين أو من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير على اختلاف بين الأئمة. إلا أنه ساي النوم- علة 
سببه - أي خرو ج النجس: الاسترخاء فإن النوم علة استرخاء المفاصل الموجب لزوال المسكة فاقيم 
النوم مقامه إقامة لعلة السبب مقام ذلك الشيء احتياطا في العبادات فكان النوم علة اسما للحدث 
لإضافة الحدث إليهء يقال حدث النوم» وحكما لأنه يحدث عند النوم» لا معنى لعدم التأثير'. 


البخاري: کشف الأسرار ۲1۷/۹. السعد: التلویح ۲۸۸-۲۸۷/۲, 

انظر في تقسيمات العلة عند الحتفية النسفي: كشف الاسرار 4۳٤-۲۲۲/١‏ البخاري: كشف الأسرار ۲۸۷-۲٦۷/١‏ صدر الشريعة 
والتفتاز اني التوضيح مع التلويح ۲۹۹-۳۲ ابن مير الحاج: التقریر والتحبیر »۲٠۲-۲۰٤/۳‏ أمير بادشاه: يسير التحرير 
۳۲-۷۲۳ الانصاريې فواتح الرحموت .٤۸۸-1۸۳/۲‏ 

7 البخاري: شف الاسرار ,٤۳۱/۳‏ ملاجیون: نور الانوار .۲٤۸/‏ 

١‏ امير بادشاه: تيسير التحرير ٠۳۳٠/۳‏ ابن امير الحاج التقرير والتحبير: ۲٠٠/١‏ الأنصاري: فواتح الرحموث ٤۸٥/١‏ صدر 
الشريعة والتفتازاني:؛ الترضیح مع التلویح ٠۲۹۸-۲۹۷/۲‏ النفسفي: كشف الأسرار .٤۳٤-٤۳۲/۲‏ 
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ومما يؤكد أن هذا المعئى المؤثر هو الحكمة تصريح علاء الدين البخاري بذلك؛ إذ إنهو ضرب 
لهذا القسم من العلل امثلة من مسائل الاستبراء فإن دليل الشغل فيها وهو استحداث الملك أقيم مقام المدلول 
وهو الشغل حتى دارا لحكم معه وجودا وعدماء قلذلك وجب الاستبراء في الجارية المشتراه من المرأة 
ومن الصغير بان باعها له أبوه والجارية البكر لوجود الاستحداث وإن تيقنا بعدم الشغل. وعن أبي 
يوسف رحمه الله أنه إذا تيقن فراغ رحمها من ماء البسائع لا يجب عليها الإستبراء لان الاستبراء كاسمه 
تبين فراغ الرحم وقاس المطلقة قبل الدخول انه لا يازمها العدة؛ لأن المقصود من العدة في حال الدخول 
تبين فراغ الرحم. ولكننا نقول اي البخاري-: هذه حكمة الاستبراء والحكم يتعلق بالعلة لا بالحكمة والعلة 
استحداث الملك كما بينا". 

هذا وقد ذكر الحنفية قسما آخر للعلة عندهم هو كونها علة معنى فقط لا اسما ولا حكماء غير أن 
الملفت للائتباه أنهم لم يتابعوا فيه المنهجية ذاتها في القسم السابقء حيث جعلوا المعنى المؤثر حكمة؛ بل 
أنهم جعلو! هذا القسم من العلل من قبيل العلل المركبة من عدة أوصاف وكونها وجود جزهء من أجزاءها 
وما يترتب على ذلك من أحكام. 


المطلب الثالث: تراجيح العلل على أساس صلتها بالحكمة 


ويشتمل هذا المطلب على فرعين: 

أحدهما: الترجيح بين العلل على أساس مدى صلتها بالحكمة وهذا النوع من التراجيح يتناوله 
الاصوليون من خلال تراجيح الأقيسة بحسب مسالك إثبات العلةء ولن أتعرض لهذا البحث إذ سيأتي بحثه 
لا حقا كأحد أبعاد التعليل بالحكمة في القياس الأصولي: 

ثانيهما: الترجيح بين العلل والحكمة. 

مما قررته سابقا أن العلة عند الأصوليين جنس عام ينطوي تحت لوائها أنواع وأقسام عدةء أحد 
هذه الأقسام الحكمة؛ بيد أن الأصوليين اختلفوا في منزلة الحكمة من العلل وفي أي رتبة تقع إذا ما 
تعارضت مع باقي أنواع وأقسام العلة. ومما يلاحظ أن أقوال الأصوليين في هذه المسالة تدور حول 
محورین: 

الأرل: الترجيح بين الحكمة والعلة التي هي الوصف الحقيقي الظاهر المنضبط. 

الثاني: الترجيح بين الحكمة وباقي أقسام العلة. 
المحور الأول: الترجيح بين الحكمة والعلة. 

وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بان الحكم يتبع حكمة الحكم أو علته وعند بعضسهم هل يتبع السبب 
آم حكمة السبب؟ إذ المقام واحد. 


البخاري: گشف الاسرار .۲۸۷-۲۸٦/٤‏ 
( آمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ ابن آمیر الحاج النقرير والتحبير ۳/١١۲؛‏ الأتصاري: فراتح الرحموت ۲ هدر 
الشريعةء التوضيح ۲۹۹/۲, 
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اختلفت آراء الأصوليين في هذه المسالة على آراء ثلاثة: 

الرأي الأول: إن التعليل بالوصف الحقيقي أولى من التعليل بسائر أقسام العلة ومنها الحكمةء 
فالحكم عندهم يدور مع علته لا حكمته» ومثاله ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل 
بنفس المشقة. وهذا مذهب الرازي وأتباع منهجه بل هو منهج غالب الشافعية. ومن اتباع هذا الراي 
عدد من علماء الأصول من الحنفية لا سيما المتقدمين كالكرخي والسرخسي والنسفي وعلاء الاين 
البخاري وصدر الشريعة والتفتازاني والفناري" وهو الراي ذاته الذي نسبه الغزالي للدبوسي حيث قال: 
"وانكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل» وقال؛ الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب"'. 

هذا ومن أغرب ما قرأت عند الأصوليين ما قاله ابن القاسم العبادي -فإن جماهير العلماء على 
التعليل بالعلة لكونها مظنة الحكمة بيد ان الامر منعكس عند ابن القاسم فهو يقدم العلة على الحكمة بل 
ويجعل الحكمة مظنة العلة وإليك نص كلامه في حقيقة القياس في معنى الأصل: "ولفظ المعنى محمول 
على الحكمة والمعنى والقياس سبب حكمة الأصل أي سبب وجود الحكمة الأصل في الفرع؛ لأن وجودها 
فيه مظنة وجود العلةء فالجمع في هذا القياس مظنة العلة لدلالتها عليهاء فهو بالحقيقة بالعلة إلا أنه أقيم فيه 
مظنة العلة مقامها دلالة عليها فليتامل... وحاصله أن الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكم الأصل في 
الفرع؛ ووجودها مظنة وجود العلةء فالجمع في الحقيقة بالعلةء إلا أنه استدل على وجودها بالحكمة كما 
ذکرنا". 
إدلة أصحاب هذا الرأي: 

وقد استدلوا على رأيهم بالأمور الأتية: 

-١‏ إن جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين القائسين والتعليل بسائر الأقسام ومنها الحكمة 
مختلف فيه» فكان التياس الذي يكون الحكم في أصلهمعللا بالوصف الحقيقي آقوى مما لا يكون 
كذلك(, . 

۲- إن التعليل بالوصف اولى من التعليل بالحكمة والمصلحة؛ لأن الوصف ادخل في الضبط من 
الحاجةء فلهذا المعنى ترجح الوصف على المصلحة, فالعلة هي المظنة لظهورها وانضباطها 
أقيمت مقام الحكمة المقصودة لخفاتها واختلافها بحسب الأشخاص والاأحوال. 


الرازي: المحصول ؟/۷/١٠٠»‏ الأرموي: التحصيل ۲۷1/١‏ ابن التلمساني: شرح المعالم ۳۹۲/۲ و١٠٤‏ و1۷٤؛‏ 
القرأفي: شرح تنقيح الفصرل ٠٤۲١‏ الأصفهاني: شرح المنهاج ١‏ ابن السبكي: الإبهاج ١/۲۳۸-۲۳۷؛‏ الأسنوي: نهاية 
السول »١١٠-٠٠٠/٤‏ الزركشي: البحر المحيط ١ ,1۸۳/١‏ 

الكرخي: اصول الكرخي ١‏ ليرخسي» أصبول السرخسي 1۹1/١‏ النسفي: كشف الأسرار 4١٦-2۳۲/۲‏ البخاري: 
كشف الاسر ار ٤/٤۲۸۷-۲۸ء‏ صدر الشريعة مع الثفتازاني: الترضیح مع للتلویح ۲۹۸-۲۹۷/۲ الفناري: فصول البدانع ۲۲۲/۲. 

7 الغزالي: المستصفى ١/۸٤۴ء‏ رشفاء الغليل .٠٠٤‏ 

العبادي: الأیات البنیات ۲۳۷/۲. 

الرازي: المحصول ٥٠/۲/۲‏ والارموي: التحصيرل ۲۷١/۲‏ الأصفهاتي: شر ح المنهاج؟/١١۸»‏ الزركشي: البحر المحيط .1۸۴/١‏ 

الرازي: المحصول ٥۹1/٠۲/۲١‏ ابن التلمساني: شرح المعالم ٠٠٠/١‏ الزركشي: البحر المحيط .1۸۳/١‏ 

الفناري: فصول البدایع ۳۲۲/۲. 
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1٩ 
أن تقديم العلة على الحكمة جاء لدفع الضرورة؛ إذ قد تكون الحكمة أمرا باطنا خفيا لا يمكن الوقوف‎ 
عليه» كالمحبة فإن وقوف الغير عليها محال فالضرورة داعية إلى إقامة الخبر عن المحبة مقام‎ 
٤ المحبة'.‎ 
تقدم العلة على الحكمة دفعا للحرج والضيق إذ الحكمة قد يكون الوقوف عليها ممكنا لكن في إضافة‎ 
الحكم إليها حر ج لخفانها كالمشقة في السفر فاقيم السبب الداعي مقام المدعو إليمه"' إذ حقيقة المشقة‎ 
أمر باطن يتفاوت أحوال الناس فيه فلا يمكن الوقوف على حقيقته فاقام الشرع السفر المخصوص‎ 
مقام المشقة لأنه سبب المشقة في الغالب“.‎ 
تقدم العلة على الحكمة من باب الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات؛ فإن الزنا حرم‎ 
صونا للنسل عن الضياع ثم أقيمت الدواعي من المس والقبلة والنظر مقامه في الحرمةء وايضافي‎ 
العبادات قد يقام الشيء مقام غيره للاحتياط فإن الصلاة بالجماعة أقيمت مقام الإسلام حتى وجب‎ 
الحكم بالإسلام بها وإن لم يعرف منه تصديق ولا إقرار وكذا الإقرار المجرد اقيم مقام الإسلام في‎ 
أحكام الدنيا حتى وجبت العبادات به احتياطا وإعلاء للدين بقدر الإمكان.‎ 
إن المظنة مقدمة على الحكمة؛ لأن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظنات دون الحكم؛ والظن يتبع‎ 
الأغلب“.‎ 
إن الحكمة ثمرة وليست بعلة؛ فلا يجوز أن يقال: جعل القتل سببا للقصاص للزجر والردع» فينبغي‎ 
أن يجب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل". وهذا‎ 
الاستدلال قد نقله الغزالي عن الدبوسي» لان الأسباب لا تعلل وإن وضع الأسباب بالرأي والقياس لا‎ 
وجه له» وإن الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علته وإذا ذكر معنى الردع والزجر مثلا في قواعد‎ 
العقوبات قالوا: إن هذه حكمة العقوبة لا علتها“.‎ 
إنما نعني بالحكمة معنى الزجر في العقوبات: من القتل والرجم والقطع في السرقة؛ فإن كل ذلك‎ 
حكمة الحكم وثمرته لا علته» إذ الزجر يحصل عند إقامة العقوبة وما يحصل مرتبا على الشيء لا‎ 
يصلح أن يكون علة فيه فإن العلة متقدمة في الرتبة على المعلول أو تمساويه في الوجودء وأما‎ 
التراخي فغير مقبول.‎ 


صدر الشريعة مع التفتازاني: التوضيح مع التلويح ۲۹۸/۲؛ النسفي: كشف الأسرار ۲/٤۴۳-١٠ء‏ البخاري: كشف الأسرار 
TAY‏ 

صدر الشريعة التوضیح ۲۹۸-۲۹۷/۲» النسفي: كشف الأسرار ٤۳١-۲۳٠/١‏ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير »۲1١/۳‏ 
البخاري: كشف الامرار ,۲۸۷/٤‏ 

البخاري: كشف الاسر ار ,1۸4/١‏ 

صدر الشريعة: التوضيح ۲۹۸/۲ النسفي: كشف الأسرالر ۲/١٠٤-٠۲)۳ء‏ ابن آمير الحاج: التقرير والتحبير ,۲٠٠/۴‏ البخاري: 
کشف الاسرار ,۲۸۷/٤‏ 

الأنصاري: فواتح الرحموت .٠1١/۲‏ المطيمي: ملم الوصول ٤/١٠ه٠,‏ 

الغزالي؛ المستصفی .۳٤۸/۲‏ 

الغز الي: شفاء الغليل ,٠٠٠-٠٠4‏ 

الغزالي: شفاء لغليل ,1١٤‏ 
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۹- إن المعاني لو كانت مرعية في ربط الأحكام بها لبطلت فائدة نصب الأسباب إذ لا فائدة في نصب 
الأسباب سوى إدارة الحكم عليها دفعا للعسنر والحرج عن الناس» ونفيا للتخبط والالتباس فإن 
المعائي مما يختلف (كمية) في الزيادة والنقصان و(كيفية) في الظهور والخفاء . 

١-بيد‏ أن من أقوى ما استدل به أتباع هذا الرأي قولهم: لو صح التعليل بالحكمة لما صح بالوصف 
المشتمل عليهاء والتعليل بالوصف جائز بالإجماع» فالتعليل بالحكمة غير جائز. 
بيان الملازمة: إن الأحكام معللة بمصالح العباد تفضلا من الله تعالى» فالمؤثر الحقيقي في الحكم 

هو الحكمة»ء واما الوصف فمؤثر لأشتماله عليها فالحكمة هي الأصل والوصف هو الفرع؛ ولذلك إذا كان 

بالإمكان إسناد الحكم إلى الحكمة مباشرة فلا يصح إسناده إلى الوصف المشتمل عليها وذلك للأتي: 
- إن التعليل بالفرع آي الوصف- تطويل بلا فائدة فوجب أن لا يجوز. 

ب- إن كل ما يقدح في إسناد الحكم إلى الحكمة قادح في إسناده إلى الوصف؛ لأن القادح في 
الأصل قادح في الفر ع وليس العكس بالضرورة؛ إذ قد يوجد ما هو قادح في الوصف دون كونه قادح في 
الحكمةء فالتعليل بالوصف مم أمكان إسناده إلى الحكمة تكثير لاحتمال الغلط وذلك بان نظن أن القادح في 
الوصف قادح في الحكمة مع أنه ليس بذلك»ء وهذا الأمر منتف لو حصل التعليل بالحكمة؛ إذ يتوجه القادح 
إلى الحكمة ذاتها إن وجد. وعليه فإن التعليل بالوصف لا يجوز. 

فإذا ثبتت مقدمة الدليل وهي عدم جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة مع إمكان التعليل . 
بها فإنه قد جاء الإجماع على خلافها؛ إذ يجوز التعليل بالوصف فدل ذلك على عدم جواز التعليل بالحكمة. 


الرأي الثاني: 
إن الحكمة مرجحة على العلة دون شرط ولا قيدء ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي بحسب مأ نسبة 
إليه الزنجاني"'ء ونسب ابن التلمساني هذا القول للشريف الجرجاني) إذ لا عبرة بصورة الأسباب 
الشر عية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها, واستدل اصحاب هذا الرأي بما يلي : 
-١‏ إن صور الأسباب لا تناسب الأحكامء وإنما المناسب ما تتضمنه صور الأسباب. 
۲- إن اعتبار صور الأسباب دون مضمونها هو لتعذر الوقوف والاطلاع على مضمونهاء وإلا فمتى 
أمكن الاطلاع على مضمون السبب فهو المعتير» لا صورة السبب. 
وعليه يجري ما استشهدوا به من السفر: فإنا إنما أحلنا على صورة السفرء لأن مقدار المشقة لا 
اطلاع لنا عليه. 


الزنجاني: تخریج الفروع على الاصول ۲۹۹. 

الرازي: المحصول» ۳۹۲-۳۹۱/۲/۲» والمعال ١۷١‏ الأرموي: التحصيلء ۲۲٠/۲‏ الأمدي: الاحكا ١/٠۱۸ء‏ القرافي: شرح 
تنقيح الفصول» .٠١١‏ 

الزنجاني؛ تخريج الفروع على الأاصول ۲۹۹. 

ابن التلمساني: شرح المعالم ۳۹٤/۲‏ و١٥٠٠,‏ 

”) الزنجاتي: تخريج الفروع على الأصول .٠٠١‏ 
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الرآي الثالث٠‏ 


ترجيح الحكمة على العلة بشرط توافر شزوط الحكمة فيهاء بيد أن اصحاب هذا الرأي لم يتفقو! 
على أي الشروط الواجب توفرها في الحكمة حتى ترجح على الوصف الحقيقي الظاهر المنضبط, وتظهر 
حقيقة هذا الراي من خلال المواقف الآتية: 

الموقف الأول: ما ذهب إليه الغزالي من أنه إذا تساوت العلتان من كل وجه بان تكون إحدى 
العلتين سببا أو سببا للسبب» كما لو جعل الزنا والسرقة علة للحد والقطع كان اولى من جعل اخذ مال 
الغير على سبيل الخفية علة» ومن جعل إيلاج الفرج بالفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط لان تلك 
العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به, وأما إذا دل الدليل على ان الحكم غير منوط بالسبب الظاهرء 
بل بمعنى يتضمنه فالدليل متبع فيه» كما أن القاضي لا يقضي حال الغضبب» لا للغضب ولكن لكونه 
ممنوعا من استيفاء الفكر» فيجري في الحاقن والجائع؛ وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم 
إليه. 

فهذا نص واضح في أن الحكمة مرجحة على العلة بشرط أن تكون معتبرة بالدليل» وهو ايضا يفند 
ما نسبه ابن التلمساني إلى الغزالي من أن النظر إلى المظنة أولي استنادا إلى مسالة الطلاق البدعي التي 
ذكرها الغزالي في الوسيط ورأى فيها ترجيح المظنة على الحكمة؛ بل ربما كانت هذه المسالة التي 
ذكرها الغزالي منسجمة أكثر مع رأيه الذي اثبته في كتابه المستصفى حيث لم يعتمد الحكمة لورود نص 
ودليل في مسالة الطلاق البدعي»ء هذا والغزالي يبين حقيقة هذا الدليل الذي من خلاله يمكن اعتبار الحكمةء 
ويرى أنه يرجم فيما يرجع إلى منهجين: أحدهما تنقيح المناط والثاني المناسبة ودرك وجه الحكمة". 

وليس شرط الاعتبار بالدليل؛ الشرط الوحيد عند الغزالي بل لابد من شرط الظهور والتعدي» فهذا 
ما قرره الغزالي عند تناوله للتعليل بالحكمة حيث قال: "لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة - 
ويريد بها هنا الحكمة- ولا تتعدى"". 

الموقف الثاني: إن الحق أن تكون الحكمة مقدمة على المظنةء وعلى هذا يجب أن يحمل قول من 
قال إن المعلل بالمظنة مقدم على المعلل بالحكمة على ما إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة»ء وقول 
من عكس على ما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة؛ لأنها متى كانت كذلك فلا يصار إلى التعليل بالمظنة 
إذ المئنة هي التي لأجلها شرع الحكم. وهذا الراي صريح في تقديم الحكمة لكن بشرط الظلهور 
والانضباط وإلى هذا ذهب الحنفية لا سيما متأاخريهم والذين تاثروا بشكل واضح بالأمدي ومنهجه 


الغزالي: المستصفى ۲/١۸؛.‏ 

ابن التلمساني: شرح المعالم ۳۹۲/۲ و١ء٠,‏ . 

7 الغزالي؛ الممتصفى ,۳٠٠-۳٤۲۹/۲‏ الغزالي: شفاء الخليل .1١4‏ 

الغزالي: المستصفى ۳٤۹/۲‏ وشفاء الغليل 11۸. 

إن أمير الحاج: التقرير والتحبير ۲۹۱-۳ أمير بادشاه. تيسير التحرير ۸۸/٤‏ المطيعي: سلم الرصول .٨١١-١٠١/٤‏ 
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القائم على التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة التي هي المقصودة من شرع الحكم؛ فإذا ما توفرت فيها 
شروطیا اصبحت باعتا والباعث عندهم مقدم على الأمارة"' في حين إذا ما كانت الحكمة مجردة لا 
تتوافر فيها شروطها التي تجعلها منضبطة ظاهرة في نفسها فإن الوصف الحقيقي مقدم عليها", 


الموقف الثالث: 


من أتباع هذا المنهج: الشاطبي برغم ما قد يوحيه تعريفه للعلة بالحكم والمصالح التي تعلقت بها 
الأوامر او الإباحةء والمفاسد التي تعلقت بها النواهيء» فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر؛ 
والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها لا 
مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة". 

برغم ما يوحیه هذا التعريف من آنه يقدم الحكمة والمصلحة مطلقا ودون اية شروط إلا انه لابد 
من ملاحظة ان قول الشاطبي جاء في سياق التعريف ولا شيء سواه فالشاطبي أراد بيان ان العلة هي 
المصلحة والحكمة سواء كانت ظاهرة منضبطة ام لا؛ لأنها العلة الحقبقية وأما مظنتها فليست العلة 
الحقيقية»ء وأما هل تقدم هذه الحكمة مطلقا على المظنةء وهل يصح التعليل بها مطلقا؟ فهذا مقام أخر جاء 
من اقوال الشاطبي ما يوضح أنه ليس ممن يعلل بالحكمة دون توافر شروطها فيهاء وهذا ما ساظهره عند 
تناول شروط الحكمة حيث سأبرز رأي الشاطبي في عدد لا باس به منهاء وإليك نموذجا يبين أن الشاطبي 
ل يقول بتقديم الحكمة إلا إذا كانت ظاهرة مثلاء يقول الشاطبي: "إن الذي يظهر لبادئ الرأي أن قصد 
المسببات سأي الحكمة- لازم في العاديات» لظهور وجوه المصالح فيهاء بخلاف العبادات فإنها مبنية على 
عدم معقولية المعنى» فهنالك بسنب عدم الاتفات إلى المسببات» لأن المعاني المعلل بها راجعة إلى جنس 
المصالح فيها أو المفاسدء وهي ظاهرة في العاديات» وغير ظاهرة في العبادات وإذا كان كذلكء فالالتفات 
إلى المسببات والقصد إليها معتبر في العاديات» ولا سيما في المجتهد» فإن المجتهد يتسع مجال اجتهاده 
بإجراء العلل والالتفات إليهاء ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو 
إجماع فيبطل الياس وذلك غير صحيح؛ فلابد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام 
والمعاني هي مسببات الأحكام» وأما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعاني الخاصة بها 
والرجوع إلى مقتضى اانصوص فيهاء كان ترك الالتفات اجرى على مقصود الشار ع فيها". 

وبذلك يقرر الشاطبي ان المعاني الراجعة إلى جنس المصالح لا يلتفت إليها إلا إذا كانت ظاهرة. 


) الامدي: الأحكام 4۹۲/4؛ الأصفهاني: بيان المختصر ۳ 4 ابن النجار: شرح الكوكب المنير .۲٠/٤‏ 
العضد: حاشية العضد ,۳١۷/۲‏ 


7 الشاطبي؛ الموافقات .٤١١-٤٠٠/١‏ 
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صفات وشروط في العلة تجعلها كذلك لا سيما اشتمالها على الحكمة والظهور والانضباط؛ فحقيقة الامر: 
اختلاف في الشروط والصفات التي يجب توفرها في هذا الذي يراد جعله علة. 

ومن ثم فان المقولة المشتهرة عن الأصوليين بأن الحكم يتبع علته دون حكمته بناء على القول 
الأول؛ أو أن الحكم يتبع الحكمة مطلقاء على القول الثائي» أو الحكمة بشروطها على القول الثالثء جامت 
منهم مستندة إلى مناهجهم في تعريف العلة وما يشترطوه فيها من شروط؛ فنظر كل فريق إلى الحكمة 
المعارضة للوصف الحقيقي -والذي وقع الإجماع من الأصوليين على كونه علة لتوافر جميع الشروط 
المطلوبة فيه- فمن رأاى أن الحكمة متصفة بالشروط المطلوبة عنده لجعلها علة ووافقت معيار الترجيح 
عنده قدمها وإلا فلاء ولذلك ئلاحظ أن أدلة ومسوغات اقوال الأصوليين في هذه المسالة عبارة عن 
الاختلاف في مدى تحقق هذه الشروط أو المعيار المعتمد لدى كل فريق» فاصحاب الرأي الأول كان مدار 
رايهم على أن الحكمة خفية مضطربة؛ وفي التعليل بها حرج ومشقةء علاوة على وجود اختلاف في اصل 
مسالة جواز التعليل بها ام عدمه؛ ولذلك فهي لا تتحقق شروط العلة عندهم فيهاء أي كونها معرفة؛ إذ 
الخفي كيف يعرف بخيره وهو ذاته لا يعرف. 

وأما أاصحاب الرأي الثاني فكان استنادهم الإساسي على أن الحكمة: العلة الحقيقيةء فلا ضرورة 
للشروط بيد آن أصحاب الراي الثالث وإن لاحظوا هذا الأمرء إلا انهم رأوا ضرورة توفر شروط الحكمة 
فيها حتى تصبح بذلك علة باعثة عندهم. 
تحرير محل الخلاف: 

مما تقدم يمكن حصر الخلاف في هذه المسالة في فرعين: 
الأول: هل العلة حقيقة في الوصف المترجم عن الحكمة مجاز في الحكمة؟ أو العكس» لأن الحكمة هي 

المقصودة اعتبارا والملاحظ بالحقيقة إنما هو معناها وتوسط الوصف مقصود لأجلها, 
الثاني: إذا وجد محل قابل التعليل بالوصف والحكمةء والحكمة نهضت بشرطها وساوت العلة في تائير 


التعدية بإلحاق فروع تنشئ أحكاما من الأصل» فالاولى في النظر أن ينظر إلى الوصف أو 

الحكمة؟ 1 
الرأي الراجح في نظر الباحث: 

بعد هذا التحليل لحقيقة المسالة واراء الأصوليين فيها وأبعادهاء فإني أميل إلى الراي الثالث اي أن 
الحكمة المعتبرة الظاهرة المنضبطة المتعدية إلى غير ذلك مما يشترطه الأصوليون فإن الحكمة هي 
المقدمة وإليك مسوغات هذا الترجيح: 


الزركشي؛ البحر المحيط ,1١٤/5‏ 
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أولا: إنه وبعد الإطلاع على آراء الأصوليين ظهر لي أن أول من قال بان الحكم تابع للعلة دون حكمته 
كان الكرخي (۳۳۲ه) ومن بعده الدبوسي (۲١٤ه)‏ بحسب نسبة الغزالي ذلك له', وليس هذا 
الموقف منهما إلا لأن الحكمة عندهما لم يتحقق فيها شروط العلة وأهمها: أن تكون باعثة وان 
تكون متقدمة على الحكم؛ إذ مفهوم الحكمة عندهما أنها ثمرة الحكم وهي متأخرة عنه ولا تبعٹ 
عليه". هذه هي جذور المقولة وليس ما قد فهمه بعض الأصوليين من اشتراط اطراد الحكمة 
وانعکاسها. 

ثانيا: إن الحكم إذا ما دار مع حكمته فإنه حقيقة دائر مع علته وبيان ذلك أن فريقا حظيما من الأصوليين 
قد فسر العلة بكونها المعرف لا سيما أتباع منهج الرازي» وقد بينت كيف انهم قسموا العلة إلى 
أقسام منها الوصف الظاهر المنضبط ومنها الحكمة والاسم والحكم الشرعي...الخ» ثم بينواما 
يجوز التعليل به وما لا يجوز وهذا كله دال على كون العلة عندهم جنسا عاما ينطوي تحت لوائه 
أنواع وأقسام وليست العلة فقط الوصف الظاهر» وعليه فإن الخطا الذي وقع فيه البعض لاسيما 
المعاصرين انهم وعند إطلاقهم لعبارة: الحكم يتبع العلة دون الحكمةء قد فصلوا بين العلة والحكمة 
ظنا منهم أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط فقط وليس الامر كذلك. 
هذا ومما ساهم في ترسيخ هذه الفكرة اي كون العلة الوصف الظاهر فقط- عند متاخري 
الأصوليين بحسب ما أراه كان ابن السبكي في جمم الجوامع والذي غدى المتن المعتمد عند علماء 
الأصول المتاخرين» فقد بينت ما كان لأراء السبكي من تأثير على عامة متأخري الأصوليين؛ 
وإذا ما علم أنه لا يعترف بالتعليل بالحكمة أصلا ولايجعلها علة"ء وعليه لايذكر مسالة 
الترجيح بينها وبين الوصف الظاهر . وعلاوة على ذلك فقد ظهر عند متاخري الأصوليين أيضا 
أن المتقدمين يرجحون العلة على الحكمة» من كل هذه المقدمات استقر عندهم هذا الفصل بين 
الحكمة والعلة وليس الأمر كذلك فإن الوصف الظاهر وبرغم اتفاق الأصوليين على جواز التعليل 
به إلا أنه ليس العلة الوحيدة؛ بل هناك أقسام أخرى للعلة يجوز التعليل بها ومنها الحكمة والحكم 
الشرعي والاسم...الخ. 
وإن كان في بعضها خلاف» ولذا فإني ارى أن الحكم عندما يدور مع حكمته فإنه حقيقة يدور مع 
علته» لأن الحكمة هي قسم من أقسام العلة. 

ثالثا: وعلى فرض تسليم التفريق بين مصطلح العلة ومصطلح الحكمة وعدم اعتبار العلة جنسا عاما 
يشمل تحت لواءه اقساما وأنواعا؛ فإئي أرى أن الحكم أيضا يدور مع حكمته دون علته أي 
الوصف الظاهر المنضبط وذلك للامور التالية: 

| - إن جماهير الاصوليين وبضمنهم المقدمين للعلة على الحكمة بل وحتى المنكرين للتعليل بالحكمة 

اصلا يعترفون بان الحكمة هي العلة الحقيقيةء والتي لأجلها صار الوصف الظاهر المنضبط حلة 


الكرخى: أصول الكرخي ١۸ء‏ الغزالي: شفاء الغليل ٠۰٤‏ و ١1ء‏ والمستصفی .۳٤۸/۲‏ 
خي خي لي 

الغزالي: شفاء الغليل ٠٠٤‏ و١1١-1١1,‏ 

ابن السبكي: جمع الجوامع مع الأيات .٥۸/4‏ 
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وهو الذي جعلوه مناسبا لما يتضمنه من الحكمة» وقد ظهر من خلال استعراض تطور مصطلح 
الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى ومنها المناسب وهو مظنة الحكمة التي يقدمونها هنا على 
الحكمةء ظهرت حقيقة هذه العلاقة هنا فليرجع إليها. بل أن كثير! منهم ليصرحون بان الحكمة: العلة 
الحقيقيةء يظهر ذلك مثلا عند الشيرازي بقوله: "إن أكثر الأعتماد في أكثر العلل على المعاني دون 
الألفاظء وإنما الالفاظ كالظروف والاوعية للمعائي وكالآلة لها" . وهذا ابن عقيل الحنبلي يقول: 
"ونعلم علة الأصل علة بحكمة يجعلها سبحانه لنا علما على الحكم» ولولا ذلك لم يعلم كونها علة فيما 
يعلم به كون علل العقل عللا لأحكامها"". وهذا الرازي وهو أحد المقدمين للعلة على الحكمة يقرر 
ان الحكمة علة لعلية العلة سفاولى أن تكون علة الحكم فإن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا 
لاشتماله على جلب نفع أو دفع مضرةء فكونه علة معلل بهذه الحكمةء فإن لم يكن العلم بتلك الحكمة 
المخصوصة: استحال التوصل به إلى جعل الوصف علة. وإن أمكن ذلك- وهو مؤثر في الحكم» 
والوصف ليس بمؤثر كان إسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة- التي هي المؤثر- أولى من إسناده إلى 
الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر"ء بل أن الرازي ينقل هذا الاعتراف بأحقية الحكمة عن 
المانعين للتعليل بالحكمة. 

وإذا كان هذا هو توجه الرازي علمنا إنه توجه أتباعه؛ بل إن القرافي ينقل عن النقشواني قوله: 
"العلة في الحقيقة الحكمةء لكنها إنما تنضبط بمقادير ها وإنما يضبط ذلك الوصف» فكون الوصف عة 
في الشر ع معناه: أنه علامة للحكمة ودليل عليهاء فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل والوصف 
هو المعرف؛» فإذا قلنا في الشرع علة معرفة نريد بذلك الوصف المعرف للعلة الحقيقية المؤوثرة". 
واما منهح الأمدي وأتباعه فإن الحكمة عندهم هي المقصودة من شرع الحكم؛ ورتبوا على ذلك العلة 
لابد وان تكون بمعنى الباعث لا أمارة مجردة وذلك باشتمالها على حكمة صالحة أن تكون مقصودة 
من الشارع. لان الحكمة هي العلة للحكم» لكونها غاية له وفي هذا أوضح الدلالة على أن 
الحكمة هي العلة الحقيقية. 


الشيرازي: شر ح اللمع ,۸٠١/١‏ 

ابن عقیل: الواضح ,۲۰۲/۰١‏ 

الرازي: المحصول ۳۹۷-۳۹۱/۲/۲. 

المرجع السابق: ۳۹۱/۲/۲. 

أين التلمساتي: شر ح المعالم ٠-4/١‏ الأرموي: التحصيل ٠٠١-۲۲٤/۲‏ الأصفهاني: الكاشف ١/١۲ء»‏ القرافي: شرح 
تنقيح الفصسول ٠١١‏ . 

القرافي: نفائس الأصول ,۳١1۳/۷‏ 
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الأصفهاني: بيان المختصر ۲١/۳‏ و۲۷, 
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ب- أن الحكم لا يدور مع علته إلا إذا كانت الحكمة موجودة ولو احتمالا نادراء ولو على بعد. وأمافي 


حالة تيقن انتفاء الحكمة فإن فريقا عظيما من الأصوليين وبضمنهم بعض اتباع الرأي المقدم للعلة 
على الحكمة وهم الشافعية- قد ذهبوا إلى عدم دوران الحكم مع العلة بل مع الحكمة وضربوالذلك 
امظة منها عدم وجوب الاستبراء على الجارية التي اشتراها صاحبها في المجلس ذاته الذي باعها فيه 
ولم تغب عنه؛ إذ الحكمة من الاستبراء صيانة الأنساب عن الاختلاط وهي منتفية قطعا فدار الحكم 
مع الحكمة لا مع علة حدوث الملاف. 

وهذا دليل قاطع على أن الحكم يدور مع حكمته لا مع الوصف الظاهر المدعى علة. وقد يقال إن هذا 
الأمر غير مسلم» إذ من الأصوليين من يرى دوران الحكم مع العلة حتى في حالة انتفاء الحكمة قطعا 
لا سيما الحنفيةء وما ذلك إلا لأن المعتبر عندهم كما ظهر سابقا أن العلة هي المعتبرة سواء حصلت 
الحكمة أم لم تحصل» إذ الحكم مرتبط بالعلة فمتى حصلت حصل الحكم» ولذا فإنهم ليقولون مثلا في 
المثال السابق بوجوب العدة على الجارية» بل أنهم وفي مثال آخر يرون ثبوت نسب ولد المغربية من 
المشرقى الذي قطع بعدم حصول الملاقاة بينهما بناء على وجود العلة وهي العقدا". 

هذا والمتامل في هذا التوجه عند الحئفية يلاحظ أنهم جعلوا الدعوى ذاتها أي دوران الحكم مع 
العلة- دليلا على رايهم بل انهم وفي ظل ضعف موقفهم جاءو! بتبريرات لا يقبلها من له عقل رشيد 
فادعوا مثلا في مسالة نسب ولد المغربية أن الزوج ربماكان من أهل الخطوة أو له صاحب من 
الجن. وهذا امر غير مستساغ, 


ج- إن القول بدوران الحكم مع العلة دون الحكمة مفض إلى القول بمسلك الدوران وهذا المسلك ليس 


بحجة عند جمهور عريض من علماء الأصول" بل أنهو لا يقول بالدوران إلا من يقبل بالطرد 
الخالي عن أية حكمة ومئاسبة» وأما من لا يقبل به فلا يقول بالدوران»ء وبناء على ذلك ينبغي أن 
يذور الحكم مع الحكمة حتى لا يفضي إلى القول بالطرد. 


رابعاء ما عقده الأصوليون من مقارنات بين الحكمة والوصف والتي يظهر من خلالها أحقية الحكمة ' 


-1 
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بالتقديم ومن هذه المقارنات ما يلي: 
ما سبقت الإشارة إليه قريبا من ان الحكمة علة لعلية العلة ولذا هي اولى بان تكون علة الحكم من 
الوصف أذ هي المؤثر الحقيقي والعلة الحثيقية وأما الوصف فلا يكون علة إلا باشتماله عليها. 
لما كانت الحكمة المؤثر الحتيقي في الحكم دون الوصف إذ أنهو ليس بمؤثر وإنما جعل مؤشثرا 
لاشتماله على الحكمة التي هي المؤثرة وعليه فإن كل ما يقدح في إسناد الحكم إلى الحكمة يقدح في 
إسناده إلى الوصف؛ لأن القادح في الأصل قادح في الفرع؛ وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون 
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قادحا في الحكمة لأن القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الأصلء فإسناد الحكم إلى الوصف مع 
إمكان إسناده إلى الحكمة تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة إليه. 
۳- إن العلة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطا من العلة لتقدم المعنى وحدوث العلة"', 
-٤‏ إن العلة تشتمل على معان والمعنى لا يشتمل على علل» لأن الطعم والجنس معنيان وهما علة الربا“. 
-٥‏ إن المعثى ما يوجب به الحكم في الأصل حتى يتعدى إلى الفرع والعلة اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع 
فصار المعنى: ما ثبت به حكم الأصل؛ والعلة: ما ثبت به حكم الفرع. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه المقارنات التي هر من خلالها تقديم الحكمة على العلة جاءت من 
أصحاب القول الأول المقدمين للعلة على الحكمة لا سيما الرازيء» وفي هذا تضارب بين اقواله» بيد اني 
وبعد تأمل في آقوال الرازي وجدت أن رأيه مبني على ثلاثة آسس: 
الأساس الأول: تساوي العلة والحكمة؛ إذ يرى الرازي إن التعليل بالحكمة وإن كان راجحا على 
التعليل بالوصف من حيث أن الحكمة هي المؤثرة في الحكم إلا ان التعليل بالوصف راجح على التعليل 
بالحكمة من وجه آخر وهو سهولة الإطلاع على الوصف وعسر الاطلاع على الحكمةء فلما كان كل واحد 
منهما راجحا من وجه مرجوحا من وجه آخر: حصل الاستواء, 
الأساس الثاني: تميز العلة عن الحكمة» إن الرازي يقر بان الواجب أن يكون التعليل بالحكمة 
والتي هي المصلحة عنده» أولى من التعليل بالوصف إلا أن الوصف أدخل في الضبط من الحاجة ساي 
الحكمة إذ هي الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة عنده-" ولهذا المعنى ترجح الوصف على 
المصلحة“. 
الأساس الثالث: معيار السترجيح؛ إن التعليل بالوصف الحقيقي مجمع على جوازه بين القانسين 
بخلاف التعليل بالحكمة فمختلف فيه» ولذلك كان التعليل بالوصف الحقيقي أقوى مما عداه» ووجه القوة: 
إن كل ما كان متنقا عليه فهو أولى مما يكون مختلفا فيه وذلك لأن المقدمة إذا كائت مجمعا عليها- كانت 
يقينية والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضها ظنيا- أقوى من الذي يكون كل مقدماته ظنئيا؛ لأن 
الاحتمال في الأول أقل مما في الثاني» ومتى كان الاحتمال اقل كان الظن اقوى. 
إن الرازي فيما يبدو لي كان يهدف من خلال ما عقده من مقارنات رجح فيها الحكمة على العلة ‏ 
إلى تقرير جواز التعليل بالحكمة كمبداء لكنه وامام ضغط كون الحكمة خفية مضطربة في غالبها رجح 


الرازي: المحصول ۳۹۲-۳۹۱/۲/۲. الأرموي: التحصيل .٠٠٠/۲‏ 
الزركشي: البحر المحيط ,٠٠٠/١‏ 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

الرازي: المحصول ,۳٠۵/۲/۲‏ 

المرجع السابق 1۸۹/۲/۲. 

" المرجع السابق 41/۲/۲ء. 

الرازي المحصرل» ۳۸۹٩/۲/۲‏ و٤۹٥-٥1٠,‏ 
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الوصف الظاهر المنضبط عليها لموافقة هذا الأخير لمعيار الترجيح لديه وهو الإجماع. بيد أن هذا الطرح 
من الرازي لا يضعف ما قررت ترجيحه؛ إذ محل الخلاف غير متحد» فالرازي يقدم العلة على الحكمة 
الخفية المضطربةء وما قررثه ثقديم الحكمة الظاهرة المنضبطة على العلةء والتي أرى أنها إذا ما كائت 
كذلك هي أولى بالإجماع. 


المحور الثاني: الترجيح بين الحكمة وباقي أقسام العلة 


لا يكاد يوجد خلاف بين الأصوليين في هذا المحور؛ إذ يتفق الجميع على ترجيج الحكمة على باقي 


أقسام العلة» فالتعليل بالحكمة اولى من التعليل بالعدم أو بالوصف الإضافي أو بالحكم الشرعي أو 
بالوصف التقدير ي وبيان ذلك ما يلي: 


| - إن التعليل بالحكمة اولى من التعليل بالعدم ويدل لذلك آمور': 

-١‏ إن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة: 
فيكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة- هو المصلحة لا العدم وإذا كانت العلة هي المصاحة 
لا العدم كان التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم. 

۲- إن العدم المطلق لا يفيد إلا إذا أضيف إلى الوجود» فهو في نفسه- غير مضبوط فالعدم ليس 
بمؤثر في الحقيقة- وليس بضابط في نفسه فظهر الفرق بينه وبين الحكمة. 

-٣‏ إن الحكمة علة لعلية العلة كإتلاف المال في السرقة واختلاط الأنساب في الزنا فهي آأولى من 
العدم الصرف. ٠‏ 

ب- أن التعليل بالحكمة اولى من التعليل بالوصف الإضافي» فاه إذا ثبت أن التعليل بالحكمة -أولى من 
لتعليل بالعدم» وقد ثبت أن الإضافات ليست امورا وجودية-: لزم أن يكون التعليل بالحكمة اولى مسن 
التعليل بالإضافات, : 

ج- إن التعليل بالحكمة اولى من التعليل بالحكم لشرعي والوصف التقديري لان التعليل بالحاجة تعليل 
بنفس المؤثر» وهذا يمنع من التعليل بغيره فترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع» ولانه 
أشبه بالعلل العقلية: فيبقى في هذه الصورة على الأصل. 

د- إن التعليل بالحكمة اولى من التعليل بالاسم المجرد هذا ما ذهب إليه الرازي إذ إن الحكم المقرون 
بمعنى مناسب هو أولى من المتعلق بمجرد الاسم . 


المرجع السابق» ٠۹1-٠ ۹١/۲/١‏ الارموي: التحصيل ۲۷٠/۲‏ القرافي: تنقيح الفصول ١۲٤؛‏ ابن السبكي الإبهاج ۲۳۸/۲؛ 
الاسلوي: نهاية السول ١/١‏ الزركشي: البحر المحيط ١/۱۸۳ء‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ٠۷۹۷/۲‏ ابن أمير الحاج: التقرير 
والتحبير ۲۹۲/۳؛ الأصفهاني: شرح المنهاج ,۸1١/۲‏ 

الرازي: المحصول ۹1/۲/۲» الأرموي: التحصرل ۲۷1/۲ القرافي: شرح ئنقيح الفصول ١۲۲؛‏ الأسنوي: نهاية السول 
4ءء ابن أمير الحاج التقرير والتحبير ۲۹۲/۳. 

المراجع السابقة والزركشي: البحر المحيط 1۸١/١‏ ابن السبكي: الإبهاج ۲۴۸/۳ , 

فرازي: المحصرل 9۷1/۲/۲. 
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1¥ 
المبحث الثاني 
الحكمة والسبب والشرط والمانع 


تمهید : 

لم يكن ارتباط الحكمة بالعلة باعتبارها مظنة لهاء الارتباط الأوحد عند علماء الأصول؛ بل كان 
لها في هذا السياق ارتباطات عدة وإن كانت أقل شانا مما هو عليه مع العلة» ومن هذه الارتباطات ماكان 
مع السبب لا سيما ونه يطلق عند فريق عريض من الأصوليين بمعنى مقارب جدا من العلة وإن كان له 
تميز من نواح اخرى عنها ليس هذا مقام ذكرهاء ومن ثم فإني رأيت لاأجل إكمال الصورة بيان ما بين 
الحكمة والشرط وكذا المانع من صلةء فجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الحكمة والسبب. 
تظهر علاقة الحكمة بالسبب من خلال الفروع التالية: 


الفرع الأول: حقيقة السبب 
أولا: السبب في اللغة 

السبب في اللغة عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ماء سواء كان هذا المقصود غرضا او علما أو 
قدرة او آلة"). هذا ما يقرره علماء الأصول في معنى السبب وهو الأساس الذي ائطلقوا منه في إطلاقاتهم 
للفظ السبب على أمور منها: 

-١‏ الطريق: ومنه قوله تعالى: "فأتبع سببا" [الكهف: »]۸١‏ أي طريقا فإن المكان المقصود وإن كان 
الوصول اليه إنما هو بالسير لا بالطريق إلا أنه لا بد من الطريق للوصول إليهء إذ استعير اسم 
السب لكل ما يقع من المقصود هذا الموقع» وهو كل ما لا يحصل المقصود دونه؛ وإن حصل» 
حصل بعلة مستقلة لا بذلك السبب. 

۲ الباب: ومنه قوله تعالى: 'لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات" [غافر ]٣۷‏ أي آبوابها وقيل 
طرانقها فيكون شاهدا للأول» وإنما سمى الباب سببا لأنه يتمكن من التوصل به إلى المقصود“. 


0 1 السمعاني؛ قراطم الأدلة ۲۷۲/۲ الكلوذاني: التمهيد ١/1۹-1۸ء‏ الأمدي؛ الأحكام ٠١٠/١‏ الطوفي شرح مختصمر الروضة 
١‏ البخاري: كشف الأسرار ۲۲٠/١‏ الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ٠٠١١‏ ابن التجار: شرح الكوكب المنير 
+٤ ٤١‏ الثفتاز ائي؛ التلویح 1۹۹/۲, 

7 الآمدي: الأحكام ١٠٠١/١‏ الكلوذائي: التمهيد 1۹-1۸/١٠‏ اأنسفي: كمف الأسرار ۲/٤ء‏ البخاري: کشف الأسرار ٤/۲۲٤۲؛‏ 
السرخسي: أصرل السرخسي ۲۷۹/۲ الزلجاني: تخريج الفروع على الأصول ٠٠١١‏ 

الغزالي: شفاء الغليل .٠۹١‏ 

انظر المراجع السايقةء و د. الربيعة: السبب عند الأصوليين .!١١-1۹۲/١‏ 
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۳- الحبل: ومنه قوله تعالى: "فليمدد بسبب إلى السماء" [لحح: ]٠١‏ آي بحبل إلى سقف البيت» وإنما سمي 
الحبل سببا لأنه يتمكن التوصل به إلى المقصود» فنزح الماء مثلا وإن كان يحصل بالاستقاء إلا أنه 
لايد قن الخال للوضرل انه ولذاك سني يا 

-٤‏ الشفيع: وقريب من ذلك الوصلة والمودة ومنه قوله تعالى: "وتقطعت بهم الاسباب" [البقرة ]٠١١‏ أي 
الوصل والمودات". 

هذا وقد يطلق السبب على معان اقل اأهمية وشأناء ليس هذا مكان استقصانهاء بيد اني اشارك د, 
الربيعة في نقده للغزالي ومن بعده ابن قدامة واللذين عرفا السبب في اللغة بانه عبارة عما يحصل الحكم 
عنده لا به. فليس هذا التعريف لغوياء بل هو مما يبحث عنه في حكم السبب من حيث التاثير في مسببه 

او عدم التاثير فيه فهو اقرب إلى التعريف الاصطلاحي منه إلى اللغوي. 


ثانيا: السبب في الإاصطلاح 


يقرر د. عبد العزيز الربيعة أن المعيار الذي اختلفت بناء عليه آراء الأصوليين في تعريف السبب 
هو هل يشمل السبب العلة أم لا يشملها؟ فمن يرى أنه يشمل العلة: لا يفرق بين أن يكون هذا السبب 
مفاسبا لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة او غير مناسب له مناسبة ظاهرة» وأما من يرى أنه لا يشملها فإنك 
تجد انه يشترط عدم مناسبته الظاهرة لتشريع الحكم“. 
وبناه على هذا المعيار يمكنني إجمال أقوال الأصوليين في تعريف السبب بما يلي: 
أولا: ما ذهب إليه الآمدي ومن تبعه أو تأثر بمنهجه كابن الحاجب والعضد من ان السبب: كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. فهذا التعريف يشمل بإطلاقه ما 
إذا كان بين الحكم والوصف مناسبة ظاهر ة» وما إذا لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة» غير أنه إن كان 
بينهما مناسبة ظاهرة سمي علة كما يسمى سبباء وإن لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة سمي سببا فقط 
ولا يسمى علة عند من اشترط ظهور المناسبة في العلة ومثال السب المناسب لحكم: السفر فإن 
الشار ع جعله سببا لجواز الفطر في رمضان بقوله تعالى "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر" [البقرة: ]1۸١‏ وهو مناسب لهذا الحكم مناسبة ظاهرة باعتبار ما يتضمنه من المشقة التي 
يناسبها التخفيف» فيسمى علة كما يسمى سببا ومثال السبب غير المناسب للحكم مناسبة ظاهرة: 


النسفي: كشف الأسرار ۳ البخاري: كشف الأسرار ٤4‏ الكلوذاني: التمهيد 1, الآمدي: الأحكام ٠١/١‏ , ابن قدامة: 
روضة الناظر .۲۲1/١‏ الطوفي: شرح مختصر الروضمة .)١١-٤٠١/١‏ 

لكلوذاني: التمهيد ,1۹/١‏ د. الربيعة: السبب .1١٤/١‏ 

7 الغزالي: المستصفى .١۷۷/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر .۲٤١/١‏ 

د. الربيعة:السبب .٠١١/١‏ 

المرجع السابق» ,٠١١.٠٠1١/١‏ 

الآمدي: الأحكام ٠٠١/١‏ , العضد: حاشية العضد .٠/١‏ 

د. الربيعة: السبب .11۷-١11/١‏ 
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زوال الشمس» وهو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب» فقد جعله الشارع سببا لوجوب صبلاة 
الظهر بقوله تعالى: "اقم الصلاة لدلوك الشمس" [الإسراء: .]١۸‏ 

والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر ولهذا يقال لدلوك 
الشمس: إنه سبب» ولا يقال: إنه علة» لانتفاء المناسبة الظاهرة بيئه وبين وجوب الصلاة وذلك عئد 
من اشترط ظهور المناسبة في العلة“, 
را لزت هن لد هد عة ين الخاري ون اقفر اللي الق قي وقي 
يحمل مراد من عرف السبب مئهم بانه ما يزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته"' على 
إرادتهم الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع علامة على مسببه وربط وجود المسبب 
بوجوده وعدمه بعدمه» فيلزم من وجود السبب وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب لذاته؛ بل أن 
البخاري ساق تعريف الآمدي للسبب» بشكل يظهر من خلاله تبنيه له إذ لم يعترض عليه . 
وربما كان اصل هذا التعريف للغزالي حيث عرف الأسباب بانها: ما أاضاف الشارع الأحكام 
إليها" لا سيما وأنه ضرب لها أمثلة تشمل نوعي السبب من حيث ظهور المناسبةء كالزنا لوجوب 
الحدء أو عدمها مما ليس بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة كزوال الشمس رقامة الصلاة. 
هذا ولما كان أتباع هذا التعريف ممن يشترطون المناسبة في العلةء يحصل أن بين السبب والعلة 
عموم وخصوص مطلق؛ إذ السبب اعم مطلقا من العلة حيث إن كل علة سبب وليس كل سبب 
مل( 


: ما ذهب إليه ابن السبكي ومن تابعه كالمحلي والعطار من أن السبب: ما يضاف الحكم إليه لتطق 


الحكم به من حيث إنه معرف الحكم أو غيره., 

وأصحاب هذا القول كسابقه» يرون اشتماله لما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة» ولما ليس بينه 
وبين حكمه مناسبة ظاهرة» بيد أنهم لما كانوا لا يرون اشتراط المناسبة في العلة“ يحصل عندهم 
ان العلة تشتمل المناسب وغيره» كما أن السبب كذلك» فلا فرق إذا بين العلة والسبب» بل كل علة 
سبب وكل سبب علة فهما مترادفان., 


: ما ذهب إليه الحنفية عموما ومنهم السرخسي والبزدوي والنسفي وصدر الشريعة والفناري وابن 


ملك حيث عرفوا السبب: بأنه عبارة عما هو طريق إلى الشيء» من سلكه وصل إليه» فناله بطريقه 


المحلي والعطار: شرح المحلي مع حاشية العطار ٠۳٤-۱۳۳/۱‏ د. الربيعة: السبب ,1١۸/١‏ 

الطوفي: شرح مختصر الروضة ١/٠٠٤؛‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٠4٤٥/١‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ,۸١‏ 
البخاري: كشف الأسرار ,۲١۲/١‏ د. الربيعة: السبب .1١۹/١‏ 

الغز الي: المستصفى .٠۷١/١‏ 

د, الربيعة: السبب .1۷١٤/١‏ 

ابن السبكي والعطار : جمع الجوامع بحاشية العطار .٠۳۳/١‏ 

المرجع السابق» ,1١٤-۱۳۳/۱‏ 

د, الربيعة: السبب ,1۷۷/١‏ 
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ذلك لا بالطريق؛ الذي سلك كمن سلك طريقا إلى مكة كان وصوله إليها بمشيه في ذلك الطريق لا 
بالطريق ولذا كان السبب الحقيقي عندهم: ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب ولا وجودء ولا تعقل فيه معاني العلل , 
إن اتباع هذا القول يقصرون معنى السبب على مالم يكن بيئه وبين حكمه مناسبة ظاهرة» وأما ما 
كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة فيسمونه علة ولا يسمونه سبباء فكل سبب ليس بعلة وكل علة 
ليست بسبب فبینهما تباین( ), ۰ 
رابعا: ما ذهب إليه الشاطبي حيث عرف السبب: بأنه ما وضع شر عا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم. 
وذلك هو ما يسمى بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع 
الحكم» ومثل الشاطبي لذلك بحصول النصاب فإقه شبب في وجوب الزكاة وهو مما مناسبته للحكم 
ظاهرة؛ ومثل له كذلك بالزوال فإنه سبب في وجوب الصلاة وهو مما ليس فيه مناسبة ظاهرة". 
بيد أن الشاطبي أردف هذا التعريف للسبب ببيان مراده من العلة وأنها الحكم والمصالح التي 
تعلقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهيء» فالمشقة في إباحة القصر والفطر في 
السفرء والسفر هوا لسبب الموضوع سببا للإباحةء فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لإ 
مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة وهذا يظهر أن الشاطبي يفرق بين 
السبب والعلة وإن كان يقرر أنه قد يطلق لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ولامشاحة في 
الاصطلاۓ', 
هذه هي حقيقة السبب عند الأصوليين وفيما يلي مزيد بيان للعلاقة بين السبب والحكمة عندهم,' 


الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالسبب. 
إن من ملامح ايداع الغزالي رسمه العلاقة بين السبب والحكمة من خلال رؤيته لحقيقة السبب وعلاقته 
بالحكم الشرعي» والذي يقسم عنده إلى نوعين: أحدهما: نفس الحكم» والثاني: نصب أسباب الحكم. 
فلله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان: أحدهما إيجاب الرجم» والأخر: 
نصب الزنا سببا لوجوب الرجم. فيقال وجب الرجم في الزنالعلة كذاء وتلك العلة موجودة في اللواطء 
فنجعله سببا وإن كان لا يسمى زنا". وكل واحد من النوعين- قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلة 
المتعدية". 


السرخسي: أصول السرخسي ۲۷۹/۲؛ البزدوي: أاصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۲۲/٤‏ النسفي كشف الأسرار ١/١11؛‏ 
صدر الشريعة: التوضیح ۳۱۳/۲ التفتاز اني: التلویح .۳٠۴۳/۲‏ 

امیر بادشاه تيسير التحرير .1۹-1۸/٤‏ د. الربيعة: السبب ۷۹/۱. 

7 الشاطبي: الموافقات ,]٠١/١‏ 

,٤١١-٤١ ١/١ المرجع السابق»‎ 

المرجع السابق. 

الغزالي: المستصفی .۳٤۸/۲‏ 

الغزالي؛ شفاء الخليل» .1٠۳‏ 
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وهذه العلة عند الغزالي ليست سوى الحكمة التي هي العلة المخيلة والمعنى المناسب» كقولنا: إن 
الجوع المغرط والاألم المبرح في معنى الغضب: في تحريم القضاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لإ 
يقضي القاضي وهو غضبان" لأنه جعل الغضب سببا لتحريم القضاء؛ فعقلت حكمته» وهو أنه يدهش 
العقل ويزيح عنه أبواب الصواب» ويمنعه من استيفاء الفكر في طلب الإنصاف» وتحري العدل في 
القضية؛ وهذه الحكمة بعينها تدعو إلى نصب الجوع المفرط والألم المبرح ماتعا؛ فهذه الحكمة معقولة في 
تعليل السبب وتعديته'. 

وعلى درب الغزالي سار الآمدي الذي ضبط حدود العلاقة بين السبب والعلة والحكمة بتقريره أن 
العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصف المتضمن لحكمة الحكم كما في القتل العمد العدوانء 
فإنه يصح أن يقال: قتل لعلة القتلء وتارة يطلقونها على حكمة الحكم» كالزجر الذي هو حكمة القتصاص» 
فإنه يصح أن يقال: العلة الزجر. وأما السبب: فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة 
يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة. 

هذا مظهر من مظاهر العلاقة بين الحكمة والسبب» وهناك مظهر آخر من خلال تقسيمات السبب 
باعتبار صلته بالحكمة؛ إذ للسبب بهذا الاعتبار تقسيمين: 


الثقسيم الأول: باعتبار ظهور حكمة السبب وعدمها. 


يمكن استخلاص هذا التقسيم عند من يجعل السبب شاملا لما كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة 
ولما ليس فيه مناسبة ظاهرة» وهو حقيقة منهج الآمدي وأتباعه وابن السبكي وأتباعه» إذ ليس لهذا التقسيم 
أي وجود عند الحنفية وهم الذين يقصرون السبب كما مر سابقا على ما ليس فيه مناسبة ظاهرة. 
إن السبب ينقسم بهذا لاعتبار إلى قسمين: ` 
الأول: سبب يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب'؛ فهذا القتسم من 
السبب مناسب للحكم مناسبة ظاهرة بحيث يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة أو دفع 
مفسدة يدركها العقل. 
وهذا القسم هو الأكثر في الشريعة ومن أمثلته الإسكار بالنسبة لتحريم الخمرء فإن الإسكار سبب 
مناسب لهذا الحكم مناسبة ظاهرة إذ الإسكار مفسد للعقول؛ فيترتب على شرع التحريم عنده 
تحقيق مصلحة هي حفظ العقول» أو دفع مفسدة هي زوالها إلى غير ذلك من امظة الاسباب 
التي تظهر فيها الحكمة جلية؛ وقد توسع سلطان العلماء في ضرب أمثة هذا القسسم من الأسباب إذ 
هو عنده الأكثر في الشريعة. 


الغزالي: شفاء الغليلء ,1١١‏ 

الزركشي: البحر المحيط .٠٠١/١‏ 

الامدي: الأحكام ٠٠١/١‏ العضد؛ حاشية العضد ۷/۲ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ,)٠١/١‏ 

العز بن عبد السلام: كراعد الأحكام ۸٤/١‏ العطار حاشية العطار ١۳۳/١‏ د, الربيعة: البب ۳۲۳/۱, 
العطار: حاشية العطار ,1۳۳/١‏ 

"أ العز بن عبد السلام: گواعد الأحگام ,۸٥-۸٤/۲‏ 
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الثاني: سبب لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه" فهذا القسم من الإاسباب ليس مناسبا للحكم 
مناسبة ظاهرة؛ فهو مما لا يدرك العقل ما يترتب على شرع الحكم عنده من تحقيق مصلحة او 
دفع مفسدة؛ فحقيقة هذا النوع: أن هناك مصاحة تتحقق أو مفسدة تندفع؛ فشر ع الحكم عند 
السبب؛ غير أن العقل لا يدرك هذه المصاحة او المفسدة؛ وليس حقيقته انتفاء حصول المصلحة 
او انتفاء ارتفاع المفسدة في ترتب الحكم على السبب في الواقع ونفس الأمر؛ كما يتوهمه بعض 
الناس؛ إذ الشارع لا يرتب المسببات على أسباب معيئة عبثا). 
وهذا القسم من الأسباب ما يسميه العلماء بالتعبدء وغالبا ما يكون في العبادات إذ هي حقوق 
خالصة لله تعالى تعبدنا بها فهو صاحب الأمر فيهاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بمقتضى حكمته التي قد. 
لا تدرکها عقولنا, ومن أمثلة هذا القسم زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر» فإنه وإن كان سببا 
مناسبا في الواقع لوجوب الصلاة إذ الشارع لا يرتب المسببات على أسباب معينة عبثاء لكن هذه المناسبة 
ليست ظاهرة يدركها العقل؛ إذ إنه لا يدرك في الزوال سوى ميل الشمس عن وسط السماء» ولا مناسبة 
بين هذا وبين الحكم وهو وجوب صلاة الظهرء ومن أراد الاستزادة في أمثظة هذا القسم فليعد إلى ما 
ذكره سلطان العلماء ففيه الكفاية, ' 


التقسيم الثاني: باعتبار العلم والظن بالحكمة وعدم ذلك 
وهذا التقسيم للسبب هو من صنيع الشاطبي حيث يقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين 
ا 
الأول: سبب علم أو ظن وقوع الحكم به؛ إذ السبب إنما فرض لحكمة بناء على قاعدة إثبات المصالح» وقد 
وقعت الحكمة به فكان مشروعا. 
الثاني: سبب لم يعلم ولم يظن الحكمة به» وهو على ضربين: 
الاول: أن لا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به لعدم قبول المحل لتك الحكمة. 
الثاني: أن لا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به لامر خارجي مع قبول المحل لها 
أما الضرب الأول: وهو ما كان لعدم قبول المحسل لتلك الحكمة؛ فيذهب الشاطبي إلى أن مشروعية هذا 
السبب ترتفع أصلا فلا أثر للسبب شرعا بالنسبة إلى ذلك المحل مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل 
إا جنى؛ والعقد على الخمر والخنزير» والطلاق المنجز بالنسبة للأجنبية... وما اشبه ذلك 
ويستدل الشاطبي على ارتفاع مشروعية هذا الضرب من الأسباب بالأتي(: 


الأمدي؛ الاحكام ٠٠١/١‏ العضد: حاشية العضد ۷/١‏ ابن النجار؛ شرح الكوكب المثير ٤٥١/١‏ 

د الربيعة: السبب ,۳۳١/١‏ 

العز بن عبد السلام: قراعد الأحكام ٤/۲‏ و٤۸.‏ 

الأمدي: الاحكام ١‏ الحطار: حاشية العطار ۱۳۳/۲ء امير بادشاه: سير التحرير ٠٥/٤‏ د, الربيعة: السبب ۴۳۷/۱۷ 
العز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام ٤-۲/۲‏ و٤۸.‏ 

الشاطبي: الموافقات ۳۹۰۱۔۳۹۲ 

الشاطبي: الموافقات ۳۹۱-۳۹۰/۱, 
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-١‏ إن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة بناء على قاعدة؛ إن الأحكام شرعت لجلب المصالح فلو 
ساغ شر ع السبب مع فقدان الحكمة جملة لم يصح آن يكون مشروعاء وقد فرضناه مشروعا. 

۲- إنه لو كان كذلك أي السبب مع فقدان الحكمة على الجملة- لزم أن تكون الحدود وضعت لغير 
قصد الزجر؛ والعبادات لغير قصد الخضوع للهء وكذلك سار الأحكام» وذلك باطل باتفاق 
القائلين بتعليل الاحكام. 


اما الضرب الثاني: وهو ما كان امتناع وقوع حكم الأسباب سوهي المسببات- لامر خارجي مع قبول 


المحل من حيث نفسه, فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب أم يجري السبب على 

أصل المشروعية؟ 

هذا محتمل عند الشاطبي والخلاف فيه مانغ إذ فيه قولان: 

القول الأول: المجيزونء وهم القائلون ببقاء السبب على مشروعيته وقد نسبه الدكتور الربيعة( 

إلى الجمهور تبعا للخضري» ويستدل الشاطبي لاأصحاب هذا القول بامور': 

-١‏ إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر الخلق» فإن كان المحل قابلا في ذاته 
للحكمة؛ فتخلفها في هذا الفرد بخصوصه لأمر خارج لاأيمنع من بقاء السبب على أصل 
مشروعيته» وترتيب الحكم عليه كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة في سفره ومع ذلك يبقى 
السفر في حقه سببا مشروعا يطرد معه حكم السفر من قصر وفطر؛ ولذلك يقال فيمن علق 
الطلاق على النكاح: المحل قابل للحكمةء والمانع خارج» فيجري السبب على اصله"؛ وما ذلك 
إلا لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه 
كلياء فالشطابي يقرر أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لان 
المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. 

إن الحكمة إما أن تعتبر بمحلها وكونه قابلا لها فقط؛ وإما أن تعتبر بوجودها فيه» فإن اعتبرت 
بقبول المحل فقط؛ فهو المدعى» والمحلوف بطلاقها في مسالة التعليق قابلة للعقد عليها من 
الحالف وغيره؛ فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع؛ وهو غير موجودء وإن اعتبرت 
بوجودها في المحل؛ لزم أن يعتبر في المنىع فقدائها مطلقاء لمانع أو لغير مانع» كسفر الملك 
المترفه؛ فإنه لا مشقة له في السفرء او هو مظنة لعدم وجود المشقة فكان القصر والفطر في 
حقه ممتنعين وما أشبه ذلك من المسائل التي تجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته» 
والحكمة غير موجودة. 


د, الربيعة: البب ,۴١۹/۱‏ 

الشاطبي» المرافقات» .۳۹٤-۳۹۱/۱‏ 

المرجع السباق ۳۹۱/۱ مع الأخذ بالاعتبار هامش ,٤‏ 
المرجع السابق» ,۸٤-۸۳/١‏ 
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۴- إن اعتبار وجود الحكمة في محل عينا لا ينضبط؛ لان تلك الحكمة لا توجد إلا ثانيا عن وقوع 
السبب» فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها؛ فكم ممن طلق على أثر إيقاع 
النكاح» وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارئ طرأ أو ماع منع»؛ وإذالم نعلم وقوع الحكمة؛ فلا 
يصح توقف مشرو عية السبب على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب» 
وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة» وهو دور محال؛ فإذا لابد من الانتقال إلى اعتبار 
مظنة قبول المحل لها على الجملة كافيا, 

-٤‏ إن الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته 
اصلاء أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولهاء أو دأخلة عندناء لكن عارضها على الخصوص 
ما هي به اولى» فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه» لكن لا يحكم عليه بذلك لخفانهاء او 
نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار فقط بل ثم أمر آخر . 
وهو كونها كفارة؛ لان الحدود كفارات لأهلهاء وإن كانت زجرا أيضا عن إيقاع المفاسد., 

القول الثاني: المانعون من بقاء السبب سببا عند عدم العلم او الظن بوقوع الحكمة به لأمر 

خارجي» ويستدل الشاطبي لإاصحاب هذا القول بأمور7': 

-١‏ إن قبول المحل؛ إما ان يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن خاصة؛ وإن فرض غير قابل في 
الخارج» فما لا يقبل؛ لا يشر ع التسبب فيهء وإما بكونه توجد حكمة له في الخارج» فما لا توجد 
حكمته في الخار ج؛ لا يشرع اصلاء كان في نفسه قابلا لها ذهنا أو لاء فإن كان الاول؛ فهو 
غير صحيح لان الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العبادء وهي حكم المشروعيةء فما 
ليس فيه مصلحة ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج؛ فقد ساوى ما لا يقبل المصلحة لا 
في الذهن ولا في الخارج» من حيث المقصد الشرعي؛ وإذا استوياء امتنعا او جازاء لكن 
جواز هما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه» فلا بد من القول بمنعهما مطلقاء وهو المطلوب., 

١‏ إنا لو أعملنا السبب هناء مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به؛ لكان ذلك 
نقضا لقصد الشارع في شر ع الحكم» لان التسبب هنا يصير عبثاء والعبث لا يشرع بناء على 
القول بالمصالح؛ فلا فرق بين هذا وبين القسم الاول أي ما لا يعلم ولايظن وقوع الحكمة به 
لعدم قبول المحل لتلك الحكمة, 


مناقشة المانعين لأدلة المجيزين: 


إن حقيقة الدليل الثالث الذي ذكره الشاطبي للمانعين ليس إلا إجابة عن أدلة المجيزين والذين 
جامت ادلتهم دائرة حول مساتل ادعوا بان الحكمة لا توجد بها فعلاء بل باعتبار قبول المحل لهاء كسفر 


الشاطبي: الموافقات .۸5-۸٤/١‏ 
7 المرجع السابق» ,٠٣۰-۳۹۲/۱‏ 
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دليلا ثالثا للمانعين لا يجده سوى إبطال لما ادعوه في هذه المسائل؛ فإن جواز ما أجيز منها إنما هو 
باعتبار وجود الحكمةء فجواز القصر والفطر للملك المترفه إنما هو باعتبار وجود الحكمةء فإن انتفاء 
المشقة بالنسبة له غير متحقق» بل الظن بوجودها غالب غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا 
تتنضبط؛ فنصب الشار ع المظنة أي السفر- في موضع الحكمة اي المشقة- ضبطا للقوانين الشرعيةء 
كما جعل البلوغ مظنة حصول العقل القابل للتكاليف»؛ لأنه غير منضبط في نفسه»ء إلى أشياء من ذلك 
كثيرة؛ وأما إبدال الدرهم بمظه؛ فالممائلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا فإنه مامن متماظين إلا وبينهما 
افتراق ولو في تعينهماء كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابه ولو في نفي ماسواهما عنهما ولو 
فرض التمائل من كل وجه» فهو نادر ولا يعتد بمثله أن يكون معتبراء والغالب المطرد اختلاف الدرهمين 
والدينارين ولو بجهة الكسب فإطلاق الجواز لذلكء وإذا كان ذلك كذلك فلا دليل في هذه المسائل. 

هذا ولم يرجح الشاطبي أحد القولين على الأخر بل ترك الامر محتملا سائغا للاجتهادء بيد أني 
أشارك د. الربيعة في نقده لتقسيم الشاطبي إذ ليس فيه من الدقة الشيء الكشير» وإن كنت لن أتعرض 
للتقسيم الأصح في هذه المسالة في هذا المقام» إذ سياتي ذكره من خلال شرط كون الحكمة منعكسة» وأمر 
آخر اود التنبيه إليه: أن هذه المسالة حقيقة هي امتداد لمسالة دوران الحكم مع العلة أو الحكمة سيما وأن 
السبب المناسب للحكم هو كما بينت سابقا العلة ذاتها. 


المطلب الثاني: الحكمة والشرط. 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حقيقة الشرط 

اولا: الشرط في اللغة وهو عند علماء الأصول: العلامة وقيدها الحنفية -باللازمة- ومن ذلك أشراط 
الساعة في قوله تعالى: "فقد جاء أشراطها" [محمد ]١۸‏ أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا 
ET E‏ 
متقاربة في معناها بزيادة قيد أو آكثر؛ وإن كان الاصوليين مغايرة في تعريف 
الشرط لما عليه غيرهم من الأصوليين؛ وإليك إجمال هذه التوجهات: 
| - ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن 
يوجد عند وجوده» وهذا اختيار الغزالي ومن بعده ابن قدامة حيث ذكر تعريفين» أحدهما 


الشاطبي: الموافقات ۳۹۱-۳۹۰/۱, 

د, الربيعة: السبب .۳٠٤/١‏ 

بين قدامة: روضة الناظر ۲٤۹/١‏ العلوفي: شرح مختصر الروضة ١/١۲۳ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير .٠٥١/١‏ 
النسفي: كشف الأسرار ۳۷/۲٤ء‏ البخاري: كشف الاسرار ,۲٤۷-۲٤/٤‏ 

الغزالي؛ المستصفى ,1۸۸/١‏ 
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تعريف الغزاليء والأخر قريب منه وهو أنه ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم 
فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا یازم آن يوجد عند وجوده', 

وعلى الدرب ذاته سار القرافي مع زيادة قيدين في التعريف حيث أصبح الشرط عنده: مايلزم 
من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا يشتمل على شيء من المناسبة في 
ذاته بل في غیره", ومما تبنی هذا المنهح ابو الخطاب وابن النجار الحنبليين. 

ب- ما ذهب إليه الآمدي واتباع منهجه كابن الحاجب والعضد من أن الشرط: ما كان عدمه مخلا 
بحكمة السبب» فهو مستلزم لعدم الحكم» وذلك بحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب. 
ومثال ذلك القدرة على التسليم فإن عدمها ينافي حكمة حكم البيع وهي إباحة الانتفاع وكالطهارة 
والصلاة فإن عدمها ينافي حكمة سبب وجوب الصلاة وهي تعظيم الباري عز وجل. 

ج- ما ذهب إليه الحنفية عامة ومنهم السرخسي والبزدوي والنسغي وعلاء الدين البخاري وصدر 
الشريعة والسعد وابن الهمام وأمير بادشاه» حيث جاءت تعريفاتهم متقاربة إن لم تكن متطابقة 
حيث عرفوه بأنه اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب» وفي صيغة أخرى: ما يضاف الحكم 
إليه“. 

د- ما ذهب إليه الشاطبي من ان الشرط: ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط 
أو فيما اقتضاه الحكم فيه؛ كما نقول: إن الحول أو إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك او لحكمة 
الغنى» والإحصاء مكمل لوصف الزنا في اقتضاءه للرجم... وما أشبه ذلك وسواء علمنا أكان 
وصفا للسبب أو للعلةء أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مماتعلق به مقتضصى 
الخطاب الشرعي» فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا 
له بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط؛ وإن لم ينعكس» كسائر الأوصاف مع 
الموصوفات حقيقة أو اعتبارا. 

هذا إجمال لمناهج الأصوليين في تعريف الشرط وقد ظهر من خلالها أن منهج الأمدي والشاطبي 

ذا صلة وثيقة بالحكمة إذ انبنى تعريفهما للشرط على مراعاة الحكمسة وعلاقتها بالمشروط والحكم 
الشرعي. 


ابن قدامة: روضة الناظر ,۲٤۸/١‏ 

القرافي: شرح تنقيح الفصول ^١‏ والفروق ,1۲/١‏ 

الكلوذاني: التمهبد ١/1۸ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٠١۲/١‏ 

الآمدي: الأحكام ١/۲١ء‏ العضد: حاشية العضد .۷/١‏ 

النسفي: كشف الآسرار ١/4۳۷؛‏ البخاري: كشف الاسرار ٤4‏ صدر الشريعة والتفتازاني: التوضيح مع التلويح »٠٠٤/١‏ 
آمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۲۸۵/۱. 

الشاطبي: المرافقات ٠1/١‏ و١ء٠.‏ 
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الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالشرط 


من مظاهر علاقة الحكمة بالشرط ما ذكره الاإصوليون من تقسيمات للشرط تظهر مدى ارتباطه 
بالحكمة ومنهاً: 
التقسيم الأول: باعتبار ارتباط الشرط مع مشروطه 
ينقسم الشرط بهذا الإعتبار إلى ثلاثة اقسام(': 
الأول: شرط مكمل لحكمة المشروط وعاضد لها بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال» كاشتراط 
الصيام في الاعتكاف عند من يشرطه واشتراط الكفء والإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان 
في النكاح؛ فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعا لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضي حكماء فإن 
الإعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد؛ كان للصيام فيه أثر ظاهر» 
ولما كان غير الكفء مظنة للنزاع وآئفت أحد الزوجين او عصبتهماء وكانت الكفاءة اقرب إلى 
التحام الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات» كان اشتراطها ملانما لمقصود النكاح» وهكذا 
الإمساك بالمعروف... إلى غير ذلك من الشروط. 
الثاني: أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته» كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم 
فيها إذا أحب» او اشترط في النكاح أن لا ينفق على زوجته»ء وما أشبه ذلك فهذا القسم أيضا لا 
إشكال في إبطاله؛ لأنه مناف لحكمة السبب؛ فلا يصح أن يجتمع معه»ء فإن الكلام في الصلاة 
مذاف لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة لهء وكذلك اشتراط الناكح 
أن لاينفق؛ ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه» إلى غير ذلك من الشروط المنافية لحكمة 
الثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمةء وهو محل نظرء هل يلحق بالأول من جهة 
عدم المنافاة أو بالثاني من جهة عدم الملائمة ظاهرا؟ 
والقاعدة المستمرة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات»ء فما كان من العبادات لا يكتفي 
فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملائمة؛ لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعانيء والأصل فيها 
أن لا يقدم عليها إلا بإذنء إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات» فكذلك ما يتعلق بها من الشروط وما 
كان من العاديات فيكتفي فيه بعدم المنافاة لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبدء والأصل فيها 
الإئن حتى يدل الدليل على خلافه. 
هذا وإن كنت أوافق الشاطبي في القسمين الأول والثالث إلا أي ارى أن ما ذهب إليه في القسسم 
الثاني غير دقيق إذ ينبغي أيضا التفرقة فيه بين ما تكون الحكمة فيه عائدة إلى الشارع إذ هي من حقوقه لا 
سيما في العبادات وبين ما تكون الحكمة فيه عائدة إلى المكلفين إذ هي من حقوقهم لا سيما في المعاملات؛ 
فما كانت عائدة للشارع فما خالفها من الشروط باطل وأما ما كانت عائدة إلى المكلفين فما خالفها من 


الشاطبي: آلموافقات» »۲٤ ۰-٤۳۸۱‏ سلمان نصر: الشرط ,١۳۳‏ 
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الشروط فموقوف على رضى صاحب العلاقة؛ إن أجازها صحت وإلا فلاء ولا يقال أن في ذلك مناقضة 
لحكمة السبب أو الحكم الذي وضعه الشارع كما عول على ذلك الشاطبي في رايه في هذا القسسم من 
الشروط؛ إذ أن حقيقة الأمر أن الشارع قد ضمن للمكلفين اصل الشيء وحكمته ثم ترك لهم تحديد مقداره 
أو التنازل عئه أصلاء فمثلا ضمن الشارع في عقد النكاح حق النفقة والمهر من حيث الإصل» لكنه اأبدالم . 
يحدد مقدار هذه الأمور بل تركها للناس تحقيقا لمصالحهمء E i EL‏ 
من باب الاشتراط عليهم فلا مناقضة مادام الرضى موجود. 


القسم الثاني: باعتبار ارتباط الشرط بالسبب أو المسبب. 
ينقسم الشرط بهذا الاعتبار إلى قسمين(': 


الأول: الشرط المكمل للسبب» وهو ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب» ومثاله القدرة على تسليم المبيسع 
فإنها شرط لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة وهو حاجة الابتياع 
لعلة الائتفاع بالمبيع» وهي متوقفة على القدرة على التسليم فكان عدمه مخلا لحكمة المصلحة 
القلى شر غ لها البيخ وكالعة الندوان قجه قرط مكل السب الذي هو لفقل الموجنب 
للقضناصء فلا تحقق الشرط اكتمل السبب فاستلزم وجوب القضاص. 

الثاني: الشرط المكمل للمسبب» وهو ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع 
بقاء حكمة السبب كالطهارة والصلاة؛ فهي شرط لصحتها إذ إن عدم الطهارة حال القدرة 
عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة» وهوالعقاب؛ فإنه نقيض وصول 
الثواب»؛ وكموت المورث موتا حقيقيا أو حكمياء وحياة الوارث وقت وفاة المورث فهما 
شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو الولاء. هذان التقسيمان للشرط يظهران 
كيفية تأثير الشرط في حكم السبب بناء على موافقته لحكمة المشروط أو عدمهاء فمعيار صحة 
الشرط شرعا هو موافقته لحكمة السبب أو المسبب وإكماله لحكمة المشروط. 


المطلب الثالث: الحكمة والمانع. 
فيه فرعان: 
الفرع الأول: حقيقة المانع. 
اولا: المانع في اللغةء وهو مشتق من المنع ويأتي المانع بمعنى خلاف الإعطاء. 
الآمدي: الأحكام ١/۲٠1ء‏ العضد: حاشية العضد .۷/١‏ الأنصاري: فراتح الرحموت ١/۸۸-۸۷ء‏ لن النجار: شرح الكوكب 


,١؟١-1۲۲ سلمان نصر: الشرط‎ ,٤٠١-٤۱۳/۱ الشاطبي؛ الموافقات‎ , ٤٥-۱ 
,٠٠١/١ د. الربيعة: السبب‎ 
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ثانيا: المانع في الاصطلاح» يعرف الأصوليين. المانع: بأنه ما يلزم من وجوده العدم» ولايلزم من 
عدمه وجود ولا عدم لذاته"'. وهذا مدار تعريفات الأصوليين للمانع غير أن المهم بيان صلة 
هذا المانع بالحكمة وهذا ما سيظهر في الفرع التالي. 


الفرع الثاني: المانع وعلاقته بالحكمة. 


تظهر صلة المانع بالحكمة من خلال ما يسميه العلماء: موانع العلةء إذ تقسم هذه الموانع إلى 
قسمین. 
الأول: مانع الحكم» وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستازم لحكمسة مقتضاها بقاء نقيض حكم 
السبب» مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان؛ وهو كون 
الأب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه»؛ فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود 
نقيضه وهو القتل. 
الثاني: مانع السبب؛ وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقيناء كالدين في باب الزكاة مع ملك 
النصاب» ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب- كثرة تحمل 
المواساة منه شكرا على نعمه ذلك؛ لکن لما کان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين 
صار کالعدم. 


الطوفي: شرح مختصر الروضة .٤۳١/١‏ ابن النجار؛ شرح الكوكب المنير .٠١١/١‏ 


الآمدي: الاحكام 1 + ابن النجار: شر ح الكوكب المنير ٠١۸-٤1۷/١‏ و۲/١4-٤‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ١/١٠٤ء‏ 


الشاطبي الموافقات 4٠١/١‏ , 
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الفصل الثالث 
تحليل نماذج من التعليل بالحكمة عند الأصوليين 

تمهید : 

كان للحكمة مكانة خاصة عند عدد من علماء الأصول ٠‏ إما إيجابا أو سلباء 
وكان لأرائهم فيها من حيث حقيقتها » و التعليل بها أثرها الكبير في فكر علماء 
الأصول إلى يومنا هذا . 

ولما كان على الباحث اختيار نماذج لتحليلها كان محتارا بين مجموعة منهم › 
الجويني الغزالي » الرازي › الآمدي › الطوفي ٠‏ ابن السبكي و الشاطبي ؛ إلا أنه 
و بعد تفكير طويل قررت أن أختار ثلاثة منهم لتميز كل واحد منهم بأمر انفرد به 
عن سائرهم : 

أما الأول : فالإمام الغزالي › و ذلك لتميزه في بيان حقيقة الحكمة » وما 
كان لأقواله فيها من أثر عظيم عند علماء الأصول حتى إنه كان نقطة تول في 
مفهوم مصطلح الحكمة . 

- الثاني : الإمام الرازي › وذلك لما كان لآرائه في حقيقة الحكمة و 
إمتداداتها في مناهج المعرفة لا سيما الفلسفية من أثر عظيم » حتى كان له منهجه 
الخاص و الذي تابعه عليه عدد كبير من علماء الأصول » ثم توج أهمية البحث 
عنده موقفه الرافض للتعليل بالحكمة › و أبعاد ذلك عنده . 

الثالث : الطوفي » و كان اختياره لكونه يمثل الجهة المقابلة لموققف 


الرازي من حيث إنه غالى في إعمالها و التعليل بها » حتى ليقدمها على النص في 


بعض الحالات . 
و لذلك جاء هذا الفصل في ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : التعليل بالحكمة عند الغزالي . 


المبحث الثاني : التعليل بالحكمة عند الرازي . 
المبحث الثالث: التعليل بالحكمة عند الطوفي . 
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المبحث الأول 
التعليل بالحكمة عند الإمام الغزالى 
تمهید : 

٠‏ يذهب الإمام الغزالي في كتبه الاإصولية إلى تعريف الحكمة بأربع تعريفات كان لها 
الاثر الكبير في تطور مفهوم مصطلح الحكمة لدى علماء الأصول سيما في المراحل 
اللاحقة؛وذلك لما بين هذه التعريفات من عدم وحدة الحقيقةءوالتي أثارت تداخلات لدى 
بعض علماء الأصول خاصة وأن كثب الغزالي بشكل عام والمستصفى خاصة » كان محور 
دراسة علماء الأصول فهو أحد الكتب الئي دارت حولها كتب الأصول الرئيسة كالمحصول 
والإحكام » وإذا علمنا مالهذين الكتابين من أهمية حيث انهما اختصرا واعتمدت 
مختصراتهما متونا ؛ ومن ثم دارت كتب الأصول حولها شرحا وتعليقا علمنا ما كان لأراء 
الغزالي من أهمية قصو ی ساهمت في نشکیل آراء العلمأء. 

وإذا ما عاد الباحث إلى عرض تعريفات الحكمة وبيان حقيقة المعنى المراد لدى 
الغزالي؛ فان الباحث يجدها تدور حول تعريفات أربع هي : 
)١‏ يقول الغزالي"ولسنا نعني بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب" ١‏ 
1) ويقول الغزالي في موضع آخر:"ولا نعني بالحكمة والمعنى المخيل إلا الباعث على 
شرع الحكم )( 
۳) ويقول الغزالي:" الحكم هي مقاصد الأحكام".( 
؛) يقول الغزالي:" ولسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة" () 


ومن خلال هذا العرض يظهر أن مصطلح الحكمة عند الغزالي دائر بين اربع 
حقائق إصطلاحية هي: المعنى المناسب و الباعث و المقاصد ءو المصلحة, وبتدقيق النظر 
يظهر أن هذه المصطلحات ليست مترادفةءبقدر ما هي متغايرة في حقيتتهاءو لا أظن أن 
مصطلح الحكمة عند الغزالي ذو حقانق متعددةءسيما وأن ثلاثة من التعريفات ذكرها في 
كتاب واحد في مواضع متقاربة.فما حقيقة الحكمة عند الغزالي؟, 


المطلب الأول : حقيقة الحكمة عند الغزالي : 
له الغزالي بالشرح والتقصيل والتاصيل في كتبه تحت مبحث المناسبة»ءوإليك بيان كون 
الحكمة المخيلة والمعنى المناسب"» والأدلة المرجحة لذلك 
)١‏ إن من أهم الأدلة التعريف ذاته الذي ذكره الغزالي للحكمة حيث قال:"ولسنا زو 
بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب" “أثشم يضرب الغزالي لذلك E‏ 


المرجع السابق ,1٠١‏ 
الغزالي: المستصفی ۲/ .۳٤۹‏ 
الغزاليبشفاء الغليل 11۳. 
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فیقول:"کقولنا: إن الجوع المفرط والالم المبرح في معنى الغضب في تحريم القضاء حيث 
قال رسول اله-صلى الله عليه وسلم-:[لا يقضي القاضي وهو غضبان) لأنه جعل الغضب 
سببا لتحريم القضاءءفعقلت حکمته»و هو آنه يدهش العقل»ويزيح عنه أبواب الصواب»ويمنعه 
ياء الفكر في طلب الصفة»وتحري العدل في القضية»ءوهذه الحكمة بعينها تدعو إلى 
نصب الجوع المفرط والألم المبرح مانعاغهذه الحكمة معقولة في تعليل السبب 
وتعديته'ويضرب الغزالي مثالا آخر:"بانه إذا ورد الشرع بان الصغير مولى عليه فنحن 
a OS CS‏ الصغر سببا للولاية وهو ضعف العقل 
والإفتقار إلى الناظر فقيس به المجنون". 

۲) لن الغزالي يوجه نقدا شديدا لمن ينكر التعليل بالحكمة على هذا الوجه الذي ذكرته 
E‏ "فمن زعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع أخرج 
عن حزب النظار ءوإن إعترف به وغير العبارةءوزعم أن هذا يرجع إلى تتقيح المناطوهو 
أن مناط التحريم من الغضب:دهشة العقل لا صورة الغضبءومن الصغر :ضعف العتل لإ 
عين الصغرءوهذا موجود في الفروع الملحقة بها-قلنا:وما عقل ذلك إلا بالمناسبة ودرك 
REE O E‏ 

وهذا النص من الغز الي يذكر أن حكمة الغضب هى دهشة العقل و ار حكمة الصة 

ETE ETE‏ ا 
۴) لن الغزالي جعل المناسبة من الأدلة المعتبرة في كون المعنى الذي تتضمنه الأوصاف 
الموما إليها في نصوص الشارع هي العلة الحقيقية لا الارصاف وضرب لذلك أمثظة منها:إن 
تحريم القضاء مع الخضب لا لعين الغضب بل للمعنى الذي يتضمنه وهو ضعف العقل في 
الخضب » والزنى علق الرجم عليه لمعنى يتضمنه وهو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا 
محرم قطعا » والسرقة مناط الحكم فيها لمعنى تتضمنه وهو اخذ مال محترم من حرز مثه. 
وإيجاب الكفارة على الأعرابي المجامع في نهار رمضان لمعنى يتضمنه وهو إفساد صوم 
ر مضان › ولذلك احتمل القول بان هذه النصوص معللة بهذه المعاني المتضمنئة إذا دلت 
عليها المناسبة .“ وهذه المعاني التي جعلها الغزالي هي العلة الحقيقية التي يعدى بها الحكم 
هي معان مناسبة لثبوتها تطلب بالمناسبة وهي ذاتها التي ضربها الغزالي أمثظة للتعليل 
بالحكمة » لا سيما في مسالة القياس في الأسباب بعدما أوضح أن المانعين لإجراء القياس 
في الأسباب استندوا في رأيهم على أن الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب . وقد فند 
الغزالي هذه الدعوى ببيانه إمكان إجراء القياس في الأسباب من خلال منهجين0) : 

الأول : تنقيح المناط حيث يقرر الغزالي انه:" كما أن كفارة الجماع في نهار 
رمضان ليست إلا كفارة الإفطار فإن حد الزنى ليس إلا حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم 
قطعا المشتهى طبعا » والقطع في السرقة قطع أخذ مال محرز لا شر ة للآخذ فيه" , 

الثاني : اتباع الحكم والتعليل بها ؛ ويضرب الغزالي لذلك أمثلة منها أنه إنما جعل 

الغضب سببا للمنع من القضاء لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر .ومن ذلك أيضا 
أن الصبي ولي عليه لحكمة هي عجزه عن النظر لنفسه. ۰ 


الغزالي : شفاء الغليل ٠١١‏ 

7 الغزالي : شغاء الغليل ء ٠١٤-11١‏ 
الغزالي بشفاء الغليل ١1-٤1و1٠.‏ 
الغزالي : المستصفی ٠٠١-۳٣۸/۲‏ 
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هذا ومن ثم فان الغزالي يقرران المنهج الثاذ يرجع إلى ننقيح مشاط | 

المنهج الأول (© ء وبذلك يظهر جليا أن المعاني المناسبة ل ا الغز RE‏ 
لتعليل الأسباب هي مراده من التعليل بالحكمة. 

)٤‏ ما ذكره الغزالي في معرض بحثه للشبه والوصف الطردي أي الذي لا يناسب: "ان 
فقهاء العصر - أي عصر الغزالي - تلقفوا عن أبى زيد الدبوسي قوله بالمعاني المؤثرة 
النلاسبة فصتاح هؤلاء الفقهاء الطرديات صيغة المناسبات ‏ فغلب على كلامهم الحكم 
الضعيفة _ "أو إذا اخذ بالاعتبار أن الغزالي قد بين أن مراد الدبوسي بالمؤثر:المناسب 
الملائم ”ء فدل ذلك على أن حقيقة الحكمة عند الغزالي هي المعنى المناسب . 


المطلب الثاني : الحكمة بين المصلحة والمقاصد . 


ظهر جليا من العرض السابق أن الحكمة عند الغزالي هي المعنى المناسب والعلة 
المخيلة بيد أنه قد يعترض على ذلك بما ذكره الغزالي من كون الحكمة هي المصلحة 
المخيلة المناسبة © أو هي مقاصد الأحكام (. 

قلت ڊأن هذا الاعتراض مدفو ع ببيان ما يلي : 

أولا:حقيقة المعنى المناسب أي الحكمة عند الغزالي 

ثانيا: حقيقة المصلحة والمقاصد عند الغزالي . 

ثالثاء العلاقة بين المعنى المناسب وبين المصالح والمقاصد . 


أولاء 

حقيقة المعنى المناسب أي الحكمة عند الغزالى: 

تظهر حقيقة المعئى المناسب عند الغزالي من خلال الأمور التالية ٠‏ ` 
)١‏ إن حقيقة المعنى المناسب عند الغزالي يرجع إلى تصور حقيقة الشيء في نفسه وهذاء 
وهو ما يعرف بطلاب الحد وذلك ببيان العلة في الفر ع .ويضرب الغزالي لذلك مثالا بولد 
المغصوب فإنه مضمون؛لان حد؛ الغصب:إثبات يد عادية على المال على وجه تقصر يد 
المالك عنه و قد جرى ." ويوضح الغزالي أنه قد يتصل النظر - في هذا الجنس ‏ تنقيح 
مناط الحكم » مثل أن نسلم أن اسم الغصب غير حاصل و لكن مناط الضمان من الغصب ٠"‏ 
حصول اليد العادية » و نسلم أن اسم السرقة غير حاصل للنباش و لكن مناط القطع من 
السرقة : أخذ مال محترم من حرز مثله › و نسلم أن اللائط ليس بزان و لكن مناط الحد 
من الزاني : تضييع النسل بقضاء شهوة الفرج في الفرج ‏ ؛ وهذا ظاهر في أن الحكمة 


الغزالي : المستصفی .٠١۱/۲۰‏ 

الغزالي : شفاء الغليل ,.۴٠٠١‏ 

الغزالي : شفاء الغليل »۱۷۸ .المستصفى .۳٠۸/۲‏ 
الغزالي :المستصفی ۰ .۳٤۹/۲‏ 

الغزالي بشفاء الغليل .٠٠٠١١‏ 

الغزالي شفاء الغليل ٤٠١‏ 

المرجع السابق ٤۳۸‏ . 

المرجع السابق ٤٠۹‏ 
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التي هي المعنى المناسب عنده ليست سوى تصور حقيقة الشيء في نفسه » و ذلك بطب 
الحد » سيما و أن الغزالي استعمل الأمثلة ذاتها عند حديثه عن التعليل بالحكمة . 1 

۲) يؤكد الغزالي أن حقائق الأشياء هي المعتبرة دون الأوصاف ٠‏ وذلك بقوله :" إن 
الذات الموصوفة بصفات إذا أوجبت حكما أشارت العقول إلى الإضافة إلى الذات دون 
الصفات ؛ فإن الصفات توابع فلا تجعل ركنا مع الذات و جزء من الموجب  "‏ ومن ذلك 
فإنه تستقيم إضافة حدوث الملك إلى البيع في ذاته » و حدوث وجوب العقوبات إلى القتل و 
السرقة و الزنى في ذواتها؟ . و ليست ذوات هذه الأوصاف إلا حقائق الأشياء التي 
وضعت هذه الأوصاف لها . 

۳) إن الغزالي يقرر أن تسعة اعشار الفقه : النظر فيه عقلي محض من حيث يرجع 
ذلك إلى إثبات أصلين و لزوم نتيجة » ومن هذه الأصول التي تدرك النتيجة فيها : النظر 
العقلي المحض كالنظر في اختلاف الأجناس و الأصناف ؛ فإنه لا يعرف ذلك إلا بإدراك 
المعاني - أي حقائق الأشياء - التي بها تتنوع الأشياء و تختلف ماهياتها و تميزها عن 
المعاني المعارضة الخارجة عن الماهية التي بها تصير الأشياء أصنافا متغايرة مع استواء 
الماهية و ذلك من أدق مدارك العقليات"'. 

وهذا الطرح من الغزالي يوضح أن حقيقة المعاني إظهار التمايز بين الأشياء » وهذا 
لا يكون إلا باختلاف حقائقها وإلا فكيف ستختلف ماهياتها إن اتحدت حقيقتها . 

وبعد هذا العرض يمكن القول بان الحكمة و المعنى المناسب عند الغزالي ليست 
سوى تصور حقيقة الشيء في ذاه . 


ثانيا : المصلحة والمقاصد عند الغزا 

إن المصلحة عنده ترجع إلى جلب منفعة ودفع مضرة 7ء لكن ليس كل مصلحة 
معتبرة عنده بل ما سهد الشرع باعتبارها و كان يرجع حاصلها إلى القياس وهو إقتياس 
الحكم من معقول النص و الإجماع ”ء فالغزالي لا يريد بكون المصلحة جلب المنفعة ودفع 
المضرة : مقاصد الخلق و صلاحهم في تحصيل مقاصدهم ؛ بل إنه يعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشرع ‏ و بهذا تظهر العلاقة بين المصلحة و المقاصد عند 
الغزالي » فإن المصلحة أعم من مقاصد الشرع فليست كل مصلحة مقصودة بل إن من 
المصالح ما أهدرها الشرع و أبطلها » ومن ذلك المنافع الموجودة في الخمر أهملها الشرع 
و لم يعتبر لها وزنا » وسيأتي تفصيل ذلك عند الغزالي . 

ومما سبق يظهر أن الغزالي عندما يعرف الحكمة بالمصلحة › و يعرفها بمقاصد 
الأحكام » فإنه يعرفها بأمر متداخل متلازم ؛ إذ المصلحة عنده لا تكون مصلحة إلا إن 
كانت محققة لمقاصد الشارع . و السؤال الذي يطرح نفسه ما هي مقاصد الشرع عند 
الغزالي ؟ 


الغزالي : شفاء الغليل ٤۹١‏ 

الغزالي : شفاء الغليل ٤۹۷‏ , 

7 الغزالي : اساس القياس ١٠-١؛‏ 

الغزالي : شفاء الغلیل ٠٠۹‏ 

7 الغزالي : المستصفى ٤٠١/١‏ 

المرجع السابق ٤١۷-٤1٦/١‏ و شفاء الغليل ٠٠١‏ . 
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إن مقصود الشرع من الخلق عند الغزالي خمسة : وهو إن يحفظ عليهم دينهم و 
نفسهم و عتلهم و نسلهم و مالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الخمسة فهو مصلحة › 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة () 

هذا و لابد من الأخذ بالاعتبار بعدا له أهمية خاصة في القضية التالية محل البحث 
حيث سأوضح حينها أهمية هذا البعد » ولكن رايت تقديم التنبيه عليه هنا حتى لا يحسدث 
التباس » وهذا البعد يتمثل بان المصلحة المعتبرة عند الغزالي هي ما تتضمن حفظ المقاصد 
؛ فليست المقاصد سوى معيار لاعتبار المصلحة أو عدمه › هذه هي حقيقة العلاقة بين 
المصلحة و المقاصد من حيث الاعتبار » أما من حيث الماهية فالمصلحة شيء و المقاصد 
شيء آخر ؛ وهذا التمايز هو البعد الهام الذي ساوضح أثره عند تناول حقيقة العلاقة بين 
الحكمة و المصلحة و المقاصد . 

هذا و بالعود إلى المصالح و المقاصد عند الغزالي نجد أن المقاصد تنقسم إلى ثلاثة 
مراتب: : 
الأولى : ما تقع في محل الضرورات › و الثانية : ما تقع في رتبة الحاجيات »و ' 
الثالثة : ما تقع في رتبة التوسعة و التيسير الذي لا ترهق إليه ضرورة و لا تمس إليه حاجة 
» فلكل مرتبة تكملة و تتمة "و أما المصالع فباعتبار أنها لاتكون مصالح مالم تحقق 
المقاصد ؛ فإنها تنقسم عنده بناء على مراتب المقاصد إلى : ما هي في رتبة الضروريات › 
و إلى ما هي في رتبة الحاجيات » و إلى ما تتعلق بالتحسينيات و التزيينيات 7 » و تزداد 
كل مصلحة قوة في ذاتها كلما تعلقت برتبة أعلى » و لذلك كانت أقوى المراتب في المصالح 
ما تعلق بحفظ المقاصد الخمسة » وهي الواقعة في رتبة الضروريات . 

هذا و بعد معرفة حفَيقة المصلحة وعلاقتها بالمقاصد ومراتبها بقي معرفة تقسيم 
aS GS E‏ الشارع لها عند الغزالي حيث يقسمها بهذا الاعتبار إلى ثلائة 
قسام : 

الأول : مصالح شهد الشرع لاعتبارها ؛ فهي حجة و يرجع حاصلها إلى القياس 
الذي هو إقتياس الحكم من معقول النص و الإجماع » ويضرب الغزالي لذلك مثالا : أن كل 
ما أسكر من مشروب أو مأكول يحرم قياسا على الخمر ؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو 
مناط التكليف » فتحريم الشر ع للخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة © . 

الثانى : مصالح شهد الشرع لبطلانها ؛ فيذهب الغزالي إلى أن القول بهذه المصالح 
باطل و مخالف للنص » و فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع و نصوصها 
بسبب تغير الأحوال » و يضرب لذلك مثالا : بقول بعض العلماء لبعض الملوك لماجامع 
في نهار رمضان : إنما عليك صوم شهرين متتابعين .(“ 

بيد أن الباحث يردد مع الدكتور محمد الأشقر ‏ في تعليقه على هذا المثال » بانه 
بعيد » سيما و أن هذا العالم الذي ذكرت كتب الفقه فتواه هو على مذهب الإمام مالك الذي 
يرى أن (أو) في كفارة الإفطار تفيد التخيير . وكان أولى لو ضرب الغزالي لهذا القسم من 
المصالح » بما قد يحتج به قوم من وجود منافع في الخمر › لكن الشرع أهملها و أبطلها . 


الغزالي : المستصفى 11١/١‏ , 
الغزالي : شفاء الغليل ٠١١‏ , 

الغزالي : المستصفى ٤1١/١‏ . 
المرجع السابق 4٠١/١‏ . 

)°( المرجع السابق ٤١١-٤٠١/١‏ . 
المرجع السابق ٤٠١٥/١‏ » هامش و٤‏ , 
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الثالث : مصالح لم يشهد لها من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نص معين ء وهذه 
محل نظر عند الغزالي ‏ ؛ إذ له منهجه الخاص في اعتبار هذا القسم من المصالح › يتمثل 
بضرورة توافر اوصاف معينة وهي في الحقيقة شروط › ومن ذلك : 


الشرط الأول : أن تكون ضرورية 
قد سبق البيان أن المصالح من حيث قوتها في ذاتها » و ارتباطها بالمقاصد تنقسم إلى : 

ما تقع في رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات ؛ إلا أن الغزالي يشترط 
في هذا القسم من المصالح و التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين 
أن تكون ضرورية » أي واقعة في رتبة الضروريات ؛ فإنه لا يبعد أن يؤدي إليها اجتهاد 
مجتهد و إن لم يشهد لها اصل معين 7 أما إن كانت هذه المصالح في رتبة الحاجيات أو 
التحسينيات ؛ فإن الغزالي يذهب إلى أنه لا يجوز الحكم بمجردها إن لم تعتضد بشهادة أصل 
لأنه يجري مجرى وضع الشر ع بالرأي و الاستحسان » وهو منصب الشارعين لا منصسب 
المتصرفين في الشرع › و إنما إلينا التصرف في هذا الشرع الموضوع ؛ فأما ابتداء 
الوضع: فليس لأحد من الخلق التجاسر عليه ” . ِ 

و الغزالي باشتراطه الضرورية في المستصفى » وهو من آخر كتبه الأصولية قد 
تراجع بذلك عن رايه بجواز الاعتماد على المصالح في رتبة الحاجيات أيضا كما قرره في 
الشفاء 7 . وهذا الموقف منه جاء بناء على منهجية جديدة عنده من أبرز سماتها : تضييق 
دائرة الاعتماد على المصالح » ولذلك نجده في المستصفى يشترط شروطا لح يذكرها في 
شفاء الغليل » فعلاوة على الشرطين المذكورين في الشفاء و اللذين سأذكرهما لاحقا نراه قد 
تراجع عن الذي أجاز » و ذلك باشتراطه لهذه الشروط الجديدة و اولها شرط الضرورية . 


الشرط الثاني : أن تكون المصالح قطعية 
يذهب الغزالي إلى اشتراط كون المصلحة قطعية لا ظئية ) » وهذا امتداد للشرط الأول آي 
كونها ضرورية ؛ إذ كل مصلحة ضرورية هي مصلحة مقصودة للشارع قطعا » و قد سبق 
البيان ان مقاصد الشار ع و على راسها حفظ الأاصول الخمسة : النفس و الدين و العقل و 
المال و النسل » هي في الرتبة العليا من المصالح ؛ لأنها مقصودة للشرع قطعا . وأما إن 
كانت المصالح في رتبة الحاجيات أو التحسينيات ؛ فإنها نازلة بالتأكيد عن رتبة القطعية إلى 
رتبة الظنية وهذه غير معتبرة عند الغزالي لما سأذكره.بعد الانتهاء من عرض الشروط . 


الشرط الثالث : أن تكون المصالح كلية 

يقسم الغزالي المصالح من حيث تعلقها بالناس إلى ثلاثة اقسام : 
الأول : ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة . 

الثاني : ما يتعلق بمصلحة الأغلب . 


الغزالي : المستصفى .٤٠١/١‏ 

الغزالي : المستصفى ٤١١-٤٩١/١‏ . 
7 الرجم السابق ٤۲۰/۱‏ و شفاء الغلیل ۲١۹-۲۰۸‏ . 
الغزالي : شفاء الغليل ٠١۹‏ . 

الغزالي : المستصفى ٤١١/١‏ , 
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الثالث : ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة 
وعلى أساس هذا التقسيم تتحدد مراتب الظلهور و الخفاء في المصالع »> فالغزالي 
يذهب إلى اشتراط كون المصلحة كلية ” تتعلق بكافة المسلمين وهذا الشرط في الحتبقة 
مكمل للشرطين السابقين أي الضرورية و القطعية فإن كل مصلحة كلية مصلحة قطعية »› 
وعليه فهي ضرورية و هذا في اغلب الأحوال . ۰ 


الشرط الرابع : أن تكون المصالح ملامة لتصرفات الشرع 

يذهب الغزالي إلى جواز الاستمساك بالمصالح إن كانت ملائمة لتصرفات الشرع ء 
و لا يجوز التمسك بها إن كانت غريبة ” و إنما نطلب الأحكام من مصالح تجانس مصالح 
الشرع فمذهب الغزالي أنه إن فقد النص و حصل العجز عن القياس : ثشوفنا إلى مصالح 
تضاهي جنس مصالح الشرع 7 . 


الشرط الخامس : ألا تصادم المصالح نصا ولا تتعرض له بالتغيير 

يذهب الغزالي إلى اشتراط عدم مصادمة المصالح للنصوص أو تغييرها © ء لما 
في ذلك من خروج عن الشرع بالكلية وانسلال عن ربقة الدين وهو متداع إلى هدم قواعد 
الشرع و تحريف حدودها و قيودها › و تغيير ذلك بالأاشخاص و الازمنة و الأحوال و 
الحكم في جميعها على مخالفة النص بموجب الاستصلاح » و ذلك أمر باطل على القطع. 
فهذا ما عناه الغزالي بان اتباع المصالح على مناقضة النص باطل (“ 

هذا وقد ذكر الغزالي في تفاصيل هذه الشروط أمثظة عديدة لم أشأ ذكرها مخافة 
الإطالة سيما وان موضع البحث ليس نظرية المصلحة عند الغزالي بقدر ما هو علاقة 
الحكمة بالمصلحة عنده » فمن أراد الأمثلة فليرجع إليها )0 


لماذا كل هذه الشروط من الغزالي؟ 

هذا السؤال يطرح نفسه على الباحث في هذا الموضوع » وللإجابة عليه أقول: 

أولا: إن المتامل لطبيعة الشروط يجد إنها تؤدي إلى تضييق دائرة الاعتماد على 
المصلحة إلى ابعد الحدود » وهذا الأمر يتناسب مع مذهب الغزالي في جعل الاستصلاح 
والاعتماد على المصلحة من الأصول الموهومة في الشريعة؛ لذا نجده يقول :" من ظن انه 
اصل خامس فتد اخطأ لانا رددنا المصلحة إلى حفظ مصالح الشرع » ومقاصد الشرع 
والسنة والإجماع وكانت من المصالح الدينية التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
مطرحة ؛ ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع . وكل مصلحة رجعت 
إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا عن هذه 
الأصول » لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة ؛ إذ للقياس اصل معين . وكون هذه 
المعاني مقصودا عرف لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة 


الغزالي : المستصفى ٤۲١/١‏ . 

الغزالي : شفاء الغليل ٠۹‏ $ 

المرجع سابق ۲۲۰ . 

المرجع السابق ۲٠۱-۲۱۰‏ , 

المرجع السابق ۲۲۰۰۲۱۹ ز 

الغزالي : المستصفی ٤۳۲-٤۲۰/۱‏ » وشفاء الغليل وما بعدها ۲١۸‏ 
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وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات فسمي لذلك مصلحة مرسلة ”. وهذا حقيقة يبين أن 
الغزالي لم يعتمد على المصلحة الضرورية القطعية الكلية الملائمة التي لا تصادم نصا ولا 
تغيره ؛ بقدر ما يعتمد على الأدلة الكلية لهذه المصلحة . 

ٹائیا :إن الإمام الغزالي يذهب إلى اشتراط تلك الأمور في هذا القسم من المصالح التي لم 
يشهد لها الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار حتى تكون هذه الشروط معيار! للترجيح بين 
المصالح » ولذا نجد أن الغزالي في المسائل التي يكون فيها مصالح لا تتوافر فيها هذه 
الشروط نجده لا يعتبر هذه المصالح ليس لكونها ليست بمصسالح ؛ بل لكونها معارضة 
بمصالح أخرى لا تقل عنها درجة . 

والمتامل للاأمثلة التي يذكرها لهذه المصالح التي لا تتوافر فيها هذه الشروط يألحظ هذا 
الاعتبارءوعلى سبيل المثال مسالة الضرب للتهمة للاستنطاق بالسرقة » إذ يقول الغزالي:" 
لا نقول به » لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة » لكن لان هذه مصلحة تعارضها اأخرىء 
وهي مصلحة المضروب ٠‏ فانه ربما يكون بريئا من الذنب "ء وكذلك الأمر ظاهر عنده 
في مسالة نترس الكفار بالمسلمين » أو مسالة إلقاء بعض ركاب السفينة لمصلحة نجاة 
الباقين » أو مسألة توظيف الخراج على الأغنياء» ومنع نكاح امرأة المفقود .”فمن خلال 
هذه المسائل نجد الغزالي يميل إلى أن المصالح إذا لم تكن ضرورية قطعية كلية بان كانت 
مصالح ظنية؛ فانه والحال كذلك لإ سبيل إلى ترجيحها على ما يعارضها من المصالح ء 
فليس مصلحة حفظ حياة من يبقى على ظهر السفينة بأولى من حفظ حياة من سيلقى في 
البحر » وليس حفظ حياة عدد من المسلمين باولى من حفىظ حياة الترس» وصولا إلى أن 
مصلحة الزوجة بفسخ النكاح ليست بأولى من مصلحة الزوج في استبقاء النكاح . 

وما دام ذلك كذلك فان الغزالي يلجا إلى اشتراط هذه الشروط كسبيل للخروج من هذا 
التعارض. 


ثالثا:العلاقة بين الحكمة والمصلحة والمقاصد . 
من خلال القضيتين السابقتين ظهر كون الحكمة المعنى المناسب » وكون المصلحة ما ترجع 
إلى جلب منفعة أو دفع مضرة لكن بشرط كون ذلك مقصودا للشارع ؛ فإن الغزالي يبين 
حقيقة العلاقة بقوله:" المعاني المناسبة ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها "ء ويقول٠"‏ 
المناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا ما أضيف الحكم إليه انتظم'"*/ اي هذه المصالح/ 
وبلا شك هناك فرق بين المعنى المناسب و بين المصلحة التي يشير إليها سيما وقد ظهرت 
حقَيقة المعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء »> وحقيقة المصلحة» وعلاقتها بالمقاصد ؛ 
فالمعنى المناسب لا يكون مناسبا إلا إذا ترتب عليه مصلحة فهي أثر المعنى المناسب و 
الذي ينتضمها . و المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا كانت مقصودة . و عليه فالمناسية وكما 
يصرح الغزالي هي : استدعاء هذا المعنى من وجه المصلحة هذا الحكم . فهذه المناسبة 


الغزالي :المستصفی 4٠١-٤۲۹/۱‏ 
المرجع السابق 4۲۲/١‏ 

المرجع السابق ٤۲۸-٤۲١/١‏ 
الغزالي شفاء الغليل ٠١۹‏ 

٠۲٠٠/۲ الغزالي المستصفی‎ (e) 

الغزالي : شفاء الغليل ٠٤١‏ 
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ترجع إلى رعاية أمر مقصود "٠٠٠"‏ وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبا » و ما 
أشار إلى راعية أمر مقصود فهو المناسب . () 

وبعد هذا كله فإن المدقق فيما ذكره الغزالي من أمثلة على الحكمة و أمثظة على 
المصالح و المقاصد يلاحظ الفرق من حيث الحقيقة » و الترابط من حيث العلاقة ؛ فالحكمة 
عنده ليست سوى المعاني المعبرة عن حقائق الأشياء وهي مناسبة لما يترتب عليها من 
تحقيق مقاصد مقصودة للشارع » و لذا نجد الغزالي يجعل الإيلاج في الزنا حكمة » وأخذ 
المال المحترم من حرز مثله في السرقة حكمة » و الاندهاش لعقل القاضي الغضبان حكمةء 
وعجز عقل الصغير المولى عليه حكمة . وهذه الأمثلة كثيرا ما يكررها الغزالي عند تناوله 
لموضوع الحكمة والحقيقة أن هذه الأمور ليست سوى حقائق الأشياء المذكورة » وأما 
المصالح و المفاسد التي جاء الشرع يقصد جلبها أو دفعها فهي مترثبة على هذه الحقائق . 

و مما يقطع الشك في هذه القضية - أي حقيقة انفصال الحكمة عن المصلحة من 
حيث الحقيقة مع ترابطها من حيث العلاقة - أن الغزالي ينما عرف الحكمة بأنها 
المصلحة المخيلة المناسبة »> ضرب لذلك مثلا يظهر للمدقق فيه حقيقة ما قدمت عن الحكمة 
و المصلحة ؛ إذ يذهب الغزالي إلى أن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم :" لا يقضي 
القاضي وهو غضبان "“ أن الغضب سبب المنع ؛ لأنه يدهش العقل و يمنع من استيفاء 
الفكر » وكذلك الولاية على الصبي هي لحكمة عجزه عن النظر لنفسه ‏ ؛ فالغزالي يجعل 
الحكمة من منع القضاء عند الغضب هي اندهاش العقل » و الحكمة من الولاية على الصبي 
هي عجز العقلء وهل هذه مصلحة مخيلة مناسبة ؟ 1 

إن هذه الأمور ليست سوى حقيقة الغضب و حقيقة الولاية . و أما المصلحة فهي ما 
يترتب على هذه الحقائق من تحقيق دفع الظلم عن الناس » وتحقيق مصالع الصغير بكل 
مجالاتها » وإذا كان ذلك كذلك » فإن الغزالي لإدراكه مدى التلازم و الترابط بين الحكمة و 
المصلحة و المقاصد ؛ فإنه يعبر عن الحكمة أحيانا بالمصلحة و أحيانا بالمقاصد » بالرغم 
من إدراكه أن لكل منها حقيقته الخاصة وذلك من باب الاستدلال بالائر أي المصلحة و 
المقاصد على الحكم المرتبط بالمؤثر الحقيقي ألا وهو الحكمة . 

هذا الترابط بين الأثر و المؤثر هو الذي جعل الغزالي يعبر بالأثر عن المؤثر 
لاسيما في حالات ظهور المؤثر أي الحكمة » و ظهور الأثر أي المصلحة المقصودة 
متوافرة فيها الشروط › مع شهادة الأدلة الكلية لهذا الأثر . ومن ذلك ذهابه إلى القول أن ٠‏ 
المناسب المرسل - المصلحة المرسلة -المتعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل 


المطلب الثالث : الحكمة والباعث . 


لم يبق من بيان حقيقة الحكمة عند الغزالي سوى تعريفه إياها بالباعث» فما 
حقيقة ذلك ؟ وما الذي دفع الغزالي إليه؟ 


الغزالي :شفاء الغلیل ٠١۹‏ . 

روى البخاري عن أبي بكرة قال : سمعت النبي بزيقول :" لا يقضين حكم بين إثئين وهو غضبان " البخاري 
1 برقم ٩۷۲۹‏ ومسیلم ۱۳٤۲/۲‏ برقم ۱۷۱۷ 

7 الخزالي : المستصفی ٠٠١-۳٤۹/۲‏ 
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الحكمة ذلك المعنى المناسب قد عرفه الغزالي بقوله :" ولا نعني بالحكمة والمعنى 
المخيل إلا الباعث على شرع الحكم "بيد أن الغزالي وعند تعريفه لذلك كان في ظني 
عنده اعتبارات حملته على ذلك منها : 

أولا: إن تعريفه ذلك جاء في معرض ثفنيد رأي الدبوسي في منع التعليل بالحكمة 
؛لكونها ثمرة الحكم لاسيما وقد نقل على لسان إنصار الدبوسي : أن الحكمة هي الباعثة 
للشرع على نصب السبب "ء فكأن الغزالي أراد بتعريفه هذا أن يقرر انه حتى على 
تعريفهم للحكمة فانه يجوز التعليل بها . 

ثاثيا: إن الحكمة باعتبارها نوعا من انواع العلة هي باعثة › ذلك أن الغزالي لا 
يعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم ”) ؛ بل انه يذكران الفقهاء سموا البواعث 
والدواعي إلى الفعل علة الفعل › وهو المسمى المناسب في لسانهم ). 

وهذا تأكيد لحقيقة ما قدمته من أن الحكمة عنده المعنى المناسب إذ هذا هو حقيقة 
المعئى المناسب عنده. 

وأما الفرق بينهما فان الحكمة من حيث هي علة علية ومعنى مناسب تظهر مناسبتها 
من ترتب المصلحة المقصودة شرعا عليها ؛ في حين أن العلة عند الغزالي قد تطلق على 
الباعث الداعي إلى الحكم وهو وجه المصلحة/, ولا يبعد في العقل عند الغزالي تقدير 
ترادف مصلحتين على قضية واحدة, وبذلك يظهر إمكان تعدد البواعث لتعدد المصالح» 
غير أن الحكمة لا يمكن أن تتعدد بالتفسير الذي ذكرت؛ لأنها حقيقة الشيء والشيء ليس له 
سوى حقيقة واحدة» فحقيقة الأمر أن الباعثية مرتبطة بالمصلحة التي هي معيار كون 
المعنى مناسبا أكثر من إرتباطها بالحكمةء وهذا يظهر عنده بقوله: " العلة قد تطلق على 
الباعث الداعي إلى الحكم» وهو وجه المصلحة"“. بل إنه يجعل من فوائد العلة القاصرة: 
معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم“. 


المطلب الرابع : الحكمة والوصف المناسب. 


إن مما يجلب الإنتباه أن الغزالي عندما قرر رأيه في جواز التعليل بالحكمة كان ذلك 
من خلال مسالة إجراء القياس في الأسباب, وهذا الموضع جاء متأخرا في الذكر عن 
الوصف المناسب » وإذا تقرر أن الحكمة هي المعنى المناسب. فهل هي الوصف المناسب؟ 
وإذا كانت كذلك فلما جاء تقرير جواز التعليل بها صراحة في هذا الموضع دون المواضع 
المتقدمة؟ 

إن بين الحكمة والوصف المناسب قدر عظيم من التداخل »› غير أنهما ليسا شيئا 
واحدا » يدل لهذا التفريق التامل في كلام الغزالي عن الوصف المناسب › سواء الثابت 


الغزالي : شفاء الغليل .٠11١‏ 

المرجع السابق ٠١١‏ 

الغزالي المستصفی ۳۷۱/۲ , 

المرجع السابق ۲/۲٠۳و‏ شفاء الغليل ٠٠١‏ 
الغزالي : شفاء الغليل ٠۴۸‏ 

المرجع السابق ٥٠١‏ 

المرجع السابق ٥۲۸‏ 

الغزالي : المستصفی ۲٣۹/۲‏ 

المرجع السابق ٠٠١ ۳٤۹/۲‏ » شفاء الغليل 1١١‏ 
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يلي: 

أولا: ما قرره الغزالي من أن الذات الموصوفة بصفات إذا أوجبت حكما » أشارت 
العقول إلى الإضافة إلى الذات دون الصفات ؛ فإن الصفات توابع فلا تجعل ركنا مع الذاتء 
وجزء من الموجب. ومن ذلك أنه يستقيم عنده : إضافة حدوث الملك إلى البيع في ذاته ء 
وحدوث وجوب العقوبات إلى القتل والسرقة والزنا في ذواتها", . 

إن الغزالي يجسد هذه العلاقة التي قررها بين الأوصاف وبين المعاني المناسبة . 
المعبرة عن ذوات الأمور من خلال تناوله للعلاقة بين الأوصاف المعتبرة في مسلك 
الإيماء» وما تتضمنه هذه الأوصاف من معاني مناسبة » حيث ذهب إلى أن العلة الحقيقية 
هي المعاني المناسبة التي تتضمنها هده الأوصاف »› وليست صورة هذه الأرصاف › لا 
سيما إذا ما دلت على هذه المعاني المتضمنة أدلة معتبرة ومنها المناسبة » ومن ذلك ان 
الغضب » والزنا علة الرجم عليه لمعنى يتضمنه وهو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا 
eS SS GS E EC EEE‏ 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي فصل فيها الغزالي بين الأوصاف وبين ما تتضمنه هذه 
الأاوصاف من معاني مناسبة والتي أوضحت أنها الحكمة عند الغزالي. 

ثانيا_: إن الغزالي في مسلك الإيماء يقرر أن العلاقة بين الوصف الموما إليه وبين 
المعنى المناسب الذي يتضمنه : علافة كناية » فالوصف هو كناية عن المعنى الذي يتضمنه 
لأنه يلازمه غالبا, ولذا فإن هذا الوصف ما أوما إليه إلا لتضمنه هذا المعنى المناسب . 

ثالثا : إن الغزالي وفي بحثه لمسلك المناسبة كان هدفه الأساس هو الورصف 
المناسب» ولذلك نراه يجعل الصغر وصفا مناسبا » والسفر والمرض » وكذلك الولاية و 
الإسكار . إلا إن هذه الأرصاف ما كانت لتكون مناسبة إلا لتضمنها معاني مناسبة » بل 
إن كل عبار ة لا إخالة فيها فهي عند الغزالي طرد محذوف”“. 

وأما تصريح الغزالي بجواز التعليل بالحكمة في موضع متأخر عن بحثه للمناسب 
ليس إلا لإزالة الشك عند من يمنع تعليل الأسباب وهي أوصاف مناسبة ؛ لما إرتبط ذلك 
التعليل عندهم بمفهوم مختلف للحكمة فأراد الغزالي بذلك : أن يزيل الشك عن جواز التعليل 
بالحكمة » ويؤكد أن حقيقة الحكمة ليست سوى المعنى المناسب » والذي على أساسه تصبح 
الأوصاف مناسبة ومنها الأسباب » ولذلك فإن الغزالي يعقب على هذا بقوله : " وبم عقل 
ذلك إلا بالمناسبة ودرك وجه الحكمة على ما قررناه في أمثظة المناسبات؟ ٠("‏ 

هذه حقيقة الحكمة عند الغزالي والتي كان لآرائه فيها وفي علاقتها بالمصطلحات 
الأخرى أكبر الأثر في تطور مصطاح الحكمة في المراحل اللاحقة. 


الغزالي شفاء الغليل ٤۹١‏ 
المرجع السابق 4۹۷ 


المرجع السابق “٤‏ 

المرجع السابق ٠٠١١‏ 
الغزالي : المستصفى ٠٠۷/۲‏ 
الغزالي : المنخول ٤٠١‏ 
الغزالي : شفاء الغليل ٠1٤‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1o۲ 
المبحث الثاني‎ 
التعليل بالحكمة عند الإمام الرازي‎ 
تمهید:‎ 


كان لرأي الرازي في الحكمة والتعليل بهاء أثر عظيم عند علماء الأصولء ظهر ذلك من خلال 
عرض تطور مصطلح الحكمةء وتكمن أهمية هذا الرأي بما أظهره الرازي من تأثر بمناهج المعرفة لا 
سيما الفلسفيةء وانعكاس ذلك على رايه في التعليل بالحكمة وتبدل رأيه من جواز التعليل بها إلى المنع. 
ولما كان التعليل بالحكمة أساس مبداً التعليل الذي يقوم عليه القياس في الأصول» وبما اوحى ذلك أن 
الرازي لم يرفض التعليل بالحكمة فحسب بل ربما رفض القياس من اساسه»ء ولهذا ساعرض لرأي 
الرازي في الحكمة بشكل يوضح حقيقة رايه وأبعاده. 


المطلب الأول- بيان حقيقة الحكمة عند الرازي: 


لا شك في آن الحكمة عنده: المصلحة, يدل لذلك تصريحه في الكثير من أقواله المبثوثه في طول 
كتبه وعرضها ومن ذلك: 

| - قوله: "إن الفقهاء يسمون الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة بالحكمة“'. 

ب- ما استدل به الرازي على رأيه في جواز تعليل الحكم بالحكمة من أنه لا نزاع في أن المناسبة طريق 
كون الوصف علةء والمعنى بذلك: أنا نستدل بكون الوصف مشتملا على المصلحة على كونه 
ale‏ 
وإذا ما تاملت مسلك الرازي في بحث المناسبة بشكل عام» ومسلكه في إقامة الدليل على كون 

المناسبة تفيد علية العلة بشكل خاص؛ فإنك تلاحظ مدى الارتباط الواضح بين الحكمة والمصلحة عثده 
وانه يعبر بالواحد منها ويقصد الأخرء ليرسخ بذلك حقيقة ما قدمت من أن الحكمة عنده هي المصلحة. ولا 
أجدني محتاجا إلى نقل بعض أقواله من هذا المبحث لكثرتها". 

ج- ومما يحسم هذه القضية ما قرره الرازي في تراجيح العلل أن التعليل بالحكمة أولى من التعليل 
بالعدم؛ وذلك لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم؛ إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على 
نوع مصلحةء فيكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة- هو المصلحة لا العدم» وإذا كانت العلة 
هي المصاحة لا العدم ؛ كان التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالعده". 


الرازي: المحصول» ۳۸۹/۲/۲. 

المرجع السابق» .۳۹٤/۲/۲‏ 

المرجع السابقء ۲۱۷/۲/۲ وما بعدها و۲۳۷ وما بعدها, 
المرجع السابقء ٥۹۹٥/۲/۲‏ إلى ١۹د.‏ 
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والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: ما هي حقيقة هذه المصلحة والمفسدة عند الرازي؟ 

إن الباحث عن حقيقة ذلك عنده» يظهر له أنها هي المنفعة والمضرة والتي قد يعبر عنها الرازي 
في بعض الأحيان -بالفائدة- التي لاجلها تكون العلةء ولاجلها يوجد الحكم» وهي التي يكون بها داعيا إلى 
وضع السب من الواضع؛ وإيجاده من الموجد وهذا بعينه يسمى غرضا بالنسبة إلى من يصح الضرر 
والنفع عليه» وحكمه في حق من يستحيل عليه ذلك فالحكمة عند الرازي هي علة لعلية العلةء وما ذلك 
إلا لان الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفع أو دفع مضرةء فكونه علة معلل بهذه 
الحكمة", 

بيد أن المنفعة عند الرازي أعم من المصلحة؛ إذ قد يكون شرع الضرر وفعله صلاحاء إذا كان 
سببا لمنافع مرتبة عليه» أو سببا لدفع مضار مرتبة عليه؛ بحيث لا يمكن تحصيل تلك المنافع ولادفع تلك 
المضار دون تحمله. وذلك قد يكون في حق الأشخاص كقطع اليد لإنقاذ الجملة حالة خوف التاكل؛ وقد 
يكون في حق الجنس كالقتل قصاصا لاستبقاء النوع'. والرازي لم يقف في كلامه عند هذا الحد بل 
أرضح لنا حقيقة كل من المضرة والمنفعة؛ إذ المضرة عنده كل ألم او غم أو مايؤدي إلى أحدهما. 
والمنفعة كل لذة أو سرور او ما يزدي إلى أحدهما. وحقيقة الألم واللذة عند الرازي لا یمکن حدهما بان 
اللذة: إدراك الملائمء والالم: إدراك المنافي؛ ولذا فالصواب عنده أنه لا يجوز تحديدهما؛ لانهما من اظهر 
ما يجده الحي في نفسه ويدرك -بالضرورة- التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهماء وما كان 
كذلك يتعذر تعريفه بما هو أطهر منه. 

فالرازي يريد بذلك أن اللذة والالم ليست إلا الشعور والإحساس النفسي الذي ينتاب الإنسان عند 
القيام بالفعل أو بعده» ومن أهم آثار هذا الإحساس حالة السرور عند اللذةء وحالة الحزن والكابة عند الالم. 
وهذه هي مقدمة الإشكالية عند الرازي فإنه قد فسر الحكمة بما يؤول بها إلى التفسير الفلسفي لها وهو ذاته 
الذي قرره الرازي في كئبه الفلسفية, 


الفرع الثاني: الحكمة وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى عند الرازي 


هذا ومن الملفت للانتباه أن تعريف الرازي للحكمة والذي يؤول في نهاية الأمر إلى اللذة والأل» 
حقيقة رأي الرازي في الحكمةء وهذا ما يظهر من خلال علاقة الحكمة بالمصطلحات الأخرى عنده 


}0 آلر ازي: الكاشف» ,٤١‏ 

7 الرازي: المحصول› ۱۹/۲/۲ ۳۹۷-۲۳۹, 

الرازي: الكاشف» .٠١‏ 

,۲٠۱۸/۲/۲ والمحصول»‎ - ٥۳ المرجع السابق؛‎ t1} 
,۲1۸/۲/۲ الرازي: المحصول‎ 

الرازي: المباحث المشرقيةء ١/۳۸۸و‏ ١٤ه-٤4ه.‏ 
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أولا: الحكمة والغرض‎ 


إن الرازي يقرر أن هذين المصطلحين ليسا إلا وجهين لشيء واحد وحقيقة واحدة؛ ذلك لان 
الغرض والحكمة ليس إلا جلب المنفعة أو دفع المضرةء والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة إليها 
والمضرة عبارة عن الالم أو ما يكون وسيلة إليه» والوسيلة إلى اللذة مطلوبة -بالغرض- والمطلوب- 
بالذات- هو اللذةء وكذا الوسيلة إلى الالم مهروب عنها -بالغرض- والمهروب عنه بالذات ليس إلا الأل» 
فيرجع حاصل الغرض والحكمة إلى تحصيل اللذة ودفع الألم". ولذلك فإن الرازي عندما قارن بين راي 
المعتزلة وراي الفقهاء في هذه المسالة قال: "اما المعتزلة فقد صرحوا بحةيقة هذا المقام وكشغوا الغطاء 
عنه وقالوا: إنه يقبح من الله تعالى فعل القبيح»؛ وفعل العبث بل يجب أن يكون فعله مشتملا على جهة 
مصلحة وغرض. 

وأما النقهاء فإبهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنىء ولأجل هذه الحكمةء ولو 
سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائلهء مع آنه لا معنى لتلك اللام إلا الغرض"'. ا 

بقي شيء واحد في هذا الموضع يذكره لنا الرازي وهو إن كانت الحكمة والغرض شيء واحدء 
إلا أن كل واحد من المصطلحين يطلق بحسب حال المضاف إليه» فإن كان ممن يجوز عليه التفع . 
والضرر سمي غرضاء وأما إن اضيف إلى من يستحيل عليه ذلك سميت حكمة, 


ئاتیا: الحكمة والباعث. 


إن حقيقة العلاقة بينهما نتتضح من خلال معرفة أمرين محوريين: 


الأول: حقيقة الحكمة وقد اتضحت قيما سبق؛ حيث ظهر أنها عائدة في نهاية الأمر في تحصيل اللذة 
ورفع الأم. 


صر 


الثاني: حقيقة الباعث. 


إن الباعث أو الداعي عند الرازي هو في الحقيقة سموجب- لأن القادر لماصح منه فعل الشيء 
وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشيء على فاعليته لضنده إلا إذا علم أنه له فيه مصلحة» فذلك العلم هو 
الذي لاأجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلا عن كونه فاعلا لذلك الضد» ولكن العلم موجب لتلك الفاعلية 
ومؤثر فيها'. فإن حقيقة المقتضي عند الرازي وهو المستدعي: هو المعلوم الذي في نفسه على صفة 
لاجلها يجلب الأثرء أي يستند إليه مرتبا عليه في الوجود, فالرازي يبين أن العلم بهذه الصفة وهي 


الرازي: لمحصول» 1۸۸-۱۸۷/۲/۲, 
المرجع السابقء .۲٤۲/۲/۲‏ 

الرازي: الكاشف ,٠١‏ 

الرازيء المحصول .1۸١-۹۸٤/۲/۲‏ 
الرازيء الكاشفء .٤٠‏ 
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المصلحة أي الحكمة- والتي لأجلها جلب الأثر- أي الحكم۔ فحقيقة الأمر عنده أن المقتضي والباعث هو 
الحكمة, وهذا ما يؤكده عند توضيحه لكيفية الارتباط بين الفعل وحكمهء وإن هذا الفعل يناسب هذا الحكم» 
فمعنى ذلك عند الرازي: " أن الفعل على جهة ووصف» وكذلك المفروض حكماله على جهة ووصف 
لاجلها كان الفعل يستدعي ويتقاضى ارتباط الحكم به بواسطة الدعاء إليه» والباعث إليه إن كان ذلك في 
الشرعيات كقولناء إن القتل العمد ا القتل أي القتل الأول على صفات بها يستدعي 
استحقاق قتله» وتلك الجهات هي ما نق نقتضي الزجر عنه سعيا في صيانة الأرواح واستبقاه النفوس» والقتل 
المستحق على صفة يصلح بها لأن ينزجر المرء عن القتل الأول" . 

وهذه المناسبة في الأفعال الاختيارية والتي هي من جهة المصالح والأاغراض» قد تكون عند 
الرازي جبليا أو دافى؛ وبالرغم من هذا كله فقد بقيت إشكالية باعثية الحكمةء فإن الرازي وإن فرق بين 
الحكمة والغرض من حيث الإضافة والتسمية؛ إلا أنه يعترف بإشكالية: من الذي تبعثه الحكمة هل هو 
الشارع عز وجل أم المكلف؟ 

الرازي وإن اعترف بالتعليل بالحكمة وآقربه سعلى الأقل في المحصول والكاشف- إلا أنه كذلك 
يسلم بامتناع تعليل أفعال الله واحكامه بالدواعي والأغراض»› وأيضا فإنه يدعي أن المناسبة وهي القائمة 
عنده على الحكمة تفيد ظن العلية. ولكي يتخلص من هذه الإشكالية وهذا التناقض اتبع منهجا سيوضحه 
الباحث لاحقا عند العرض للعلاقة بين الحكمة والمناسبة وهو ما أسماه الرازي بعادة الشرع. 


ثالثا: الحكمة والمقاصد 


لما كانت الحكمة عنده المصلحة وهي قد تكون عقلية وقد تكون شرعية والمصلحة الشرعية عنده 
هي الوصف الذي يتضمن في نفسه أو بواسطة حصول مقصود من مقاصد الشرع ديثيا كان ذلك 
المقصود أو دنيوياء فالمصلحة مقصد من مقاصد الشارع» وهذا يظهر أن المقاصد عنده اشرء ار قل 
معيار لكون المصلحة مصلحة» ومن هنا يدرك الباحث أن علاقة الحكمة بالمقاصد عند الرازي علاقة 
قائمة على كون المقاصد معيارا حتى يحكم المجتهد بان هذه الحكمة هي حكمة أم لاء وذلك من خلال 
نظره في تحقق آثار الحكمة المطلوبة من المقاصد الشرعية. 

هذا ومقصود الشرع عند الرازي ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله» والسعي في 
رعايته والاعتناء بحفظه» لا ما يريده الشارع؛ وذلك كمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج والأمولل 
راون و یک رازو روما می کال مر م ا 
بالمناسب لا سيما اقسامه كما سياتي. 


الرازي» الكاشفه .١١‏ 

)7( المرجع السابق ,٥۲‏ 

7 الرازيء المحصول» ,۲٤١۷/۷/١‏ 
الرازي الكاشفه ,٥۳‏ 
الرازيء الكاشفه ,٠١‏ 
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رابعا: الحكمة والمناسب.‎ 


الأول: تعريف المناسب. الثاني: أقسام المناسب. الثالث: المناسبة. 
أولا: تعريف المناسب 

تظهر علاقّة الحكمة بالوصف المئاسب ابتداء من التعريف الذي اختاره الرازي للمناسب وهو ما 
يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء, وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة» وعن الإبقاء بدفع 
المضرة. والمراد بالمنفعة عنده اللذةء وبالمضرة الألم. ويقرر الرازي أن هذا تعريف من يعلل أحكام الله 
بالحكم والمصالع'. 

وبعد هذا فلا أجدني محتاجا لإيضاح العلاقة بين المناسب والحكمة إذ الامر أوضح من أن 
يوصضح. 
ثانیا: أقسام المناسب 


ليس البحث في هذا الموضع عن المناسب بأقسامه المختلفةء بل أن المهم في هذا المقام تقسيماته 
باعتبار علاقته بالحكمة أي المصلحة» مع الأخذ بالاعتبار أن هذه التقسيمات هي أهم تقسيمات المناسب؛ 
لأن الوصف المناسب ما كان كذلك إلا لاشتماله على الحكمة؛ فالتقسيمات الأخرى هي لهذا الوصف الذي 
ناسب لما فيه من الحكمة. وإذا ما عدنا إلى أقسام المناسب عند الرازي باعتبار الحكمة والمصلحة حيث 
يقسمه ابتداء إلى: 
| مناسب لمصلحة تتعلق بالدئيا, 
ب- مناسب لمصلحة تتعلق بالآخرة. 
وأما القسم الأول فيقسمه الرازي إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن تكون تلك الحكمة والمصلحة في محل الضرورةء وهي التي تتضمن حفط مقصود من المقاصد 
الخمسة وهي حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل, 
الثاني: أن تكون المصلحة في محل الحاجة ومن ذلك تمكين الولي من تزويج الصغيرة؛ فإن مصالح 
النكاح غير ضرورية لها في الحال» إلا أن الحاجة إليه بوجه ما حاصلة. 
الثالث: التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجرى التحسينات وهي تقرير 
الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن القيم. 


الرازي المحصول 11۹-۲۱۸/۲/۲. 
الرازي» المحصول ۰/۲/۲ ۲۲۔۲۲۲., 
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هذا ومراتب المناسب من هذا النوع نتحدد عند الرازي من خلال نوع المقاصد المترتبة على 
الحكمة التي يشتملها هذا المناسب» فما كانت ضرورية فهي أعلى من الحاجيةء والأخيرة اعلى من 
التحسينية. 

واما القسم الثاني وهو المناسب الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق بالأخرة فهي الحكم المذكورةفي 
رياضة النفس وتهذيب الأخلاق» فإن منفعتها في سعادة الأخرة. 


ثالثا: المناسبة والإخالة. 


إن الباحث في علم الأصول والقياس خاصة يعلم أن المناسبة والمناسب وعلاقتها بالحكمة 
والمصلحة وتعريف كل منهاء وذكر اقسامها هي من ادق وأصعب الاشياء» وأكثرها اختلافا وتشعبا لأراء 
العلماء» حتى أنها غدت توصف بالغموض وعدم قدرة الباحثين على فهم مسائلها إلا ببذل جهد عظيم. 
غير أن الله سبحانه قدر لي الاطلاع على كلام نفيس للرازي يوضح کثير من الأمور التي غمضت على 
الباحثينء كما ويتضح من خلالها علاقة المناسبة بالحكمة والمصلحة فهذا الرازي يقرر ان المناسبة اعم 
من المصلحةء وهي حالة إضافية تثبت بين أمرين معلومين مستفادة من كون كل واجد منهما على صفة 
وجهة لاجلها كان يلائم. شيئا آخر لا مطلقاء بل من حيث كون ذلك الآخر على صفة أخرى لاجلها كائت 
ملانمة للاول. باعتباره أخذ من النسبةء فإن القريب نسيب قريبة؛ لكون كل واحد منهما على حال وهي 
رابطة القرابة مثل نسبة الأب إلى ابنه بالأبوةء والابن إلى الأب بالبنوة. 

وإذا علم هذا فقولنا: أن هذا الفعل يناسب هذا الحكم معناه: أنه على جهة ووصف» وكذلك 
المفروض حكما له على جهة ووصف لأجلها كان الفعل يستدعي ويتقاضى ارتباط هذا الحكم به» إما لذاته 
إن كان في العقليات» أو لوجوه عادية إن كان ذلك في العاديات» أو بواسطة الدعاء إليه. والباعث إليه إن 
كان ذلك في الشرعيات» أو في بعض اقسام المتعارفات. فيكون الارتباط بين الفعل المفروض وبين 
استحقاق إثبات المجعول اثرا. ولزم الإتبان به. كقولنا أن القتل العمد العدوان يناسب استحقاق القتل اي 
القتل الإول على صفات بها يستدعي استحقاق قتله» وتلك الجهات هي ما تقتضي الزجر عنه سعيا في 
صيانة الارواح واستبقاء النفوس. والقتل المستحق على صفة يصلح بها لأن ينزجر المرء عن القتل 
الاولء والنعمة تناسب الشكر اي هي على صفةء والشكر على صفة؛ لأجلها يستدعي ويدعو إلى فعل 
الشكر ففي جائب المستدعي المناسبة من حيث الاستدعاء والاقتضاء» ومن جهة الحكم المناسبة مع العلة 
من جهة الوفاء وقضاه لحكمته ... ثم قد تكون هذه المناسبة في الأفعال الاختيارية من جهة المصالح 
والأغراض جبليا أو دافعاء وإذا عرفت المناسبة عرفت منها المناسب؛ فإنه منشؤها إما تاثيرا أو ملازمة. 
وأما الإخالة فهي إيجاب الخيال وإيقاعه» فالمخيل ما كان على وجه لأجله يخيل للناظر ثبوت شيء آخر 
مرتبا عليه. كما يقال: أن الغيم الرطب يخيل وجود المطرء أي هو على صفة لمكانها يظن وجود المطر 
مرتبا على وجوده. وهذا هو المراد به في الأسباب الشرعية. ولا يتخصص هذا بالمناسب فإنه مهما كان 


الرازي: المحصول ,١١۳/۷/۲‏ 
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الشيء على صفة لمكانها يتسعقب شينا آخر في الأغلب فوجوده موصوفا بتلك الصفة يخيل إلى الناظر 
وجود الثاني. وهذه الصفة التي بيناها في المناسب والمخيل قد تكون حقيقةء وقد تكرن إضافيةء وقد تكون 
عرفية؛ وقد تكون شرعية ثم قد تكون منشا مصلحة مطلوبة إذا جرى ذلك في الأفعال الاختيارية» مكشوفة 
بينة تارة» ومستورة خفية أخرى من حيث التفصيل والتعيينء وإن كانت معلومة من حيث الجملة(. 

واما حقيقة التاثير والإخالة في العلل الشرعية فيذهب الرازي إلى أن ذلك بأن يبين ما يعرف قصد 
الشارع إلى وضع الوصف المقرون بالحكم علة بان يبين فيه مصلحة داعية إلى شرع الحكم» فيدل ان 
الحكم يطرد معه ويصير خصوص النص محذوفاء أو يبينه منه على نص من طريق المعنى. كانه قال 
الشارع: كل موضع رايتم فيه هذا الوصف وعثرتم عليهء فحكمي فيه مثل حكمي في هذه الصورة. وذلك 
إنما يتحقق إذا كان الوصف مصلحياء ولم يناقضه أصل ولا نص يدفعهء وعرف من الشار ع التفات إليهء 
إما بحق نوعه او جنسه, 

وبعد هذه الرؤيا الشاملة عن المناسبة عند الرازيء» والتي لا يخلص منها الباحث إلايكون 
المناسبة لا تكون كذلك إلا لاشتمالها على الحكمة والمصلحة الداعية إلى شرع الحكم؛ وهنا تعود الإشكالية 
التي قدمت لها سابقاء ألا وهي: هل الحكمة باعثة للشرع ام المكلف؟ 


مسلك الرازي في حل إشكالية باعثية الحكمة: 


يسلم الرازي امتناع تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأاغراض ومع هذا يدعي أن المناسبة 
تفيد ظن العلية. 

والرازي يتخلص من هذا التعارض من خلال لجوءه إلى ما يسميه بعادة الشر ع؛ ذلك أن مذهب 
المسلمين بحسب قول الرازي "أن دوران الافلاك وطلوع الكواكب وغروبهاء وبقانها على أشكالها 
وانوارها-غیر واجب» ولكن الله تعالى لما أجرى عادته بإبقائها على حالة واحدة: لا جرم يحصل ظن أنها 
تبقى غدا وبعد غد على هذه الصفات» وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب» وحصول الشبع عقب الأكل 
والري عقيب الشرب» والاحتراق عند مماسة النار-غير واجب» لكن العادة لما اطردت بذلك لاجرم 
حصل ظن يقارب اليقين باستمرارها على مناهجها. والحاصل: أن تكرار الشيء مرارا كثيرة يقتضي ظن 
أنه متى حصل لا يحصل إلا على ذلك الوجه"). ومن هنا فإن المناسبة والإخالة تعرفاننا قصد الشسارع 
وإرادته إثبات الحكم في كل موضع يوجد فيه ذلك الوصف» ومالم يتبين من عادته وقرينة حاله في 
مجاري تصرفاته الالتفات إليه. لا يعلم ذلك منه ويكون بمنزلة إنسان تعاطى فعلا من الأفعال مرة» مقرونا 
بأمر من الأمورء يصلح أن يباشر ذلك الفعل لاجله» لا يعلم منه أنه فعله لاجله» إلا إذا علم من عادته أنه 


الرازي: الكاشف. ١١.۲ه,‏ ۱ ؟ ۱ Y0‏ 
الرازي: الکاشف» ۹۸-4۷ 

الرازي: المحصول .۲٤1/۲/۲‏ 

9( المرجع السابق؛ ,۲٤۷.۲٤۱/۲/۲‏ 
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يميل إلى مه ويلتفت إليه. مثل من: اعطى متفقها درهماء لا يدري أنه أعطاه أعانة له على تفقهه إلا 
إذا علم ذلك من عادته بتتبع تصرفاته» او علم من عادة أمثاله وأبناء جنسه» وعلم من عادته الجري على 
امثال عاداتهم. فاا إذا انفك عن أمثال هذه القرائن» فلا يدل على تعميم الحكم بحال. 

وهذا هو المراد بقول العلماء: أن المناسب الغريب لا يكون حجه» وأن الملازمة معتبرة. والباري 
تعالی- یتعالی عن آن یگون له مثل حتى يتخيل أحد تصرفاته على عادة مه ستعالى الله عن ذلك- فلا بد 
من البحث عن موارد سببه في جنس ذلك الحكم عقيب جنس ذلك المعثى. ونعني بالجنس هاهنا: الوصف 
الأخص من المعنى المرتبط بالوجه الأخص من الحكم. وإلا فالعلم برعاية المصلحة المطلقة لا يسلط على 
تعليل الحكم المخصوص بوصف هو مظنة مصلحة مخصوصة» إلا مع ضميمة السبر. وعند هذا نعلم أن 
طرق التعليل كثيرة. إذ المئاسبة إنما كانت معرفة للتعليل من حيث انها تعرف إرادة الوضع'). 

واستنادا إلى كل ما سبق يقرر الرازي القاعدة التالية: "إذا ثبت هذا فنقول: أن لما تأملنا الشرائع- 
وجدنا الأحكام والمصالح متقارنين لا ينفك أحدهما عن الآخرء وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشرائع. 
وإذا كان كذلك: كان العلم بحصول هذا مقتضيا ن حصول الآخر وبالعكس من غير أن يكون أحدهما 
مؤثرا في الأخر وداعيا إليه فت أن المناسبة دليل العلية مع القطع بان أحكام الله تعالى لا تطل 
بالاغراض"", 

وبعد كل هذه المقدمات يمكنني القول: أن الحكمة عند الرازي هي المصلحة القانمة على أساس 
جلب المنفعة ودفع المضرة؛ وما المنفعة عنده إلا اللذةء وما المضرة إلا الألم, هذه المصلحة تسمى حكمة 
إذا أضيفت في حق الله سبحانه» وتسمى غرضا إذا ما أضيفت في حق المكلف. ثم أن هذه الحكمة إذا ما 
وجدت في الأفعال الاختيارية للمكلف؛ فإنها تستدعي الأحكام المناسبة لها لما عرف من عادة الشرع ذلك. 
ثم أن تاثير الأوصاف المناسبة وإخالتها لا يظهر إلا بإظهار ما تشتمله هذه الأوصاف من مصالح محققة 
لمقاصد الشارع. 


المطلب الثاني: تحليل رأي الرازي في التعليل بالحكمة. 


ن من الضروري للتعرف على رأي الرازي وأبعاده في هذه المسالة دراسة ما يلي؛ 
أولا: حقيقة رأي الرازي. 
إن الرازي ينكر التعليل بالمصلحة تلك التي قال عنها في المحصول: "إن الفقهاء يسمونها 
بالحكمة" وهو بذلك يخالف ما قرره هناك بان الأقرب جوازه. هذا هو رأي الرازي كان الجواز 


الرازي: الكاشفه ۹۸. 

الرازي: المحصول .۲٤۷/۲/۲‏ 

الرازي: المعالم ٠١١‏ ومناظرات الفخر الرازي .٠٠-۲٤‏ 
االرازي: المحصول ۴۸۹/۲/۲. 
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ا و و ر ع کے ار ا ل مق ن اھر فی کم 
الأصول» وهو قطعا بعد كتابه المحصول من حيث الزمان 

ثانيا: مؤيدات موقف الرازي لرافض للتعليل بالحكمة 

إن الرازي لما كان موقفه في المحصول هو التجليل بالحكمة والدفاع عن هذه الفكرة حتى صارت 
كتاباته في هذا الشان المرجع لكل طالب علم في هذه المسالةء غدا من غير المستساغ نسبة رفض 
التعليل بالحكمة للرازي» بل إنه تثور في النفس من ذلك شكوك؛ أن في هذا الموقف ونسبته للرازي 
شيء من عدم الدقة؛ فرايت أن أوضح أن هذه النسبة ليست عديمة الدقة؛ بل أن لها من آراء 
الرازي ومواتفه ما يؤيدها ومن ذلك: 

آ- استدلال الرازي على رأيه؛ لأنه لو صح التعليل بالمصلحة لامتتع بالوصف المشتمل على 
المصلحة»ء وبالإجماع هذا جائزء فذاك باطل. وبيان الملازمة: أن التعليل بالوصف إنما جاز 
لاشتماله على الحكمةء فالحكمة هي الأصل في هذه العلية. والوصف هو الفرع ومتى كان التعليل 
بالأصل ممكنا كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدةء فوجب أن لا يجوز حيث ان 
التعليل بالمصلحة لو جاز لما جاز التعليل بالوصف ولما جاز هذا اي التعليل بالوصف- وجب 
أن لا يجوز ذلك" أي التعليل بالحكمة والمصلحة. فلو كان التعليل بتفس المصالح والمفا 
ممكنا لوجب أن يكون التعليل بالاوصاف باطلا لأن ذلك اي التعليل بنفس المصالح والمفاسد- 
على وفق الدليلء وهذا ساي التعليل بالأرصاف- على خلاف الدليلء ومتى كان الموافق للدليل من 
جميع الوجوه ممكنا كان العدول إلى ما يخالف الدليل من كل الوجوه ممتنعا؛ فثِت أنه لو كان 
التعليل بنفس المفاسد والمصالح ممكنا لكان التعليل بالاوصاف المصلحية ممتنعا باطلا. وأما بيان 
أن التعليل بالأرصاف المصلحية جائز ؛ فهذا متفق عليه بين العقلاء» مثل أن يقال: القتل بالمتقل 
قتل عمد عدوان فيوجب القصاص قياسا على المحدد. فثبت أنه لو كان التعليل بالمصالح جائزا 
لكان التعليل بالأوصاف المصلحية غير جائز» لكن التعليل بالأوصاف المصلحية جاتز فوجب ان 
يكون التعليل بالمصالح ممتتعا". 


0) 
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الرازي: المعالم ٠۷١‏ ومناظرات الفخر .٠٠‏ 

الرازي: مناظرات الفخر .٠٠١‏ أقرل لماذا هذا الإصرار على الربط بين كون جواز التعليل بأحد الأمرين مستازما منع الأخر؛ إذ 
حقيقة لا ارتباط بين جواز التعليل بأحدهما وكونه مانعا للآخر؛ إذ أن الأصل هر التعليل بالحكمة لأنها المزثر. ولما كانت هذه 

الحكمة في الأغلب خفية غير منضبطة لا يطلع عليها إلا العلماء الراسخون في العلم؛ كان التعليل في معظم الشر ع بالأرسناف 

المشتملة عليها والتي هي معيار وضعه الشر ع ليتعرف العلماء من خلال هذه الاوصاف على الحكمة الخفية. ثم أن وصرل العلماء 
إلى حكمة التشريع في مسالة ماء كد يتأخر سنينا بل قرونا؛ رالناس بحاجة إلى ما يضبط أحكام حياتهم فكان التعليل بالأرصساف. بيد 
أنه إذا ما وصل العلماء إلى الحكمة الحقيقية عللوا بهاء ولا يعني ذلك منع التعليل بالأارصاف؛ لان الارتباط بين الوصف والحكمة 

ارتباط وثیق إذ الوصف كناية عن الحكمة ومعيار لها فإذا ما عللنا بالحكمة فنحن ملزمون بالتعليل بالوصف لانه يعبر عنهاء غير 

ان للتعليل بالحكمة زيادة فائدة على التعليل بالوصف حيث إن دائرة الحكم تتسع لما لم يكن الوصف شاملا له لخصوصية الرصف؛ 
بخلاف الجكمة الئي هي المعلى المناسب المعبر عن حقبقة الشيء؛ والتي تكون حاصلة في وقائم أخرى. 
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ب- تشكيكه في إمكانية تحقق الشروط المطلوبة في الحكمة إذ أن موقفه الماع من التعليل بالحكمة راجع 


إلى كون الحكمة غير منضبطة بل مجهولة القدر ومن هنا نراه يقول: "لاشك ان ضبط مقادير 
المصالح والمفاسد والحاجات متعذر في عقولنا وأفهامناء فمن حاول تعليل الاحكام بالمصالح 
والمفاسد؛ فإما أن يكون جوز ذلك التعليل مشروطا بتقدير مقادير تلك المصالح والمفاسد بالمقادير 
المعنية؛ وإما أن لا يكون مشروطا بذلك بل يكفي تعليلها بكونه مصلحة أو مفسدةء اعني القدر 
المشترك بين جميع الأقسام. فإن كان الحق هو القسم الأول- آي التعليل بالمصالح المضبوطة 
المقادير- امتنع تعليل الأحكام بها؛ لأن مقاديرها المعينة لا تكفي لمعرفتها عقول البشر بل الحق 
انه لا يعلمها إلا الله سبحانه. 

وإن كان الحق هو الثاني ساي التعليل بالمصلحة دون ضبط-لم يكن في معرفة ذلك المقدار 
صعوبة اصلا بل هو من أسهل الأشياء» وحيئنذ يكون التعليل بالمصالح والمفاسد تعليلا بعلة 
أصلية جوهرية لا صعوبة في معرفتها أصلا. وأما التعليل بالأرصاف فإنه يكون تعليلا بشيء 
غريب أجنبي لا تأثير له في الحكم أصلا"". وهذا القسم الأخير هو الذي ابطله الرازي في 
النقطة السابقة وذلك من حيث كون التعليل بالمصلحة ممتنعا عنده بالاتفاق على جواز التعليل 
بالاوصاف. 


ج موقف الرازي من أدلة منكري تعليل أحكام الله ونفاة القياس؛ إذ أنه وبعد عرضه لادلتهم لم يعترض 


0} 
(7 
0} 


على أي دليل من هذه الأدلة؛ بل عقب على المناظرة التي ذكرها بين الأشعري والجبائي بقوله: 
"هذه المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء» ويختص بعذابه من يشاء 
وان أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض"'. 


وهذا فيه دلالة صريحة من الرازي على إنكار تعليل أحكام الله بالحكمة ولذا يكون ما ذكره الرازي من 


وجوه دالة على إنكار التعليل هي أيضا من أدلته وهذه الوجوه" هي: 

-١‏ إن أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن رعاية المصلحة»ء وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان 
على الكفار والطاعات على الفساق مع أنه تعالى كان عالما بأنهم لا يؤمنون ولا يطيعون؛ 
وهذا الأمر بالإيمان والطاعة حال حصول العلم بعدم الإيمان تكليف بالجمع بين الضدين» 
وذلك محال فثبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم؛ وذلك يدل على أن 
اكثر تكاليف الله خالية حن رعاية مصالح العباد. 

- أن العالم محدث؛ فاختصاص حدوئه بالوقت المعين إما أن يكون لاشتمال ذلك الوقت على 
خصوصية لاجلها استحق اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعينء بحدوث العالم فيه 
بعينهء أو لم يكن كذلك فإن كان الأول عاد التقسيم في اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية» 
وان كان لذاته فحيننذ يجوز أن يكون ذلك الوقت يوجب لذاته حصول تلك الخاصية المعينة» 
فحيننذ يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الفاعل لاحتمال أن يكون المؤثر فيه هو 


الرازي: مناظرات الفخر» .٠١‏ 
الرازي: المعالم ,1١‏ 
المرجع السابقء .٠١١-۱۹۳‏ 
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ذلك الوقت بعينه» فإن كان اختصاص ذلك الوقت بلك الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية ٠‏ 
أخرىء» لزم التسلسل وهو محال وإن كان اختصاص ذلك الوقت حدوث العالم فيه ليس 
لغرض ولا لعلة كان توقيف الله تعالى واحكامه على العلل باطل. 
۳- إن كل من فعل فعلا لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله فيكون 
ناقصا بذاته مستكملا بغيره وهو محال في حق الله تعالى؛ فإن قالوا غرض الله تعالى عود 
النفع إلى العبدء فنقول عود النفع إلى العبد إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم عود نفعه 
إليه؛ فقد عاد حديث الاستكمال» وإن لم يكن اولى فقد بطل التعليل بالغرض. 
٤‏ انه تعالى لو فعل لغرض لكان ذلك إما ان يكون قديما أو حديثا؛ فإن كان حادثا كان فعله 
لغرض آخر ولزم التسلسل» وإن كان قديما لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال. 
- سؤال أبي الحسن الأشعري أنه سال أستاذه أبا علي الجباني عن ثلاثة أخوة أحدهم كان مؤمنا 
برا تقيا والثاني كان كافرا شقيا والثالث كان صغيرا ماتوا كلهم على ذلك فكيف حالهم فقال 
الجبائي: اما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر ففي الدركات» وأما الصغير فمن أهل 
السلامة, فقال بو الحسن: إن اراد الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد هل يؤذن له 
فيه؟ قال الجباني: لا لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته 
الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن الأشعري فإن قال ذلك الصغير التقصير 
ليس مني لأنك ما ابقيتني وما أتدرتني على الطاعة, فقال الجباني: يقول الله تعالى له: كنت 
اعلم أنك لو بقيت لشقيت ولصرت مستحقا للعقاب الاليم فراعيت مصلحتك. فقال ابو الحسن 
فلو قال الاخ الكافر يا إله العالمين كما علمت حاله فقد علمت حالي فلم راعيت مصلحته 
دوني؟ فانقطع الجبائي. 
د- موقف الرازي من حجية مسلك المناسبة وإفادته علية العلة؛ إذ أنه ابطل المناسبة باعتبارها طريقا 
دالا على علية العلة» وذلك لأن المناسبة مبناها على ثلاثة مقدمات: 
الأولى: وهي الأقوى: أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح» والكلام فيها ما سبق 
حيث أنكر الرازي ذلك. 
الثانية: إن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلائية. 
الثالثة: أن العلم بان أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه 
المصلحة من هذا الوجه يفيد الظن بان ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة؛ لان غير هذه 
المصلحة كان معلوما والأصل بقاؤه على العدم فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف. إلا أن 
الرازي لا يسلم هذه المقدمة أيضاء وذلك لأن مبني هذه المقدمة على عبارة التلازم ومن ذلك 
أن يقال: أن انتقاض الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليل فوجب آلا يشت وبيان 
الأول أن تقدير انتقاض الوضوء بخروج القيء إما أن لايكون كونه خارجا نجسا علسة 
لائتقاض الوضوء وإما أن يكون. والاول باطل لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلة وقد 
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حصلا في هذا المعنى فلو لم يكن هذا المعنى علة لزم تخلف المدلول عن الدليل وهو باطل» 
ولا جاتز أن يكون علة لأنه حصل في القيء القليل لعدم الانتقاض به يوجب تخلف المدلول 
عن الدليل وهو باطل', فالرازي اثبت أن كون خروج القيء علة لانتقاض الوضوه» إما ان 
يكون علة أو لا يكون» وأما عدم كونه علة فباطل لأن المناسبة مع الاقتران دلت على كونه 
علةء المناسبة عن المدلول وهو علية خروج القيء وهذا باطل» حيث إن خروج القيء هو علة 
ودليل ثبوتها هو المناسبةء إلا أن هذه العلية هي مخالفة للدليل والنص» فعدم الانتقاض بالقيء 
القليل يدل ذلك على بطلان كون المناسبة ديلا على العلية. 


ثالثا: تحليل رأي الرازي من خلال عرض أبعاد رأيه في التعليل بالحكمة. 


بعد تظافر كل هذه المؤيدات المؤكدة لكون راي الرازي هو رفض التعليل بالحكمة فإن الباحث 
يرى أن حقيقة هذا الموقف تظهر من خلال ابعاد هذا الراي لا سيما موقفه من القياس واصل مبدا 
التعليل. 


البعد الأول: دعوى إنكار الرازي للقياس هل ينكر الرازي القياس؟ 


دافع الدكتور طه جابر العلواني عن الإمام الرازي واصفا بالخطأ نسبة إنكار حجية القياس إلى 
الرازي» ومشككا في إطلاع من ينسب ذلك على كتب الرازي" بيد ان الدارس لكتاب المعالم في أصول 
الفقه للرازي وما فيه من مسانل متعلقة بالقياس يجد نفسه مضطرا إلى التفكير مرارافي موقف الرازي 
من القياس» لا سيما في ضوء المواقف التالية والتي هي في حقيقة الأمر مؤيدات لهذه الدعوة: 
أولا: ان الرازي ومن خلال عرضه لحجية القياس وأدلة المثبتين وأدلة المنكرين لم يترك اي دليل من أدلة 

المثبتين لحجية القياس دون اعتراض ودون نقض له وإليك مثالا مجملا لذلك: 

أ اما استدلال المثبتين لقوله تعالى: "فاعتبروا" [الحشر (۲)] فقد اعترض عليه بان الاعتبار هو 
المفهوم المشترك الحاصل بين كل ما فيه معنى الاعتبارء وهو الانتقال من الدليل إلى المدلول 
والدليل قد يكون عقليا وقد يكون نقليا قطعيا وقد يكون ظنيا من باب التمسك باخبار الآحاد 
والعمومات المظئونةء وقد يكون من باب التمسك باستصحاب الحال»ء وقد يكون من باب التمسك 
بالقياس» فالاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكلء وما به المشاركة غير ما به المخالفة وغير 
مسئلزم لشيء منها والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات وغير مستلزم لشيء منها؛ فالأمر 
بالاعتبار لا يكون أمرا البتة والاعتبار الخاص الذي هو القياس ولا يقال ذلك المفهوم المشترك لا 
يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكان 
إدخال أحد أنواعه في الوجود واجبا ثم ليس القول بوجوب البعض اولى من القول بوجوب الباقي. 


الرازي: المعالم .11۷-1١1١‏ 
( الرازي: المحصول ۳٣/۲/۲‏ هامش .)١(‏ 
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وهذا كله لا يقال عند الرازي بل المطلوب حمل الاعتبار على إيجاب الكلء وذلك لأنه لما ثبت أن 
حمل الاعتبار على إيجاب نوع واحد من أنواعه واجب؛ فنقول هاهنانوع واحد لابد من إيجابه 
لأنه تعالى قال: "يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار". 
[الحشر ])١(‏ فهذه الآية لابد وأن تدل على وجوب الاعتبار في تلك الصورة؛ فكان صرف الأية 
إلى هذا النوع واجبا وإذا صرفناه إليه يكفي ذلك في الخروج عسن عهدة الآمر بالاعتبار فلم يبق ' 
فيها البتة دلالة على إيجاب القياس الشرعي'. 

ب- أما الاستدلال بحديث معاذ فقد أورد الرازي اعتراضا عليه؛ بأنه مرسل والمراسيل ليست حجة؛ 
ونه يجوز حمله على وجوه اخرى من الاجتهاد سوى القياس). هذا ولم يجب الرازي عن أي 
اعتراض في حين انه لم يورد أي اعتراض على أدلة المنكرين لحجية القياس؛ بل عقب على دليل 
نفي تعليل أحكام الله تعالى وما أقاموا عليه من وجوه» بما أفاد صراحة موافقته إذ قال: "هذه 
المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء» ويختص بعذابه من يشاء وأن 
أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض“"".. 

ثانيا: أن الرازي أنكر التعليل بالحكمة وهذا يؤيد موافقته لمنكري حجية القياس» إذ أنكروا القياس بناء 
على إنكارهم تعليل أحكام اله؛ وذلك لأن القياس فرع عن تعليل أحكام الله فمن علل قاس ومن لم 

يعلل لم يقس ', 

ثالثا: أبطل الرازي المناسبة وكونها طريقا لمعرفة علية العلل وذلك لابتنائها على: 

أ - تعليل أحكام الله وقد بينت موقف الرازي من ذلك. 

ب- أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه 
المصلحة من هذا الوجه يفيد الظن بان ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة؛ لان عير هذه المصلحة 
كان معدوماء والأصل بقاؤه على العدم فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف. 
وهذه المقدمة ليست سوى عبارة التلازم» والاستدلال بها على كون المناسبة مفيدة للعلية باطل عند 
الرازي لما يؤدي الاستدلال بها إلى مخالفة الدليل والنص كما بيئت سابق. 

رابعا: أن الرازي ومما يزيده قربا من منكري حجية القياس» يمنعوا جواز تخصيص القرآن بالقياس» وقد 
بنى رايه في ذلك على التشكيك في حجية القياس؛ وإذا كان أثناء عرضه لادلة المثبتين لحجية القيأاس 

والاعتراض عليها لم يصر ح بتأييده لتلك الاعتراضات ففي هذه المسالة قد صرح ومن ذلك: 


الرازي: المعال .٠١١‏ 
(") المرجم السابقء .٠١١‏ 
المرجع السابقء .٠١١‏ 
() المرجع السابقء ۱١۳‏ و۹١1‏ 
المرجع السابقء .١١‏ 
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أ قول الرازي: '"قوله سبحانه وتعالى: "فاعتبروا" وقول معاذ: "اجتهد رأي" قد بينا أنه لا بفيد 
العموم". 

ب- قوله: "أما إجماع الصحابة فهو حكاية حال وأنه لا يفيد العموم؟ 

ج- وقول "وأما القول بان القياس يقتضي دفع ضرر مظنون؛ فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القران 
فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون؛ لان 

القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس فموافقة القرآن توجب دفع الضرر ومخالفته توجب حصول 

الضرر. فثبت أن الدلائل الدالة على حجية القياس لا تدل على كونه حجة البتة عندما يكون 


معارضا للقرآن"'. 
د- ويختتم الرازي سلسلة انتقاداته لادلة حجية القياس بقول: "وعلى هذا لا يمكن إثجات القياس إلا 
بعمومات 5 ر a‏ 


رأي الباحث في هذه الدعوى: 


بعد کل هذه المواقف من الإمام الرازي يعود السؤال: هل ینکر الرازي القيالس الشرعي؟ 
أقول أنه ولأول وهلة يكاد الباحث أن يقول: نعم أن الرازي ينكر القياس. بيد أني وبعد إعادة 


النظر مرارا في مجمل ما ذكره الرازي من مسائل في كتابه المعالم اقول ان الرازي لا ينكر القيلاس 
يدفعني لذلك امور منها: ۰ 


2: 


أن الرازي يجوز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط؛ إذ ذكر الإجماع على ذلك ولم يخالف هو 
الإجماع بل إنه استند إليه في منع التعليل بالحكمة. 

ان الرازي يجوز تعليل العدم بالعدم والوجود بالوجود. 

أن الرازي وبعد ذكره للطرق النقلية لمعرفة العلة من نص وإيماء لم يذكر أي اعتراض» مما يفيد 
موافقته على اعتبارها طرقا لإقادة العلية. 

ذكر الرازي من مسالك العلة الدوران وأقام الدليل على حجتيه» في حين ذكر الاعثراض عليه 
بصيغة تدل على عدم قبوله وذلك بقوله: "ومن الناس من قال ...", 


موافقة الرازي على قياس الشبه دون ذكر أي اعتراض عليه“ . 


الرازي: المعالم ,1۷٤-۷۳‏ 
المرجع السابقء .١۷١‏ 
المرجع السابق؛ ,٠١١‏ 
المرجع السابقء ٠ .1۷١‏ 
المرجع السابق» ,١١١-٠١١‏ 
المرجع السابقء ,١١۷‏ 
المرجع السابقء ,١١۸-١١۷‏ 
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وبعد كل هذه المؤيدات لعدم إنكار الرازي للقياس أقول أن إطلاق القول بحجية القياس لدى 


الرازي ليس من الدقة بمكان بل لابد من ذكر مقيدات ذكرها الرازي من خلال عرضه لمسائل القياس 
وإليك بيانها: 


eh 


أن الرازي يقول بحجية القياس القطعي حيث انه عند عرضه لأدلة منكري القياس بين أن القياس 
مبئي على مقدمتين: إحداهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانيةء والثائية: ان 
الصفة الفلائية حاصلة في محل النزاع. فهاتان المقدمتان إن كانتا قطعيتين فهذا القياس لا نزاع في 
كوئه حجة, وبذلك يظهر أن النزاع في القياس الظني وهو ما كائت كلتا المقدمتين فيه ظنية أو 


إحداهما. 
أن القياس الظني والذي فيه النزاع؛ يبین الرازي أنه لا يسلم أن الدليل يدل على انه على جميع 
التقديرات حجة", 


بل منه ما هو حجة ومنه ما ليس كذلك» فإذا كان الرازي لا يجوز تخصيص القرآن بالقياس فهذا 
دلالة على أن القياس في معارضة القران ليس بحجة؛ ويرتكز الرازي في ذلك على امرين: 

الاول: أن القرآن» واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها" وهذا ما ساوضحه في موضع 
لاحق. 

الثاني: ما ذكرته أن الرازي عارض كل أدلة حجة القياس وانتقدها إلى الحد الذي قال معه: "لا 
يمكن إثبات القياس إلا بعمومات ضعيفة", وأما عمومات القران التي يراد تخصيصها ففي غاية 
القوة والحكم المثبت بالعموم اقوىء» والأقوى اولى بالاعتبار من الأضعف فوجب كون العموم 
راجحا على القیاس“. 


ج إن القياس الظني والذي لا يعارض القرآن إن كان قائما على تعليل أحكام الله بالاوصاف الظاهرة 


دون الحكمة والمصىلحة فهو قياس مقبول عند الرازي, 


وهذا يقودني إلى تناول حقيقة القياس والتعليل بالحكمة عند الرازي. 


البعد الثاني: حقيقة القياس والتعليل عند الرازي. 


. إن الرازي وإن أنكر التعليل بالحكمة إلا أنه لا ينكر اصل مبدا التعليل؛ بل أنه يعلل كما بينت 
بأنواع اخرى من العلة كالتعليل بالوصف الظاهر والتعليل بالعدم وغيرهماء وأما رفضه للتعليل بالحكمة 
فراجع إلى كون الحكمة مصلحة وحاصل المصلحة يرجع لديه إلى اللذة والألم بحسب التفسير الفلسفي 


9( الرازي: المعال ,١۸‏ 

الرازي: المعالم .1۷١‏ 

7 المرجع السابق؛ ,١۷١‏ ۰ 
7 المرجع السابقء .٠۷١‏ 
المرجع السابق» 1۷۷, 
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للمصلحة ۷ التفسير الأصوليء وهو ما يعبر عنه بالغرض؛ فالرازي ينفي التعليل بالحكمة محاولة منه 
تنزيه الله سبحانه عن نظرية الاستكمال والنقص التي تفترضها مدرسة الأشاعرة نتيجة التعليل بالحكمةء 
وجعل الحكمة باعثة لله سبحانه. ۰ 
وهذا هو حقيقة ما تؤكده كتب الرازي الفلسفية حيثة سجل فيها إنكار التعليل بالحكمة لكونها 
الغرض والمصلحة الراجعة إلى اللذة والالم» ولما يترتب على التعليل بها من صفة النقص والاستكمال 
على الله ستعالى انش عن ذلك علوا كبير. 
وأما التعليل بسائر أقسام العلة الأخرى وعلى راسها الوصف الظاهر المنضبطء فجائز لعدم ترتب 
أي لوازم فلسفية على ذلك ولذا كان القياس القائم على هذا النوع من التعليل مقبولا بشرط عدم معارضة 
نص قرآني؛ وذلك أن القياس حتى لو ثبتت حجيته عند الرازي فإنه لابد من إثبات الحكم في محل الوفاق 
وذلك لا يتم إلا بشيء من العمومات. ثم إذا ثبت ذلك فلابد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل احكام الله 
تعالى» ثم لابد من دليل آخر على تعليل ذلك الحكم بذلك الوصف المعين» ثم لابد من دليل آخر يدل على 
حصول ذلك الوصف في الفرع» ثم لابد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات. 
فثبت أن الحكم المثبت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرةء وأما الحكم المثت بالعموماتث 
فإته يكفي في ثبوته مقدمة واحدة» وهي بيان أن ذلك العموم متناول له فثبت أن مقدمات القياس كثيرة 
وكلها مشكلةء وأما العموم فله مقدمة واحدة فقط فكان الحكم المثبت بالعموم أقوى» والأقوى أولى بالاعتبار 
من الأضعف فوجب كون العموم راجحا على القياس". 
وأما القياس القانم على التعليل بالحكمة والمصلحة فمرفوض عند الرازي وهو ليس بحجة مطلقا 
وذلك: 
ب- لان القرآن الكريم واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لهاء ومتى كان الأمر كذلك كان القياس 
عند الرازي باطلا؛ ذلك أن الحكم لا يخلو إما أن يكون منشا للمصلحة الخالصة إو المفسدة الخالصة 
أو کان مشتملا علیھما او کان خالیا عنما . 
اما الأول: وهو أن يكون منشا للمصلحة الخالصة فمقتضاه الأذن. 
وأما الثاني: وهو إن يكون منشأ للمفسدة الخالصة فمقتضاه الحرمة لوجهين: أحدهما الإقدام على 
المفسدة قبيح فوجب أن يكون ممئوعا منه» والثاني آنه ليس في تحصيله مصلحة فوجب ان يكون عبڻا. 
والدليل على الأول: النصوص والمعقول» فاما النصوص فكثيرة منها قوله تعالى: "يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة: .]۸١‏ وقوله: "ما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: ۷۸]. 
وقوله: "احل لكم الطيبات" [المائدة: .]٤‏ وقوله: "قل من حرم زيئة الله التي أخر ج لعباده والطيبات من 


الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ٤۸4١‏ والمباحث المشرقية ٤۸۲-4۷۹/۱‏ و۲٤‏ ١-١٤د,‏ 
7 الرازي: المعالم ,1۷۷-1۷١‏ 
7 الرازي: المعالم ,.٠١١-٠١١‏ 
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الرزق" [الأعراف 7 وقوله "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" [هود: .)۱١١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"'. وقوله حكاية عن الله تعالى: "إن رحمتي 
سبقت مضبي". وأما المعقول فإن الله تعالى رحيم جواد فإذا فرضنا فعلا كان مصلحة من جميع الوجوه 
والله تعالى متعال عن جميع المنافع والمضار كان المنع فيه بخلاف ذلك على الله تعالى محال. 
أما الثالث: وهو أن يكون ذلك الفعل مشتملا عليهما أي المصلحة والمفسدةء فان هذا القسم عند 
الرازي على ثلاثة أقسام لأنه: 
أ - إما أن تكون المصلحة راجحة. 
ب- أو المفسدة راجحة. ۰ 
ج- او یتعادلان. 
فإن كانت المصلحة راجحة وجب الإذن لوجهين: 
الأول: أن نقابل المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد مصحلة محضة خالية عن المعارض» ومقتضاه 
الإذن 
الثاني: إنا لو منعنا مئه لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو محال وإن كانت المفسدة راجحة 
وجب المنع لعين الدليلين المذكورين؛ وإما لن تعادلا تساقطا فوجب بقاء ما كان على ما كان . 
ما الرابع: وهو أن يكون خاليا عن المفسدة والمصلحة جميعا فحيثئذ لم يوجد التعارض فوجب 
بقاء ما كان على ما كان فثبت بهذا القسم أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبد. 
وبهذا تظهر طرق ثبوت الحكم عند الرازي إذا ما كان مستندا إلى تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة» 
غير أنه إذا ما جاءت في بعض الوقائع نصوص دالة على أحكامها على سبيل التفصيل فأينما وجدنا مثل 
هذا النس قدمناه على الطريق الأول لما ثبت أنه يجب تقديم.الخاص على العام. وأما الحكم المت 
بالقياس فان كان واردا على وفق القرآن ففي القرآن غنية عنه» وإن كان واردا على خلاف القراآن كان 
باطلا لان القرآن اقوى من القياس والضعيف لغو عند قيام القوي". 
وبهذا يظهر أن الرازي لا ينكر القياس الأصولي لكنه لا يعمل بالقياس إلافي مواطن خاصة 
وبشروط اهمها أن لا يعارض نصا من القرآن» وأما إنكاره للتعليل بالحكمة فلا يعدو إنكارا لئوع وقنسم 
من العلة ولا يعني إنكار التعليل بكل أنواع العلل وأقسامها. 


)¢ المسكرك: 11/۲ء برقم ۳۲٤١‏ والموطاً: ۷٤٥/۲‏ برقم ,١٤١١۹‏ 
) البخاري: ۲۷۰۰/۲ء برقم 1۹۸٩‏ ومسلم: ۲۱۰۷/۴ برقم ,۲۷١۱‏ 
الرازي: المعالم ,1١١‏ 
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المبحث الثالث‎ 
التعليل بالحكمة عند الطوفي‎ 
تمهید:‎ 


بعد عرض رأي الغزالي والرازي في الحكمةء وفي الوقت الذي كان فيه الغزالي من المعللن 
بالحكمةء لكن مع مراعاة الشروط والضوابط المطلوب توافرها في العللء وفي حين كان الرازي من 
الرافضين للتعليل بالحكمة؛ فإني رايت أن أبحث في التعليل بالحكمة عند الطوفيء؛ سيما وقد شاع بين اهل 
العلم أن له مذهبا مغال في اعتبار الحكم والمصالح حتى انهم نسبو! إليه تقديم المصلحة على النص. 
فأحببت ان اعرض في هذا المبحث لحتيقة راي الطوفي وحتى يحصل بذلك تمام الفائدة بضرب مشال عن 
كل فريق من فرق الاصوليين في الحكمةء فالغزالي عن المعللين بالشروط؛ والرازي عن المانعين من 
التعليل؛ والطوفي عن الموسعين فيه. 


هذا وتظهر حقيقة رأي الطوفي واأبعاده من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: أركان رأي الطوفي: 
الركن الأول: حقيقة الحكمة لديه وصلتها بالمصلحة. 
الركن الثاني: ريه في التعليل بالحكمة والمصلحة. 
الركن آلثالث: ادلة الشرع وتعارضها وفيه امور: 
الأمر الأول: قطعية الأدلة وظنيتها, 
الأمر الثائي؛ اقسام الأحكام من حيث مجال التعليل فيها وعدمه. 
الامر الثالث: حقيقة رأيه في تقديم الحكمة والمصلحة على النص, 
المطلب الثاني: مناقشة رأي الطوفي وتقويمه: 


المحور الاول: الاعتراضات التي ذكرها الطوفي نفسه. 
المحور الثاني: مواطن الضعف والخلل في رأي الطوفي. 
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المطلب الأول: أركان رأي الطوفي 


إن الباحث في حقيقة رآي الطوفي في الحكمة والمصلحة يرى أن رايه مبني على ثلاثة اركان: 


الركن الأول: حقيقة الحكمة لدى الطوفي وصلتها بالمصلحة 


إن الطوفي وهو من أتباع المذهب الحنبلي جاء رايه في الحكمة منسجما مع منهج الحنابلة في 
حقيقة الحكمة وكونها عبارة عن جلب المصلحة أو دفع المفسدة'. بل أنه جعل جلب المصلحة ودفع 
المفسدة الغاية المطلوبة من التعليل» وهذه الغاية سماها الحكمة", 

وبهذا يتضح وبلا آدنى شك أن الحكمة والمصلحة عند الطوفي سيان بل هما وجهان لعملة واحدة. 
إن الطوفي وإدراكا مئه لجراة الرأي الذي تبناه في علاقة النص مع الحكمة والمصلحة؛ لم يتوقف عند هذا 
الحد من البيان بل إنه ليذهب أبعد من ذلك حيث عرف الحكمة لغة وشرعا وعرفا وهذاما لم يصنعه أحد 
من علماء الأصول إلا نادراء وذلك لأنه ربما شعر بان رايه لن يفهم بالطريقة التي يريدها هو؛ ولذلك 
عمد إلى بيان كثير من الأمور عسى أن لا يحصل ما توقعه من الفهم الخاطئ لمذهبه, ولنعد إلى حقيقة 
المصلحة عنده فإتها مفعلة من الصلاح»؛ وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له» 
كالقلم يككون على هيئة المصلحة للكتابةء والسيف على هيئة المصلحة للضرب. وأما حدها بحسب 
العرف: فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح» وبحسب الشرع هي السبب 
المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة او عادة". 

فالطوفي يرى أن المصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع؛ ويرى أن الحكمة هي الغاية 
المطلوبة من التعليل وهي جلب المصلاحة ودفع المفسدة. وحاصل الأمرين ان الحكمة هي جلب السبب 
المؤدي إلى مقصود الشار ع. ثم إن الطوفي لم يتوقف عند هذا الحد بل يبين حقيقة هذا السبب ببيانه لحقيقة 
المصلحة؛ إذ هي عنده جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه وفي معاشه ومعاده 
بحصول الخير واندفاع الشر» وإن شئت قلت: بحصول الملائم واندفاع المنافي» مثالة. إن الإتسان لما كان 
يؤذيه غلبة الحر والبرد احتاج في الصيف إلى رقيق اللباس والتعرض للهواء البارد بالجلوس في أماكنه» 
وتبريدها بالماء ونحو ذلك يحصل له الروح الموافق ويندفع عنه الكرب المنافي» وفي الشتاء على العكس 
من ذلك والأمثظة كثيرة. 


الطوفي: شرح مختصر الروضة ٥1١/١‏ إلى ١٠د,‏ 
المرجع السابق: ٤٤٥/۳‏ و۳۸1 إلى ۳۸۷, 
7 الطوفيء رسالة في رعاية المصلحة .٠١‏ 


الطوفي: شرح مختصر الروضة ۲۰٤/۳‏ وهث٠٠.‏ 
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الركن الثاني: رأيه في التعليل بالحكمة والمصلحة 


إن الطوفي وإن كان من المعللين بالحكمةء إلا أن رأيه اختلف في درجة حكم هذ! التعليل» فبعد ان 
كان رأيه جواز التعليل بالحكمة وكون ذلك تفضلا من الله لا وجوبا وهذا ما قرره في كتابه شرح مختصر 
الروضة'. إلا ان رأيه تغير إلى الوجوب' وذلك في كتابه شرح الأربعين» من خلال كلامه على شرح 
حديث: "لا ضرر ولا ضرار". والذي تعارف اهل العلم على تسمية شرح هذا الحديث ب رسالة في رعاية 
المصلحة. وقد قرر الدكتور مصطفى زيد ان الطوفي ألف كتابه شرح مختصر الروضة حوالي عام 
(١٠۷ه)‏ . في حين أشارت إحدى مخطوطات كتابه شرح الأربعين النووية أن الطوفي الفه في عام 
(١١۷ه)‏ “ وهذا يدلنا على أن راي الطوفي قد استقر على وجوب التعليل بالحكمة» لكنه ليس كراي 
المعتزلة في الوجوب؛ إذ الطوفي يقول: "الحق أن رعاية المصالع واجبة من الله عز وجل حيث التزم 
التفضل بها لا واجبة عليه؛ كما في آية "إنما التوبة على الله" [النساء:1۷]» فإن التوبة واجبة منه لا عليه 
وكذلك الرحمة في قوله عز وجل "كتب ربكم على نفسه الرحمة" [الأنعام ]٥٤‏ ونحو ذلكف", 


الركن الثالث؛ أدلة الشرع وتعارضها 


يذكر الطوفي أن أدلة الشرع ترجع إلى تسعة عشر دليلا تبدا عنده بالكتاب وتنتهي بإجماع الخلفاء 
الاربعة"ء وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها عنده النص والإجماع"ء والنص شامل للكتاب والسنة ثم يبين 
الطوفي أن علاقة هذين الدليلين بدليل رعاية المصالح هي على حالتين هما: إما أن يوافقا رعاية المصلحة 
او يخالفاها؛ فإن وافقاها فیها ونعمت؛ ولا تاز ع» إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم» وهي: النص 
والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام: "لإ ضرر ولا ضرار" وإن خالفاها وجب 
تقديم المصلحة عليهما, 

هذه هي حةيقة العلاقة بين الأدلة الثلاثة وراي الطوفي في حالة تعارضها بيد آنه وحتى يتضصح 
رأيه لابد من دراسة راي الطوفي في امور يبني عليها ريه في هذه المسالة وهذه الأمور هي: 
الأول: قطعية الأدلة وظنيتها. ۰ 
الثاني: أقسام الأحكام من حيث التعليل وعدمه. 


الطوفي؛ شرح مختصر الروضة» ۳۸۸/۲ و1)٤٤.‏ 
الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة ۲۹. 
مصطفى زيد: المصلحة ونجم الدين الطرفي» .٠٠١‏ 
المرجع البق .٠١١‏ 

() الطوفي: رسالة في رماية المصلحة ۲۹. 

المرجع السابقء ٠۳‏ إلى 1۸. 

المرجع السابق؛ ,٠۳‏ 

الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة» .۲١‏ 
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الثالث: حقيقة التقديم عند الطوفي.‎ 


الأمر الأول: قطعية الأدلة وظنيتها 


إن إحدى القضايا التي ارتبط بها راي الطوفي قطعية الدليل أو ظنيته؛ فإبه من المعلوم في قواعد 
الترجيع أن القطعي مقدم على الظنيء» والطوفي يستثمر هذا الأمر لصالح رايه في تقديم دليل رعاية 
المصلحة على دليل النص والإجماع مستندا إلى ما يقرره من فطعية دليل رعاية المصلحة في حين أن 
النص والإجماع ظنيان: إما من حيث الدلالة أو الثبوت» وما كان قطعيا مقدم على ما كان ظنياء وإليك 
البيان: 


أ- قطعية دليل رعاية المصلحة 


إن الطوفي يقرر أن رعاية المصلحة مبرهنة كما دل على ذلك من اهتمام الشرع بها'. وقد ساق 
الطوفي لذلك أدلة إجمالية وأخرى تفصيلية تدل على رعاية الشارع لمصالح المكلفين وان أحكامه وافعاله 
معلل بالحكمة؛ والباحث لا يرى إيرادها هنا حتى لايكون ذلك تكرارا سيما وأنها مذكورة مع ادلة 
المعللين بالحكمة'ء قول ان الطوفي يرى إن رعاية المصلحة مبرهنة أي أنها اكتسبت درجة البرهان 
وهذا يعني آنها اصبحت من حيث الحجية تفيد القطعية. 


ب- حجية الإجماع 


إن الطوفي وإن كان يعترف بان الإجماع من اقوى أدلة الشرع” إلا أن هذه القوة لم تصل 
الدرجة التي تجعل منه الدليل المقدم على باقي الادلة؛ بل إن الطوفي سلك في حجية الإجماع مسلكا يهدف 
من خلاله إلى التشكيك في قطيعة حجية الإجماع وإنزال رتبة هذا الدليل إلى الظنية؛ فالطوفي يستدل على 
الإجماع بثلاث آيات من الكتاب العزيز إلا أنه يعترض على الاستدلال بها محاولا إيطال أو التشكيك 
سعلى أقل تقدير- في مدى دلالتها. وهذا لما قررت من أنه يهدف إلى تنزيل رتبة الإجماع من القطعية إلى 
الظنية وهذا يظهر من خلال عرضه لادلة الإجماع واعتراضاته عليها"“ وإليك بيان ذلك. 

الدليل الأول قوله عز وجل: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" [النساء: .]1٠١‏ ووجه دلالتها انه عز وجل توعد 
من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين., والوعيد لايكون إلا على فعل محرم» أو ترك واجب» 


0 مصطفى زيدء المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ١۲ء‏ وسيشار إليه بملحق رسالة المصلحة. 
انظر ادلة المعللين بالحكمة عند الطرفي» ملحق رسالة المصلحة ١١۲ء۱۷٠۲‏ 

الطوفي: ملحق رسالة المصلحةء .٠٠۹‏ 

المرجع السابقء ۸٠۲۲۷-۲ء‏ وانظر تلخيص الادلة والاعتراضات ,1۲۷-١۱۲١‏ 
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مستند الإجماع؛ لانه إثبات الشيء بنفسه. وأما النص فهو أربعة أقسام متواتر صريح وهو قاطع من جهة 
متنه ودلالته لکنه قد یکون محتملا من جهة عموم أو إطلاق؛ وقد لا يحتمل من أي جهة؛ فنمنع مخالفته 
للمصلحة, ومتواتر محتمل وآحاد صريح وآحاد محتمل وثلاثتها لا قطع فيها لما هو واضح وإذا انتفى 
استداد قطعية الاجماع إلى الإجماع إلى والنص وقد سلمنا بهذه القطعية- لم يبق إلا رعاية المصلحة 
واستتاد الإجماع في قطعيته إليها موافق لما نقوله؛ لأنا نعهد في الأحكام رعاية المصلحة مطلقا. 
الدليل الثالث قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت لاناس" [ال عمران:٠٠].‏ ووجه دلالتها أن 
ثناء الله عليهم فيها يعني تعديله لهم فإجماعهم حجة إذنء لكن يرد عند الطوفي عليها ما ورد على الآية 
السابقة من الاعتراض. 
الدليل الرابع يستدل الطوفي للإجماع من السنة بقوله عليه الصسلاة والسلام "امتي لا تجتمع على 
ضلالة"" مقررا أن الالفاظ والروايات المتعددة التي ورد بها بلغت به رتبة التواتر المعنوي وانه قاطع 
الدلالة على وجوب اتباع الإجماع فصار في قوة النص القاطع إسنادا ومتنا على المطلوب» فيجب اتباعه 
لكن الطوفي يورد اعتراضا على هذا الدليل بان بلوغه رتبة التواتر المعنوي غير مسلم؛ إذ هو في القوة 
دون سخاء حاتم وشجاعة علي ونحوهما. وما دون المتواتر ليس بمتواتر» وإن كان في غاية الاستفاضة 
وقد يقال أن دليل ثبوت هذا الحديث هو تلقي الامة له بالقبول» وهي دعوى ويرد عليها بثلاثة أوجه: 
الأول: أن منكري الإجماع لم يتلقوه بالقبول بدليل إنكارهم و فادعاء أن الأمة تلقته بالقبول ادعاء 
لا يسلم لأصحابه, 
الثاني: آن معنى تلقي الأمة له بالقبول إجماعها على قبولهء فالاحتجاج بهذا التلقي نوع من إثبات الإجماع 
بالإجماع وهو لا يجوز, 
الثالث: أن تلقي الأمة له بالقبول سعلى فرض تسليمنا به- مظنون لا مقطوع بهء والظن لا يصلح مستندا 
للإجماع المدعي قطعيته» فكونه أقوى أدلة الشرع إذ ذاك تفريع القوي على الشعيفت وللقاط 
على المظنون. وقد يسلم بان الحديث بلغ زتبة التواتر غير أن هذا لا يعني تسليمنا بانه قاطع في 
وجوب اتباع الإجماع لاحتمال أنه أراد بالضلالة الكفر خاصة»ء فإن عدم اجتماع الامة على 
الضلالة بهذا المعنى الخاص لا ينفي SRS GEE‏ لا یصلح 
دلیلا على اتبا الإجماع في غيره الإيمان المقابل للكفر. الدليل الخامس يستدل الطوفي للإجماع 
من النظر فيقرر أنه يمتنع في العادة أن يتفق اهل الفضل والذكاء على الخطأ مع كثرتهم 
واستفراغهم الوسع والطاقة في الاجتهاد والبحث في الحكم. لكن الطوفي يعترض على هذا 
الدليل ايضا بإجماع أهل الملل الأخرى على ضلالاتهم مع كثرتهم وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم 
في النظر ثم هم مخطؤون بإجماح المسلمين. 
وبعد كل هذه الاعتراضات من الطوفي على أدلة حجية الإجماع فإنه يذكر أربعة وجوه تعارشض 
الأدلة على حجية الإجماع بشكل عام وهي: 


الأحاديث المختارق 1١۹/۷‏ 
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الأول: أنه لابد لاعتبار الإجماع دليلا من عصمة المجمعين أو شهادة الشر ع لهم بالعصمة وكلاسا 
باطل؛ إما آنهم معصومین بذاتهم -فوجه بطلانه انه لا ازم من فرض عدم وقوعه محال؛ وما 
أن الشرع شهد لهم بالعصمة- فوجه بطلانه أنه لم يتواتر والأحاد- على فرض وقرعه- لا يفيد 
ا 
الثاني: أن "امتي" في قوله عليه الصلاة والسلام "أمتي لا تجمع على ضلالة" لا يصح أن يراد بها جميع 
الفرق؛ لأن من بينها فرق كفرت ببدعتهاء فلم تعد معتبرة في المجمعين» وفرقا أخرى لا تقول 
بالإجماع فلا يعتبر إجماعها إن كان؛ ولا يصح أن يراد بها الفرقة الناجية فقط من بين الفرق 
الثلاث و السبعين» فتعين إذن أن يكون المراد بالضلالة الكفر خاصة» فسقط هذا الدليل ايضا. 
الثالك: استدل الطوفي على أن ظواهر النصوص أقوى من الإجماع بما فعله ابن عباس رضي الله عنه 
من تقديم ظاهر النص على الإجماع في مسالة حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالاخوين ولم 
يرد ذلك إلى الإجماع, 
الرابع: مخالفة ابن مسعود لإجماع الصحابة على جواز التيمم للمرض وعدم الماء» فقد قال: "لو رخصنا 
لهم في هذا ملأوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم وهو يرى الماء" ومع أن هذا قد اشتهر 
عن ابن مسعود؛ فإن أحدا لم ينكره عليه» فإن كان هو المصيب في مخالفة النص والإجماع إلى 
المصلحة- لزم أن تقديم المصلحة عليهما جائز وهو المطلوب. وإن كان مخطنا لزم خطا اهل 
الإجماع في ترك الإنكار عليه وكلا الأمرين قادح في الإجماع. 
ج حجية النص 
يذهب الطوفي إلى أن النص إما أن يكون متواترا أو آحاداء وعلى التقديرين فهو أما صريح في 
الحكم او محتمل فهي أربعة أقسام(: 
القصم الأول: أن يكون متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته لكن قد يكون محتملا من جهة 
عموم أو إطلاق؛ وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا. ويعقب الطوفي على هذا القسم بأنه 
لو فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه» وحصلت فيه القطعية من كل 
جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه؛ منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فيعود إلى 
الوفاق. 
القسم الثاني: أن يكون آحادا محتملا فلا قطم. 
القسم الثالث: أن يكون متواترا محتملا, 
القسم الرابع: أن يكون آحادا صريحا لا احتمال في دلالته بوجه. 


الطوفيء ملحق رسالة المصلحة ۲۲۲, 
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وهذه الاقسام الثلاثة الأخيرة فقدت قطعيتها: إما من جهة المتن أو السند ثم ان الطوفي يقرر أن 
الإجماع وهو الذي بين أن رتبته ذازلة عن درجة القطعية أقوى من النص ولذلك إذا نازعناكم في الإجماع 
ورجحنا عليه المصلحة فالنص بذلك أولى. 
وخلاصة التول أن الطوفي يذهب إلى أن النص والإجماع باعتبارهما من أدلة الشرع هما ظنيان ' 
في حين أن رعاية المصلحة دليل قطعي» وإذا ما تعارض الظني والقطعي قدم القطعي بلا شك. 
الأمر الثاني: أقسام الأحكام من حيث مجال تعليلها أو عدمه 
مما يوضح حقيقة راي الطوفي ما ذهب إليه في نقسيمه للاحكام من حيث التعليل او عدمه؛ إذ أنه 
يقسم الأحكام إلى ثلاثة إقسام: ّ 
القسم الأول: الأحكام غير المعللة كالتعبدات وما أشبهها من التخصيصات والمقدرات من اعداد الركعات 
ونصب الزكوات» فهذا القسم هو من المعدول به عن سنن القياس إذ لا يعقل فيها 
EY‏ 
القسم الثاني: الأحكام المعللة كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظا لماله؛ فهذا القسم من الأحكام 
معياره أن يعقل له معنى يصلح أن يكون مقصودا للشارع لكونه مناسبا تحصيل مصلحة 
أو دقع مفسدة7), 
القسم الثالث: ما يتردد من الاحكام في كونه معللا أولا؛ كقولنا: استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب 
هل هو تعبد ام معلل؟. 
هذه هي أقسام الأحكام عند الطوفي من حيث قابليتها للتعليل او عدم ذلك. ثم أن علاقة المصلحة 
بهذه الأقسام الثلاثة عنده تتحدد من خلال مقاصد الشرع من هذه الأقسام؛ إذ تقدم أن المصلحة عند 
الطوفي هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع ومقصود الشارع من الأحكام يختلف بحسبهاء فتختلف 
بناء على ذلك المصلحة؛ فمقصود الشارع إما أن يكون لحقه سبحانه- كالتعبدات» وإما أن يكون لنفع 
المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات والمعاملات, 
وبعد ذلك يقرر الطوفي أن التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات» وعلى 
اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام؛ وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع: إما أن يقع في 
العبادات والمقدرات ونحوهاء أو في المعاملات والعادات شبههاء فإن وقع في الأولى اعتبر فيه النص 
والإجماع ونحوهما من الادلة/“. وأما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر» فالمصلحة 


اللوفي؛ شرح مختصر الروضة, ۲۷۰/۳ و۲۰۲ و١٣٠۴,‏ 
المرجع السابق؛ ۲۷۰/۳ و۳٣٠۳.‏ 

المرجع السابق» ,٠۷٠/۳‏ 

الطوفي: ملحق رعالة المصلحة ,۲١١‏ 

المرجع السابقء .٠٠۴١‏ 
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وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يخظفاء فإن اتفقا فبها ونعمت» كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على 
إثبات الاحكام الخمسة الكلية الضرورية وهي قتل القاتل والمرتد وقطع يد السارق وحد القاذف والشارب 
ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة. فإن اختلغاء فان أمكن الجمع فالجمع بينهما 
مثل أن يجعل بعض الادلة على بعض الاحكام والأحوال دون بعض» وعلى وجه لا يخل بالمصلحة ولا 
يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها. وإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وهو خاص في الضرر المسثلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه» 
ولان المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الاحكام» وباقي الأدلة كالوسائل» والمقاصد 
واجبة التقديم على الوسائل', 
هذا والطوفي إذ يفرق بين أحكام العبادات وأحكام المعاملات في تقديم المصلحة وعدمه؛ فإن ذلك 
منه لكون العبادات هي حق للشار ع خاص ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلامن جهته» 
فيأتي به العبد على ما رسم له. 
ويضرب الطوفي لذلك مثالا بالغلام لا يعد مطيعا خادما إلا إذا امتثل ما رسم له سيده وفعل ما 
يعلم أنه يرضيه. فكذلك ههنا. بل إن الطوفي يعقب على خطا الفلاسفة وضلالهم بانهم تعبدوا بعقولهم 
ورفضوا الشرائع» فأسخطوا الله عز وجل» وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين؛ فان احكامها 
سياسية وشرعيةء وضعت لمصالحهم» وكانت هي المعتبرة» وعلى تحصيلها المعول بل إن الطوفي جعل 
رعايتها في ذلك قطب مقصود الشرع منها'. 
وخلاصة هذا الأمر أن الطوفي لا يقدم المصلحة على النص والإجماع في حال التعارض وعدم 
إمكان الجمع في كل أقسام الأحكام؛ بل لا يفعل ذلك إلإافي المعاملات» وما فعله ذلك إلا تحقيقا لمقاصد 
الشار ع فإنها لما كانت في العبادات لحقه سبحانه فإنه لم يعمل المصلحة»ء ولما كانت المعاملات لنفع 
المخلوقين وانتظام حالهم وتحقيق مصالحهم قدمها لأنها الأساس» علاوة على ما تقدم من كونها قطعية 
وكون الإجماع والنص ظنيان. 


الأمر الثالث: حقيقة التقديم ومسوغاته 


بعد أن عرضت لري الطوفي ومبرراته والمكان الذي يشوغ الطوفي فيه تقديم المصلحةء بقي 
حتى يفهم رأيه بالشكل الصحيح: معرفة طبيعة هذا التقديم الذي يراه ومسوغات ذلك. 

إن الطوفي ومن بداية عرضه لرأيه في العلاقة بين النص والإجماع من جهة ورعاية المصلحة 
من جهة أخرى حرص على توضيح حقيقة التقديم الذي يراه وما ذلك منه إلا حرصا على الا يفهم رايه 
خطناء ولذا فإنه يقرر أن تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع هو من طريق التخصيص والتبيان 
لهماء لا بطريق الإفتنات عليهما والتعطيل لهماء كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان". 


الطوفي: ملحق رسالة المصلحة» ۲۳۸, 
7) الطرفي: ملحق رسالة المصلحةء ٠٠٠١‏ و١٠۲,‏ 
الطوفي: ملحق رمالة المصلحةء .۲٠۹‏ 
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هذا وقبل بيان تقرير الطوفي لرأيه لابد من الإشارة إلى أمر يساهم في فهم ما يريده الطوفي الإ 
وهو ما ذكره الطوفي من آن حديث: "لا ضرر ولا ضرار" سوهو الذي حكم عليه بأنه حديث ثابت يجب 
العمل بموجبه('/ء. 

إن معناه المستفاد هو نفي الضرر والمفاسد شرعا وهو نفي عام إلا ما خصصه الدليل. وهذ!إ 
يخضي تاديم مقتضى الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصه له في ثفي الضررء وتحصيل المصلحة 
لان لو رضنا أن بعض أدلة الشرع تتضمن ضررا سفإن نقيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين وإن لم 
ئنفه به کان تعطيلا لأحدهماء وهو هذا الحديث ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها اولى من 
تعطیل بعضها. 

فالطوفي يريد بهذا الكلام أن يبين: أن معنى رعاية المصلحة هو مدلول لنص خاص ثابت يجب 
العمل بهء وعليه فإنه لما انتقل إلى تقرير رأيه وبيانه حيث ذكر أن النص والإجماع: إما الا يقتضيا ضزرا 
ولا مفسدة بالكليةء أو يقتضيا ذلك. فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة 
اقتضيا ضررا- 


؛ ون 
فإما أن يكون أي الضرر مجموع مدلوليهما أو بعضه؛ فإن كان مجموع مدلوليهما فلابد 
ان يکون من قبل ما استثنى من قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" وذلك كالحدود والعتوبات على 
الجنايات -وهذه إشارة من الطوفي لما ذكره نفا من أن نفي الضرر والمفاسد شرا هو ثفي عام إلاما 
خصصه الدليل-» وإن كان الضرر بعض مدلوليهما - فإن اقتضاه دليل خاص أتبع الدليلء وإن لم يقتضه 
دليل خاص وجب تخصيصها بقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" جمعا بين الادلة0) 

وهذه الحالة لا تكون عند الطوفي إلا في احكام المعاملات كما تقدم بيانه» والطوفي بطرحه لرايه 
بهذه الطريقة يقدم لما أشار له لاحقا من اعتراضات واجاب عليها وهو أن تتديم المصلحة على النمن 
والإجماع تقديم للراي والعقل غير المستند إلى دليل» فالطوفي اراد أن يبين أنه عندما يقدم المصلحة على 
الإجماع والنصس لا يفعل أكثر مما أجازه الأصوليون من تخصيص العام بالنص الخاص ومدلوله» وهذا ما 
سيناقشه الباحث لاحقا عند تعرضه لمسالة شرط اعتبار الحكمة والمصلحة عند الطوفيء وشرط عدم 
معارضتها للنص والإجماع معارضة ترجع عليها بالإبطال. 

والطوفي لم يكتف بتقديم رأيه للناس في تخصيص المصلحة للنص والإجماع بل إنه جمع لرأيه 
أدلة ومسوغات تدعم ذلك؛ محاولا الإجابة على اعتراضات قد يعترض بها عليه وإليك بيان ذلك. 


أدلة الطوفي ومسوغات رایهء 


يذكر الطوفي أن مما يدل على تقديم المصلحة على النصوص والإجماع على الوجه الذي ذكره 
وجوه هي 


الطوفي: ملحق رسالة المصلحة ۷ء۲. 
3 الطوفي: ملحق رسلة المصلحة ۸ء۲ 
7 الطوقي: ملحق رسلة المصلحةء 1-۹ 
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الوجه الأول: إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصسالح» فهي إذن محل وفاق والإجساع محل خلاف 
والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه( 

الوجه الثاني: إن مراعاة المصلحة يؤدي إلى الإجماع بخلاف عيرهاء فإنه يؤدي إلى الخلاف المذموم 
شرعاء ويدلل الطوفي على ذلك بامور. 

-١‏ إن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاء ور عاية المصالح 
أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه؛ فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا فكان اتباعه أولى» ومن ثم 
يستدل الطوفي على مدح الاتفاق والإجماع بعدد من النصوص القرآنية والنبوية منها قوله تعال: 
"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" [آل عمران: .]٠١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: "ل 
تختلفو! فتختلف قلوبكم", 

۲ بين E E OE‏ اتباع المذاهسب من تشاجر وتتازع 
» وضرب للتعصب المذهبي -المذموم- صورا وذكر ما قاله أتباع كل مذهب في غيرهم» وما 
حاولوا تاویله من الاحاديث او حتى وضعها لدعم مذهبهم وذم المذاهب الاخرى» ثم يقرر الطوفي 
أن ما بعث اتباع المذاهب على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم الأخرين إلا تنافس المذاهب 
في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع بر هانها فلو اتفقت كلمتهم 
بطريق ما -ويقصد الطوفي لو أنهم عملوا بطريق المصالح- لما كان شيء مما ذكرنا عنهم. 

۳- إن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء في نظر الطوفي: تعارض الروايات والنصوص بل أنه 
لينقل قول من زعم نسبة السبب في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنعه من الإذن 
للصحابة في تدوين السنةء فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى اله 
عليه وسلم لانضبطت السنة ولم يبق بين أحد من الأنمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل 
حديث إلا الصحابي الذي دون روايتهء لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إليناء كما تواتر 
البخاري ومسلم ونحوهما. : 

الوجه الثالث: يستدل الطوفي على رايه بما ورد في السنة من معارضة النصوص بالمصالح ونحوهاء 
وقد ذكر لذلك ثمانية أمظة إليك بعضها على سبيل المثال: 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: "لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على 


قواعد إبراهيم") وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها فتركه 
لمصلحة الناس. 


الطوفي: ملحق رسالة لمصلحة ۲۲۷, 

الطوفي: ملحق رسالة المصلحةء ۲۳١-۲۲۷‏ 

7 ملم ۳۲۲/۱ برقم 4۳۲, 

البخاري: ۱ برقم ٧۲١‏ النساني: ٤/۳‏ ٥٤ء‏ الترمذي:؛ .۲۲٤/۳‏ 
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ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يئادي: "من قال لا إله إلا الله دخل الجذة١)‏ 
فوجده عمر فرده وقال: "إذا يتكلوا" وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيى» 
وهو معارض لنص الشرع بالمصلحة. 


الوجه الرابع: ومما يستدل به على رايه أيضا قاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء وبيان ذلك أن 


الطوفي جعل نفي الضرر والمفاسد شرعا: المعنى المفهوم من قول رسول الله عليه السلا 
والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" وهو نفي عام إلا ما خصصه الدليل» وهذا يقتضي تقديم مقتضى 
هذا الحديث على جميع أدلة الشرع»ء تخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة؛ لاأئا لو 
فرضنا أن بعض أدلة الشر ع تتضمن ضرراء فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين؛ وإن لم 
نفه به کان تعطيلا لأحدهماء وهو هذا الحديث. ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها 
أولى من تعطيل بعضها, 

وبهذه الوجوه يصل بنا الطوفي إلى القول: "فوجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة 


الشرع من مسائل الاجتهاد على أقل أحوالهء وإلا فهو راجح متعين كما ذكرن"") 


المطلب الثاني: مناقشة رأي الطوفي وتقويمه 


إن هذا الطرح من الطوفي وإن كان الوهلة الأولى يبدو متماسكا متفقا إلا انه لايخلو عن 


اعتراضات» ونقاط خلل وقع بهاء وسابينها من خلال المحورين التاليين؛ 
المحور الأول: الاعتراضات التي ذكرها الطوفي نفسه. 
المحور الثاني: مواطن الضعف والخلل في طرح الطوفي. 


المحور الأول: الاعتراضات التي ذكرها الطوفي نفسه 


إن الطوفي ومن خلال تفصيله لرأيه واستدلاله عليه حاول أن يتلمس ما يمكن أن يعترض به 


عليه» وقام بمحاولة الإجابة عليه فذكر من الاعتراضات ما يلي: 
الاعتراض الأول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: “لاا ضرر ولا ضرار" لا 


تقوى على معارضة الإجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان؛ لأن الإجماع دليل قاطعء 
وليس كذلك رعالية المصلحة؟ لان الحديث الذي دل عليها واستفیدت منه ليس قاطعا فهي أولی, 


0} 


ا 
۳ 
}( 


لم أجد هذه الرواية وما وجدته ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال: "یا معلا ابن جبل» قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك., قال: يا معاذء قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله رأن محمدا 
رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار“. قال يا رسول الله افلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: "إذا يتكلرا"؛ واخبر 
معاذ بها عند موته تاثما. البخاري: ٥۹/۱‏ برقم .۱١۸‏ 

المرجع السابقء .۲١۸‏ 

المرجع السابق» .۲۳١‏ 

الطوفي: ملحق رمالة المصلحة ۲٠١‏ و ۲۴٤-۲۴٣‏ 
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وقد فصل الطوفي في الجواب عن هذا الاعتزاض من خلال بيانه لقطعية دليل رعاية المصلحة 
وظنية دليل الإجماع والنص كما بينته سابقا فلا أعيده. 
الاعتراض الثاني: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحهم نصب النص والإجماع دليلا 

لهم على معرفة الأحكام؟ 

ويجيب الطوفي على ذلك: بأنه هو كذلك وأنه يقول به في العبادات وحيث وافق المصلحة في غير 

العبادات. شم أنه يبين حقيقة موقفه من حجية النص والإجماع بان الغرض ليس القدح في 

الإجماع وإهداره بالكلية؛ بل هو يقول به في العبادات والمقدرات ونحوهاء وإنما غرضه بيان أن 
رعاية المصلحة المستفااة من قوله عليه الصلاة والسلام: "لاضرر ولاضرار"- اقوى مسن 
الإجماع ومستندها أقوى من مستنده وقد ظهر ذلك بما قرره في دليلها والاعتراض على أدلة 

الإجماع, 

الاعتراض الثالث: إن اختلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة؛ فلا يحويه حصرهم من جهة 

واحدة» لئلا يضيق مجال الاتساع. والطوفي يجيب عن هذا الاعتراض من نواحي عدة هي : 

«١ ٠‏ إن هذا الكلام ساي الاختلاف في المسائل- ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل ولو 
كان لكان مصلحة الوفاق ارجح من مصاحة الخلاف فتقدم. 

- ما ذكروه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمغسدة تعرض منه» وهو أن 
الأر!ء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعص رخص المذاهب؛ فافضى إلى الانحلال والفجور. 

۳- إن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام؛ء فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظذسامنه أنهم 
مخطئون؛ لان الخلاف مبعود عنه بالطبع»ء ولهذا قال الله تعالى: "الله نزل اأحسن الحديث كتابا 
متشابها" [الزمر: ۲۳]؛ أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضاء لا يختلف إلا بمافيه من 
المتشابهات» وهي ترجع إلى المحكمات بطريقهاء ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من 
قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولاضرار" على ما تقرر لاتخذ طريق الحكم وانتهى 
الخلاف» فلم يكن ذلك شبهه في إقناع من أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم0). 

الاعتراض الرابع: هذه الطريقة التي سلكها الطوفي: إما أن تكون خطا فلا يلتفت إليهاء او صواباء فإما 
آن ينحصر الصواب فيها ار لاء فإن انحصر لزم أن الأمة من أول الإسلام إلى حين ظهور هذه 
الطريقة على خطا؛ إذ لم يقل بها أحد منهم» وإن لم ينحصر فهي طريق جائزة من الطرق» لكن 
طريق الائمة التي اتفقت الأمة على إتباعها أولى بالمتابعة لقرله عليه السلا الصسلاة والسلام: "إتبعوا 
السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار". 


الطوفي؛ ملحق رسالة المصلحة ,۲٠١‏ 
المرجع السابق؛ .٠١۷‏ 

الطوفي: ملحق رسالة المصلحك .۲١١‏ 
الطوفي: ملحق رسالة المصلحة ۲٣١١‏ 
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هذا ويجيب الطوفي عن ذلك بوجوه هي: 

) إنها ليست خطالما ذكر عليها من البراهينء ولا الصواب فتنحصر فيها قطعيا؛ بل ظنا‎ -١ 
واجتهاداء وذلك يوجب المصير إليها؛ إذ الظن في العرفيات كالقطع في غيرها.‎ 

۲- وما يازم على هذا من خطا الأمة فيما قبله لازم على كل ذي راي أو طريقة اتفرد بها غير 
مسيوق إليها. 

۳ السواد الأعظم الواجب إتباعه هو الحجة والدليل الواضح؛ وإلا لزم أن يتبع العلماء العامة إذا 
خالفوهم لأن العامة أكثر وهم السواد الأعظم. 


المحور الثاني: مواطن الضعف والخلل في رأي الطوفي 


ومما سأذكره في هذا الموضع من البحث قد تطرق الطوفي لبعض جوانبه» وحاول تبرير رايه 
غير أني سأظهر من خلال العرض ما وقع الطوفي فيهء أو على الاقل مالم أجد فيما اطلعت عليه من 
كتبه تبريرات واضحة تدفع هذا الخللء وإليك بيان ذلك من خلال القضايا التالية“ 


القضية الأولى: شرط الاعتبار وعدم المعارضة للأصل بما يعود عليه بالإبطال 


إن الطوفي قد علم أنه سيعترض عليه بكون المصلحة المقدمة عنده غير معتبرة بانواع الاعتبار 
الشرعي التي يذكرها الأصوليون من خلال اعتبار المناسباتء ولذلك فإنه ذكر من الاعتراضات: ان ما 
ذهب إليه هو تعطيل لأدلة الشرع بقياس مجرد»ء وهو كقياس إيليس فاسد الوضع والاعتبارء ثم إن الشرع 
أعلم بمصالح الناس»ء وقد أودعها ادلة الشرع وجعلها أعلاما عليها تعرف بهاء فترك اأدلته لغيرهامراغمة 
ومعائدة له(. 
والطوفي يجيب عن هذا الاعتراض بوجوه هي" : 
-١‏ إن رأيه ليس سوى تقديم دليل شرعي على أقوى منه وهو دليل الإجماع» على وجوب العمل 
بالراجح» كما قدمتم أنتم الإجماع على النص» والنص على الظاهر. 
۲- إن قياس ابليس وهو: "آنا خير منه خلقتتي من نار وخلقته من طين" [الأعراف: .]١١‏ لم يقم عليه 
ما قام على رعاية المصالح من البراهين» وليس هذا من باب فساد الوضع بل من باب تقديم الراجح 
كما ذکرنا. 
-٣‏ اما كون الشر ع اعلم بمصالح المكلفين فنعم؛ وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة 
الشر ع بغيرها فممنوع؛ بل إنما نترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها مستندا إلى قوله عليه الصلاة 


الطرفي: ملحق رسالة المصلحةء ۲۳۳. 
الطوفي: ملحق رسالة المصلحة ۲۳۳ و١۲٠.‏ 
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والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة؛ بل إن رعاية 
المصلحة من إدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالع, 

؛- إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة. فلا نتركه لامر منهم يحتمل أن يكون 
طريقا إلى المصلحة والا يكون. ثم يبين الطوفي أن ذلك ساي ان الشر ع إعلم بمصالح المكلفين- إنما 
يقال في العبادات التي تخفي مصالحها عن مجاري العقول والعادات؛ اما مصلحة سياسة المكلفين 
في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفاادتها علمنا أنا 
أحلنا في تحصيلها على ر عايتهاء كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالاحكام علمنا أنا أحلنا بتمامها 
على القياس وهو إلحاق المسكوت منه بالمنصوص عليه بجامع بينهىا". 


القضية الثانية: العلاقة بين الراي والحكمة عند الطوفي 


ظهر خلال القضية الاولى كيف دافع الطوفي عن دليل رعاية المصلحة والحكمة؛ والتاكيد على 
كونه من أدلة الشرع؛ وأنه ليس أمرا خارجا عنهاء وهذا ما أكده وقرره من خلال إقامته للادلة الإجمالية 
والتفصيلية على كون الشريعة معللة بالحكمة والمصلحة»ء وأن هذا الدليل الشرعي هو قطعي في ثبوته 
ودلالته لكونه خاصاء وايضا ظهر جليا إصرار الطوفي على جعل رعاية المصلحة مدلولا انص خاص 
هو حديث لا ضرر ولا ضرار؛ مع كل ذلك فإن الطوفي' يعترف بان إدراك الحكمة والمصلحة هو من 
مجاري العادات والعقول, ولمزيد من الإيضاح لهذه القضية لابد من التعرض لعلاقة الرأي بالحكمة 
والمصلحة عند الطوفي وارتباط ذلك بمسالة الحسن والقبح عنده. حيث يقسم الطوفي الراي إلى ضربين: 

رأي محض لا يستند إلى دليلء فذلك المذموم الذي لا يعول عليه. 

وري يستند إلى النظر في ادلة الشرع من النص والإجماع والاستدلال والاستحسان وغيرهامن 
الأدلة المتفق عليها او المخلف فيها). 

ونتجلى علاقة المصلحة بالرأي عند الطوفي من خلال اقسامها بحسب اعتبار الشارع لها؛ فان 
الطوفي يخالف جمهور الأصوليين في عدم قبولهم للمصلحة التي شهد الشر ع ببطلانها بحسب رأيهم» أو 
المصلحة المرسلة إن كانت في رتبة الحاجيات أو التحسينيات فإنه يقرر بان هؤلاء الذين قسموا المصلحة 
إلى معتبرة وملغاة ومرسلة ضرورية وغير ضروريةء تعسفوا وتكلفوا. والطريق إلى معرفة حكم 
المصالح أعم من هذا وأقرب» وذلك بان تقول: قد ثبت مراعاة الشر ع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاء 
وحينئذ نقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناهاء وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناهاء وإن تضمن 
مصلحة من وجه» ومفسدة من وجه؛ فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على 


الطوفي: ملحق رسالة المصلحة ۲۳۳ و٤٤٠.‏ 
)7( المرجع الساہق؛ Tg TY‏ 
)۳ الطوفي: ملحق رسالة المصلحة» 1 
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المرجح أو خيرنا بينهما, ثم يفصل الطوفي رآيه فيما لم يعتبره الإصوليين من أنواع المصالح» فيذكر ان 
تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر ليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهدء وليس ذلك من باب 
وضع الشر ع بالرأي بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة أو من باب تخصيص العام المستفاد من 
ترك الاستفصال في حديث الأعرابيء وهو عام ضعيف فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المنااسب 
وتخصيص العموم طريق مهيع؛ وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موض» فليكن هذا من تلك 
المواضع. وأما المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة كمباشرة الولي عقد النكاح وتسليطه على 
تزويج الصغيرة ونحو ذلك فهي مصلحة محضة لا يعارضها مفسدة فكان تحصيلها متعينا'. 
وهذا الموقف من الطوفي امتداد لرأيه في الحسن والقبح»؛ وحكم الأعيان قبل ورود الشرع؛ إذ 
تحقيق الكلام في ذلك عنده آنه قد یراد بهما: ما لائم الطبع ونافره كإنقاذ الغريق واتهام البريءء وقد يراد 
بهما صفة الكمال والنقص نحو العلم حسن» والجهل قبيح» وقد يراد بهما ما يوجب المدح والذم الشرعيين 
عاجلا والثواب والعقاب أجلاء ولا نزاع عند الطوفي في أنهما بالتفسيرين الأوليين عقليان- اي يستقل 
العقل بإدراك الحسن والقبح فيهما". 
واما المعنى الثالث فهو الذي فيه النزاع. وإذا ما تأملنا حقيقة الحسن والقبح بالمعنيين الاوليين 
نجد أنهما ذات حقَيقة المصلحة عنده كما مر سابقا فإذا كان الحسن والقبح عقليين كانت المصلحة كذلك 
وهذا ينسجم أيضا مع راي الطوفي في حكم الأعيان قبل ورود الشرع؛ إذ المختار عنده أنها على 
الإباحة". إلا آنه جعل حكم الإباحة غير ثابت بناء على الحسن والقبح بل بناء على الكتاب والسنة 
والاستدلال؛ وأورد عددا من الآيات والأحاديث المؤدية لذلك. 
وهنا قد يطر ح السؤال التالي: ما علاقة رأي الطوفي في الحسن والقبح وحكم الاعيان قبل الشر ع 
بالمصلحة واعتبارها في معارضة النص» واعتبارها وإن لم يشهد لها دليل من الشرع؟. 
مما يكشف الغطاء عن حقيقة هذه العلاقة بيان الطوفي أن الحسن والقبح اللذين وافق على كونهما 
عقليين هما بمعنى المصلحة والمفسدة؛ وقد مر سابقا آنه فسر المصلحة والمفسدة بالموافق الملانم والمنافي 
هذا شيءء وشيء آخر أن المصلحة المرسلة والتي لم يعتبرها الأصوليون إن كانت حاجية أو 
تحسيذية؛ لأنها لم تعتبر بدليل شرعي؛ فإن راي الطوفي فيها هو امتداد لفائدة الخلاف في مسالة حكم 
الأفعال قبل ورود الشرع؛ إذ يقرر أن كل فريق من علماء الأصول استصحب أصله في هذه المسالة 
وريه فيها إلى ما جهل دايله السمعي بعد ورود الشرع). 


الطوفي: شرح مختصرا لروضة ۲١٤/۳‏ و١١۲.‏ 
المرجع السابق» ,٤٠٠/١‏ 
المرجع السابقء ۳۹۹/۱ ,۲١١‏ 
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وعليه فإن الطوفي وهو الفائل بالإباحة قبل ورود الشرع هو قائل بها بعده فيما لا دليل عليه» 
وذلك بناء على إدراك المصلحة بالعقل. وهذا ما حصل بالفعل حيث اعتبر المصالع المرسلة بكل أنواعها 
بناء على أصله» لكن الطوفي لم يعتبر ذلك إثباتا بالراي المحض المضاد للشريعة؛ لان أصل حكم الإباحة 
عنده قد ثبت بالادلة الشرعية السمعيةء وهذا بالضبط ما حاول فعله في تقديمه لدليل المصلحة على غيرها 
من أدلة الشرع وانه لا يقدم الرأي المحض» » بل يقدم المصلحة التي ثبت كونها دليلا شرعيا بالأدلة 
السمعية كما عرضته سابقا عنده. 


مواطن الخلل والضعف في رأي الطوفي في نظر الباحث: 


إن مواطن الخال في رأي الطوفي ليست ما قدمته من اعتراضات بل إنها تظهر من خلال ما يلي: 
الموطن الأول: مبالغة الطوفي في القدح في قطعية دأيلي الإجماع والنص. 
الموطن الثاني: تناقض موقفه من تعارض النصوص واختلافها. 
الموطن الثالث: تناقض موقفه في تقديمه للمصلحة باعتبارها عامل توحيد واتفاق وبين حالها متعارضة 
الموطن الرابع: عدم تعرضه للحالة الحقيقية التي تقدم فيها المصلحة على النص والتي تظهر فيها 

الإشكالية الحقيقية. 

هذاء ولن أتعرض لمناقشة أدلة الطوفي وأجوبته عن الإعتراضات التي ذكرها؛ وذلك اكتفاء بما 
ذکر ه الدكتور مصطفى زيد في رسالته عن المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي من 
جهة''» ومن جهة أخرى فإن منافشة كثير من أدلته ايس من مجال بحث هذه الرسالة؛ ولذا فإني ساكتفي 
بعرض ما اراه مواطن ضعف وخال حقيقية وإليك البيان: 


الموطن الأول: مبالغته في القدح في قطعية دليلي الإجماع والنص 


إن الطوفي وبالرغم من أنه في شرحه لمختصر الروضة وعند عرضه لادلة النظام ومن تبعه في 
عدم حجية الإجماع لم يدافع عن أدلة قطعية الإجماع كثيرا؛ حيث لم يجب عن كثير من هذه الأدلة"). 
وإذا ما علم أن الطوفي ألف كتابه شرح مختصر الروضة (٤٠۷ه)‏ في دمشق» وأما كتابه شرح الأربعين 
فالفه في مصر كما تشير إلى ذلك إحدى مخطوطاته وذلك عام (١١۷ه)‏ علمنا أن راي الطوفي في 
عدم قطعية الإجماع والنص هو ما استقر عليه رايه, 

لا نزاع في أنه ليس كل أفراد الإجماع وانواعه هي ادلة قطعيةء وكذا الأمر في حجية النس فلیس 


خبر الواحد مثلا قطعياء لكن هذا لا يعني أن دليل الإجماع في أصله ليس قطعياء والأمر أوضح مع دليل 


)0 مصطفى زيد: المصلحة ونجم الدين الطوفي» ۹۳۴۔-۷١٠,‏ 
”) الطوفي: شرح مختصر الروضة .۲۸-٠١/۳‏ 
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نص فإن الطوفي أن يستطيع مهما صنع أن ينفي قطعية جزء كبير من النصوص من حيث الثبوت 
والدلالة سواء من نصوص الكتاب أو السنة المتواترة والتي حكم عليها العلماء بكونها قطعية في دلالتها 
علاوة على قطعية ثبوتها ومن ذلك مثلا نصوص الكتاب في أحكام المواريث وهي من أحكام المعاملات» 
وكذا الأمر مع الأيات المتناولة لمقادير الحدود والكفارات فإنها قطعية الثبوت والدلالة. فالطوفي قد جانب 
الصواب عندما بالغ في قدحه لقطعية الأدلة وعمم ذلك حتى حكم بظنية أصل الدايل» بل أن الباحث بقلب 
عليه ظهر المجن بالقول إن كان أاصل دليل رعاية المصلحة فطعي كما قدمهء إلا أن أفراد المصالح والتي 
يراد تقديمها على الإجماع والنس ليس كلها قطعي» لا سيما وأن غالبها مدرك بالعقول والعادات» وما 
تدركه العقول في غالبه ظني إن لم يكن موهوما فلماذا ينقل الطوفي القطعية من اصل الدليل إلى أفراده 
في دليل المصلحة في حين أنه عكس الحال مع باقي الأدلة إذ نقل الظنية من الأفراد إلى اصل الدليل! 
فهذا هو اول مواطن الضعف والخلل عنده. 


الموطن الثاني: تناقض موقفه من تعارض النصوص واختلافها 


جعل الطوفي من مبررات رايه بتقديم المصلحة كونها عامل اتفاق ووحدةء في حين انه حكم بان 
انصوص مختلفة متعارضة؛ بل إنه نفل زعم اتهام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكونه السبب في 
ذلك. وهذا الكلام لا يصح أن يصدر من عالم في الشريعة دون أي تعقيب عليه علاوة على أن يستدل به) 
فإن القاعدة المقررة عند العلماء ان نصوص الشريعة الصحيحة لا نتعارض ولا تختلف بل بعضها يصدق 

وأما ما قد يحصل من تعارض فهو في الظاهر وفي الإفهام لا تعارض حةيقي. إن الطوفي وإن لم 
يات بهذا التعقيب بل إنه يستدل بذلك على رايه وأبعد من ذلك فإنه ناقض نفسه حين قرر أن النصوص 
متعارصضة مختلفة ولهذا يقدم عليها المصلحة؛ وهو الذي كان قد قرر في بداية طرحه لرايه استحالة وقوع 
الخلف في الأخبار الشرعية. وكان ذلك منه لأنه أراد الاستدلال بان نصوص الشار ع كلها جاءت 
لرعاية المصالح ونفي الضرر والمفاسد» فاستدل بعدم تعارض النصوص» وبعدم وقوع الخلف فيها. ايا 
عندما اراد دعم رايه في تقديم المصلحة على النصوص ناقض نفسه وادعى تعارضها واختلافها. وهذا 
خلل کبیر في طرحه. 


الموطن الثالث: تناقض موقفه من المصلحة ' 


قدم الطوفي المصلحة من خلال رايه على أنها عامل توحيد وحسم للخلاف بين المذاهب والعلماء 
بخلاف النصوص المتعارضة والمختلفة والتي هي عامل خلاف وتنافر وتشاجر. ثم جاء الطوفي وذكر 


)0 الطوفي: محلق رسلة المصلحة» .٠١۸‏ 
الطرفي: ملحق رسلة المصلحة .٠٠١‏ 
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أن المصالح تتعارض مع أنفسها ومع المفاسدء وحاول أن يضع لذلك ضابطا يدفع ذلك . فكيف تكون 
المصلحة وهي المتعارضة أيضا عنده عامل توحيد وما الفرق بينها وبين النصوص إذن؟ فالكل متعارض 
مختلف» بل أن المصالح اكثر تعارضا واختلافا لكونها مدركة بالعقول فهي مصالح عقليةء وعقول الناس 
ليست متساوية بل مختلفة فما يراه بعضهم مصلحة قد لا يراه غیرهم» بل آن الغالب من المصالح العقلية 
كونها ظنية إن لم تكن موهومة وفي حين ان النصوص الصحيحة لا يمكن أن نتعمارض حقيقة. والجمع 
بينها ربما يكون أسهل بكثير من دفع التعارض بين المصالح العقلية. 


الموطن الرابع: تحديد موضع الإشكالية الحقيقية في تعارض النص مع المصلحة 
E‏ المتعلقة بمعاملات الناس وعاداتهم يلاحظ انها من حيث 
تعليلها يمكن أن تنقسم إلى قسمين: 
الأول: أحكام ونصوص لم تظهر علتها وحكمتها وإن كانت من الأحكام التي يمكن تعليلهاء ولكن بحسب 
تفسيم الطوفي للاحكام من حيث التعليل وعدمهء فإن هذا.النوع يلحق بالتعبدات فقد قرر أن مالم 
يفهم معناه الحق بالتعبد وكان ذلك مما عدل به عن سنن القياس(, 
الثاني: ما ظهرت عليته وحكمته ومصلحته من أحكام المعاملات ونصوصها. 
I es SL ST EAE‏ 
ومعارضتها لها فتظهر من خلال ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: تقديم المصلحة على النص المعلل بها 
الحالة الثائيةء تقديم المصلحة على مصلحة الحكم والنص الظاهرة., 
الحالة الثالثة: تقديم المصلحة على الحكم والنص غير ظاهر العلة والحكمة. 
وليست الإشكالية في ظني في تقديم المصلحة على أصلها كما هو الحال في الحالة الأرلى؛ لكن 
الإشكالية هي في الحالة الثانية والثالثة: فهل الطوفي يقدم ما يراه من مصالح وهي في غالبها عقلية على 
المصالح الظاهرة والمعلل بها في الأحكام والنصوص ولمزيد بيان اقول: أن الحدود مثلا معللة بمصلحة 
الزجر عن ارتكاب جرائمها فهل تعارض هذه المصالح بما يروج له الأن تحت اسم حقوق الإنسان؟ 
إن الطوفي لم يتطرق لذلك ولم يبين لنا رايه. 
وفي الحالة الثالئة وهي تقديم المصلحة على الأحكام والنصوص التي لم تظهر لنا حكمتها ولإ 
مصلحتهاء ولا حتى أي علة مناسبة فل هذا النوع مما يقدم فيه الطوفي المصلحة. 
إن كلام الطوفي كان من العموم بحيث لم يبين لنا حقيقة رأيه في ذلك» وهو لم يضرب لنا مثالا 
واحدا يقدم فيه المصلحة على النص» حتى الامثلة التي ذكرها لمعارضة المصلحة للسنة هي في الحقيقة 
من السنة؛ لانها إما اقوال لرسول الله وإما تقريرات. 


هذه هي خلاصة رأي الطوفي ة في التعليل بالحكمة والمصلحة وعلاقتها بالنص عنده. 


الطوفي: ملحق رمالة المصلحةه ۲۳۹-۲۳۸ 


}( الطوفي: شرح مختصر الروضة؛ ۲۷۵/۳ و١۰٣٣‏ و ,٣٠٣‏ 
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الفصل الرابع 
منهج التعليل بالحكمة 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : المدخل إلى عرض المنهج 
المبحث الثاني : أدلة منهج التعليل بالحكمة 
المبحث الثالث : أسس منهج التعليل بالحكمة 
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الفصل الرابع 
ملع ال اة 
المبحث الأول - المدخل إلى عرض المنهج: 


بالتعليل بالحكمة؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصورء. 


المطلب الأول: التعليل بالحكمةء مفهومه وحقيقته 


لن مدار البحث في هذا الفصل من الرسالة يقوم على أمرين: التعليل» والحكمة, وأما الحكمة فقد 
سبق بيان مفصل لحقيقتها وعلاقتها بغير ها من المصطلحات؛ ولذا فالأجدر أن يدور البحث في هذا المقام 
حول حقيقة التعليل ومن ثم الربط بين الأمرين. 


ولا التعليل في اللغة 


التعليل مصدر (عل) يعلل تعليلا ولا يكون التعليل إلا بعلة» ولذا فإن معاني التعليل مرتبطة بمعاني 

العلة ومن خلالها يمكن معرفة معاني التعليل: 

-١‏ التعليل مصدر علل - بالفتح - وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة»ء يقال: علل الرجل سقى سقيا 
بعد سقي"؛ فيكون تعليل الشيء تكراره وتعليل الحكم فرضه كلما تكرر حدوث علته في الوقائم. 

۲- التعليل من عل يعل واعئل أي مرض فهو عليل» والعلة المرض الشاغل إذ العلة اسم لما يتغير الشيء 
بحصوله فتاثير ها بالحكم كتاثير المرض في ذات المريض» وعليه فإن التعليل تغير للشيء المعلل 
ونقله من حال إلى حال» وينبغي ألا يكون هذا المعنى في تعليل الحكم الشرعي كتعليل الوجوب بما 
يصيره ندبا او مكروهاء لكن هذا المعنى يكون مقبولا إذا ما أرتبط التعليل بالأصل الذي هو محل 
الحكم كالقمح والشعير في حكم الربا بهما والخمر ذاتها في حكم شربها فإن حدوث العلة فيها يغيرها 
وينقلها من حال إلى حال كما يقال في العصير إذا ما غدى مسكرا أنه خمر ثم إذا غدى هذا المسكر 
خلا عاد إلى الإباحة» فحدوث العلة وزوالها في محل الحكم ينقله من حال إلى حال. 

۳- التعليل بمعنى التاثيرء إذ تستعمل العلة في عرف اللغة في شيء يؤثر في مر ماو اک 
المؤثر صفة أو ذاتا وسواء كان مؤثر! في الفعل أو في الترك". 


0 الزركشي» البحر المحيط ١/١1ء‏ مئون» نبراس العقول»ء ۲٠٦-۲٠١‏ شلبيء تعليل الأحكام» ٠٠١‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات 
افون ۳۲۷/۳, ۰ 
الفيوسي» المصباح المنیر» »٥۸۳‏ آلزرکشي؛ البحر المحيط ١١١/١‏ 


السمرؤندي»؛ ميزان الأصول» ص ۷۲٥۔۷۷٥‏ مٽون» ثبر اس العقول»؛ ص۹ ,۲۱٦-۲۱‏ 
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ثاثيا: التعليل في الاصطلاح 


وللتعليل في اصطلاحات العلماء اطلاقات عدة منها: 


-١‏ التعليل في اصطلاح آهل المناظرة من علل الشيء: اي تبيين علته واثبته بالدليل» وهو يطلق عندهم 


على ما يستدل فيه بالعلة على المعلول ويسمى برهانا(). 


- التعليل: إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة وهذا اقرب من الأول إلا أن الأول إظهار 


ذاته علة الشيء وهذا إظهار كون الشيء علة(), 


۳- ويطلق التعليل في معرض النص: ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس: "انا 


ځير منه خلقتتي من نار وخلقته من طين" بعد قوله تعالى "سجدوا لآدم".[ الأعراف: ]1١-١١‏ 


-٤‏ التعليل: انتقال الذهن من المؤثر إلى الائر كانتقال الذهن من النار إلى الدخان وهذا عكس الاستدلال؛ 


إذ الاستدلال انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر 0), 


-٥‏ التعليل: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر» وهذا ما حكم عليه الجرجاني بالصواب(. 
-١‏ التعليل في اصطلاح علماء الأصول لا يبعد كثيرا عن المعاني السابقة حيث يذهب الدكتور شلبي 


ويتبعه الدكتور خليفة بابكر إلى أن التعليل: بيان العلل وكيفية استخراجهالا., وقريب من ذلك ما 
قرره الدكتور الدريني من أن التعليل بحث عن علة الحكم المنصوص عليه»؛ والسيب الموجب له 
شر عا او قانونا. 


زوايا متعددة فجاءت تعريفاتهم متكاملة أكثر منها متناقضة» ومدارها على إظهار العلة والمؤثر في الشيء 
او جعل الشيء ذاته علة ثم استثمار هذه العلة وهذا المؤثر لمعرفة الأثر. والأمر ذاته عند الإصوليين 
فليس التعليل إلا إظهار ما في الحكم الشرعي من علة تؤثر به بحيث يتكرر الحكم بتجددها وينتقل الحكم 
معها من محل الاصل إلى الفرع, 


ومن خلال هذا يظهر عدم دقة بل وخطا ما يتبادر إلى أذهان البعض من أن التعامل مع الأحكام 


والنصوص بالتعليل مخالفة ومناقضة للنصوص» وهذا ما عبر عنه من عرف التعليل بأنه مخالفة النص» 
وسياتي لاحقا بيان لحقيقة علاقة التعليل لا سيما بالحكمة مع النصوص الشرعية. 


شلبي: تعليل الأحكام ,١١‏ التهانوي: كشاف الاصطلاحات ۳۲۷/۳, 
الجرجاني: التعريفات ۷۹. 

الجرجاني: التعريغات ۷۹. 

الجرجاني؛ التعريفاث ۷۹, 

الجرجاني؛ التعريفات ۷۹. 

شلبي: تعلیل الاحکام» ٠٠۲‏ بابكر ؛ الاجتهاد بالرأي ۳۷۱, 


الدريني: المناهج الأصولية ۹ 
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ثالثا: حقيقة ال لتعليل بالحكمة 


لم يعرف أحد التعليل بالحكمة باعتباره مركبا إضافيا بل اقتصرت جهود العلماء على بيان حقيقة 
التعليل والعلة وبيان حقيقة الحكمةء دون أي محاولة لاربط بين مصطلحي التعليل والحكمةء وهذا ما سار 
عليه الدكتور علي الحكمي فبرغم وضعه عنوانا خاصا في بحثه - حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة-: 

المراد بالتعليل بالحكمةء غير أنه لم يتطرق لبياب حقيقة هذا المصطلع المركب بل تطرق لبيان 
المواضع التي يذكر فيها الأصوليون الحكمة والاختلاف فيها(, 

هذاوعلى ضوءماتقدم من حقيقة الحكمة والتعليل فاته يمكن القول إن التعليل 
بالحكمة: بيان المجتهد ابتناء الأحكام وارتباطها بما اودعه الشارع فيها من معان مناسبة 
تعود على المكلفيمن بتحفقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهم وذلك من خلال اتباع المسالك 
المعتبرة في الكشف عنها. 


تحليل التعريف: 


قول الباحث: "بيان" اي إظهار ؛ ذلك أن الحكم الشرعي لا يمكن أن يخلو عن حكمة بيد أن هذه 
الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر؛ والمراد من التعليل: إظهار ما كان خفيا وليس التعليل إثثات ما ليس 
بموجود. 

قوله "المجتهد" احتراز عمن ليس أهلا لهذه المهمة من عامة الناس واهل التقليد. 

قوله: "ابتناء الأحكام وارتباطها" لما سيأتي من أن الأصل في الأحكام تحقيق حكمة الشارع 
ومقصوده فالأصل في الأحكام تعليلها بالحكمة وارتباطها بهاء إذ لا يجوز انفكاك الحكم عن الحكمة لما في 
ذلك من تجويز العبث والسفه المنزه عنه الشارع الحكيم. وهذا الارتباط والابتناء: ارتباط تكرار وابتناء 
انتقال» فالحكم مرتبط بحكمته يفرض حيث ظهر اعتبار ها بشروظها ويزول بزوالهاء والحكم يبتتي على 
الحكمة ابتناء تنتقل معه من محل الأصل إلى الفرع لا ابتناء تغيير بحيث تغير الحكم الشرعي بل التغيير 
يحدث للأصل من خلال حدوث الحكمة فيه أو زوالهاء وإنما الحكم ثابت في ذاته وإن كان لا يشت في 
محله إلا بثبوتها ولو على سبيل الإجمال الكلي. 

قوله: "بما أودعه الشار ع فيها" بيان بان الحكمة المعلل بها ليست سوى المقصودة للشار ع من 
شرع الحكم فليس التعليل بحكمة المكلف إذ ليست هي سوى هواه وشهواته لا سيما إذا ما فسرت الحكمة 

قوله: "من معان مناسبة" تحديد لحقيقة الحكمة تمييزا لها عن غير ها من الاصطلاحات والتي كان 
لتوهم كونها هي الحكمة أسوا الأثر حيث دفعت فريقا من العلماء إلى إنكار التعليل بالحكمة؛ والمقصود 
بالمعنى المناسب ما سبق بيانه من أنه حقيقة الشيء؛ والذي جاء النص من الشار ع يبين حكمه. 


}( الحكمي: حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ,.٠۳‏ 


وره مد ûi.‏ : 
هذه المة قات في البحت 


بتحملون مثل 
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هذه الدراسة القاء الد ور ووا 

ر بغاء الضوء على التعليل بالحكمة: جذوره وآثاره عند الأصوليين ولذا فإتي 
قتصر على مناهج الأصوليين التي لها صلة حقيقية بالتعليل بالحكمة أو ساهمت في 
تشكيل وصياغة المناهج الأخرى ذات الصلة بالتعليل بالحكمة لاسيما وأنه قد ظهر عند 
كثير مفهم منهجية - ردة الفعل- على ما يطرحه الآخرون من مسائل وقضايا علمية. وقد 
تعامل الأصوليون مع فكرة التعليل بمناهج عدة: 


0 م ال ت ۰ EG‏ 4 ۰ ۰ 50 

a ۴‏ ول: رفض فكرة التعليل ابتداء؛ وهذا منهج النظام ومن تبعه والقائم على اساس أن 
لشريعة شريعة تحكم تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات» وما كان هذا شانه لايمكن أن 
يستخلص منه آمور جامعات هي عال أو حكم او مصالح تنظم امور هذا التشريم', 

المنهج الثاني: رفض فكرة التعليل مع الاعتراف بوقوعها؛ وهذا منهج الظاهرية الذين أنكروا 
التعليل لإنكارهم القياس والقول بالراي في الشريعة وإن كائوا يقرون بالعلل المنصوصة. 

المنهج الثالث: قبول فكرة التعليل ابتداء؛ وهذا منهج عاسة علماء الإصول القائلين بالقياس بيد 
“MM * 1 °1 |‏ ا 2 ص ١ e‏ 
نهم وإن قالوا باصل فكرة التعليل واتفقو! عليها إلا أنهم لم يتفقوا على اعتبار هذه الفكرة أصيلة في 
التشريع الإسلامي أم أنها حالة استثائيةء ولذلك ظهر تحت لراء هذا المنهح العام أقوال متعددة تقل 
بالتعلیل كمبدا وتختلف في تکییفه وتاصیله کمنهج تشريع. 
ومما يذكره الحنفية أن أراء الإصوليين في هذه المسالة تدور على اربعة أقوال(. 

القول الأول: الأصل عدم التعليل حتى يقوم الدليل عليه؛ ذلك ان النص موجب للحكم بصيغته لإ 
بعاته» إذ العلل الشرعية ليست من مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة والتي هي 
من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة لا يصار إليه إلا بدليل. 

وقريب من هذا القول ما ينسبه الأصوابون من اشتراط المريسي والبتي لجواز القياس على أصل: 
نص الشارع على العلة أو الإجماع على تعليل الأصل0). 

القول الثاني: الأصل التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد مانع عن البعض؛ 
ذلك أن الادلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الأصل» ولا يمكن 
إجماع أو معارضة أوصاف. 


البصري: شرح العمد ۲۸۱/١‏ 
۲ 


“YAT-‏ الر از ي: المحصول ١۲/۲/۲‏ ١۔٣٠‏ ي الغز الي: المستصفی» ٠۷۷/۲‏ الباجي: احکام الفصول» 


ابن حزم؛ الاحكام ۸ وما بعدها. 


1 0 % 8 ‌ 4 
لمر خسي: اصول السرخسي »٠٤۳-١٤۲/١‏ صدر الشريعة والتفتازاني: التوضيع مع التلويح ١/١٤۹-1٤1ء‏ البخاري: كشف 


الاسرار ۴٣-۳‏ السمرقندي: ميزان الأصرل ۱۲۹-۷ الفناري: فصول الېدائع ۲۹٩-۲۹۷/۲‏ 


9( “ ,%ضu‏ . 
الغزالي: شفاء الغليل 1١-۹‏ البخاري كشف الاسرار: .٤۳۲/۳‏ 
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القول الثالث: الأصل التعليل بوصف دل الدليل عليه» ويميزه من بين الأوصاف» وينسب الحنفية 
هذا القول إلى الشافعيء؛ وإن كان واقع الحال أنه قول عامة مثبتي القياس')ء عدا الحنفية» بل إن من 
الحنفية من يرجح هذا القولء ذلك هو السمرقندي(". بيد أن من الشافعية من يضيف شرطا آخر لهذا القول 

وهو قيام الدليل على وجود العلة في الفرع وهذا ما يقرره الغزالي(“. 

القول الرابع: الأصل التعليل بشرط أن يدل دليل على ان النص معلل في الجملة ودليل يدل على 
العلة وهذا اختيار الحنفية. 

ولئن ذكر الحنفية هذه الأقوال دون نسبة لها عدا نسبة القول الثالث إلى الشافعي واختيارهم 
للقول الرابع- فإن جمهور الأصوليين لم يتعرضوا لهذه المسالة بهذه الطريقة بل تناولو! القضية باسلوب 
يعبر عن جوهر مسالة التعليل ألا وهو التعليل بالحكمةء فكان محور أقوالهم في المسالة: هل الاصل 
التعايل ام التعبد؟ وكان مرادهم بالتعليل: التعليل بالحكمة والمعاني المناسبة المعقولة. ولربما كانت هذه 
الفكرة هي الدائرة في أذهان متقدمي الحنفية أيضا - عند عرضهم للأقوال في التعليل- يدل لذلك عدة 
أمور: 

-١‏ ما قرره السمرقندي عند ترجيحه لقول جمهور الأصوليين في أن الاصل التعليل حيث قال: "ان 
أحكام الله تعالى مبئية على الحكم ومصالح العباد وهذا المراد بقولنا النصوص معلولة- أي الأحكام . 
الثابتة بها متعلقة بمعان ومصالح وحكم فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية"١).‏ 

- إن صدر الشريعة وبعد ذكره لمسالة التعليل بالحكمة انتقل مباشرة إلى ذكر أقوال الأصوليين في 
التعليل؛ وكأنها إشارة إلى ارتباط ما بين الأمرين(. 

۳- ما قرره متاخرو الحنفية أن الأصل التعليل لان أحكام و 
أن يخلو حكم عن حكمة بإجماع المسلمين القائلين بالقياس النافين للطرد. 
هذا ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أله لابد للتعليل من علةء والعلة كما بينت سابقا تطلق وير اد 
بها: الحكمة أو الباعث على تشريع الحكم أو الوصف المناسب» ولم يكن الأخيران ليصبحا علة لولا 
اشتمالهما على الحكمة التي هي العلة الحقيقية. إن الخلاف في مسالة التعليل هو اختلاف في التعليل 
بالحكمة 


الرازي: المحصول ۳ البصري: شر ج العمد ٠٠١۷/١‏ الأمدي: الأحكام ۲۳۲/۳ الأصفهاني بيان المختصسر ٠١۸/۳‏ 
۹ العضد مع السعد:؛ حاشية العضد ۲۲۸/۲؛ القر افي: شرح الننقیح ۳۹۸, 

السمرقندي: ميزان الأصول 1۲۹ البخاري كشف الاسرار ۴۲/۳), 

الغزالي: المستصفى ,٠۷۸/۲‏ 

السمرقندي: ميزان الأصول 1۲۹. 

صدر الشريمة: التوضيح ,1٤١۷/١‏ 

ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير؛ ۱۸۲-۳ و۷٤۲‏ الفناري: فصول البدائنع ۲۹۹-۲ و٤٠٠‏ الأنصاري: فواتح 
الرحموتث .٤1۹/۲‏ 
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التعليل بالحكمة بين الأصالة والاستثناء.‎ 


بعد هذا المدخل إلى منهجية التعليل لابد من تحديد مواقف الأصوليين من التعليل بالحكمة» فهل 
يرون فيه منهجا اصيلا أم حالة استشائية؟ 


المتتبع لأراء العلماء يجدها على النحو التالي: 

التول الأول: الأصل التعليل بالحكمة دون التعبد فلا يخلو حكم شرعي عن حكمة وأما التعبد 
فشاذ نادر. 

وهذا ما يذهب إليه جمهور الأصوليين القائلين بالقياس النافين للطردء بل ان الأمدي ينقل الإجماع 
على ذلك (). 

القول الثاني: التفريق بين العبادات والمعاملات فأما العبادات فالأصل فيها التوقيف والتعبد واما 
المعاملات فالأصل فيها التعليل واتباع الحكم والمصالح', 

هذا ما يقرره ابن برهان وابن قدامة والطوفي وابن تيمية وابن القيم والشاطبي وهو منسوب إلى 
الإمام مالك والشافعي". 

القول الثالث: الأصل التعبد دون التعليل بالحكمة أو غيرها وهذا مذهب الظاهرية والنظام. 

وبعد فإن هكذا عرض للاقوال: عرص ضحل لا يعكس عمق المسالة ومحوريتها في الفكر 
استند إليها كل فريق ومن ثم ملاحظة الأسس والقواعد التي بنوا عليها رؤيتهم لمنهجية التعليل بالحكمة 
إیجابا كانت ام سلباء وسواء كانت نظرة انفتاحية أم انغلاقية وما مقدار ذلك وحدوده؟ 

لاشك أن المسالة تدور بين التعليل بالحكمة أو عدمه أو التعليل في نطاق دون آخر وإن كانو! 
يعترفون باصل التعليل ولذلك فإني ساعرض ادلة التعليل او عدمه. واما أدلة المفصلين فلا تخرج عن 
المعلل فيما يوافق على تعليله ولا عن أدلة المائع فيما لا يوافق على تعليله ومن ثم سائتقل إلى عرض 
اسس هذه المنهجية فإن التعليل بالحكمة باعتباره منهج تشريع وخطة عمل لبناء الأحكام بل منهجية تفكير 
وسلوك فإنها كاي منهج له قواعده واسسه. 


0 الآمدي: الأحكام ۳ ٠٠ء‏ الأصفهاتي: بيان المختصر ١١۹-۲‏ العضد: حاشية العضد ۲۲۸/۲ الراز ي: المحصول 


٣‏ الزركشي: البحر المحيط ٠۲١۷/١‏ ابن العربي: المحصول ۸ و٠٠‏ القرافي: تتقيح الفصول ٠۳۹۸‏ الاسنوي: نهاية 
السول ۴4 و٣۱۳‏ السمرقندي: مبزان الأصول ٥۸۱‏ و1۲۹؛ ابن أمير الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸۲-۱۸۱/۳ و۷٤۲‏ 
الانصار ي: فرأئح الرحموت ۳ الفناري: فصول البدائع ۲۹۹-۲۹۱/۲ و٤٠۳,‏ 

ابن برهان: الوصول إلى علم الأصول ٠!‏ ابن قدامة: روضة الناظر ۸۷۲/١‏ الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة ۲٠‏ 

و١٤٠‏ ابن تيمية: المسودة ۸ ابن القيم الإعلام: ۲۹۲/١‏ الشاطبي: الموافقات ٠۳/۲‏ و١۲٥,‏ 


الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ٠٠-۳۸‏ والمقري: القواعد ۲۹۷/١‏ و .٥۲۷/١‏ 
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إن للتعليل بالحكمة اربعا من الاس والاركان التي انبنت عليها آراء الإصوليين بشكل أساسي 
ولا يمكن فهم أقوالهم بدون الأخذ بالاعتبار رؤيتهم لهذه الأسس والتي هي: 


الأساس الأول: منهج التعامل مع النصوص التشريعية ما بين الالتزام بحرفية النص أو الانفتاح ٍ 


على المعاني والحكم. 

الأساس الثاني: إشكالية اعتبار الحكمة ما بين الاعتبار الشرعي النقلي أو الاعتبار العقلي. 

الأساس الثالث: علاقة الحكمة بالأصول النقلية في التشريع الإسلامي. 

الأساس الرابع: مجالات تطبيق منهجية التعليل بالحكمة. 

هڌه هي انس ومقومات نظرية التعليل بالحكمة ومن خلال أراء الأصوليين فيها تشكلت اراؤهم 
في التعليل بالحكمة في مصادر التشريع الإسلامي. 
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المبحث الثاني 
أدلة منهج التعليل بالحكمة 

كان لأراء الإصوليين في التعليل بالحكمة والتدليل على ذلك مكانه البارز من قضايا أصول الفقه 
لاسيما في القياس لكن المدقق فيها يلحظ إن هذه الأدلة تعبر في جزئها الاأكبر عن توجهات أصحابها في 
قضايا ومسائل هي في حقيقة الأمر تفاصيل منهج التعليل بالحكمة ولذا فقد آثرت ذكر هكذا أدلة عند 
التعرض لتلك المسائل» حرصا على التقسيم الموضوعي وحتى لا يكون هناك تكرار ما أمكن. 

وبعد فإن منهج التعليل بالحكمة كان من الأهمية بمكان أن انبنى عليه مسائل وقضايا علمية 
عظيمة في مباحث القياس وما يلحق به من أصول التشريع؛ بل لم يقتصر الامر على ذلك إذ كان للحكمة 
والتعليل بها مكانه البارز في أقسام الحكم الشرعي ومسائله وما ذلك إلا العكاس لجوهرية المسسالة 
ومحوریتها ليس في أصول الفقه فحسب بل في علوم العقيدة وما اتصل بها من علوم الكلام والفلسفة؛ 
لاسيما وقد كان للاختلاف في التعليل بالحكمة في علم الكلام وما جرى فيه من تنازع أكبر الأثر في 
صياغة آراء العلماء في العديد من العلوم وفي مقدمتها اصول الفقه حيث جاءت استدلالات المعللين 
بالحكمة أو النافين ذلك مغرقة في الاستدلال الفلسفي والكلامي. 

هذا الأمر الذي كان ينبغي أن لا ينقل إلى أصول الفقه سيما وأن جز ءا من هذه الاستدلالات لإ 
يمكن وصفه إلا بأنه سفصطائية ليس لها هدف إلا التشكيك وإثارة الشبهات حول مسلمات في الشريعة 
ومنها أن الشارع سبحانه حكيم لا يفعل ولا يصدر عنه إلا ما فيه حكمة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

ولذلك فإني سأتجاوز عن هذه الاستدلالات وعن ذكر تفاصيلها ما أمكن كي لا نتعب انفسنا في 
إثبات ما هو ثابت» لا لشيء إلا للرد على شبهات منشؤها علوم ذات اصول وثنية وفروعها لا دينية. 
أدلة منهج التعليل بالحكمة ومؤيداته: 

استدل الأصوليون على شر عية منهج التعليل بالحكمة باستدلالات عديدة منها: 


أولا: ما جاء في القرآن من الادلة على ر عاية الله سبحانه لمصالح خلقه ومن ذلك: 
- قوله تعالی: "يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمئين؛ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فايفرحوا هو 
الأيتين وجوه من الدلالة منها): 
-١‏ قوله تعالی: "قد جاءتكم موعظة" حیث آنه توعدهم» وفيه أكبر مصالحهې إذ في الوعظ كفهم 
عن الاأذى وإرشادهم إلى الهدى. ۳ 
۲- وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور من شك ونحوه وهو مصلحة عظيمة ووصفه بالهدى 
والرحمة وهي غاية المصلحة. 


خير مما يجمعون" [يونس: [۸-o¥‏ فضي 


الطوفي: رسالة في ر عاية المصلحة ۲۷-۲١‏ 
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2 إسناد ذلك إلى فعل الله عز وجل ولا يصدر عنهما إلا مصلحة عظيمة. 

؛- الفرح بذلك وهو في معنى التهنئة لهم بذلك» والفرح والتهنئة إنما يكونان لمصلحة عظيمة 

-٥‏ قوله تعالی: "هو خير مما يجمعون" والذي يجمعونه هو من مصالحهم فالقران و ا 
من مصالحهم والأصلح من المصلحة غاية المصلحة. 

إن الأحكام الشرعية مما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت رحسة للعالمين لقوله تعال. 

"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" [الانبياء: ]٠٠١‏ فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما 

كانت رحمة» بل نقمة لكو 


لبا- 


ن التكليف بها محض تعب ونصب وايضا قوله تعالی: "ورحمتي وسعت 
کل شيء" [الأعراف: ]٠٥١‏ تدل بما لاشك فيه على ان لا حكم من أحكام الشرع إلاوهو رحمة 
وحگمة(). 

ج- ما جاء في القران من الأيات التي جاعت تبين حكمة الله منبحانه وتعالى وماصدر عنه من أحكام 
ومن ذلك قوله تعالی: "ما یرید لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیكم 
لعلكم تشکرون" [لماندة: .]١‏ وقوله تعالى في الصيام: "لعلكم تتقون" [لبةرة ]1۸١‏ وقوله في الصلاة "إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" [لعنكبوت ١؛]‏ وقوله في القصاص "ولكم في القتصاص حياة يا 
اولي الألباب" [البقرة ]٠۷۹‏ إلى غير ذلك من ايات القرآن الكريم", 

د- قوله "وما خلقت الجن والائس إلا ليعبدون" [الذاريات .]٠١‏ إن الحكيم إذا أمر عبده بشيء فلابد 
نيزي عذره وعلته ويسعى في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه ليصير فار غ البال ليتمكن من 
الاشتغال باداء ما أمره به والاجتناب عما نهاه عنه؛ فکونه مكلفا يقتضي ظن أن الله تعالى لايشرع إلاما 
يكون مصلحة له . 


نانيا؛ لاشك - عند كل ذي عتل صحيح- ان الله عز وجل راعى مصلحة خلفه عموما وخصوصا) آم 
عموما ففي مبدنهم ومعاشهم: 
أما المبدأ حيث اوجدهم بعد العدم على الهيئة التي بذالون بها مصالحهم في حياتهم ومجمع ذلك قوله 
تعالی: "یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم»› الذي خلقك فسواك فعدلك في آي صورة ما شاء 
ركبك" [الانفطار .]۸-١‏ 


اما المعاش فح شون ەرت 
ش فحيث هيا لهم أسباب ما بعيشون به ويتمتعون به من خلق السماوات والأرض وما 


بينهما وجميع ذلك في قوله تعالى: "الم نجعل الأرض مهاد" إلى قوله: "إن يوم الفصل كان ميقاتا" 
[الئبا: -1[. 


الأمدي: الاحكام ۳ الرازي: المحصول ۲4/۲/١‏ الأصغفهاني: بيان المختصر ٠٠۹/۳‏ الأنصاري: فراتح 
۲ه الفناري: فصول البدائع ۳٠٤/۲‏ 

3( الشاطبي: الموافقات ,۱١-٠١/۲‏ 

7 آلرازي؛ المحصرل .۲٤١/۲/١‏ 

الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة ۴۲-۳۱١‏ 


الرحموت 
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أما خصوصاء فرعاية مصلحة العباد السعداء» حيث هداهم 
خير مقیل. ۰ 
ثالڻا: ما جاء 


السبيل ووفقهم لنيل الثواب الجزيل في 


في السئة المطهرة من أحاديث تقرر مبدأ رعاية الحكمة والمصلحة ومن ذلك. 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: "لاضرر ولا ضرار في الإسلام" فلو كان التكليف بالأحكام لالحكمة 
عائدة إلى العباد لكان شرعها ضررا محضا وكان ذلك بسبب الإسلام وهو خلاف النص(٠.‏ 

۲ ما جاء في السئة من أحكام معللة بالحكمة ومن ذلك على سبیل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: 
"لا يبع بعضكم على بيع بعضكم ولا يبع حاضر لباد" ولا تنكح المراة على عمتها أو خالتها"» 
إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم". 

رابعا: الإجماع: وقد استدل الأصوليون بعدة أنواع من الإجماع على التعليل بالحكمة. 

-١‏ مايقرره الآمدي من أن أثمة الفقه مجمعة على أن آحکام الله تعالی لا تخلو عن حكمة ومقصود وان 
اختلنوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب 
كقول غبرهم“. وقد تتابع الأصوليون في نقل هذا الإجماع“ بل أن الطوفي يجعل هذا الإجماع 
على المصالح المرسلة(. 

- إجماع الصحابة وعملهم فإتهم نظروا في الأقيسة من حيث المعائي وسلكوا طريق المراشد 
ر التي تشير إلى محاسن الشريعة() ومن ذلك اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل 
e‏ بالواحد والشرع إنما أوجب القتل على القاتل» والشريك ليس بقائل على الكمال ولكنهم 

قالوا؛ إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك 
بالمنفرد", 


خامساء عادة الشرع ومن الأدلة الئي يستند إليها الغزالي في تايبد منهج التعليل بالحكمة والمعائي المناسية 
ما يسميه بعادة الشرع وهو مصطاح لم أجد قبل الغزالي من يستعمله في حين استعمله بعد الغزالي 


الرازي والأمدي وابن التلمساني. لكن على نطاق أضيق بكثير ممصا هو عند الغزالي وفيما عدا 
ذلك لم يكن هناك سوى إشارات عابرة عند متاخري الأصوليين. 


0 الأمدي: الأحگام ,٠٠١/۳‏ 

البخاريء ۳ برقم ۲۰٤۴۳‏ ومسلم: ۱۰۳۲/۲ برقم ۱٤1۲‏ 
0 البخاري: ٠۹1٥/١‏ برقم ۹ ومسلم: ۱۰۲۸/۲ برقم ,۱٤۰۸‏ 
9 الأمدي: الأحكام ,٠٠١/۳‏ 

(0) 


الأصفهاني: بيان المختصر YsAfF‏ 
الانصاري: فواتح الرحموت ۹/۲١۱ء.‏ 
الطوفي: رسالة في ر عاية المصلحة .١١‏ 

» البخاري: كشف الاسر ار ,٥٣ ٤/٣‏ 

الغزالي: المستصفى ۴٠١/۲‏ 

الرازي: المحصول ۳ الأمدي: الأحكام ۳ , ابن التلمساني: شرح المعالم ۲۸۹-۲۸۸/۲ 


EYI الفناري: فمسول البدانع ۲ بن أمير الحاج: التقرير والتحبير‎ ٠٠۹- 
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وأما الغزالي فيستدل على التعليل بما عرف من داب الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات الجامدة 
وهذا غالب عادة الشرع والذي يوضح وجه غابة الرأي في هذا المقام: أنه إذا ورد حكم احتمل أن يقال: أنه 
تحكم لا سبب له؛ ولا مصلحة فيه ولا لطف, واحتمل أن يقال: أنه معلل بسبب خفي يستاثر بدركه الشار ع 
عليه السلام؛ ولا يطلع عليه والآخر أن يقال: انه معلل بالمعنى المناسب الغريب الذي طهر وأغلب هذه 
الظنون هو الاخير. إذ حمل تصرفات الشار ع على التحكم أو على المجهول الذي لايعرف نوع ضرورة 
يرجع إليها عند العجز فأما مع ظهور المعنى المناسب فلا يتحقق العجز فيغلب على الظن انه اتبع المعنى 
الذي ظهرا'. 


سادسا: الاستقراء وإذا لم يستعمل الأصوليون مصطلح عادة الشر ع على نطاق واسع لكنهم قد استعملوه تحت 


آخر هو الاستقراء فإن تتبع تصرفات الشار ع لمعرفة عادته ليست إلا استقراء لأحكامهء» وممن يستدل 
بالاستقراء على التعليل بالحكمة البيضاوي وشراح المنهاج والأصفهاني'. بيد أن الشاطبي كان اكثر من 
اعتمد على الاستقراء في إثبات أن الشريعة وضعت لمصالح العباد بل يجعل الشاطبي الاستقراء مفيدا 
للعلم في مثل هذه القضية أي أن الشريعة معللة قطعا بالحكمة والمصلحة(. 


سابعا: المعقول: وقد استدل الأصوليون على أن التعليل بالحكمة منهج معتبر باستدلالات عقلية لا تخاو من الفلسفة 


وعام الكلام ومن ذلك: 


١‏ إن اله تعالى حكيم فى صنعه» فر عاية الغرض في حقه: أما أن يكون واجباء أو لايكون واجباء فان كان 


- 


واجبا فلم يخلو عن المقصود وإن لم يكن واجباء ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقته المعقول من فعله 
بغير مقصود؛ فكان المقصود لازما من فعله ظنا وإذا كان المقصود لازمافي صنعه فالأحكام من صذعه 
فكانت لغرض ومقصود. والغرض إما أن يكون عاندا إلى اله تعالى او إلى العباد. ولا سبيل إلى الاول 
لتعاليه عن الضرر والانتفاع ولأنه على خلاف الإجماع فلم يبق سرى الثاني .)١‏ ا 
وإذا كان الآمدي قد استخدم مصطاح الغرض في الدلالة على التعايل فإن الرازي استعمل بدلا عنه مصطلح 
المرجح؛ وربما كان ذلك ليتفادى إلزامات المعترضين لا سيما في علم الكلام ولذلك يقول ل الرازي: (لن الله 
تعالى خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح أو لا لمرجح. والقسم الثاني باطل وإلا لزم ترجيح أحد 
الطرفين على الأخر لا لمرجح وهذا محال فثبت القسم الأول. 


وذلك المرجح إما أن يكون عائدا إلى اله تعالى أو إلى العبد والأول باطل بإجماع المسلمين فتعين الثاني وهو 


انه تعالى إنما شر ع الأحكام لامر عائد إلى العبد والعائد إلى العبد إما أن يكون لمصلحة العباد أو لمفسدة أو 
ما لا يكون لا لمصلحة ولا لمفسدة والقسم الثاني والثالث باطل باتفاق العقلاء فتعين الأول: فت انه 
تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العبادا. 


الغزالي: شفاء الغلیل ۲٠۰-۱۹۸‏ 


الإسنوي: نهاية السول ۲۸۳/١‏ الجزر ي: معراج المنهاج» ١/1٠1ء‏ الأصفهاني: الکاشف .۲۹٤/۱‏ 
الشاطبي: الموافقات ,١١-٠١/١‏ 
الأمدي: الأحکام ۳ر٠٠٠,‏ 


الرازي: المحصول ۲۳۸-۲۳۷/۲/۲, 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


°۲ 


-٣‏ إن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين والحكيم لايفعل إلا لمصلحة فإن من يفعل لا لمصلحة يكون 
عابثا والعبث على اله محال بالنص والإجماع والمعقول!٠.‏ ) 
| اما النص لقوله تعالى: "افحسبتم أنما خلقناكم عبشا" [المزمنون: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: "ربنا ما 
خلقت هذا باطلا" [ل عمران ]1۹١‏ قوله: "ما خلقناهما إلا بالحق" [الدخان .]١١‏ 

ب- الإجماع: فقد أجمع المسلمون على انه تعالى ليس بعابث. 

ج المعقول: إن العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص على الله تعالى محال. 
فثبت أنه لا بد من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله تعالى فلابد من عودها إلى 
العبادء فثبت أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد, 

- إن الله تعالى خلق الآدمي مشرفا مكرما لقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني دم" [ الإسراء» ۰ ]ومن کرم 
احدا ثم سعى في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملانما لافعال العقلاء مستحسنا فيما ينهم فإذن» 
ظن كون المكلف مكرما؛ يقتضي ظن أن الله تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له 

-٥‏ إذا ثبت ان الأحكام إنما شر عت لمصالح العباد فإذا رأينا حكما مشروعا مستلزما لامر مصلحي فلا 
يخلو أن يكون ذلك هو الغرض من شرع الحكم أو ما لم يظهر ناء ولايمكن أن يكون الغرض ما لم 
يظهر لا وإلا كان شرع الحكم تعبدا وهو خلاف الاصل فلم يبق إلا آن يكون مشروعا لما ظهر. 
وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به لأن الظن واجب الاتباع في الشرع ويدل على ذلك إجماع 
الصحابة على العمل بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية وضرب الآمدي لذلك امظة كثيرة 
منها قولهم في حد شارب الخمر. 

1- ما يقرره المعتزلة من أن ما لا غرض فيه عبث والعبث قبيح لا يفعله الحكير0). 

۷- إن الظن بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكمة - يفيد- في الشاهد ظن 
أن ذلك الحكيم إنما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة وإذا كان الأمر كذلك في الشاهد وجب أن يکون في 
الغائب مثه. 
بيان المقام الأول: أنا إذا اعتقدنا في ملك البلد أنه لا يفعل فعلا إلا لحكمة فإذا رأيناه يدفع مالا إلى 
فقير وعلمنا أن فقره يناسب دفع المال إليه ولم يخطر ببالنا صفة أخرى -فيها مناسبة لدفع المال 
إليه- غلب على ظننا أنه إنما دفع المال إليه لفقره. نعم لا ننكر أنه يجوز أن يكون له غرض سوى 
ما ذكرناه لكنه تجويز مرجوح لا يقدح في ذلك الظن الغالب أما إذا ظهر وجهان من المناسبة مشل 
إن كان ذلك الفقير فقيها فهنا أن تساوى الوجهان في القوة- لا يبقى ظن أنه اعطاه لهذ! الوصف أو 
لذلك أو لهما جميعا؛ فثبت أن العأم يكون الفاعل حكيما مع العلم بحصول جهة معينة سفي الحكم- 
مع الغفلة عن سائر الجهات يقتضي ظن أن ذلك الفاعل إنما فعل لتلك الحكمة. 


المرجم البق ۲۳۸/۲/۲۔۲۴۹. 
المرجع السابق ,٠٤١-۲۳۹/۲/۲‏ 
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الامدي: الاحکام ۲۰۰/۳۔۱١۲,‏ 
البصري: المعتمد ,11۷/١‏ 
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وأما المقام الثاني: أن سفي الشاهد- دار ذلك الظن مع حصول ذينك العلمين وجودا وعدما 
والدوران دليل للعلية ظاهر فيحصل ظن أن العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل 
هلى جهة مصلحة ومع الغفلة عن سائر الجهات- علة لحصول الظن بأن ذلك الحكيم إنما أتى بذلك 
الفعل لتلك الحكمة والعلة أينما حصلت حصل الحكم. وإذا حصل ذلك العلمان في أفعال الله واحكامه 
وجب أن يحصل ظن أنه تعالى إنما شرع ذلك الحكم للك المصلحة فثبِت بهذا أن المناسبة تفيد 
العلية('. 

۸- إن من انکر التعليل فقد أنكر النبوة فإن بعثة الإنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق وإظهار 
المعجزات لتصديقهم» ولازمها أن منكر النبوة منكر التعليل". 

۹- إن الغالب في الاحكام التعليل بالحكم والمصالح لأنه الأقرب إلى الانقياد من التعبد المحض وفي ذلك 
تحقيق مقصود الخالق الحكيما", 

هذا بعض مما انستدل به الأصوليون على للتعليل بالحكمة واعتباره اصلا معتبرا في التشريع 
وسياتي من خلال عرض اسس منهج التعليل بالحكمة مزيد استدلال مما ينفي أي شبهة. ومادام وصل 

الأمر بنا إلى الشبه فلنعرض لما استدل به النافون لأصل التعليل بالحكمة واعتراضاتهم. 

شبه النافين للتعليل بالحكمة واعتراضاتهم 
لا يعدو ما يذكره الأصوليون عن نفاة التعليل بالحكمة من أدلة عن كونها شبها واوهاما تشكك 
ليس في التعليل بالحكمة فحسب بل في كثير من القضايا المبنية عليهاء وهي عند التحقيق أوهام اصلها من 

علوم ليست إسلامية بل وثنية وإن البست ثوب الإسلام في مراحل لاحقة. 

مما يتكئ عليه النافون لاصل التعليل بالحكمة في التشريع الإسلامي أمور منها: 

-١‏ إن عمدة أدلة نفاة التعليل استدلالهم بان كل من فعل فعلا لغرض» كان حصول ذلك الغرض له إولى 
من عدم حصوله؛ فیکون ناقصا بذاته مستكملا بغيره» وهو محال في حق الله تعالى فإن قالو! غزض 
الله عود النفع إلى العبد فنقول: عود النفع إلى العبد: إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم عود نفعه 
إليه فقد عاد حديث الاستكمال وإن لم يكن أولى فقد بطل التعليل بالغرض()., 

۲- استدلالهم على استحالة أن يكون شيء من أفعال الله وأحكامه معللا بالحكمة والمضلحةء لما ظهر 
لهم من خلال الأمثلة التي ساقوها من علم الكلام كمسالة خلق أفعال العباد ومسالة التكليف بما لإ 
يطاق ومن ذلك مثلا: تكليف آبي لهب بالإيمان مع حكم الله عز وجل بعدم إيمانه» وخلق الكافر شقيا 
في الدئيا مخلدا في العذاب في الآخرة» إلى غير ذلكء فهذه الأمظة وغيرها قدموها على أساس 


.۲٤٦-۲٤ ٤/۷/۲ الرازي؛ المحصول‎ 

صدر الشربعة: التوضيح ٠٥/١‏ ١ء‏ الفناري: فصول البدائع ,۲۹٩/۲‏ 

السعذ: حاشية السعد ۲١‏ الفناري: فصول البدائم ٠٤/۲‏ ١ء‏ ابن أمير الحاج: التقرير والتحببر ۲٤۷/۳‏ الأنصاري: فواتح 
الرحموت ١/١۱د,‏ 


الرازي: المعالم ١1١‏ الأصفهاني: الكاشف ۲۹١/١‏ العبادي: الأيات 1۹/٤‏ . 
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خلوها من الحكمة فثبت لديهم: أنه ليس الغالب في افعال الله تعالى رعاية مصالح الخلقء وإذا كان 
كذلك لم يغلب على الظن أن أحكامه معللة بمصالح الخلق فإنا إذا راينا شخصا يكون أغلب افعاله 
رعاية المصالع ثم رأيناه حكم بحكم غلب على ظننا اشثمال ذلك الحكم على مصلحة, أما إذا زأينا 
شخصا يون اغلب أفعاله عدم الالتفات إلى المصالح ثم رأيناه يحكم بحكم فإنه لا يغلب على ظننا 
اشتمال ذلك الحكم على مصلحة البكةء هذا في حق الإنسان الذي يكون محتاجا إلى رعاية المصلحة. 
أما الإله سبحانه وتعالى لما كان منزها عن المصالع والمفاسد بالكلية ثم راينا أن الغالب في أفعاله 
ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يغلب على الظن كون افعاله وأحكامه معللة بالمصالع(؟ 


۳ إنه لو كان شرع الأحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا وذلك لأن الله تعالى قادر على تحصيل للك 


الحكمة قطعا فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه أنه فعله على وجه 
تحصل الحكمة به قطعا وأكثر الاحكام من الزواجر وغيرها غير مفيدة لما ظن أنها حكم لها 
قطعا. 

نه لايخلو أما أن يكون الشارع قادرا على تحصيل تلك الحكمة الحاصلة من شرع الحكم دون 
شرع الحكم أو لا يكون قادرا عليه ولا جائز أن لا يكون قادرا؛ إذ هو صفة نقص والنقص على الله 
محال» وإن كان قادرا على ذلك فشرع الحكم توسطه في البين لايكون مفيدا بل هو محض عناء 


وتعب0), 


٥‏ إن البديهة شاهدة بان الغرض والحكمة والمصلحة او ما شئت من الالفاظ المؤدية لهذا المعنى 


٦ 


ليست إلا جلب المنفعة أو دفع المضرة؛ والمنفعة عبارة عن اللذة ووسيلتهاء والمضرة عبارة عن 
الالم ووسيلته» ولا لذة إلا والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء- من غير شيء من الوسائط- ولا الم 
إلا والله تعالى قادر على دفعه ابتداء من غير شيء من الوسائط واذا کان الأمر كذلك استحال إن 
تكون فاعليته أي اله سبحانه- لشيء لاجل تحصيل اللذة أو دفع الألم؛ لأن الشيء إنمايكون معللا 
بشيء آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها؛ أن لا تكون العلية حاصلة 
البتة, 

هذه الوسائط ولم يكن ايضا فاعليته للوسائط متوقفة على فاعليته لتلك الللذات والآلام استحال تعليل 
أحدهما بالآخر وبهذا يبطل التعليل عند نفاة القياس(. 

إن الحكمة إنما تطلب في حق من تميل نفسه في صنعه إلى جلب نفع أو دفع ضرر والشار 


مزه 
. عن ذلاف, : 


الأمدي: الاحكام ۲۳ الرازي: المحصول 4۸/۷/۲ ٠۲٤-۲‏ ابن التلمساتي شرح المعالم 4/۲ ۲۹۔٣۹٠,‏ 
الرازي: المحصول ,٠٠١/۲/‏ 

الآمدي: الأحگام ,٠١۴۳/۳‏ 

المرجع السابق, 

الراز ي: المحصول» ۳ الاأصىفهاتي؛ الکاشف ۲۹۵-۲۹٤/۹‏ 

الأمدي: الاحکام ,٠١٤-۲١۳/۳‏ 
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۷- إن الحكمة إنما تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة لحقه الذم وكان عابثا والشارع يتعالى 
عن ذلك لكونه متصرفا في ملکه بحسب ما يشاء ویختار من غير سؤال عمايفعل على ماقال 
تعالی: "لا يسئل عما يفعل وهم يسنلون" [الأياء ]۲١‏ وإن لم يكن فعله مستلزما للحكمة وهو 
المطلوب(. 

۸- إن الحكمة مما لا يجوز التعليل به لعدم توافر شروط العلة فيها ومن ذلك(). 

أ- شرط الظهور؛ فإن الحكم والمقاصد خفية وفي ربط الأحكام الشرعية بها ما يوجب الحرج 
في حق المكلف باطلاعه عليها والبحث عنها والحرج منفي بقوله تعالى: “وما جعل عليكم في 
الدين من حر ج" [الحج .]١۸‏ 

ب- شرط عدم التاخر عن الحكم فإن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع الحكم وما 
يكون متأخرا في الوجود يمتنع أن يكون علة لما هو متقدم عليه فإن الحكمة ثمرة الحكم 
ومقصوده لا علته ومن ذلك الزجر في العقوبات من القتل والرجم والقطع في السرقة وهي 
تحصل عند إقامة العقوبةء وما يحصل مرتبا على الشيء لا يصلع أن يكون علة فيه فإن العلة 
تتقدم في الرتبة على المعلول وتساويه في الوجود وأما التراخي فغير مقبول(". 

ج- شرط الانضباط: أن العلل الشر عية امارات على وجه المصلحةء والمصلحة تخثلف باختلاف 

الازمان ألا ترى أن مصلحة الصبي في وقت ما الرفق» وفي وقت اخر العنف» فجاز أن يكون حكم 

العلل الشرعية مصلحة في وقت الشرع» غير مصلحة قبل الشرع. وأما التعلق بمطلق الحكمة ' 

والمصلحة فغير جائز. 

۹ إن أفعال الله تعالى وأحكامه لو كائت لدفع حاجة العبد لكائت الحاجات بأسرها مدفوعة واللازم 

باطل فالملزوم مٿه, . 

بيان الملازمة: إن الحاجات مشتركة في أصل كونها حاجات ومتباينة بخصوصياتهاء وما به 

الاشتراك غير ما به الاعتبار. فما به يمتاز كل واحد من أنواع الحاجة عن الأخر منها لايكون 

حاجة. وإذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزوائد عن العلية وارتباط الحكم 
بمسمى الحاجة- الذي هو القدر المشترك بين كل أنواعه فإذا كان ذلك المسمى علة بشرع ما يصلح 
أن يكون دافعا له لزم من هذا كون جميع الحاجات مدفوعة ولما لم يكن كذلك علمنا أن التعليل 

بالحاجة غير جائزا. 


الأمدي؛ الاحكام ,٠١٤/۳‏ 

اأرازي: المحصول ١/۲1۸/۲؛‏ الآمدي: الأحكام ۲٠۳-۲١۲/۳‏ 
الغزالي؛ شفاء الغليل 4 ,1١‏ 

الكلوذاني: التمهید ,٠۷٠/۳‏ 

الرازي المحصول ۲۹۸/۲/۲, 
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-١‏ إن تعليل أحكام الله تعالى بالمصالع يفضي إلى مخالفة الأصل» وذلك لان العبادات التي كانت 
مشروعة في زمان موسى وعيسى عليهما السلام كانت واجبة وحسنة في تلك الأزمنة وقد صارت 
قبيحة في هذا الزمان(, 

١-إن‏ الحكم اما أن يكون معللا بنفس الحكمة أو بالوصف المشتمل على الحكمة. والأول باطل؛ لان 
الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الأحكام بها. والثاتي باطل: لان الوصف إنما يكون علة للحكم 
المذكور. 

۲- لا يجوزژ التعليل بالحكمة لكونه تعليلا بالفوائد والتعليل شيء وإظهار الفوائد شيء أخر ونحن نعلم 
قطعا آن الشرائع لفوائد وحكم لكن لا نقول أنها معللة بها. وهذا كالعبادات لا تعلل بعلة الثواب وان 
كانت واجبة لفوائد الثواب» والأنكحة لا تعلل بعلة حصول النسل في العالم وإن كانت مشروعة 
لفائدة النسل وكذلك الحدود واجبة لفائدة الزجر الحاصلة بها ولا تعلل بها والقصاص من جملة 
ذلك" 

۳- إن الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالى: "إن بعض الظن إثم" [الحجرات: ]1١‏ وقوله 
تعالى: "إن الظن لا يغني من الحق شيا" [النجم ۲۸]. وقد خالفناه في الأوصاف الجلية لظهورهاء 
والحكمة ليست كذلك فتبقى على الأصل(). 

هذا عرض لما استدل به المعللون بالحكمة والنافون لذلك وسيأتي تحليل هذه الأدلة في مكانه إن 


شاء اله, 


الرازي المحصول ۲۹۸/۲/۲, 

الرازي: المحصول: ١/۲1۹/۲؛‏ الأرموي: التحصيل ۲ر٠٠٠,‏ 
السمعاتي: القواطع ۱۷۹-۱۷۸/۲, 

الرازي: المحصول ۳۹۳/۲/۲, 
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ا : ‌ إلذا* 
أسس منهج التعليل بالحكمة 
ن فكرة التعليل بالحكمة عند الأصوليين ليست تلك الفكرة العابرة التي لا اشر لها ولا جذور؛ بل 
إن لها أسسا ومقومات» وهذا ما سأقوم بعرضه في هذا المبحث بحسب ما هو عند العلماء دون مناقشات 
إذ سيكون لذلك مكانه الخاص. 
الأساس الأول: منهج التعامل مع النصوص التشريعية. 
كان لهذا الأساس ابعد الاثر في تحديد أراء الأصوليين في التعليل بالحكمة بل كان أحد الاسس 
التي ساهمت في ند تشكيل وصياغة العقلية الإسلامية في التفكير والتشريع والسلوك حيث ظهر عند العلماء 
منهجان للتعامل مع النصوص التشريعية. 
المنهج الأول: الالتزام بحرفية النص. : 
ويمئل هذا المنهج نفاة القياس بشكل عام والنظام والظاهرية بشكل خاص وربما انضم إليهم 
بعش من يجوز التعليل والقياس لكنه مع ذلك يقرر أن الأصسل هو التعبد دون التعليلء أو من یری ان 
الاحكام تتقسم تنقسم إلى عبادات يلتزم فيها بظاهر النص وحرفيته» ومعاملات يلتفت فيها إلى المعاتي والحكم 
بيد أن الفرق بينهم وبين نفاة القياس واضح؛ إذ إن نفاة القياس يرفضون التعليل ابتداء وأما الأخرون 
فيقبلون به لكنهم يميلون للالتزام بحرفية النص. 
المنهح الثاني: الانفتاح على المعاني والحكم» 
وهذا منهج عامة الأصولبين القائلين بالقياس والتعلبل والنافين للطرد.فالحكم عندهم مهما أمكن 
أن يكون معللا لا يجعل تعبدا؛ بل أن الجويني ينسب إلى الإمام مالك والشافعي وجمهور الحنفية اعتبار 


المعاني دون اشتر تراط إسنادها إلى اصل معين؛ ومن ذلك أن من ينتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا باصل 
ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة فإذا عدمها التفت إلى الإصول مشبها. 


أدلة منهج الالتزام بحرفية النص ومقوماته: 

-١‏ ما يقرره النظام أن مدار القياس على أن الصورتين لما تماظتا -في الحكمة والمصاحة- وجب 
استوائهما في الحكم لكن هذه المقدمة لو كانت حقة لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين 
المختلفات ولما لم يمتنع ذلك: علمنا فساد تلك المقدمة ساي الاستواء في الحكمة يستازم الاستواء في 
الحكم- وإذا فسدت هذه المقدمة بطل القول بالقياس؛ إذ أن احكام الشرع ليست مبنية على مقادير 


ر .هھ ن 
البصر ي: شرح العمد ۲۸۲-۲ » الباجي: أحكام القفصول: ۲ ؛ الر از ي: النحصول ۳ ابن حزم: الاحكام 
4/۸ 


الشيرازي: شرح اللمع ۸۹١/١‏ القرافي: نتقيح الفصمول ۳۹۸ الأنصاري: فواتح الرحموت: ١/1۹٤؛‏ أمير الحاج: التقرير 


والتحبیر ۱۸۲-۱۸۱/۳ آمیر بادشاه: تيسير التحرير Tey‏ الفنار ي: فصول البدائم: 11-7۲ الأصفهاني: بيان المختصر 
٠٠۹-۳‏ العضد: حاشية العضد: ۲۲۸/۲؛ ابن القيم أعلام الموقعين: ۳/۳, 
الجويني: البرهان 1١١١‏ و٤١11‏ و١١١١.‏ 


الرازي: المحصول: ١/۲/۲١٠-١١٠ء‏ البصري شرح لعل ۲١‏ الشبرازي؛ التبصرة ١۲۲؛‏ البخاري: كشف الأسر ار 
KOE Dh‏ 
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العقول؛ لأنا وجدنا الله تعالى قد حكم في أشياء مشتبهة بأحكام مختلفة وفي أشياء مختلفة بأحكام 


مشتبهة, 
مٹلا)ء 


أ- جعل التراب طهورا مع أنه ليس كذلك بل يزيد في تشويه الخلقة. 

ب- فرض الغسل من الجنابة والرجيع أنتن منه. 

ج. النهي عن إرسال السبع على مه واقوى منه ثم إباحة إرساله على البهيمة الضعيفة. 

د- إسقاط أداء الصوم والصلاة عن الحائض ثم أوجب عليها قضاء الصوم مع أن الصلاة اعظم قدرا 
من الصوم. 

ه- قطع سارق القليل وعفا عن غاصب الكثر . 

هذه نماذج من الصور التي ذكرها الأصوليون ونسبوها للنظام ومن تبعه في استدلالهم على إبطال 


- ومن آهم مرتكزات منهج حرفية النص استدلالات ابن حزم الظاهري وأهمها سإذا لامجال لذكر ما 


حشده من أدلة في نفي التعليل- إن الغرض في افعاله تعالى وشرائعه» ليس هو شينا غير ما ظهر 
منها فقط. ثم يحدد ابن حزم هذا الغرض بان يعتبر المعتيرون» أو إدخال الله الجنة من شاء إدخالهء 
وإدخاله النار من شاء إدخاله فيها وكل ذلك عند ابن حزم أفعال من افعاله واحكام من أحگامه لا سبب 
لها اصلاء ولا غرض له فيها البتة غير ظهورها وتكوينها فقط, ويدعم ابن حزم رايه هذا بعدد من 
الأيات لا سيما قوله تعالى "لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون" [الأبياء .]۲١‏ وقوله تعالى: "فعال لىا 
يريد" [لبروج: .]١‏ وقوله تعالى: "وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" [المدثر: ]٣١‏ (7. 


۳- إن أفعال الباري تعالى وتعبده بما يتعبد به مبني على الحكمة التي لابد أن يكون إلى معرفتها سبيل, 


فتعليق تحريم البيع متفاضلا بالطعم وتحريم الشراب بالشدة المطربة مثلا لا طريق لنا إلى تعرف 
وجه الحكمة والمصلحة فيه. وليس تعليق الحكم على هذه الصفة باولى من تعليقه على سائر صفات 
البر والشراب؛ لأنه ليس بين هذه الصفة وبين هذا الحكم تعلق يعقل ولذلك صح وجودها قبل الشرع 
وبعد السمع مع عدم هذه الأحكام. ومن حكم الدليل أن لا يعرى من مدلوله. فلمالم تعرف الحكمة 
وثبت الحكم عندنا خليا عنها كان الحكم غير معال فكان الأولى الالتزام بالنصس. 


-٤‏ إن أحكام الشرع وأدلتها تتعلق بقصد المتعبد ويجوز أن يخالف المتعبد بين الأحكام مع الاتفاق في 


المعاني. ويوافق بينهما مع الاختلاف في المعاني فإذا جاز هذا لم يجز أن يوافق بين الأحكام لاتفاق 
المعاني إلا بان ينص له على ذلك ومتى ورد النص استغني عن القياس(. 


الجصاص: أصول الجصاص ,۸٥.۸ ٤/٤‏ 

البصر ي شر ح العمد: ۲۸۲-۲ الغزالي؛ المستصفى: ١/۲۷۷ء‏ الرازي: المحصول: ,٠١١-.٠١١/۲/۷‏ 
ابن حزم؛ الأحگام ٥۳۹/۸‏ وما بعدها, 

الباجي: أحكام الفصول 0۳۸, ' 

الشيرازي: التبصرة ,۲١‏ 
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-٥‏ إن الاحكام مأخوذة من صاحب الشرع وهو إنما خاطبنا بلغة العرب والعرب لا تعقل من الخطاب إلا 
ما دل عليه اللفظ فاما المعاني والعلل فلا تعقلها فيجب أن يكون الحكم مقصور! على ما يقتضيه 
الخطاب( ٠‏ 

1- إن حكم الآشیاء ثابت كله بالكتاب: إما نصا أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء» فإن لم يوجد في شيء من 
ذلك فالإبقاء على الأصل الذي علم ثبوته بالكتاب وهو دليل مستقيم» قال تعالى: "قل لا أجد فيما 
اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه" [الأنعام ]٠٤١‏ فهذا أامر باصل الإباحة فيما لا يجد فيه دليل 
الحرمة في الكتاب» فإنما نعرف كل شيء بالكتاب وهذا معلوم بقوله تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا" [لبقرة ]۲١‏ فإن الإضافة بلام التمليك تكون أدل على إثبات صفة الحل عن التتصيص 
على الإباحة فلم يبق للرأي بعد هذا إلا لتعرف الحكمة والوقوف على المصلحة فيه عاقبةء وذلك مما 
لا مجال للراي في معرفته» فإن المصلحة في العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة وما به ذلك لايمكن 
الوقوف عليه بالرأي. وإنما الراي لمعرفة المصالح العاجلة ساي في الحياة الدئيوية- التي يعلم جنسها 
بالحواس ثم تستدرك نظائرها بالرأي") وليست هذه من امر الدين وأحكامه عندهم. 

۷- إن في هذا المنهج فاندتين فيهما قوام الدين ونجاة المؤمنين؛ إحداهما المحافظة على نصوص 
الشريعة؛ فإنها قوالب الأحكام والثاني: التبحر في معاني اللسان؛ فإن معائيه جمة غائرة؛ يقصر العمر 
عن إدراكهاء فلا يتفرغ للهوى الذي ينشاً منه الزيغ عن الحق والوقوع في البدعة, 

۸- إن لنصوص الوحي قدسية؛ ولذلك يتعبد بها سكنصوص القرآن- أو تسمو بها مكانتها إلى قريب من 
التعبد كنصوص الحديث؛ وليس من حق أي مسلم ان يغفل هذه القدسية على أي حال او أي أسلوب 
من اساليب الإغفال ولو كان هذا الأسلوب ما يسمى بالانفتاح على المعائي» فان هذا الانفتاح إنما هو 
إغفال للنص أو عدم اعتبار له). 

- إن الانفتاح على المعاني يشجع على عدم الالتفات إلى الالفاظ ودلالتها الحقيقية او الإلتفات إليهامع 
تحويرها وتحميلها ما لا تحتمل وهذا قريب من تحريف الكلام عن موضعه- ولو لا أن الله حفظ 
القرآن عن أي تحريف أو تبديل لكان الآخذون بالانفتاح على المعاني قد حرفوا وبدلوا الكثير من 
نصوصه(. 

-٠‏ إن النص كالمصباح تحس بوره كلما قربت منه وتحس بضعف هذا النور كلما بعدت عنه» 
والآخذ بحرفية النص قريب من مصدر النور لكن الأخذ بالانفتاح على المعاني يبتعد شيا فشينا عن 
هذا المصدر. 


الشيرازي: التبصرة ۳۳ وشرح اللمع ۷۸١/۲‏ 


السرخسي: أصول السرخسي ١/٠٠٠؛‏ البخاري: كشف الأسرار 1٠۳/۳‏ 
السرخسي: أصول السرخسي ۲۳/١‏ البخاري: كشف الأسر ار ,)٠٥/٣‏ 
حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص او الانفتاح على المعاني ۲ 
حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أر الاتفتاح على المعاني .٠۲۲‏ 
حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص لو الاتفتاح على المعاتي .۴٤۲‏ 
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الأرل: إن إثبات الحكم بجهة التعقل أغلب من إثباته بجهة التعبدء وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب 
أغلب على الظن. 

الثاني: إنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفق المالوف من تصرفات العقلاء وأهل العرف 
والاصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزان التصرفات العرفية. 

الثالث: انه إذا كان معقول المعنى؛ كان اقرب إلى الانقياد واسرع في القبول فكان أفضى إلى 
تحصيل مقصود الشار ع من تشريع الحكم فكان اولى. وإذن كان لابد من علة ظاهرء'. 

٦‏ ان النصوص لها جانبان: جانب القدسية والتعبد» وجانب الفهم والاستنباط: اما جانب القدسية والتعبد 
فيقابله التلاوة أو الحفظ أو كلاهما؛ وأما جانب الفهم والاستنباط فيقابله تحليل النص وإدارته على 
جميع معائيه والتعرف على ظلاله ومدى امتدادها وهذا بعينه الانفتاح على المعاتي ولا يمكن أن 
نفهم أي نص أو نستنبط منه إلا بهذا الانفتاح". 

۷ إن الانفتاح على المعاني ليس معناه الخروج على النص؛ بل معناه التعبد باانص وعدم الخروج عن 
نطاقه» ومادام المئفتح على المعاني متقيد بالنص ليس خارجا عليه وما دام فكره في ظلال النص ار 
في نطاقه يتحرك» فليس يبعد عن أهل النص بل هو منهما". 

الأساس الثاني: اعتبار الحكمة 

جرت عادة الأصوليين في تناولهم لتقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها إلى ثلاثة 

تارام( با شهد الشرع باعتبارها. 

الثاني: ما شهد الشر ع ابطلانها. 

الثالث: ما لم يات من الشرع شهادة لا باعتبار ها ولا إلغائها. 

والحكمة باعتبارها مصلحة ومعنى مناسب معقول لا يخرج من حيث الإعتبار أو عدمه عن أحد 
هذه الأقسام الثلاثةء بيد أن آراء الأصوليين في التعليل بها لم تقف عند هذا الحد؛ بل أنها لتخثلف وتتباين 
في سائر الأقسا» لا ما قد يتوهمه البعض -بناء على فهم كلام كثير من الأصوليين- إن الخلاف متحصر 

فیما کان مرسلا عن الاعتبار . وساعرض في هذا المقام لأراء الأصوليين في الحكمة التي جاء من الشر ع 

شهادة بحقها بالاعتبارء وما لم يات منه شهادة بالاعتبار أو الإلغاء والإبطال فكانت بذلك مرسلة. وأماما 

يقدمه الأصوليون باعتباره مصالح وحكم ملغاة فالأتسب تناولها من خلال بحث علاقة الحكمة بالأصول 

النقلية. 

القسم الأول: ما شهد الشرع باعتبارها 


الآمدي: الاحگام ۳۳-۲۲۲/۳!, 

حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أر الانفتاح ءلى المعاني .۳٤۳‏ 

7 حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أو الانفتاح على المعاتي ۳۹۳. 

الغزالي؛ المستصفى ١/414؛‏ والطوفي: شرح مختصر الروطبة ۲٠٠-۲٠٠/۳‏ الأمدي: الأحگام ۳۹۳/۲ الزركشي: البحر 
المحيط 1/1. 
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القسم الأول: ما شهد الشرع باعتبارها 

يقرر الأصوليون بما قد يصل إلى حد الاتفاق أن هذا القسم من الحكمة والمصلحة معتبر حجة» 
وان اعمال هذه الحكمة والتعليل بها يرجع حاصله إلى القياس وهو اقتياس الحكم من معقول النص 
والإجماع؛ هذا ما يقرره الغزالي(' ويتبعه فيه جمهور عريض من العلماء كابن قدامه والطوفي والأمدي 

والرازي ومن سار على دربهم". 

وقد مثلوا لهذا القسم من الحكم والمصالح؛ أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا 
على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع للخمر دليل على ملاحظة 

هذه المصلحة. 

وهذا الواقع غير مسلم فإن هناك من يرى عدم التعليل بالحكمة والمصلحة ليس لأنهم لايرون 
اعتبار الحكمة والمصلحة بشهادة الشر ع لها بذلك؛ بل لأئها لما كانت عندهم لا تعتبر إلا بالنص عليها فلا 
يجوز التعليل بها وإجراء القياس على أساسها لان ذاك رأي وظن؛ وهذا ما ذهب إليه نفاة القياس لا سيما 
النظام والظاهرية ومعهم الجصاص وعلاء الدين البخاري من الحنفية)» حيث يرى اتباع هذا الراي أن 
الحكمة لا تعتبر إلا بالآدلة النصية النقلية التوقيفية» ولما كان حالها كذلك فلا إعمال لها لافي قياس ولا 

غيره» وذلك لما يلي: 

-١‏ إن التعبد لا يجوز أن يرد به ساي التعليل بالحكمة- لان طريقه الظن دون العلم» ولا يجوز أن يتعبد 
الله تعالى المكلف بما يجوز أن يؤدي إلى الخطاء كما يجوز أن يؤدي إلى الصواب. والتعليل بما 
هو ظن قد يصيب وقد يخطىئ؛ إذ التكليف إنما جعل لمصلحة المكلف والمصالح لا تعلم إلا بالنص» 
فأما القياس فلا تعلم به لأن القياس ربما أخطا المصلحة", 

-١‏ إن الظنون منقسمة إلى: ما لا يتبع» وما يتبع» وهو الذي يستند إلى التوقيف إذ يستند الظن في 
مسلك العلة عدا الإخالة- إلى تنبيه وتعميم وإيماء وئوع من أنواع التوقيف» فإذا اسئند الحكم أو العلة 
إلى توقيف كان متبعاء فإن انقدح فرق بين المنصوص وغير المنصوص ولم يكن أغلب على الظن 
لم يوجب المنع من تعميم العلة؛ لأن الأصل هو العموم فلا يترك إلا بظن غالب؛ وإن كان الفرق 
أغلب على الظن قلنا: الأصل اقتصار الحكم على المنصوص إلا إذا بان أنه غير المنصوص في 
معناه» فعلى الأحوال - حدينا الحكم عن محل أو قصرناه على محل- استندنا فيه إلى أصل يقتضي 
التعميم او أصل يقتضي التخصيص» ولم يكتفي فيه بمجرد الظن. ولذ فلا نسلم ان اغلب الظنون 
يتبع ابداء ومن ذلك التعليل بالحكمة. 


الغزالي: المستصفى .٠٠١/١‏ 

ابن قدامة: روضة الناظر ٥۳۷/۲‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ٠٠٠٠/١‏ الأمدي: الأحكام ۳۹٤/١‏ الرازي المحصول 
۲۲ الأرموي: التحصيل ٠۳۳٠/١‏ التلمساني: تقريب الوصول ,1٤۸‏ 

الغزالي: المستصفى .٠٠١/١‏ 

البصري: شرح العمد ۲۸۷/١‏ الجصاص: أصول الجصاص ١/١٤١ء‏ البخاري: كشف الاسرار ,0۳٤/۳ /٤‏ 

البصري: شرح العمد: ۲۸٤/١‏ والمعتمد: ,.۲٠۳/۲‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ۷٠۲/١‏ الكلوذاني: التمهيد .۳۷٠/۳‏ 

الغزالي؛ اساس القياس ,٠1-۹١‏ 
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۳- إن العبادات مبتية على المصلحة وإلزام العباد بالطاعة واجتناب المعصية وذلك أمر لا سبيل إلى 
معرفته إلا بتوقيف علام الغيوب وإنما طريق القياس غلبة.الظن» فلا مدخل له في المصالع('. 

؛- إن القياس لا يصح إلا بعلة مدلول على صحتها بنص أو استدلال تأثير أو تقسيم او غير ذلك 
ومحال تعليق الحكم على علة هي طعم او شدة؛ لان العلة في التعبد بالعبادة هي المصلحة. فلو نص . 
ظلى الفلة لفن كى المضالحة دون لطم أو الشدة وو كز ن العلة هي المصلحة لم يكن القياس 
عليها لاأنه لا يعلم كونها مصلحة في غير ما ورد النص به. 

-٥‏ إن الحكمة والمصلحة مطلوبة في العاقبةء والمصالح والحكم أدلة على صحة الأاسباب»؛ ولا تكون 
علة بانفسها؛ لأنها لا تنال بغالب الرآي» والقياس قول بغالب الراي. وإنما تعرف العلل الشرعية 
المبنية على مصالح العباد بالشرع» والشرع هو النس والاستدلال". 

- إن النصوص وافية ببيان الأحكام ومتى كان الأمر كذلك - فلا حاجة للتعليل- فإن الحكم لا يخلو: أما 
أن يكون منشا المصلحة الخالصة أو المفسدة الخالصة أو كان مشتملا عليها أو خاليا عنهما. فأما 
الأول فمقتضاه الأذن سواستدلوا لذلك بما يستدل به المعللون بالحكمة من نصوص- وآما الثاني 
فمقتضاء الحرمة يدل لذلك أن الإقدام على المفسدة قبيح فوجب أن يكون ممنوعا مئه ثم أنه ليس في 
تحصيله مصلحة فوجب أن يكون عبثا. وأما الثالث؛ فهو على ثلاثة أقسام: إما أن تكون المصلحة 
راجحة او المفسدة راجحة أو يتعادلان؛ فإن كانت المصلحة راجحة وجب الإذن؛ لأن القدر الزائد 
من المصلحة الخالية عن المعارض مقتضاه الأنن, وأما إن كانت المفسدة راجحة فمقتضاه الحرمة 
كذلك كالمصلحة الراجحة. وأما أن تعادلا تساقطا فوجب بقاء ما كان على ما كان. وأما الرابع؛ أي 
ما كان خاليا عن المصلحة والمفسدة فلا يوجد تعارض فوجب بقاء ما کان على ما كان. 

فثبت بهذا ان القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكليف إلى الأبد. 

۷- إن علل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها احكام الحوادث؛ إذ لا يوقف عليها إلإ من طريق 

التوقيف دون الاستدلال والاستنباط., 


أدلة جمهور الأصوليين: 
لم يسلم الأصوليون لنفاة القياس ومن تابعهم نفيهم لأتعليل Ea SEE ik‏ شرعابل 
دللوا على منهجهم بما يفند ما ذهب إليه نفاة التعليلء فاستدلوا بما يلي: 
-١‏ إن الادلة إنما تتنصب بحسب المصلحة فلا يمتنع أن يتعبد الله تعالى في كثير من الأحكام الشرعية 
بالقیاس كما بتعبد بالنص(. 


0 الباجي: أحكام الفصول .٥۳٤‏ 

المرجع السابق» ١۳٠۔۳۷٠.,‏ 

1 البخاري كشف الاسرار ٥۳٤/۳‏ و٤/١.‏ 

الرازي: المعالم ,1١١-١٠١١‏ 

.۲۸۷/١ الجصاص: أصول الجصاص ١/١١١؛ البصري: شر ح العمد‎ ٠” 
.۲۹۱/۱ البصري: شرح العمد‎ 
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۲- إن المصالح إنما يتوصل إليها بالنصوص لا غير لكن بعضها يتوصل إليه بنص ظاهر؛ وبعضها 
يتوصل إليه بنص خفي يفتقر إلى الاسئدلال حتى يعلم أن الحكم مراد به('). وما عرف بالقياس فهو 
معروف من النص» لان النص دل على القياس» فما ادى إليه فهو ماخوذ من النص وإن كان التوصل 
إلى ذلك بضرب من الاستدلال» ولذا فإن المصالح تعرف بالنص“. 

-٣‏ إنه لو انحصرت مأخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهادء فإن 
المنصوصات ومعائيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحرء ولو لم يتمسك 
الماضون بمعان في وقائع لم يعهدوا امثالها لكان وقوفهم عن الحكم يزيد جريانهم ؛ وهذا مخالف عما 
عهد عن الأنمة السابقين أنهم لم يخلوا واقعة على كثرة المسائل- عن حكم الله تعالى. 

-٤‏ سبر أحوال الصحابة وفعلهم؛ حيث كانوا يخوضون في وجوه الراي من غير التفات إلى الأصول. 


والصحابة هم القدوة والأسوة في النظر. 
۵ إن المطلوب غلبة الظن؛ وقد حصل» فان اثبات الشر ع للحكم على وفق الحكم والمصالح يشهد 
لملاحظة الشر ع له0. 


القسم الثاني: ما لم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا الإلغاء والإبطال 

فكل حكمة لم يات من الشر ع نص معين باعتبارها فهي حكمة مرسلة. وهذا القسم محل نظر عند 
جمهور القانلين بالقياس جاءت آرانهم فيه على النحو الآتي: 

الراي الأول: لا يجوز التعليل بهذا النوع من الحكم والمصالح مطلقاء وهذا اختيار الآمدي والذي 
نقل اتفاق فقهاء الشافعية والحنفية على ذلك( سوفي ذلك مبالغة منه وعدم دقة- وهو اختيار ابن الحاجب 
والأصفهاني وأبن قدامة وابن التلمساني( ونسب الجويني ذلك إلى الباقلائي ونسبه ابن برهان إلى 
الشافعي) وهو اختيار الحنفية إذا ما كان المرسل غريبا -لا اعتبار له باي نوع من أنواع الاعتبارا", 

الراي الثاني: جواز التعليل بها بشروط خاصة» ويمكن تقسيم أتباع هذا الراي بحسب شروطهم 


كما يلي: 


البصري: المعتمد ۲۰٠/۲‏ وشرح العمد .۳٠۲/۱‏ 

الشيرازي: شرح اللمع .٠1١/‏ 

الجويني: البرهان .!١1۷-1١١١/۲‏ 

7 المرجم السابق؛ ۱١۷/۲‏ وابن قدامة: روضة الناظر .۸١٤/۳‏ 

.۸٥ ٤/۳ أبن قدامة: روضة الناظر‎ ١ 

الامدي: الأحگام ,۳۹٤/۲‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر ۸۷/۳ أبن قدامة: روضة الناظر ٠٤١/١‏ ابن التلمساني: شر ح المعالم ٤١٤/١‏ , 
الجويني: البرهان .١١١١/١‏ 

الزركشي: البحر المحيط ۷1/1. 

الانصاري: فواتح الرحموت ۲ صدر الشريعةء التوضیح: ٠۱۹۳/۲‏ أمير بادشاه: تيسبر التحرير .٠٠١/۳‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1o 


أ- اشتراط موافقة العلل الثابتة لا سيما علل الصحابة» ذهب إلى ذلك الجويني ونسبه إلى الشافعي 
واصحاب ابي حنيفة(, 
ب- أن تكون ضرورية قطعية كلية وهذا مذهب الغزالي والبيضاوي. 
ج- ان يكون المرسل ملائما باحد أنواع الاعتبار بجنسه في جنس الحكم أو جنسه أو بعينه في جنس 
الحكم» فإن اعتبار الجنس بنوع من الاعتبار يفيد ظنا ماء وهذا عليه جمهور الحنفية بل أن ابن الهمام 
يقرر آنه يجب على الحنفية قبوله(". 
الرأي الثالث: جواز التعليل بها مطلقاء وهذا ما نسبه الجويني إلى الإمام مالك وهو اختيار(“) 
الشيرازي والباجي والطوفي والكلوذاني والسرخسي وهو القول المعتمد عند المالكية) بل أن القرافي إذ 
يقرر أن الأدلة قاطعة باعتبار المصالح المرسلة مطلقا سواء كانت في مواطن الضروراث أو الحاجات أو 
التتمات"؛ فإنه يقرر أن ذلك ليس من خصائص مذهب مالك فحسب بل المذاهب كلها مشتركة فيها؛ فإهم 
يعلقون»ء ويفرقون في صور النقوض؛ وغيرها ولا يطالبون أنفسهم بأاصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار؛ بل 
يعتمدون على مجرد المناسبةء وهذا هو عين المصلحة المرسلةء ثم أن الشافعية يدعون انهم أبعد الاس 
عنها وأقربهم إلى مراعاة الأصول والنصوص؛ وقد أخذوا من المصلحة المرسلة أوفى نصيب وحظ 
- وينقل القرافي عن الجويني والماوردي من الأمثلة والأراء ما يجعله يقرر -لو قيل للشافعية: هم أهل 
المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب والإنصاف). وقريب من ذلك ما ينسبه ابن دقيق 
العيد إلى الإمام أحمد إذ يجعله في المرتبة التالية للإمام مالك في الأخذ بهذا الأمل). 


أدلة عدم حجية الحكم والمصالح المرسلة: 


مما يستدل به المانعون من التعليل بالحكم والمصالح المرسلة ابتداء» ومعهم في ذلك من يشترط 
فيها شروط فيما إذا لم تتحقق هذه الشروط بأدلة منها: 


الجويني: البرهان 1١١١/١‏ و١١١1,‏ 

الغزالي: المستصفى ١/۲٤؛‏ البيضاوي: المنهاج بشر ح نهاية السرل ۲/٣۳۸۔۳۸۷.‏ 

ابن مير الحاج: التقریر والتحبیر ۱۹۳/۳ امير بادشاه: تيسير التحرير ١/١٠٠؛‏ الاإنصاري: فواتح الرحموت ,٤۷۷/١‏ 

الجويني: البرهان ,1١١١-.١١١١‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ۸٤١/١‏ الباجي: أحكام الفصسول 1۷۲۲ء الكلوذاني: التمهيد ۳/١۳۷؛‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
١‏ الفتر خسني: أاصول السرخسي ۲۷۲/۲. 

التلمساي: تقريب الوصول ٠۹۸‏ والشنقيطي: نتشر البنسود ۱۸۵-1۸۳/١‏ الشتقيطي: لثر الورود . 
SA: 2/1‏ 

القرافي: النفائس .٤1۷۲/۹‏ 

القرافي: النفائس .٤۲۸۲-٤۲۷۹/۹‏ 

الزركشي: البحر المحيط .٠۷/١‏ 
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ما يقرره الباقلاني من أن الدلائل محصورة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ هي المتفق 
عليها واما الاستدلال بقسم لا يشهد له اصل من الأصول الثلاثة -النقلية- وليس يدل لعينه دلالة أدلة 
العقول على مدلو لاتهاء فانتفاء الدليل على العمل بالاستدلال دليل انتفاء العمل به . 

إن الاستدلال على صحة العلة بدليل عقلي استدلال باطل قطعا؛ فإن كون الشيء علة للحكم امر 
شرعي. 

إن في التمسك بها وضع للشرع بالراي؛ لأن حكم الشرع ما استفيد من دليل شرعي: إجماع أو نص 
أو معقول النص» وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأيا مجرداء فان المعاني إذا لم 
يشترط استنادها إلى الاصول» لم تنضبط واتسع الأمر ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء 
حكمة الحكماء وهذا فيه إيطال لأبهة الشريعة واختلافها". 

لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي؛ لأن كل أحد يعرف مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسين أو 
الحاجةء وإنما الفرق بينهما: معرفة آدلة الشرع واستخراج الأحكام منها. 

لو جاز ذلك لاستغني عن بعئثة الرسل ويقدر العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام إذ ما حسنه 
العقل أتيناه وما قبحه اجتنبناه وما لم ينص فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي 
احتياطاء فالتمسك بالمصالح المرسلة لا سيما الحاجية والتحسينية يؤدي إلى مشل ذلك فيكون 
باطلا(, 

إنا لم نعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالمثلة مع القصاص 
فإنها أبلغ في الزجر عن القتل» وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهماء ولم 
يشر ع شيء من ذلك فلو كانت حجة لحافظ الشر ع عليها لكنه لم يفعل فليست بحجة('. ۰ 
إن الشار ع» وإن اعتبر المصالح إلا أنه قيد اعتبارها بقيود وشرائط واصطلاحات لا تهتدي العقول 
إليهاء وغاية العقل أن يحكم بأن جلب المصلحة ودفع المفسدة مطلوبان» لكن تحصيلهما بالطريق 
المعين» ودفعهما بالطريق الخاص -لا يهتدي إليه؛ فلابد من دليل شرعي يوصل إلى أن هذا 
الطريق من مقاصد الشرع؛ وذلك لا يعرف إلا بالاعتبار الخاص: إما بعينه أو بجنسه القريب؛ فحظ 
العقل أن يدرك أن السرقة مفسدة فتناسب شرعا زاجراء اما كون الزاجر قطعا او ضربا أو حباء 
والقدر الذي يقطع في مله فليس في العقل ما يرشد إلى ذلك إلا توقيف شرعيء وكذلك سائر 
الأبواب غابة العقل تعليل اصلهاء وأما تفاصيلها فلا يكاد يطلع على شيء من أسرارها إلا ما اشار 
إليه الشرع منها". 


الجويني؛ البرهان ١/١٠١ء‏ ابن السمعاني: قواطع الادلة /۹١٠؛‏ الأصفهاني: بيان المخثتصر ۲۸۷/۳. 
الغز الي: المستصفى ,٠۷١/۲‏ 

الطوفي: شرح مختصر الروضة ١/۷٠٠؛‏ الجويني: البرهان ,١١٠١‏ 

الطوفي شرح مختصر الروضة .۲٠۸-۲۰۷/۳‏ 

الطلوفي شر ح مختصر الروضة .۲١۸-۲١۷/۲‏ 

المرجع السابق ۲٠١/۳‏ وابن كدامة: روضة التاظر ٥٤٠/١‏ ابن النجار: شرح الكوگب .٠١١/٤١‏ 

اين التلمساني: شرح المعالم .٤١٥-٤١٤/١‏ 
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إن المصالح منقسمة إلى معتبرة بالنص ومهدرة: فالخار ج عن القسمين كيف يمكن إلحاقه بأحدهما 
بدون التفات إلى مقاصد الشرع» ولا يعرف مقصود الشرع إلا بنصه او إيمائه» أو ما يغلب على 
الظن انه مقصود من مناسبة أو اقتران أو دوران؛ وذلك عين القياس: فانظر كيف صار فساد القياس 
صلاحاء؛ وإصلاحه فسادا وليس المنكر إيراد الشبهة لتحلء؛ وإنما المنكر إخلائنها عن الجواب بعد 
المبالغة في تقرير ها . 


أدلة الرأي الثاني: 


يلي: 


١ 


۲ 


يستدل اتباع الراي الثاني على جواز التعليل بالحكم والمصالح -إذا ما توافرت فيها الشروط - بما 


إن اله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالع العبادء وعلمنا ذلك بالاستقراء 
فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبر ها لأن الذلن مناط العمل" . 

إنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشر ع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل 
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع أو كانت من المصالح الغريبة 
التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع" . 

إن كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس 
خارجا عن هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة؛ إذ للقياس أصل معين وكون هذه 
المصلحة مقصودة عرف لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسئة وقرائن 
الاحوال وتفاريق الأمارات فسمى لذلك مصلحة مرسلة(). 


أدلة الرأي الثالث: 


استدل المعللون مطلقا بالحكم والمصالح وإن لم يشهد لها من الشر ع نص معين بأدلة منها: 


١‏ إن قوله تعالى: "فاعتبروا" [الحشر: ۲] هو أمر بالمجاوزةء والاستدلال بكونه مصلحة على كونه 


مشروعا- مجاوزة» فوجب دخوله تحت النص(“. 

ماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "بم تحكم" قال: بكتاب الهء قال "فان 
لم تجد" قال: بسنة رسول الله قال: "فإن لم تجد قال: اجتهد رايي ولا الو. ولو كان معرفة التعليل 
موقوفة على النص من جهة صاحب الشر ع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يُحكم به» فلما جعل هناك 


-۲ 

ابن التلمساني؛ شرح المعالم» ,۲۸٦/١‏ 

”) الطوفي: شرح مختصر الروضة ,.١٠١١۲٠١۱/۳‏ 
7 الفزالي؛ المستصفى .٤۳١/١‏ 
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الغز الي: المستصفى ١/ر٠٠٤,‏ 
الرازي: المحصول .٠۲٤/۳/۲‏ 
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قسما ثالثا وآقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وصوبه عليه وقال: "الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله" دل على ان غير المنصوص عليه يجوز الرجوع إليه 
وليس ذلك إلا ما ادرك من جهة الاستنباط'). ولذا كان الاستدلال ببيان العلة من ادلة الأحكام 
المقبولة". 

الإجماع بحسب ما يقرره الرازي؛ فإن من تتبع أقوال الصحابة علم قطعا: أن هذه الشرائط التي 
يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة؛ والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع -ماكانوا 
يلتفتون إليهاء بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح", فقد 
حددو! إمورا بالمصالح المرسلة واجمعوا عليها منها: تحديد ولاية العهد من الصديق لعمر رضي 
الله عنهما ومنها جمع القرآن وتدوينه وجعل أذائين في زمن عثمان وتوسيع مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والشورى في أمر الإمامة وتقدير الجزية إلى غير ذلك من أمور كثير لاتعدولا 
تحصى مما لم يتقدم فيها أمر ولا نظير بل اعتماد الصحابة على المصالح المرسلة مطلقاء وهذا يفيد 
القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقا سواء كانت في مواطن الضرورات أو الحاجات او 
التتمات), 

ما قد علم من ادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال والإمارات: أن المصالح 
مقاصد الشر ع فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له(. 

يستدل القرافي على اعتبار المصالح مطلقا بواقع المذاهب الفقهية فعلى الرغم من إنكارهم لها تجدهم 
عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها 
بالاعتبار؛ بل يعتمدون على مجرد المناسبة. 


وبعد» فهذا تفصيل آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو 


الأساس الثالث - الحكمة وعلاقتها بالأصول النقلية في التشريع الإسلامي 


وها الأساس من أهم واخطر المرتكزات التي يظهر من خلالها آراء العلماء في التعليل بالحكمةء 


فقد اعتمد العديد منهم على هذا الأساس في تقييد نطاق التعليل بالحكمة» في حين كان لفريق آخر توسعه 
الكبير والذي سيظهر من خلال عرض الأراء. 


الشيرازي: شر ح اللمع .۸٤١-۸٤٥/۲‏ 

المرجع السابق ,۸٠١/١‏ 

الرازي: المحصول ۴/۲/٠۲۲ء‏ الأرموي: التحصیل ۴۴۳/۲. 

القرافي؛ النفانس ۲۷۲-۲۷1/۹٤ء‏ شرح تنقيح الفصول 1٦٤1ء‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ,.۲١١/١‏ 
الطوفي: شر ح مختصر الروضة ٠۲٠١/۴‏ ابن قدامة: روضة الناظر .5٤١/١‏ 


القرأفي؛ النفائس »4۲۸۲-٤۲۷۹/۹‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة: ,۲٠١/۳‏ 
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إن علاقة الحكمة بالأصول النقلية محك صعب ربما تناقض فيه الكثيرون مع أنفسهم لمافي هذه 
العلاقة من خطورة قد ياتبس معها الأمر بحيث يلجا البعض إلى إلغاء أحد طرفي العلاقة حفاظا على 
الطرف الآخر, 

قد سبق تقسيم الاصوليين للحكمة -بما هي مصلحة- إلى ثلاثة أقسام: معتبرة ومرسلة وملغاة وقد 
تناولت ما كان منها معتبرا او مرسلا عند العلماء وبقي عرض آرائهم في القسم الشالث وهو ما كانت 
الحكمة والمصلحة فيه ملغاة وهو ما اعتاد الأصوليون على تقديمه باعتبار أن الشارع قد ألغاه وابطلهء 
ولذا لا يجوز الاعتماد عليه وذلك(': 
أ- إن في ذلك حكم بالراي والهوى والتشهي على خلاف حكم الله لمصلحة يتخيلها الإنسان برايه. 
ب- إنه إذا ما عرف ذلك من جميع العلماء لم تحصل الثفة بفتواهم» وفي ذلك تحريف من جهتهم بالراي 

فيكون ذلك مبررا للملوك والحكام الظلمة بوضع السياسات الخارجة عن الإسلام بحسب ما يرونه 

من مصالح أهوانهم. 
إن فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها حسب تغير الأحوال. 

هذا والمثال الأدق المعبر عن هذا القسم من المصالح ما يذكره القرافي من انعقاد الإجماع على 
عدم منع زراعة الكرم وإن أدى المنع لعدم الخمر وعدم منع الاشتراك في المساكن وإن أدى المنع لعدم 
الزنى المتوقع من قرب الدارء فسد ذريعة الخمر والزنى مصلحتان وقد الغيتا منها إجماعا". 

واما ما ذكره الغزالي مثالا لهذا التسم وتابعه عليه جمهور الأصوليين(" من عدم جواز إفتاء 
الملك الذي افسد صومه في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين دون إعتاق رقبة لمافي ذلك من زجر 
له وعدم تسهيل عليه؛ إذ أن هذه الحكمة معارضة للنص عندهم)ء فهذا المثال فيه نظر فليس هو مما 
ابطله الشر ع لقيام الفارق بين الملوك وغيرهمء وإن الكفارة إنما شرعت زجرا والملسوك لا تنزجر 
بالإعتاق فتعين ما هو زجر في حقهم» فهذا نوع من النظر المصلحي لا تاباه القواعد. 

وهذا التعقيب من القرافي على مثال الغزالي لا يمكن حمله فقط على الاختلاف في المثال دون 
الخلاف في اصل القاعدةء فبالرغم من ان ظاهر كلام الأصوليين يفيد أن كل حكمة ومصلحة عارضت 
نصا أو إجماعا فهي مردودة وملغاة بالاتفاق وبدليل تثكرار العبارات والأمظة ذاتها؛ فإن الاستعراض 
الابتدائي لآراء الأصوليين يظهر أن هناك اتجاهين عند الاصوليين: -واقول الابتداني لما سيأتي لاحقا من 
تحقيق أقوال الأصولبين في علاقة الحكمة بالأصول النقلية بما فيه مخالفة للاتفاق المذكور عنهم. 


الغزالي؛ الممتصفى ۰۲۱1/۱ اراز ي؛ المحصول .٠٠١-۲۱۹/۲/۲‏ 

القرافي: النفائس .٠١۷١/۹‏ 

7 الغزالي؛ المستصفى ١/١٠)؛‏ الرازي: المحصول ۹/۲/۲٠۲ء‏ القرافي: النفانس .٤۲۷١/۹‏ 

ابن قدامي: روضة الناظر ٠۳۷/١‏ الأرموي؛ التحصيل ٠۳۳٠/۲‏ أمير الحاج: التقرير والتحبير ۹1/۳ء ابن النجار: شرح 
الكوكب المنير .٠۸٠/٤‏ 

القرافي: النفائس .]۲۷١/۹‏ 
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آراء العلماء في المسألة: 


إن الاستعراض الابتدائي لعلاقة النص والإجماع بالحكمة والمصلحة يظهر أن للعلماء في ذلك 


اتجاهين: 


الاتجاه الأول: عدم اعتبار الحكمة والمصلحة المعارضة للنص أو الإجماع؛ ٳڏ هسي حكمة 


ومصلحة مردودة وملغاة وليست بحجة› وهذا ظاهر قول جماهیر العلماء(). 


ويمكن تحليل هذا الموقف الابتدائي منهم من خلال الأتي: 


أو أن من شط اة حر مده الحكنة لن لا تعارض نصا ولا إجماعاء ويجعل الأمدي ذلك محل اتفاق 


وذلك للآتي(. 

ا- إن أكثر المصالح ما كان في آمر الدين وقد بين أن جواز الاجتهاد في سائر حوادث إمر 
الدين ما لم ينص لنا فيه على شيء بعينه ولم تتفق الأمة عليه(" . 

ب- إن الإجماع منعقد على عدم جواز معارضة العلة للنص والإجماع؛ ذلك ان القياس لا يقوى 
على دفع النص والإجماع فإنهما يفيدان العلم أي القطعية- بموجبهماء والقياس لا يوقع 
العلم بالمطلوب فلم يجز الاعتراض به عليهما(). 

هذا ومثال مخالفة النص: أن يقول الحنفي امرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليهاء 

كبيعها سلعتهاء فهذه علة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام؛ "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إن 

وليها فنكاحها باطل". ومثال مخالفة الإجماع إن يقال: مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر 

قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقةء فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع 

على عدم اعتبار المشقة في -اسقاط- الصلاة ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشفة السفر. 

ومثال آخر: أن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولتها عليه بل يصوم. وهذا مخالف للنص والإجماع 

بحسب ما يراه العضدا, 


ثانيا: آن من شرط العلة سومنها الحكمة- أن لا ترجع على اصلها بالإبطال أو التغيير» ذهب إلى ذلك 


0} 


جماهير العلماء وذلك يظهر من خلال الآتي: 


الغز الي: المستصفى ١/١٠٠؛‏ الرازي: المصحول ۲٠۹/١۳/۲١‏ الأارموي: التحصيل ۳۳٠/١‏ ابن قدامي: روضة الناظر ٠۳۷/۲‏ ابن 
امير الحاج: التقرير والتحبير ۹1/۳ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/٠۸ء‏ القرافي! النفانس ,٠٠۷١/۹‏ 

الأمدي: الأحكام ۲١/۳‏ العضد: حاشية العضد ۲۲۹/۲ء الأصفهاني: بيان المختصر ٦۹/۳‏ و١١‏ ابن النجار: شرح الكوكب 
۸-۸/٤‏ ابن اللحام؛ المختصر ١۲٤٠ء‏ أمير بادشاه: ثيسير التحرير ٠۴۲/١‏ ابن القاسم: الأيات البينات ۷۷/4؛ الزركشي: البحر 
المحبط ٠١١/١‏ و١٠۲‏ الجصاص: أصول الجصاص .۷٠/۲‏ 

الجصاص: أصرل الجصاص .1/١‏ 

المرجع السابق ۲٠/٠٠٠-١٠١٠ء‏ الآمدي: الأحكام .۲۱١/۳‏ 

المستدرك: 0۸۲/۲ برقم ۲۷۰۹, 


العضد: حاشية العضد ۲۲۹/۲ ابن النجار : شر ح الكوكب ٤/ر٥۸1-۸,‏ 
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أ- إن من شرط القياس عند الحنفية: بقاء الحكم بعد التعليل على ما كان عليه قبلهء وكل تعليل 
عاد على أصله بالتغيير أو الإبطال تعليل ساقط غير معتبرء وأول من صرح بذلك كان 
الدبوسي'؛ وقد تابعه على ذلك جمهور الحنفية"؛ ذلك أن الحكم في المنصوص قبل 
التعليل ثابت بالنص» وفي التعليل تغيير لذلك الحكم حتى يكون ثابت بذلك المعنى الذي في 
المنصوص؛ فيكون ذلك بمنزلة المجاز من الحقيقة ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا بدليل. والتعليل بالحكمة تعليل بغالب الراي". 

ب- إن من شروط العلة المستنبطة -ومنها الحكمة- عند الجمهور: أن لا تعود على أاصلها 
بالإبطال او التغيير وذلك للأتي': 

-١‏ لأن الأصل منشؤهاء وإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه والفرع لا يبطل اصله إذلو 
ابطل اصله لابطل نفس( . 
- لنلا يفضي ذلك إلى ترك الراجح إلى المرجوح؛ إذ الظن المستفاد من النص أقوى من 
المستفاد من الأستنباط(). 
ج- إن التعليل بالحكمة يلزم منه ضرورة تغيير المقصود في التعليل» وهو الوصف المذكور ساي 
في الأصل- فهو السبب لا ما يتضمنه؛ ذلك ان الحكم يوجد مع تحقق انعدام هذ! المتضمن 
أي الحكمة- لكن لوجود السبب» كما هو الحال في السفر مع انتفاء المشقة وجد الحكم. 
وهذا ما يقرر ه الدبوسي؛ إذ المناسبة لا وجه للتعلق بهاء وإنما التعلق بالاوصاف التي عقل من 
الشرع ضبط الأحكام بها وعرفت فواصل بين النفي والإثبات لموارد الشرع ومصادره هو المتبع 
وكل ذلك يرجع إلى اتباع اسباب وأوصاف موضوعة من جهة الشرع لا تناسب بأنفسهاء نعم قد 
يتخيل للشر ع حكمة فيها والحكم يتبع الوصف الظاهر والسبب المنصوص دون الحكمة فإتها لا 
تطرد بل ينظر في سياقها إلى قيود لا يوقف على حكمتها'وإن وقف على حكمتها بنوع من التوهم 
لم يوثق به 


الدبوسي: تقويم الادلة 1۳۸-1۳7/۲ و 11٤-191‏ و٠‏ 1۷۲-1۷, 1 
الجصاص: أصول الجصاص ٠١ ١و ۷/١‏ السرخسي؛ إصول السرخسي ١/۷٤١ء‏ البخاري كشف الاسرار »٤٤٥-٤٤ ٤/۳‏ صدر 
الشريعة: التوضیح ٠۳١-۱۲۲/۲‏ النسفي کشف الأسرار ۲۳۲/۲ و۲۳۸ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ٠۷١/۳‏ امير بادشاه: 
تیسیر التحریر ۳۲-۳۱/۲. 

السرخسي: اصول السرخسي ۲١/۲‏ ١ء‏ البخاري: كشف الأسرار ٤٠۳١/۳‏ و٤/١,‏ 

الغز الي: المستصفى ٠۷١/۲‏ ابن التلمساني: شرح المعالم ۳۹٤/١‏ الأصفهاني: الكاشف ١/۸١1ء‏ القرافي: النفائس ۴۷۲۰/۸ 
الأمدي: الأحكام ۲٠١/١‏ الأصفهاني: بيان المختصر ٠1۹/١‏ الزركشي. البحر المحيط ٠٠١۲/١‏ ابن القاسم: الآيات البينات٤/۷۲؛,‏ 
ابن النجار شرح الكركب ۸١-۸٠/٤۲:‏ ابن اللجام: المختصر .٠٤١‏ 

ابن النجار: شر ح الکوگب ,۸۱-۸۰/٤‏ 

الزركشي: البحر المحيط ,٠١١/١‏ 

الغزالي: شفاء الغليل 1۸. 

الغزالي: شفاء الغليل ,٥١٤-١١١‏ 
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ثالثا: من شرط العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيصء» هذا ما ذهب إليه عدد من علماء الأصول لا 
سيما من الشافعية والحنابلة حيث اختاره الزركشي ونسبه للشافعية ونسبه ابن السبكي إلى الإمام 
الشافعي في أحد قوليه وذلك لما يلي(: 

| - إن المشهور في كلام الاصوليين: ان كل علة مستنبطة من أصل عكرت على الأصل بالتخصيص 
فهي باطلةء وإن من شرط تعليل الحكم ان لا يتضمن تغييرا مهما اقتضت الصيغة العموم ثم 
تخصصت بعلة مستنبطة فقد تغير حكم النص و عكرت عليه بالتخصيص'. 

ب- إن الحكمة بما هي معنى مناسب يستنبطه المجتهد من نصوص الشريعة سكتاب وسنة- قد يعارض 
التعليل بها دلالة هذه النصوص بمسلك من مسالك العلة على اعتبار وصف مذكور في النص علة 
مما يخر ج هذا الوصف عن كونه علة سواء كان إخراجا كليا أم جزئياء فإن دلالة مسلك الإيماء 
مثلا على اعتبار الأوصاف المذكورة في النصوص التشريعية علة دلالة صريحة؛ وفي التعليل 
بالحكمة إلغاء لهذه الأوصاف بالكلية وإخراج لها عن كونها علة» ومن ذلك تعليل حديث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" فقد ذكر وصف الغضب بعد ورود الأمر 
بالقضاء» فاصلا بين حالة الإباحة والتحريم» فهو يدل بمسلك الإيماء على أن الغضب علة التحريم. 
وأما القول: بأن الغضب ليس سببا للتحريم ولكن سبب التحريم ما يتضمنه الغضب من اختباط 
العقل وما يعتريه من الدهشة المانعة من استيفاه الفكر والاهتداء إلى وجه الصواب؛ حتى أن 
الغضب اليسير المنفك عن هذا الأثر لا يحرم معه القضاءء ويقاس على الغضب غيره من الأحوال 
المشوشة لنظر العقل من الجوع والالم المبر ح وغيرها وفي ذلك كله إلغاء لوصف الغضب بالكلية 
وإخراج له عن كونه علة؛ إذ الحكم صار منوطا بغيره» وصار الغضب ساقط الاعتبار تفيا وإثباتاء 
وهذا مناقض لدلالة الإيماء الصريحة في اصل الاعتبار(. 

هذه هي الأسس والمقومات التي اعتمد عليها ما يظهر لاول وهلة انه الاتجاه المعتمد عند 
الأصوليين في تحديد طبيعة العلاقة بين الحكمة والأصول النقليةء وقول -لاول وهلة- لما سيأتي من بيان 
حقيقة آراء الاصوليين في هذا الموضوع الدقيق. 

الاتجاه الثاني: اعتبار الحكمة والمصلحة ولو في مقابلة النصوص والإجماع؛ وتقديمها عليهما 
على سبيل الترجيح والتخصيص. وهذا ما اشتهر نسبته للإمام مالك وصرح به الطوفي والشاطبي وذلك 
بناء على الآتي0): 

-١‏ ما اشتهر من فتاوي مالك رحمه الله والتي فيها رعاية للمصالح ولو في مقابلة النمسوص والإجماع 
ومنها: جواز قتل لث الأمة لاستصلاح الباقي وضرب المتهم بالسرقة» وعدم وجوب الرضاعة 


اين النجار: شرح الكركب ۸۳-۸۲/4» الزر كشي؛ البحر المحيط ٠١٤-٠١۴/١‏ ابن السبكي: جمع الجوامع مع الآيات ,۷۲-۷۲/٤‏ 
7 الغزالي: المستصفى ۲۳۸/۲ وشفاء الغليل .۸١‏ 

7 الغزالي: شفاء الغليل ,1١‏ 

الطوفي: رسالة في ر عابة المصلحة ۲۳ء الشاطبي: الموافقات ۳۳-۲۲/۱, 
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على الام الشريفةء وعدم إيجاب اليمين على من كان المدعى عليه ليس ممن بينهما خلطة ...الخ. 
وفي ذلك رعاية للمصالح المعارضة للنصوص. 

- ما يقرره الطوفي من أن رعاية المصلحة في الشريعة مبرهنة فهي أصل قطعي واما النص 
والإجماع فاصلان ظنيان والقطعي مقدم على الظني'. 

۴- إن الاستدلال المرسل عند الشاطبي وهو المصالح المرسلة- وإن لم يشهد للفرع اصل معين فقد 
شهد له أاصل كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربو عليه بحسب 
قوة الأصل المعين وضعفه» كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل»؛ حكم سائر الأصول 
المعنية المتعارضة في باب الترجيح". 

هذا هو العرض الأولي لتوجهات العلماء في علاقة الحكمة والمصلحة مع الأصول النقلية لا سيما 
ES SAR‏ حقيقة الآر!ء فليست E‏ 
كل تقديم مقبول؛ فحقيقة الأمر اختلاف في المفاهيم والشروط وسيأتي تحقيق ذلك. 


الأساس الرابع: مجالات التعليل بالحكمة 


لا خلاف بين العلماء أن في الشريعة ما هو معلل وإن منها ما ليس كذلك» وإنما الخلاف في أي 
القسمين هو الإصل والآخر استثناء. 
وبمثل حرص الأصوليين في الأسس السابقة کا ترو ی ر ابعاد منهجهم 
العام فإن الأصوليين حاولوا من خلال هذا الأساس تحديد الدائرة التي يقولون بالتعليل فيها؛ وذلك حتى لا 
ينسبو! إلى الخروج عن الشريعة بالرآيء فلجأوا إلى تحديد مجالات التعليل واعمال الحكمة والمصلحة 
وهذا ما سيظهر من خلال المناهج التالية: 
المنهج الأول: منهج الحنفية. 
راعى الحنفية في تحديدهم لمجالات التعليل عامة وبالحكمة RSS‏ 
من خلالها وعلى أساسها الاحكام الشرعية ويمكن حصر هذه المعايير بالآتي: 
اولا: حقيقة الاعتبار الشرعي المقبول لديهم؛ ذلك انهم رأوا في القياس تعليل بغالب الظن والرايء 
والحكمة شأنها أن تثبت بدليل نقلي لأنها من باب العلم لإ الظن ومن هنا جاء موقف الجصاص 
والبخاري برفض التعليل بالحكمة والمصلحة الثابتة بالرأي والظن(- وهو القياس الخفي عند 
الجمهور - في حين قيد جمهور الحنفية قبول المصالح المرسلة بما كان ملانما منها كما مر ذلك 
سابقا- حتى يتلائم مع توجههم في أن الحكم الثابت في الأصل قطعي والقطعي لا يمكن أن يثبت 
بما هو ظئي كالتعليل سوالتعليل بالحكمة- بل لابد من إثباته بما هو قطعي وذلك هو النص؛ وبناء. 


الطوفي: رسالة في رعاية لمصلحة ۳۳۔۲٠.‏ 
الشاطبي: الموافقات ۳۲/۱۔-۳۳, 
الجصاص: أصول الجصاص ١٤٠/١‏ البخار ي: كشف الاسر ار ,1/٤‏ 
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على ذلك يصرح الجصاص بان المصلحة لا تعلم إلا بالتوقيف وكذلك البخاري يقرر أن العلل 

المبنية على المصالح لا تعرف إلا بالشر ع والشرع أما النص او الاستدلال(, 
الثاني: إمكانية معقولية المعنى وظهوره. 
الثالث: علاقة التعليل بالأصول النقلية وما يثبت بها من أوصاف وأسباب حيث رأوا في التعليل بالحكمة 

الثابتة بالراي والظن تغيير! للنص والحكم والعلة الثابتان به. 

بناء على ملاحظة هذه الأمور قسم الحنفية الأحكام الشرعية إلى قسمين: 

القسم الأول: الأحكام الشرعية المطردة التي لم يأت من الشار ع مخصص لها وليست معدولا بها 
عن القياس. ) 

القسم الثاني: ما جاء من الأحكام الشرعية على هيئة الاستثناء وذلك بان ياتي من الشارع 
مخصص لها أو كانت معدولا بها عن القياس. 

القسم الأول: الأحكام الشرعية المطردة. 

يقرر الحتفية أن النصوص منقسمة إلى نوعين: معلول» وغير معلول(' وللتمييز بين القسمين 
يطبق الحنفية المعابير السابقة ولذا يشترطون أن يدل دليل على وجود العلة وأخر على أن الأصل معلول 
في الحال(" ومن ثم فلابد من ظهور المعنى والحكمة والمصلحة حتى يكون معقول المعنى وأن لا يكون 
في إعماله إيطالا للاصل وتغبير! له فإذا تحققت هذه الأمور كان الحكم معللا ولو كان في باب العبادات» 
فهذا الجصاص يقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام: واجب في العقل ومحظور؛ وواسطة بينهما ليس في العقل 
حظره ولا إيجابه» فأما الأول والثاني فبرد الشرع بإيجابه او حظره تأكيدا لما في العقل من حكمه 
كالتوحيد والكفر. وأما الثالث فليس في العقل حظره ولا إيجابه إلا على حسب ما يقتضيه حاله من حسن 
أو قبح» فإذا حظره السمع علمنا قبحه وان أوجبه أو أباحه علمنا حسته»؛ فإذا ثبت ذلك ووجدنا الله قد اباح 
لنا التصرف في المباحات بحسب رأينا واجتهادنا في اجتلاب المنافع لأنفسنا ودفع المضار عنها نحو 
التصرف في التجارات والرحلة للأسفار طابا للمنافع في زراعة الأراضين وغير ذلك على حسب 
اجتهادنا وغالب ظنونناء ثم كانت إياحة ذلك أنا على هذه الوجوه مصلحة؛ ودلالة على حسنه مع كون هذه 
الضروب من التصرف موكولة إلى اجتهادنا ومقصورة على مبلغ أراننا وغالب ظنونناء وقد كان - 
الشار ع- قادرا على أن يتولى ذلك لنا ويكينا المؤونة فبهء كما كفانا أكثر أمورنا التي حاجتنا إليها 
ضرورة» ولكنه وكله إلى آرائنا واجتهادنا لما عم لنا فيه من المصلحة وإذا ثبت ذلك في المباحات التي قد 
علمنا تعلقها بالمصالح كتعلق المحظورات والواجبات ثم كان ذلك موكولا إلى اجتهادنا وغالب ظنوننا 
وكان ذلك من أمور الدين؛ إذ أكبر المصالح ما في أمر الدين؛ فقد ثبت جواز الاجتهاد في سائر حوادث 
امر الدين مالم ينص لنا فيه على شىء بعينه» ولم نتفق الأمة عليه( , 


الجصاص: أصول الجصاص /١٤١؛‏ البخاري؛ كشف الأسرار ,9۴٤/١‏ 
السرخسي: أصول السرخسي .٠٤٤/١‏ 
7 المرجع السابق .1٤٤-1٤۳/۲‏ 


الجصاص: أصرل الجصاص ۷٠-۷١/٤۲‏ بتصرف. 
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وإذا تاملت قول الجصاص "وكان ذلك من أمور الدين أي العبادات- فقد ثبت جواز الاجتهاد في 
سائر حوادث امر الدين أي أحكام الشريعة- يظهر لك جليا ان الجصاص يقرر قاعدة عامة في التشريع 
لافي باب من أبواب التشريع فحسب» فيندرج تحت ذلك المعاملات والحدود والكفارات والرخص 
والمقدرات ...الخ علاوة على العبادات»ء فكل ما امكن تعليله بشروطه كان معللا؛ ولذلك تراهم يثبتون مثلا 
الحدود والكفارات بدلالة النص وإن كانوا لا يثبتونها بالقياس لعدم تحقق المعايير المطلوبة مما يجعلهم 
يحكمون على هذه الأحكام بأنها غير معللة. 

القسم الثاني: ما جاء من الأحكام الشرعية على هينة الاستثناء» وهو ماجاء من الشارع 
مخصص لها -بنص آخر - او كان معدو لا بها عن القياس فإذا عدنا إلى نص الجصاص السالف فستلحظ 
انه يقرر: أن الاجتهاد واتباع الحكمة والمصلحة في أحكام الدين جائز بناء على إذن الشارع مالم يكن 
هناك نص خاص أو إجماع فعند ذلك يترك الإذن ويلتزم النص والإجماع؛ وكأن الجصاص -ومعه 
الحنفية- يريد توضيح أن هذه الشريعة توقيف لا مجال للراي والعقل فيها إلا ما أذن به الشرع؛ واما أن 
جاء من الشرع تحديد وتقييد فيجب التزامه؛ إذ إن في إعمال الرأي والظن من خلال التعليل مصادمة 
لإرادة الشارع القطعية بما هو ظنء وفي ذلك إبطال للاصل وتغيير له وذلك مما لا يجؤز؛ء فكان هذان 
القسمان غير معللين لعدم تحقق المعايير أيضا. 
المنهج الثاني: منهج متقدمي الشافعية. 

كان لمتقدمي الشافعية أسلوبهم الذي تميزوا به عن الحنفية وحتى عن جمهور الأصوليين 
اللاحقين» فقد ظهر للشافعية في مرحلة مبكرة من تاريخ علم اصول الفقه منهجان مختلفان تعاملوا من 
خلالهما مع هذه القضية العلمية. 
أولا: منهج الشيرازي واتباعه. 

ومعيار هذا المنهج أن كل حكم أمكن تعليله وظهر معناه المعقول يجري فيه التعليل بالحكمة. 

إن بوادر هذا المنهج ظهرت الشيرازي والذي قسم النصوص إلى قسمين': 
الأول: ما لا يعقل معناه» كعدد ركعات الصلاة واختصاصها بالأوقات» وعدد أيام الصوم وما أشبه ذلك؛ 

فلا يجوز القياس عليه؛ إذ لابد له من معنى يجمع بين الأصل والفرع وما لا يعقل معناه لا يمكن 

أن یستنبط منه معنی یلحق غیره به فالقیاس عليه محال. 
الثاني: ما يعقل معناه» وهو عند الشيرازي على ضربين: 


والمعنى الذي تتعلق به المصلحة". 


البخاري: كشف الأسرار ١/١٠١-11۷ء‏ صدر الشريعة والتفتازاني: الترضیح مع التلویح »۴۰٠-۲۰۰/۱‏ أمير بادشاه: تيسير 
التحریر ,۹۸-۹۷/١‏ 

الشيرازي: شرح اللمع .۸٠١/۲‏ 

الشيرازي: التبصرة ,٠٠١‏ 
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وأما الآخر: ما يوجد معناه في غيره» وهذا القسم عند الشيرازي على ضربين": 
ا ما أطلعنا الله على وجه الحكمة فيه ومن ذلك: أن علة تحريم الخمر الشدة المطربة الصادة 
عن ذكر الله وعن الصلاة والمذهبة للعقل والمال فالعلة هي الشدة المطربة؛ ووجه الحكمة 
فيها ما ذكره الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن الذكر والصلاة وإذهاب العقل 
والمال. 
ب- مالم يطلعنا الله على وجه الحكمة فيه ومن ذلك علة الربا, 
وعلى درب الشيرازي سار عدد من العلماء فهذا ابن السمعاني يقرر: كل حكم يمكن أن يستتبط 
منه معنى مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلل وما لا يصح فيه مثل هذا فإنه لا يعلل سواء 
كان من الحدود والكفارات أو المقادير أو الرخص. 

وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم من حيث التعليل او عدمه إلى ما يلي0: 
ا قسم يعلل جملته وتفصيله وهو کل ما يمكن إيداء معنى في أصله وفرعه. 
ب- سم يعلل بجملته ولا تعلل تفاصيله لعدم إطراد التعليل في التفاصيل. 
ج قسم آخر لا يعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته تعلل تفاصيله كالكتابة والإجارة وفروع تحمل العاقلة. 
د- وقد يوجد قسم لا يجري التعليل في جملته ولا تفاصيله مثل الصلاة وما تشتمل عليه من القيام والقعود 
والركوع والسجود وغير ذلك وربما يدخل في هذا القسم الزكاة ومقادير الأنصبة والأوقاص» وقد قيل 
ايضا إنه لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل يتبع محض النص. 

وإذا كان هذا التقسيم من الشيرازي قد جاء في مرحلة امتازت بعدم تبلور واستقرار المصطلحات» 
فإن ما تميز به الغزالي إطلاق المصطلحات وتبيين حقانقها ومن ذلك ما قام به عند تطويره لفكرة مجال 
التعليل وما يعقل وما لا يعقل حيث أقام هذه الفكرة على ثلاثة محاور : 
المحور الأول: الشرع كله توقيف 

إن الأحكام الشرعية برغم انقسامها: إلى تعبدات وتحكمات لا تعقل معانيها سكرمي الأحجار إلى 
الجمرات في الحج- وإلى ما يعقل معانيها ومقاصد الشار ع منها كما يعقل صرف المال إلى الفقراء؛ إذ 
المقصود إزالة حاجاتهم وفاقتهم- فكلا القسمين توقيف» بيد ان احدهما لا يقترن بفهم المقصود منه والأخر 
فهم منه ذلك( , 


المحور الثاني: الأصل في الأحكام إتباع غالب جنسها. 
إذا كان الحكم في جنس لم يعهد من الشرع فيه إلا الحكم بالمصلحة والمعنى المناسب» وكان 


المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع كان إضافة الحكم إليه اغلب على الظن من تنزيله على وجه 
التحكم وبناء على ذلك فإن باب العبادات الغالب فيها التحكم»؛ وإتباع المعنى نادر؛ وأما باب العقوبات 


0 الشير از ي؛ شرح اللمع A ee,‏ 
ابن السمعاني: قواطع الأدلة ,١٠١-٠٠٤/١‏ 
الغزالي: أساس القياس .٠١٤‏ 
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فيها نادر؛ فالأغلب على الظن ما يناسب أغلب العادات» وفي مله يجوز التمسك بالمخيل('). 


المحور الثالت: أقسام الأحكام من حيث واقع التعليل 
إن الأحكام سعند الغزالي- ثلائة أقسام: قسم لا يعلل اصلاء وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على 


القسم الأول: ما كان مطلا؛ وهو ما كان غالب جنسه معللا بالحكمة والمعنى المثاسب فإته يمكن تقسيمه 


الأول: القواعد العامة المعللة بملاحظة جنسها الغالب كالمعاملات والمناكحات...الخ. 
الثاني: ما أستثني من قاعدة عامة وتطرق إلى استشاءه معنى؛ ومن ذلك مسالة استثناء العرايا من قاعدة 
الربا؛ إذ الإستثناء لعلة الحاجة فنقيس العنب على الرطب لأنه في معناه", 
الثالث: القواعد المبتدنة عديمة النظير والتي يعقل المعنى فيها ولكن لا يلفى مشارك للمنصوص في 
المعنى فيمتنع الإلحاق لفقد المشارك» ويجري ذلك مجرى العلة القاصرة وذلك كورود الحكم في 
محل تجتمع فيه ضروب من المصالح والحاجات ولا يلفى في غير محل النص إلا بعض تلك 
المصالح فلا يئاط الحكم بالأبعاض بعد وروده عند اجتماع هذه الوجوه“)ء ففي هذا القسم يعقل 
وجه المصلحة في الحكم ولكن لإ فى مشارك لمورد نص في الاحتواه على جميع أطراف 
المصلحة فيمتنع القياس بسببه, 
ومعظم الرخص والقواعد المبتدئة داخل تحت هذا القسم كرخص السفر والمسح على الخفين 
وإباحة الميتة عند الضرورة؛ ومن القواعد كالقسامه وضرب الدية على العاقلة وثقدير لبن المصراة فان 
إباحة الميتة عند الضرورة معقول المعنى وهو جار على قضية العقل فلا يلحق به غير الضرورة؛ ذلك 
أن مستند المصلحة فيه الضرورة فلا توجد الإباحة عند عدم الضرورة(. 
وأما رخص السفر فإئه وإن عقل معنى إثباتها من جهة الشرع لكن لا يلفى سبب يضاهي السفر 
في الاشتمال على أنواع الحاجات» وكذلك المسح على الخف؛ إذ هو مختص بنوع حاجة مستندها كثرة 
الحاجة إلى استصحابه مع المشقة في نزعه عند كل وضوء فلا يقاس عليه عيره من السواتر كالعمامة 
والبراقع؛ إذ لا تساويه في هذه الحاجة(. 


الغزالي: اساس القاس ٩١‏ وشفاء الغليل ,٠١۳‏ 

الغزالي المسثصفى ,٠۷۸/١‏ 

الغزالي: المستصفى .۳٠٠/۲‏ 

الغزالي-المستصفی ۳۲۲-۳۲۱/۲ رشفاء الغليل .1٤١-14٤١‏ 

الغزالي شفاء الغليل .٠٠١-٠١٤‏ 

الغز الي: شفاء الغليل ٠١١-٠٠٥١‏ أقرل ليس ما كل ما ذكره مسام إذ هناك صور مماة لما ذكره ومنها مثلا المسح على الجبيره . 
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أما وصف هذه الرخص والقواعد بأنها مخالفة لسائر الأصول: عند الغزالي -لأنه يخالف سائر 
الاصول بصورته ومصلحته فخالفها بحكمهء وهي قاعدة على حيالها كسائر القواعد وغيرها بالإضافة 
إليها مخالف» كما أنها بالإضافة إلى غيرها مختلفةء والمتبع المعنى(). 
القسم الثاني: ما كان غير معلل؛ فقد يكون قاعدة عامة مستقلة مستفتحة أي لا يعقل معناهاء وإذا 
لم يعقل المعنى تلقاها العبد بالقبول ولا يتصرف فيها بالقياس عليها لتعذر العلةء ومثاله المقدرات في عداد 
الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدئة التي لا ينقدح فيها معنى 
فلا یقاس علیھا غیرھا لانھا لا تعقل علتا(. 
القسم الثالث: ما كان مترددا بين التعليل وعدمه» وهذا يمكن تلمسه عند الغزالي في الأقسام التي 
ذكرها في الخار ج عن القياس وما يلحق بها وهي على قسمين: ` 
الأول: أن يدل نص او إجماع على اختصاص الحكم بمورده فيمتنع إلحاق غيره به لما فيه من إبطال 
الاختصاص(٠‏ ومثال ذلك اختصاص خزيمة بقبول شهادته وحده وغير ذلك مما اختص به رسول 
لله عليه الصسلاة والسلام من نكاح تسخا نسوة واختصاصه بصفسي الغنم وغير ذلك مسن 
الخصائص› فان ذلك استتناء من القاعدة وليس نسخ لها إلا أن هذا الاستثناء ا 
النص كما هو الحال فيما ذكرت من الامثلة وقد يكون مظنونا كجعل البعض قوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا“" وقوله في شهداء احد: 
"زملوهم بكلومهم ودمانهم" إنه من الخصانص» فقال أبو حنيفة لايرفع قاعدة الغسل في حق 
المحرمين والشهداء؛ لان اللفظ خاص لاطلاع رسول الله على إخلاصهم في العبادة وهذا غير 
ممكن لنا. 
الثاني: المخصوص بالعدد ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم“" هل 
يمتنع القياس عليها لكونها محصورة معدودة والإلحاق بها فيه زيادة على الحصر ؟, 
هذان القسمان يمثلان المتردد فيه بين التعليل وعدمه ويبين الغزالي حقيقة واقع التعليل فيهما على 
انحو التلي: 
-١‏ إن كان المحل المخصوص بالاستثاء يشتمل على معنى ظهر كونه داعيا إلى التخصيص فقد 
تفرض مسالة غير منصوص عايها تدور بين أن تبقى تحت عموم القاعدة وبين أن تلحق بمحل 


الغزالي: شفاء الغليلء .٠١۷‏ 

الغزالي: شفاء الغليل 1٤١‏ و١١٠-٤٠٠‏ والمستصفى .۳٤١/١‏ 
الغزالي المستصفی ۲۳۹-۳۳۸/۲ وشفاء الغليل ٦٤١‏ 

البخاري: ۲ ؛ برقم 1+ ومسلم: 7۲ برقم ,۱۲۰١‏ 
الاحاديث المختارة: ۹/١٠۱ء‏ برقم ,٠١۴‏ 
الغز الي: المستصفی ۳۳۹/۲ وشفاء الفليل 11٤-14۳‏ 
البخاري: ۳ برقم ومسلم: ۷٥۸/۲‏ برگم ۱۱۹۸, 
الغزالي: شفاء الغليل 11۷-111 
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الخصوص,» فإن شاركت محل الخصوص في السبب الداعي إلى التخصيص -التحق به وانقط ع 
من العموم. وإن شاركه في العلة بقي على حكم العموم؛ لأنه كما فهم علة القاعدة فهم أيضا علة 
الاسئثناء والدائر بين المحلين غايته إن يشارك المخصوص في علته ويشارك المخصوص منه 
أيضا في علتهء وهي العلة العامة فيكون انجذابه إلى المخصوص من وجهين وانجذابه إلى 
المخصوص مئه من وجه واحد» والاعتماد على اجتماع الشبهين أولى ومثال ذلك قوله تعالى: 
"الزانية والزاني فاجادو! كل واحد منهما مائة جلدة" [النور ]١‏ فقد أوجب الشرع على الزنى جلد مائة 
ثم استثنى الإماء فقال: "فإذا أحصن فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" 
[النساء ]٠١‏ فدار العبد بين الأمة المخصوصة وبين القاعدة فالحقناه بالأمة لمشاركته إياهافي الرق 
الذي هو به ظهر وجه المصلحة في الاستثناء. ومثال آخر: مهد الشرع قاعدة الربا ثم استثتى صورة 
العرايا وأقام فيها الخرص من أحد الجانبين مقام الكيل لنوع حاجةء وجرى ذلك في الرطب فالحقنا 
به العنب وإن كان ينجذب إلى الأصل بعلة التحريم ولكنه انجذب إلى المخصوص بعلة الاستثاء 
وهي الحاجة المخصوصة» ولم ياتحق به سائر الفواكه لأن الخرص هو الذي أقيم مقام الكيل 
والخرص لا جريان له في سائر الفواكه(', 

أما المحصور بالعدد فإن من منع القياس عليه ظنا منه أن ذلك من قبيل العدد في المقدرات كالعدد 
في مائة من الإبل في الدية وثلاشة أيام في خيار الشرط وغيرهاء وهذا فاسد؛ فذكر الخمسة في 
حيوانات الحرم كذكر الستة في الربويات وإذا ظهر معنى الضراوة في ما يقتل الحق به مافي 
معناه» ولم يبال بالزيادة على العدد كما في الربا وليس ذلك كالعدد في الدية لأن ذلك تقدير في نفس 
الواجب وقدر الثابت من الحكم ولا ينشا ذلك إلا للتقدير» وأما العدد في مسالتنا فراجع إلى محل 
الحكم لا إلى نفس الحكم. وإذا انفتح هذا الباب أي عدم الإلحاق بما حصر بعدد- لا تحسم باب 
التعليل بالقياس؛ إذ كل قياس يتضمن إبطال التخصيص وهذه الدقيقة في الفرق لابد من التنبه لها - 
أي الفرق بين محل الحكم ونفس الحكم- فهو ظاهر إذا ظهر المعنى المناسب. وإن كان تعدية الحكم 
لعلامة على مذاق علامات الربا فإجراؤه مع الحصر أبعد. وإنما يجري إذا دل الإجماع على أنه 
غير مقصور على العدد فإن لم تدل فتبعد الزيادة إلا لمعنى مناسب كما في الضراوة في حيوانات 
الحرم. 


ثانيا: منهج الجويني. 


ويتبعه فيه ابن السمعاني والذي استعمل عبارات الجويني ذاتها"؛ فلقد سلك الجويني في تناوله 


الغزالي: شفاء الغليل 11۸-ء1۷, 
الغز الي: شفاء الغليل 11۸-11۷, 
ابن السمعاتي: كواطع الأدلة ,1۸١-.۱۷۸/۲‏ 
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لهذا البحث» كبحثهم مثلا القياس في الحدودء فجاء الجويني متميزا في هذا المضمار؛ إذ عمد إلى التاصيل 
والتقعيد ووضع الضوابط المميزة لأنواع الأحكام والمحددة لما بينها من الاتصال والتداخل» فانطلق 
الجويني يؤصل ويقعد ومن ثم يصرح ويضبط كل ذلك في تناغم قلما تجده عند غيره من العلماء فكان 
بهذا المبحث من أفضل ما جاء به في كتابه البرهان, 

اعتمد الجويني في تقسيم أصول الاحكام الشرعية اي البيع والإجارة والقصاص ...الخ فكل منها 
أصل- إلى معلل وغير معلل على معيارين: 
الأول: ارتباط هذه الأصول بالمعاني المصلحية وقوة هذه المصالح وقطعيتها وأهميتها بالنسبة إلى 

المجتمع والأفراد. وهذا المعيار لم يكن ظاهر! عند من سبقه خاصة الشيرازي وإن اشار له» لكنه 

لم يكن الاأساس عنده كحاله عند الجويئي. 
الثاني: إرادة الشارع أو من ينوب عنه من حيث إجراء التعليل أو التوقف. 

وبناء على هذين المعيارين يظهر أن الأحكام الشرعية -اصولا وفروعا- منقسمة من حيث التعليل 
وعدمه إلى خمسة أنواع: 

النوع الأول: الأصول التي تؤول إلى أمر ضروري لابد منه. 

إن كل أصل يؤول إلى أمر ضروري لابد منه أصل معقول المعنىء وهذه الضرورات يقسمها 
الجويئي إلى ثلاثة أقسام": 


. الأول: ضرورات لا تباح الأشياء المتناهية في القبح معها؛ بل يوجب الشر ع الانقياد للتهلكة والانكفاف 


عنها كالقئل والزنى في حق المجبر عليهما. 
الثاني: ضرورات تبيح الأشياء؛ ولكن لا يشت يثبت حكمها كليا في الجنس بل يعتبر تحفقها في كل شخص 
كاكل الميتة وطعام الغير. 
الثالث: ما يرتبط في أصله بالضرورة ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص» وهذا كالبيع وما في 
معناه. وإنما كان كذلك لانه لا أثر للفكر العقلي في تقبيح البيع والتبادل في الأعواض فكفى تخيل 
الضرورة في القاعدة» ولا التفات إلى الأآحاد فإن الأمر في ذلك مبني على قاعدة كليةء وليس البيع 
قبيحا في نفسه عرفا أو شرعا, 
هذا والإصول المتتاولة في هذا النوع ترجع إلى القسم الثالث من الضرورات فتصحيع البيع مثلا 
لأن الناس لو لم يتبادلو! ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة فمستند البيع إذن أيل إلى الضرورة الراجعة 
إلى النوع والجملةء » ثم قد تمهد في الشريعة أن الأصول -كالبيع والقصاص وغير ذلك- إذا ثبت قواعدها 
فلا نظر إلى طلب تحةيق معناها في أحاد النو ع٠‏ 


وهذه الأصول والأحكام المستندة إلى الضرورة يجري عند الجويني فيها نوعان من القياس: 


الجويني: البرهان 1۲۴/۲. 
الجويني: البرهان .٠٤۲/١‏ 
المرجع السابق ,٠١۳/١‏ 
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الأول: قياس قائم على اعتبار أجزاء الأصل سكالبيع مثلا وما يتضمنه من أحكام- بعضها ببعض 
وهذا النوع من القياس إذا ما استجمع شرائط الصحة فهو يقع في الطبقة العليا من أقيسة المعائيء هذه 
المعاني والتي من شرانطها: المناسبة عند الجوينيء وهي ما بينت كون الحكمة احد أنواعها. 

هذا ومن خصائص هذا القياس الجزني أنه وإن كان جليا إذا صادم القاعدة الكلية ترك القياس 
الجلي للقاعدة الكلية. ومثال ذلك القصاص وهو المعدود من حقوق الأدميين وقياسه رعاية التمائل عند 
التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب» وهذا القياس يقتضي أن لا تقتل الجماعة بالواحد» ولكن في 
طرده والمصير إليه اي قتل الجماعة بالواحد- هدم للقاعدة الكلية ومناقضة الضرورة؛ فان استعانة 
الظلمة سببعضهم- في القتل ليس عسيراء وفي درء القصاص عند فرض الاجتماع خرم اصل الباب. 
وبناء على ذلك يقرر الجويني أن القياس الجزئي المستند إلى المعنى المناسب يشترط فيه أن لا يتعارض 
هذا المعنى المناسب مع القاعدة الكلية ذلك أن مقابلة الشيء بأكثر منه يجب أن لايخرم أمراضرورياء 
وهذا معنى تسمية الجويني لهذا القياس جزئياء اي أن الحكمة القائم عليها القياس» جزء لا يعارض القاعدة 
الكلية() فإن التمائل في الحقوق المعزية إلى الأدميين من الأمور الكلية في الشريعة غير أن القاعدة التي 
سميناها كلية في هذا الضرب مستندها أمر ضروريء» والتمائل في التقابل أمر مصلحيء» والمصلحة إذالم 
تكن ضرورة جز ٠‏ مخرومة بالإضافة إلى الضرورة". 

الشاني: قياس قائم على اعتبار اصل باصل آخر وقاعدة بقاعدة أخرى» والضرورة الكلية 
تجمعهما؛ وهذا النوع من القياس عند الجويني متقبل معمول به» ومن ذلك أنه إذا اعتبر القايس حدا واجبا 
بقصاص أو قصاصا بحد فذلك حسن بالغ. وكذلك إذا اعتبر معتبر عقدا تمس الضرورة إليه بالبيع كان 
حسنا على شرط السلامة", 


النوع الثاني: الأصول المتعلقة بالحاجات العامة 


ومن الأصول ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة؛ وهذا مثل تصحيح الإجارة 
فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية 
فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره» ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ 
ضرار لا محالةء تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد» وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس 
على ما ينال الأحاد بالنسبة إلى الجنس( 

وهذا النوع من الأصول لا خلاف في جريان قياس الجزء على الجزه» فاما اعتبار غير ذلك 
الاصل به مع جامع الحاجة فهذا ما امتنع منه معظم القياسين(. 


الجويني: البرهان .1۲۸/١‏ 

الجويني: البرهان 1۲۸-۹۲۷/۲ مع الأخذ بالاعتبار هامش ركم ۸. 
المرجع السابقء ۹۲۷/۲ و۹۲۰. 

المرجع السابق: ٠۲٤/۲‏ 

الجويني: البرهان ۹۳١-۹۳۰/۲‏ 
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وهل هذا النوع من الأصول ثابت على خلاف القياس؟. 
إن الجويني يرى أن هذه الأصول إنما جازت على خلاف الأقيسة الجزئيةء أما القول بأنها على 
خلاف القياس - بمعنى القاعدة الكلية- فليس على بصيرة؛ فمثلا إن الإجارة قد جازت خارجة عن القياس . 
الجزني؛ ذلك إن مقابلة العوض الموجود بالعوض المعدوم خار ج عن القياس المرعي في المعاورضات فان 
قياسها ألا يتقابل إلا موجودان ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجةء ومما يقرره الجويني: إن 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق أحاد الأشخاص() وأما اشتراط مقابلة الموجود 
بالموجود من باب الاستصلاح والعمل على الأرشد والاصلح» والإجارة إن كانت خارجة عن الاستصلاح 
فهي جارية على مقتضى الحاجةء والحاجة هي الأصل والاستصلاح بالإضافة إليها فر ع0, 
النوع الثالث: الأصول التي لا تستند إلى ضرورة قطعية ولا إلى حاجة عامة. 
وهذا النوع من الأصول ينقسم عند الجويني' إلى قسمين: 
الأول: ما كان خارجا عن قياس القواعد الكلية والثاني ما كان جاريا على وفق القياس. 
القسم الأول: الجاري على وفق القياس» وهو عبارة عن الأصول التي لا تستند إلى ضرورة 
قطعية ولا إلى حاجة عامةء وغايته الحث على مكارم الأخلاق؛ ووضع الاستصلاح بنا في إيجاب ذلك 
على الكافة في عموم الأوقات لعسر الوفاء به. والقدر الذي يقتضيه الاستصلاح أي ما تقتضيه المصالح 
من مكارم الأخلاق- لا ينضبط بقدر أفهام المكلفين» فإذا عسر الضبط وتعذر الإيجاب العام فيثبت الشار ع 
وظائف تدعو إلى مبلغ المقصود الواقع في علم الغيب» وإن كان لا ينضبط هو في عيئه لناء ويعضد هذا 
القسم في غالب الأمر بأمور جليةء حتى كان الشريعة ئتايد بموجب الجبلة والطبيعة»ء فيكل إليها قدراء 
ويثبت للوظانف قدرا. 
وبعد هذا التاصيل من الجويني يضرب لذلك مثالا بالوضوء فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة 
النظافةء والأمر بالنظافة على استغراق الأوقات يسر الوفاء به» فوظف الشارع الوضوء في اوقات» 
وبنى الأمر على إفادته المقصودء وعام الشار ع أن أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والادران إلى 
أعضائهم البادية منهم فضلاء فكان ذلك النهاية في الاستصلاح. ومحاولة الجمع بين تحصيل أقصى 
الإمكان في هذه المكرمةء ورفع التضبيق في التدنس والتوسخ إذا حاول المرء ذلك(), 
وهل يجري القياس في هذا النوع من الأصول؟ 
قد ذهب الجويني إلى انه: "يضيق نطاق القياس فليس للناظر أن يؤسس في هذا الضرب أصلا 
يتخيل فيه مثل هذا المعنى ...... والسبب فيه أن هذا يدق فيه مدرك النظر؛ فلا يستقل بالتطرق إليه 


الجويثي؛ البرهان» ,1۳١/١‏ 
الجويني: البرهانء .1١١/١‏ 

7 الجويني-البر هان ۹۳۸-۹۳۷/۲۷, 
الجویني: البر هان» ۹۳۹-۹۳۸/۲. 
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الفرق للسبر به, ويجيب الجويني عما يدعيه البعض من إجراء القياس في هذه الأصول: "بانه لا ينبغي ان 
يؤتىي الإنسان عن خداع؛ فإن مجال الظنون متسع لما يظهر ويدق؛ فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل 
مظنون"'. 
والقول الوجيز عند الجويني في المسالة؛ "أن المعنى في هذه القاعدة الثانية أي المراد قياسها 
على الأصل الذي عندناء محال على غيب ينفرد بعلمه الشارع» وعليه أنبنى الإيهام الكلي بين التصريح 
والتلويح؛ المذكورين في الطهارة فإذا قلنا بتعميم الأمر بالنظافة عسر» ورفعه مناقض للمكارم» والقدر 
الذي لا تدركه اوهام البشر؛ ولا عسر في امتثال أمر الشارع في طهارات متعلقة بأوقات ثم الفطن يظن 
أنها في علم الشار ع منطبقة على القدر المقصود الواقع في الغيب» وليس من الممكن ربط الظن به فضلا 
عن دركه يقينا. وإذا كان هذا مبنى الأصل الشابت» فكيف يطمع الطامع في تأاسيس أصل وتقعيد قاعدة 
تضاهي الطهارة في وفانها بالغرض الغيبي؟ ولهذا نقول في هذا الضرب: لا يجوز قياس غيره عليه» 
وليس كالضرب الاول والثاتي المتعلقين بالضرورة والحاجة فإن أمرهما بين ودركهما سهل". فلا 
جريان للقياس عند الجويني في هذا الباب على معنى أن يعتبر غير الباب بالباب, وعلى هذا ينبني سد باب 
القياس في الأحداث؛ فإها مواقيت الطهارات» وثبتها الشرع في أمر مغيب عن دركنا" بيد أن الجويني 
وإن قرر أن القياس الجزني في هذا النوع من الاصول لا يتصور أن يجري معنوياء فإن قياس الشبه لإ 
ينحسم فيه» فإن كل ما يتطرق إليه العلم يتطرق إليه الظن١).‏ 
القسم الثاني من الأصول التي لا تستند إلى حاجة وضرورة لكنها خارجة عن القياس الكلي؛ 
إن هذا القسم من الأصول كالقسم الاول من حيث إنها لا تستند إلى ضرورة ولا حاجةء وفي أن الخرض 
المخيل الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على التصريح بإيجابهاء بل ورد الأمر بالندب إليها. وإتما 
الفارق بين القسمين: أن القسم الثاني خارج عن الأقيسة الكلية والشرع احتمل فيه خرم قاعدة ممهدة 
ويضرب الجويني لذلك مثلا بالمكاتبةء فإن العتق مندوب إليه» والغرض من الكتابة تحصيل العتق» وهذه 
الكتابة المنتهضة سببا في تحصيل العتق نتضمن أمورا خارجة عن الأقيسة الكليةء فإن الشرع احتمل فيه 
خرم قاعدة ممهدة وهي: امتناع معاملة المالك عبده» وامتتاع مقابلة الملك بالملك على صيغة المعاورضات»› 
ولم يجز مثل ذلك في القسم الأارل١.‏ 
وهذا القسم كسابقه عند الجويني من حيث عدم جريان القياس فيه بل إن الجويني يؤصل ويقعد 
ما يجري فيه القياس وما لا يجري بان القوانين المبنية على المكارم الكلية لا يجري فيها تمهيد اصل قياسا 


الجوينيء البرهان .1٤١/١‏ 
الجويني-البرهان-۲/ ٠4٤١-44‏ 
المرجع السابقء ,٠٤۳/١‏ 

المرجع السابقء ,1٤٠/١‏ 
الجويلي» البرهان 4۲١/١‏ و ۹٤۷‏ 
الجوينيء» البرهان» ۹٤۸/١‏ و٠٠٠.‏ 
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على أصل؛ وإنما الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعاني»؛ وإنما تظهر المعاني في الضرورات والحاجات» 
وأقرب قطاع الشبه تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو حاجي(. 

وبناء على هذه القاعدة يقرر الجويني: أن أصلين مستندهما المحاسن والمكارم لا تشبه فروع 
أحدهما فروع الثاني من جهة تعلق كل واحد بامر عيبي لا يضبطه الفكر؛ إذ لا يجري كل مقصود في 
الغيب على قضية واحدة"., 


النوع الرابع: الأصول غير معقولة المعنى 

من الأصول ما لا يلو ح فيه للمستتبط معنى أصلاء ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث 
على مكرمة إلا أن الجويني يقرر أن هذا النوع من الأصول يندر تصويره جداء فإته إن امتتع استنباط 
معثى جزني فلا يمتنع تخليه كلياء ومثال هذا النوع عنده: العبادات البدنية المحضة فإته لا يتعلق بها 
أغراض دفعية ولا تفعيةء ولكن لا يبعد أن يقال: تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقيادء 
وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة. ثم إذا انتهى الكلام في هذا 
القسم إلى تقدير ات كاأعداد الركعات وما في معناها لم يطمع القايس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما 
لا ينقاس أصله" ثم إن هذه الأمور الكلية لا ننكر أنها عرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنيةء وقد 
أشعر بذلك نصوص من القرأن الكريم من مثل قوله تعالى: "إن الصلاة تتهى عن الفحشاء والمنكر" 
[العنكبوت ]٤١‏ ولا يمتنع أيضا أن يتخيل فيها امر آخر وهو أن الإنسان يبعد منه الركون إلى السكون 
فالقوى المحركة تحركه لا محالةء فإن تركت تحركت في جهات الشهوات وإذا استحثت بالرغبة والرهبة 
على العبادات انصرفت حركاتها إلى هذه الجهات. 

وهذا عند الجويئي؛ من لا يضبطه القياس ولا يحيط به نظر المستئبط؛ والأمر فيه محال على 
إسرار الغيوب والله تعالى المستأثر به فلا يسوغ اعتبار ضرب إحداها في جهة اختصاصهاء ولا يسوغ 
اعتبارها في إثبات قضيتها الخاصة بغيرها من الضروب» قإن منعنا اعتبار ضرب بضرب فيما لا يستند 
إلى ضرورة وحاجة وإن كان يغلب على الظن تعيين مقصود منه على منهاج الأمر بالمحاسن» فلأن يمتتع 
ذلك في العبادات التي لا يتعين منها مقصد أولى واحرى('. 

والجويني وإن كان يقرر أن هذا حال أغلب العبادات البدنية المحضة إلا أنه لايمنع من ظهور 
معائي في العبادات يمكن على أساسها إجراء القياس والذي يسميه الجويني بالقياس الجزئيء» ذلك ان 
اعتبار البعض من هذا الضرب أي من هذا النوع من الأصول- بالبعض قد ينقدح فيه معان فقهية نحو 
اعتبار القضاء بالآداء في اشتراط تبييت النية والجامع أن النية قصد ومرتبطة الحال» أو العزم ومتعلقة 
الاستقبالء وقد أمرنا بايقاع الصوم آداء وقضاء وعبادةء والعبادات إنماتقع على قضية التقرب بالقصد» 


الجوينيء البرهانء ,1١٦/١‏ 
الجويني» البرهانء ,٠١۷/١‏ 
الجوينيء البرهانء 1۲۷-۹۲1/۲, 
الجوينيء البرهان» 10۹/۲. . 
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وما مضى لا على حكم القرب يستحيل انعطاف القصد والعزم عليه, فهذا من أجلى المعاني المعتمدة 
وكذلك ما ضاهاها", ومعقولية المعنى في العبادات ليست الأصل ولذا نرى الجويني يقرر أن ما ت 
برسم الشار ع ولم يكن معقول المعنى فلا يسسوغ القياس فيه» وهذا كورود الشرع بالتكبير عند التحريم 
والتسليم عند التحليلء ومن هذا القبيل اتحاد الركوع وتعدد السجود فمن اراد ان يقيم غير التكبير بالتكبير 
مصيرا إلى أنه تمجيد وتعظيم؛ فقد بعد بعدا عظيماء وزال من القاعدة الكليةء فإن إيجاب الذكر عند 
التحليل ليس معقول المعنى. 

وهذا المسلك من الجويني وصولا منه إلى ان العبادات تخصيصات من قبل الشارع» ولذلك نجده 
ينقل عن الشافعي كلاما في رتب النظر ما نصه: (ومن قال لا غرض للشارع في تخصيص التكبير» وفي 
الاستمرار عليهء ولا غرض لصحبه ومن بعدهم من نقلة الشرائع والقائلين بها في التكبير على 
التخصيص» وقد استتب الناس عليه مع تناسخ العصورء واعثقاب الدهور قولا وعملاء وثناوله الخلف عن 
السلف» حتى لو فرض عقد الصلاة بغيره» يعد نكراء وحسب هجرا والحالىة هذه لا أثر لهذا الاختصاص ٠‏ 
وإنما هو أمر وفاقي» فقد ادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعةء وقضايا مقاصد المخاطبين فيما 
يؤمرون به وينهون عنه)"., وعليه فإن الجويني يبين أن الاختصاص غير معقول المعنى» وزفع 
الاختصاص مع ثبوته محال ؛ ولذا فان القياس المعنوي لا يجري؛ إذ الاختصاص معناه نفى المعنى 
المتعدي من محل التخصيص والتنتصيص» فطلب المعثى حيث لا معنى بعيد(. 


النوع الخامس: الأحكام المعدول بها عن التعليل بالنص والإجماع. 


وهذا النوع وإن لم يذكره الجويني في سياق تقسيمه للاصول؛ إذ أن معيار هذا النوع مختلف عن 
سائر الأنواع ذلك أن معيار الانواع السابقة كان ظهور المعنى المصلحي وخفاؤه بناء على قربه أو بعده 
من الضرورات والحاجات والتحسينات وأما معيار هذا النوع فهو إرادة الشارع او من ينوب عنه؛ إذ إن 
التعليل يمتنع عند الجويني بتنصيص الشارع على وجوب الاقتصار» وإن كان لولا اانص امكن التعليل 
كقوله تعالى: "إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين"[الاحزاب: ]٠١‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي بردة وقد جاء بعناق وكان لا يملك غيرهاء فاراد التضحية بها رغبة في مساهمة 
المسلمين: "تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك"). فمهما منعنا نص من القياس امتنعناء وكذلك لو 
فرض إجماع على هذا النحوء وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر. 


0 الجوينيء» البر هان» ,۹1٠-۹0۹/۲‏ 

,11٠/١ الجويني-البرهان‎ 

المرجع السابق ٩1۱/۲‏ 

المرجع السابقء .٠٦۲/١‏ 

”أ المرجع اسابقء ,11٤/١‏ 

¢ البخاري: ۳۳٤/۱‏ برقم ۰٠٤۹ء‏ ومسلم: ۲/۳١١۱ء‏ برقم ,1۹1١‏ 
الجويني: البرهان .٠٠۲-۹۰1/۲‏ 
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۳٦ 
المنهج الثالث: الفصل بين العبادات والعادات.‎ 


وهذا ما سبق الإشارة إلى أن عددا من الأصوليين قسموا الأحكام الشرعية ابتداء إلى عبلدات 
الأصل فيها التعبد والالتزام بالنص» وإلى عادات ومعاملات الأصل فيها الالتفات إلى المعاني والحكم» 
وهو أختيار ابن قدامة واين تيمية وابن القيم والطوفي والشاطبي واين برهان(). 
الأصل في العبادات التعبد٠‏ 


استند أتباع هذا المنهج في تقريرهم لهذه القاعدة على ما يلي: 

ك الاستقراء؛ فإن المتتبع لأحكام العبادات يلحظ أن غالبها مما لايعقل معناه وحكمته» وان عقلت 
حكمته فعلى هيئة لا يصلح معها التعليل والقياس» ومن ذلك الصلوات فقد اختصت بأفعال 
مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات»؛ وهكذا سائر العبادات كالصوم 
والحج؛ وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وافراده بالخضوع والتعظيم 
أجلاله والتوجه إليه» وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص(. 

- إن العبادات لو كانت مما يجوز فيها التعليل والقياس لجاء من الشارع مايدل على ذلك كما هو 
الحال في العادات والمعاملات ولمالم يكن ذلك دل على أن المقصود الوقوف عندماجاء في 
ارج 

۳ إن الحكمة المدركة في العبادات مما لا تستجمع شرانط صحة التعليل بها فهي أما من المناسب 
المعدود فيما لا نظير له كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره أو أنها إجمالية فاكثر العلل المفهومة 

في العبادات غير مفهومة على الخصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
احدث حتی يتوضا" وما أشبه ذلك مما لا یدل على معنی ظاهر منضبط مناسب يصلح لترئيب 
الحكم عليه من غير نزاع بل هو من المسمى شبهاء وإنما يقيس به من يقيس بعد أن لا يجد سوام 
فإذا لم يتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه 
الوقوف عند ما حد دون التعدي إلى غيره؛ لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في 
باب العبادات فكان أصلا فيها. 

£ إن العبادات حق للشرع خاص به» ولا يمكن معرفة حقه ما وكيفا وزماتا ومكانا إلا إذا امتثل ما 
رسم له وفعل ما يعلم أنه يرضيه» ولذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع وأسخطوا الله 
عز وجل ضلوا واضلوا., 


انظر ص من هذه الرسالة. 


الشاطبي-الموافقات ۳/۲١١-٤٠ء.‏ 
المرجم السبق ۲/٤٠١.١٠ه.,‏ 
)4 البخار ي: ۲٥٥۱/1‏ برقم ,٠٥١‏ 


المرجع السابق» ۱۸4-۲ تصرف 


الطوفي-رسالة في ر ماية المصلحة ,٤۸‏ 
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YY 
الأصل في العادات والمعاملات التعليل:‎ 


ومما استدلوا به لهذه القأعدة امور: 


-١‏ الاستقراء؛ فإن ١‏ تتبع لتفاصيل أحكام المعاملات والعادات يجد أن الشارع قاصد لمصالح العباد 


- 


وان الأحكام العادية تدور معها حيث دارت فترى الشسيء الواحد يمنع في حال لا يكون فيه مصلحة؛ 


٠‏ وإذا كان فيه مصلحة جاز» كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض» وبيع 


الرطب باليابس يمتتع حيث يكون مجرد غرر وربى من غير مصلحة»ء ويجوز إذا كىان فيه مصلحة 
راجحة سومن ذلك العرايا- ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما في العااات» بل قد جاءت 
نصوص لا تحصى تدل على هذا المبدأ ومن ذلك قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الألباب" [البقرة: .]۱١١‏ وقوله "ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [البقرة: ۱۸۸]ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" وقوله."لا ضرر ولا ضرار"'. 

إن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات» واكثر ما علل فيها بالمناسب الذي 
إذا ما عرض على العقول تلقته بالقبول ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاتي لإ ٠‏ 
الوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات فإن المعلوم فيه خلاف ذللك), 

إن المعاملات حقوق للمكلفين وأحكامها سياسة شر عية وضعت لمصالحهم؛ إذ هي المعتبرة وأعلى 
تحصيلها المعول. 


المنهج الرابع: منهج جمهور الأصوليين 


بعد استقرار كل من طريقتي الحنفية والجمهور في التاليف بالأاصول وظهور الكتب المعتمدة عند 


الطرفين؛ فقد ظهر جليا تغير أسلوب تناول هذه القضية لا سيما عند الجمهور والذين أخذوا بعين الاعتبار 
راي الحنفية في المسالة ولذلك لجاوا إلى تقسيم الأحكام باعتبار متعلقاتها إلى عبادات ومعاملات وحدود 
وكفارات ومقدرات ورخص وأسباب ...الخ وتناولوا إجراء القياس في كل نوع بنوعه وكان التعليل 
بالحكمة اساس اختلافهم في هذه المسائل وذلك ما يظهر بوضوح مثلا في إثات الحدود والكفارات 
والأسباب بالقياس, 


جار فإذا ما ظهرت العلة والحكمة جاز القياس فيه إذ لا ذاهب إلى القياس حيث لم تعقل الحكمة ولم 


تتعد“. 


الشاطبي» الموافقات ١/۲‏ 0۲, 

المرجع السابق» .٠۲۳/۲‏ 

الطرفي رسالة في ر عاية المصلحة .٤١‏ 
ألغز الي -المستصفی ,٠٠٣۴-۳٤۲۸/۲‏ 
القرافي-شر ح ثنقبح الفصول ۲۹۸. 
الفز الي المستصفی» .٠٠١/۲‏ 
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الفصل الخامس 
تقويم منهج التعليل بالحكمة 


ويشمل : تمهيد وستة مباحث 

المبحث الأول :التعليل بالحكمة أصل شرعي کلي قطعي 

المبحث الثاني :إعتبار الحكمة ضرورة تشريعية 

المبحث الثالث : الحكمة أساس التشريع 

المبحث الرابع :الخطط التشريعية الحاكمة لعلاقة الحكمة 
بالأصول النقلية 

المبحث الخامس :مجالات التعليل بالحكمة 

المبحث السادس : توازن المناهج 
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YA 
الفصل الخامس‎ 
تقويم منهج التعليل بالحكمة‎ 
۰ تمهید:‎ 


بعد هذا العرض الإولي لاسس ومقومات منهج التعليل بالحكمة وبيان مواقف الاصوليين 
واتجاهاتهم منها سواء سلبا أم إيجابا فإنه لابد بعد العرض من التحليل ومن ثم المناقشة والنقد وعقد 
المقارنات والموازنات والتقويم وصولا إلى تحديد النتائج التي ينبفي أن تعتسد لتكون الأاسس 
والمقومات والمعابير الحقيقية لهذا المنهج التشريعي؛ وهذا الأمر يتطاب دراسة الأمور التالية. 
المبحث الأول: التعليل بالحكمة إاصل شرعي كلي قطعي 
المبحث الثائي: اعتبارا لحكمة ضرورة تشريعية. 
المبحث الثالث: الحكمة اساس التشريع. 
المبحث الرابع: الخطط التشريعية الحاكمة لعلاقة الحكمة بالاصول النقلية. 
المبحث الخامس: مجالات التعليل بالحكمة. 
المبحث السادس: توازن المناهج. 


المبحث الأول: التعليل بالحكمة أصل شرعي كلي قطعي. 


إن التعليل بالحكمة منهج تشريعي إسلامي اصيل تظهر ملامحه بشكل بارز في نصوص 
الكتاب والسنةء وقد سبق عرض طرفا من ذلك وكيما يزيد ذلك رسوخا وثباتا إليك طائفة من النماذج 
التي لا حصر لها في مصدري التشريع: القرآن والسنة. 


أولا: قوله تعالی: 'فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولنك هم 
اولو الالباب" [الزمر ۷ ]. وقوله سبحانه "واتبعوا احسن ما أنزل إليكم من ربكم" [الزمر 
]٥‏ وقوله سبحاته مخاطبا سيدنا موسى "فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا باحسنها" [الأعراف 
£[ 
لا شك أن كل ما جاءت به الشريعة حسنء لكن الحسن درجات فهناك حسن» وهناك الأحسنء 
وهذا الأمر مقرر في الشريعة ومن ذلك قوله سبحانه "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولان صبرتم فهو خير للصابرين" [النحل ١١٠]؛‏ فالمعاقبة بالمثل حسن والصبر احسن» 
والشار ع الحكيم يأمرنا باتباع الأحسن لعلمه بحصول تعارضسات بين انواع التكاليف المطلوبة . 
منا وبين ما فيه مصالحنا أو مفاسد لئاء لا لشيء إلا لاختلاف أحوال المكلفين وإماكنهم 
وظروفهم اختلافا يؤدي إلى حدوث التعارض» والذي فيه معاني الأبتلاء والاختبار للعبادء 
والشارع الحكيم وإن قدر حصول مل هذه التعارضات فقد وضع لنا القاعدة العامة والأصل 
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الذي يجب ان نسير على وفقه وهو وجوب اتباع الاحسن» وكيف سنعلم الحسن والأحسن إن لم 
نعلم ما في الشريعة وأحكامها من حكم ومصالح؟ 
إن آمر الشار ع الحكيم -واأمره للوجوب- باتباع الأحسن قطعا أمر بالتعليل بالحكمة. 


: قوله تعالى: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا وال 


يريد الآخرة والله عزيز حكيم". [الأنفال: .]1۷-١‏ وهذه الآيات نزلت في اسرى بدر والقصة 
في ذلك مشهورة؛ وفيها وجه دلالة؛ إذ في الأية عتاب رسول الله لاختيار ما كان خلاف 
الاولى؛ والشارع الحكيم لم يعاتب رسول الله على اصل منهج التعليل بالحكمةء بل العكاب على 
عدم تطبيق الموازنة السليمة بين الأراء المصلحية والتي ادت إلى اخثيار نتيجة وإن كانت 
حسنة إلا إن هناك ما هو أحسن منها. ففي الأية إقرار لمنهج البحث عن الحكمة والمصلحة وإن 
كان فيها عتاب على الحكم الذي أصدر. 


: قوله تعالی: "وما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها وكان ورائهم ملك ' 


ياخذ كل سفينة غصباء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيائا وكفر!" 
[الكهف ]۸٠-۷۹‏ ومما لا يخفي أن حفظ النفس والمال مقصودان للشارع في كل الملل؛ والقتل 
وإتلاف مال الغير أمران محرمان» لكن ما كان ليقدم عليهما لولا ما فيهما من المصلحة حتى 
قال سلطان العلماء: (ولو اطلع موسى عليه السلام على ما في خرق السفينة من المصلحة 
وعلى ما في قتل الغلام من مصلحةء وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبهاء وعلى ما 
في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكر عليه ولساعده في ذلك ولصوب رايه لمافي 
ذلك من القربى إلى الله عز وجل)ء وهذه الآيات وإن كانت ليست من شرعناء لكن لم يات في 
شرعنا ما يخالفهاء وإن كان المهم فيها هو منهج رعاية الحكمة والمصلحة ولو كان في ذلك 
مخالفة ظاهرية لما هو مقرر في كل الشرائع من حرمة الإعتداء على الان والاموال. 


رابعا: قوله تعالى: "يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 


والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اله والفتنة أكبرمن القتل" [البقرة ]۲٠۷‏ وهذه الأية 
نموذج يضربها الشار ع الحكيم لعباده يوضح لهم فيها كيفية إصداره الأحكام؛ إذ حلل المسالة 
إلى مصالح ومفاسد ووازن بينهما ودفع أعظم الضررين واوقع أهونهما تحقيقا للمصلحة العليا 
وهي حفظ الإسلام ودفع مفسدة الفتنة عنه» والصد عن سبيل الله والكفر به؛ والصد عن المسجد 
الحرام وإخراح أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه» وإن كان في القتال مفسدة وضرر 
لكنه قطعا أقل من ذلك» فهذا نموذج تطبيقي للكيفية التي يجب ان يتعامل بها المسلمون مع 
الوقائع التي تنزل بهم وكل ذلك بناء على التعليل بالحكمة. 


ابن عبد السلام» قواعد الاحكام ۲“ ٥‏ 
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خامسا: مثال آخر قوله سبحانه: "يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما" [البقر ]۲٠١‏ فالشارع يقرر اشتمال الخمر والميسر على مصالح ومفاسد غير 
إن ما فيهما من المفاسد اعظم مما فيهما من المصالح؛ وهذا نقرير منه لقاعدة دره المفاسد اولى 
من جاب المصالح ولذلك جاء قوله سبحائه: "يا ايها الذين منوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والاز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان إن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون" 
[المائدة »)1١-٠١‏ فالشارع شرع الحكم بعد ما وازن بين مصالح المسالة ومفاسدها ثم عقب 
حكمه بأداة الحصر -إنما- ليبين أن اساس الحكم ومبناه رعاية الحكمة وتحقيق المصلحة 
الراجحة. 


ممادسا: ما جاء في قصة رأس المنافقين حين قال: "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإذل" 
[المنافقون: ۸] فقال عمر رضي الله عنه: "يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق؛ فقال: 
دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه") وهذا تطبيق من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لمنهج رعاية الحكمة والمصلحة؛ إذ وازن بين المصالح والمفاسد واعتبر أعظمهما 
فكانت المفاسد فدراها وإن كان في ذلك تفويتا لمصلحةء وفي ذلك مصلحة أكبر. 

ممابعا: قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها "لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم 
لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام""" وكذلك قوله: "لولا أن أشق على امتي لامرتهم 
بالسواك عند كل صلاة"( وقوله: "لولا ان أشق على امتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل"١)‏ 
فهذه ثماذج واضحة من مراعاته عليه الصلاة والسلام للحكمة والمصلاحة عند إصداره لرأيه 
وحكمه. 

ثامنا: قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة ابن شعبة عند إخباره رسول الله انه خطب امراة "اذهب 
فانظر إليها فإنه أجدر أن يزؤدم بينكما"( فهذا الأمر منه عليه الصسلاة والسلام لما فيه دوام 
العشرة والمحبة حكمة بلا شك©“. 
هذه طائفة من آي الكتاب ودرر السئة تدل قطعا على اعتبار منهج التعليل بالحكمةء ولو أردت 

الاستزادة لاحتجت إلى صفحات وصفحات غير أني أكتفي بهذا القدر في هذا المقام سيما وانه سياتي 

في ثنايا المباحث اللاحقة مزيد استدلالات على أصالة هذا المنهج العظيم في التشريع الإسلامي. 


0 البخاري: ۱۲۹۱/۳ء برقم ۲۳۳۰ ومسلم: ۱۹۹۸/٤‏ برقم ,۲١۸۲‏ 

7( البخاري: ۷٤/۲‏ برقم ۱۵۸۰ء ومسلم: ۹1۸/۲ برقم ۱۳۳۴, 

البخاري: ۲۰۲/۱ برقم ۸۷٤‏ وسسلم: ۲۲۰/۱ برقم ۲٠۲‏ 

سنن آبي داود: ۱۱٤/۱‏ برقم ۲۲۲ وسن ابن ماجة: ۲۲۹/۱؛ برقم ,1۹١‏ 
الأحاديث المختارة: ١/1۹٠ء‏ والمستدرك: ۷۹/۲ء صمحيح على شرط الشيخين. 
المعدي -مباحث العلة ,1١١‏ 
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موقف الأصوليين من استدلالات نفاة التعليل بالحكمة. 
يمكن للمتأمل لحقيقة استدلالات نفاة التعليل بالحكمة تقسيمها إلى مجموعتين: 
أ- استدلالات متعلقة بتوافر شروط الحكمة فيها. 


إن التشريع الإسلامي بما هو تشريع منضبط بقواعد وضوابط وشروط فلا مكان فيه للمطلق. 


لا خلاف بين الأصوليين ونفاة التعليل بالحكمة أن كل حكمة اختلت فيها قيودها وشروطها 
المعتبرة عند الأصولبين فلا اعتبار بها؛ إذ لا اعتبار بالمطلق» ولذلك فكل حكمة لم نتحقق فيها 
شروطها الأساسية هي حكمة غير معتبرة في التشريع» غير أن الخلاف الحقيقي بين نفاة التعليل . 
ومثبتيه في مدى إمكانية تحقق تلك الشروط في الحكمة ومن ثم التعليل بها أو عدمه»ء فحقيقة توجسه النفاة 
أن لا إمكائية لتحقق الشروط ولذلك لا يجوز التعليل بها. وهذا ما لا يسلمه الأصوليون المعللون 
بالحكمة وسيأتي بحث آراء العلماء في شروط الحكمة في مكانه. 


موقف الأصوليين من الاستدلالات الكلامية؛ 
ناقش الأصوليون ما نقلوه من استدلالات نفاة التعليل بالحكمةء وحاولوا نقضها وتفنيدها ولكن 
ثانيا: إجابات غير متوازئة. 


ثالڻاء الشعور بالاضطراب والتناقض. 


أولا: ردات الفعل: 

إن من الملاحظ أن الربط بين التعليل بالحكمة والاستدلالات الكلامية جاء في زمن ساد به 
التيار الاشعري لا سيما في عصر الرازي والأمدي» وهذا الواقع جعل الأصوليين -أي الأشاعرة- 
يلجؤون لاتخاذ مواقف من مسالة التعليل بالحكمة في علم أصول الفقه لا يمكن وصفها إلا بانها ردات 
فعل؛ ذلك إنهم وإن كائو! يرفضون مقولة نفاة التعليل بالحكمة واستدلالاتهم إلا أنهم وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى اخذ ردة فعل من المعتزلة ممن يقولون بالتعليل بالحكمةء وهذا ما يظهر جليا عذد 
الغزالي والذي يحرص على أن يبعد نفسه عن الاتهام بالاعتزال لقوله برعاية الحكمة والمصلحة(؛ 
ومن ثم يظهر حرص الرازي والأمدي على إبراز أن التعليل بالحكمة أمر جائز لا واجب. وإن ما 
يذكر من أعتراضات النفاة لازمة على قول المعتزلة بالوجوب(. 


الغزالي: شفاء الغلیل ۱۱۲ و٤٠٠.‏ 
7( الرازي: المحصول ۲۷/۲/۲ رالامدي الأحگام ,٠١٠/۳‏ 
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ثانيا: إجابات غير متوازنة. 
جاءت كثير من إجابات الأصوليين لا سيما الأمدي على ما نقله من أدلة واعثراضات لنفاة 
التعليل بالحكمة تدور حول الأمور الآتية: 
أ أن رعاية الحكمة جائزة لا واجبة من الشار ع. 
ب- إن حصول الحكمة إنما هو ظاهرا لا قطعاء بل إن الآمدي يقول: "نحن لا ندعي ملازمة الحكمة 
لأفعاله مطلقا بل ندعي ذلك فيما يمكن مراعاة الحكمة فيه وذلك ممكن فيما عدا أنواع الشرور 
والمعاصي“'. 
وهذه الإجابات نتتعارض مع إجابات اخرى له عن باقي الاستدلالات بأن رعاية الغفرض 
ورعاية الحكمة المنضبطة هي أولى وإن كان في ذلك عسر وحر ج" بل ان عدم التوازن يثمشل في 
نقل الأمدي الإجماع على عدم خلو الأحكام عن الحكمة0, 
ثالثا: الشعور بالتناقض والاضطراب. 

سبق أن الريادة كانت للاشاعرة والذين وجدو! أنفسهم مضطرين في علم اصول الفقه أنقض ما 
قرروه في علم الكلام والعقيدةء إذ المعتمد عند غالبهم منع التعليل بالحكمةء وهذا ما أثار لديهم إشكاليات 
عند تعرضهم لهذه المسالة في اصول الفقه جعلت من إجاباتهم تحمل صفة الاضطراب وعدم 
المصداقية نتيجة لاقتناعهم في أعماق انفسهم بان ما يحاولون تفنيده من استدلالات هي صحيحة في 
نظر الفكر العقدي الذي ينتمون إليه وهو الفكر الأشعراي الرافض للتعليل بالحكمة ولذلك نجد الرازي 
وبعد إن ناقش ادلة النفاة في المحصول بناء على القول بجواز التعليل بالحكمةء عاد في المعالم إلى 
القول بالمنع من التعليل بالحكمة وهذا وإن كان يرى فيه البعض تناقضاء إلا اني أراه توازنا؛ إذ 
التناقض أن يجمع بين عقيدة نافية للتعليل بالحكمة وتشريع معلل بها, 

إن الرازي كان بتراجعه عن التعليل يبحث عن التوازن» وهذا الشعور بالتناقض كان ظاهرا 
أيضا عند آل السبكي وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 
رابعا - التكلف: 


لکل ما سبق نجد أن إجابات الأصوليين جاءت في معظمها متكلفةء وهذا ما يظهر في إجاباتهم 
على ما أثاره النفاة من أن التعليل بالحكمة فيه صفة نقص للشارع واستكمال» او ما أثاروه من أمظطة 
على عدم التعليل بالحكمةء فقد حأرول الاصوليون الإجابة على ذلك من خلال إثارة امور منها 


الامدي: الاحکام ,٠١۹/۳‏ 
الامدي: الأحکا ۲۰۲/۳ ,٠٠١‏ 
7 الأمدي: الأحكام „oof‏ 
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E1 
ع کے غ ا ا و و ا ا‎ ۱ 
E E i TE ۲ 
إن الت التعليل‎ ۳ 
. حادث ...الغ(‎ 
إن الاستكمال والنقص‎ -» 
. اليه"‎ 


الدكمة للأحكام» وهي ليست نفس الكلام القديم وانما التعليل للمتعلق وهو 


n # 2‏ ف ل 
على اشارع محال إذ الحكمة ورعاية لمصالحة عاد إلى امكف 


: لبد من اتبيه على بب نقدي لإجابات الأصوليين لا سيه من 


+ فت لاص ا 1 أف 5 إ۱ 
شافعية ومن تادر + ا افترضو 


ئر ار“ ۾ الشا 
ا زى اقول بان التعليل في الغالب الظاهر لا قطعاء وإقياك رر رع لی 
اضهم صحة الادلة ابتداء» وريم كان ذلك كما قلت 
وهذه الأدلة هي ذاتها التي قرروها هناك؛ ولذلك 
اكلام مثل هذا إجابات هذا ظاهر 


بالجواز دون 
زانهم من انصار نفي التعليل بالحكمة في علم الك م. 
عند ابن قدامة مثلا. ل ) 
ن افضل طريقة لاتعامل مع أدلة کهذه هي في حڌيقتها شبه تتم اي ٤‏ 

2 ا بحت فه التعليل د : 

اولا: إن ترفض ابتداء وإجمالاء وذلك لان علم اول الفقه الذي ايج E : ٠‏ 
لتشريع الأحكا علم له اسه وقواعده واصوله ومصادره ا و 
« وھ رق فر ف ای و کا 
ا ا نما رلك بعلوم ريما كانت غير إسلامية ابتداء» فليس من الصدواب؛ ر من 
تفسير والحديث» فما بات , : 1 
ينل طرح واستدلالات علمية في علم ما للاستدلال بها في علم آخر 
لس فلي لباحث أن يستدل بقضية ما يتميز بها مشلا الأب 
الأدب العربيء» وان اتحد العنوان» إذ لكل أدب 
وهذا مالم ينتبه له من نتلوا 


الموضوعية العلمية أن 
يغالفه تماما في اصوله و 
الإنجليزي على إثبات رأيه في القضية نفسها في 
اسه وقواعده ومصمادره المختطفة ر ر ل لړ 
نر يارات نفاة التعليل بالحكمة من علم الكلام إلى علم اصون ٠‏ 


س 
,o1.ot/r :‏ ۹ ۲ 
() الامدي: الأحكام ۳/ 2 ا ابن التلمساني: شرح المعالم ۹۲ مدز 


: ۱۹-۸-المباد 
الرازي: المحصرل °/۲/١‏ ي ا التقرير والتة بیر 1۸۲-۱۸۱/۳. 


الشريعة: التوضيح ١۲٠/١‏ الفناري: فصول البدائع ۲ ابن آمیر 


YW 
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الاختلاف في المقصود من مصطلح الحكمة. 

قدمت في الفصل الأول من هذه الرسالة ما للحكمة من ارتباط بمصطلحات أخر والتي استعملها 
الأصوليون بإزاء الحكمة وكمعاني لها والمتامل لاستدلالات نفاة التعليل واتجاهات الأصوليين في 
المسالة يلحظ أن جز ءا من الخلاف ليس يسيراء يعود إلى الإختلاف في المقصود من الحكمةء بل إن 
هذا الإختلاف غير منحصر فيما بين المعللين والنافين؛ بل بين المعللين انفسهم؛ فإنهم وإن اتفقوا على 
التعليل بالحكمة لكن كل قد فسر الحكمة بما يرضاه؛ وربما اعترض ومنع من التعليل بالحكمة بحسب 
تفسير غيره لها. ولذا فإن من الدقة بمكان» تفصيل آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة باعتبار 
المقصود منهاء لا بحسب ظاهر اللفظ. 

هذا ويمكن حصر آراء الأصوليين بحنب الاعتبارات التالية: 


الاعتبار الأول: الحكمة هي المعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء 


لا خلاف بين الأصوليين في جواز التعليل بالحكمة بهذا الاعتبار» وهذا ما ذهب إليه الشيرازي 
والباجي والغزاليء ومن قبله الجويني حيث قال: "إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة مرعية؛ 
يجوز الاستمساك بعينها في إيجاب الفر ع بالمنصوص عليه في عين الحكم المنصوص"'. 


الاعتبار الثاني: الحكمة جلب المصلحة وهي اللذة أو وسيلتهاء او دفع المفسدة وهي الألم أو وسيلته 


اختلفت آراء العلماء في التعليل بالحكمة بهذا الاعتبار وجامت كما يلي: 

الراي الأول: جواز التعليل بالحكمةء ذهب إلى ذلك متاخرو الحنفية( ومنهم الفناري وابن 
الهمام وابن أمير الحاج وأمير بادشاه والشافعية. ومنهم الرازي والأرموي والأصفهاني وان 
التلمساني والبيضاوي والإسنوي والزركشي والعضد وابن السبكي والمالكية كالقرافي والشناقطة. 

الرأي الثاني: عدم جواز التعليل بالحكمةء وهذا ما اعتمده الرازي وابن السبكي من الشافعية() 
وهو قول الحنابلة"., 


الشيرازي: شرح اللمع ۸٠١-۸٠١/١‏ و١٠۸‏ والباجي: أحكام الفصول 1۷١‏ والغزالي: شفاء الغليل ٠1۳‏ . 

الجويني: البرهان 1۳۹۹/۲. 

7 الفناري: فصول البدائم ۲۹۱/۲ و٤ ٠١‏ وابن الهمام: التحرير مع التقریر ۱۸/۳ وأمير بادشاه: تيسير التحریر .۳٠۲/۳‏ 

الرازي: المحصول ۳۸۹/۲/۲ والآرموي التحصيل .۲۲٤/۲‏ وابن التلمساني: شرح المعالم ۲۸۳/۲ والأصفهاني: الگاشف 
٠١‏ والبيضاوي: المنهاج مع نهاية السول ,۲٠١/١‏ العضد: حاشية العضد ۲۳۹/۲ الزركشي: البحر المحيط ٠١١/١‏ 
السبكي: الإبهاج ٠١/۳‏ العبادي: الأيات ٥١/١‏ والبثاني: حاشية البناتي ۳۹۳/۲, 

القرافي: نفائنس الأاصول ۳۳۲۶/۷ و11/۸٠۳‏ وتتقيح الفصول ٠١١‏ والشنقيطي: نشر البنود ١١۷/۲‏ و1۷١‏ ونثر الورود 
LY‏ 

الرازي-المعالم ١1۹٠ء‏ ابن المسبكي-جمع الجوامع مع الأيات 1۹/٤‏ و۸٥-١٥.‏ 

ہن القیم شفاء العلیل ,.٠٠۹‏ 
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الاعتبار الثالث: الحكمة جلب المصلحة وهي المنفعةء أو دفع المفسدة وهي المضرة. 
وقد جاءت الأراء بحسب هذا الاعتبار على النحو الآتي: 
الرأي الأول: وجوب التعليل بهاء وذهب إليه السمرقندي والكلوذاني والطوفي وعبد العلي 


الانصاري('. 


الرأي الشاني: جواز التعليل بهاء وذهب إليه الغزالي وابن برهان من الشافعية(")وصدر 


الشريعة وعلاء الدين البخاري وابن عبد الشكور من الحنفية وابن جزي المالكي ا وجمهور 
الحذابلة(. 


الرأي الثالث: عدم جواز التعليل بها ذهب إليه ابن السمعاني., 
الاعتبار الرابع: الحكمة هي المصلحة بالمعنى الوعظي والإرشادي. 
ومن ذلك تفسير الحكمة بالزجر والأمثال والكلمات البليغة وغيرها من الحكم التي تهدف إلى 


تهذيب النفوس» وقد نقل الغزالي عن الدبوسي ومتقدمي الحنفية المنع من التعليل بها. 


الاعتبار الخامس: الحكمة مقاصد الشار ع. 
ذهب إلى جواز التعليل بالحكمة بهذا الاعتبار فريق من الأصوليين ومنهم الغزالي والأمدي 


وابن السبكي من الشافعية) وابن الحاجب والشاطبي من المالكية) ومتاخرو الحنفية('. 


الاعتبار السادس: الحكمة مقاصد العقلاء من جلب مصلحة هي اللذة أو وسيلتهاء أو دقع 


مفسدة هي الألم أو وسيلته, 


وذهب إلى جواز التعليل بهذا الإعتبار كل من العضد والتفتازاني والفناري وابن الهمام وابن 


أمير الحاج وأمير بادشاه"''. 
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السمركندي ميزان الاصول ٠‏ ر1۲۹ الكلوذاني-التمهيد 4۳١/١‏ الطوفي-رسالة في رعاية المصلحة ٠۲۹‏ الانصاري فراتح 
الرحموتث ٤۸۸/۲‏ , 

الغز الي-المستصفی ۳۲۹/۲۔۲۶۰» ابن بر هان-الوصول إلى الأصول ۲۳۱/۲ و۷٣٠.‏ 

صدر الشريعة-الترضيح ٠٥/۲‏ ١ء‏ البخاري شف الاسر ار ٤۹٩/۳‏ و۱۳٥‏ و٤۳٠‏ ابن عبد الشكرر ملم الثبوت ,£۸۸/١‏ 
ابن جزي-تفريب الوصول ,1٤۸‏ 

ابن قدامة-روضة الناظر ۸٤۹-۸٤٤/۳‏ و٤‏ ۲؛ ابن تيمية المسردة ٤-٤۲۳‏ ١٤ء‏ ابن القيم-أعلام الموقعين .٠٠٠١/١‏ 

ابن السمعاني كواطع الأدلة 1۷۹-۱۷۸/۲, 

الغز الي-شفاء الغليل ٤‏ ١1ء‏ والمستصفی ,٠٠۲/۲‏ 

الغز الي-شفاء الغليل ١٠١1ء‏ الأمدي-الاحکام ۱۸۰/۳ و۲٤۰٠‏ و١٠۲‏ السبكي-جمع الجوامع ٤/۱۲۸۔١١٠,‏ 

ابن الحاجب-المختصر بشر ح البيان ۲۷-۲۹/۳١‏ الشاطبي الموافقات-۲/١٠.١٠.‏ 

ابن مير الحاج-التقریر والتحبیر ۱۸۰/۳ و٩٥۱۸‏ وآمیر باد شاه-تیسیر التحریر ۳۰۳/۳ و۸١۳,‏ 

العضد مع السعد-حاشية العضد مع السعد ۲۳۹/۲ الفنار ي فصول البدائع ۲۳۹/۲ ابن أمير الحاج-التقرير والتحبير ۳/٠۱۸ء‏ 
امیر بادشاه-تيسير التحریر .۳٠۲/۳‏ 
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الاعتبار السابع: الحكمة هي الباعث. 

لقد اختلفت آراء العلماء في التعليل بالحكمة بهذا الاعثبار بحسب مفهومهم لحقيقة الباعث وقد ' 
مر استقصاء ذلك» وحقيقَة الباعث عندهم لا تخرج عن الاعتبارات السابقة وعليه فقد جاعت آراؤهم 
على النحو الآتي: 

الرأي الأول: جواز التعليل بها ذهب إلى ذلك الغزالي والآمدي والعضد من الشافعية"وابن 
الحاجب والأصفهاني من المالكية". ومتاخرو الحنفية( وهو قول الحنابلة0). 

الرأي الثاني: جواز التعليل بها لكن على تجوز. وإخراج للباعث عن حقيقة الباعثية ذهب إلى 
ذلك ابن القاسم والبناني والشربيني من الشافعية(. 

الرأي الشالث: عدم جواز التعليل بها ونسبه الغزالي للدبوسي وهو قول الرازي وابن 
التلمساني والزركشي وابن السبكي والمحلي من الشافعية وابن النجار الحنبلي والشناقطة من 
المالكية(, 

الاعتبار الثامن: الحكمة هي الغرض 

وعلى منوال أراء العلماء في الباعث جاءت آراؤهم في الغرض فقد اختلفت آراؤهم فيها بحسب 
مفهومهم لحقيقة الغرض وإلى من يئسب» وذلك على النحو الآتي: 

الرأي الأول: وجوب التعليل بالحكمة وهو قول المعتزلة(', 

الرأي الثاني: جواز التعليل بالحكمة بمعنى الغرض الذي هو المصلحة والمنفعة العائدة إلى 
العباد ذهب إلى ذلك الآمدي والأصفهاني من الشافعية"') وصدر الشريعة وابن امير الحاج وأمير 
بادشاه من الحنفية"'. 


الغزالي-شفاء الغليل ٠٠١‏ و ١٠1٠ء‏ الآمدي-الأحكام ۳/٠۱۸؛‏ العضد-حاشية العضد ,۲٠٤.۲۱۳/۲‏ 

الاصفهاني بيان المختصر .٠٥/۳‏ 

7 الفناري-فصول البدانع ۲۹۷/۲ و۳۷۱ ابن أمبر الحاج النقریر والتحبیر ٠۳۳۲/۳‏ أمير بادشامتيسير التحرير ,1١۷/١‏ 

ابن قدامة-روضة الناظر 4۹۳-۸۹١/۳‏ الطوفي شرح مختصر الروضة ,۳٠١/۴‏ 

العباديءالايات ٠١/٤‏ البنائي والشربيني سحاشية البناتي مع تقريرات الشر بيني .٠٠۸-۲۰۵۷/۲‏ 

الغزالي-شفاء الغليل-١١1,‏ 

0 آلر ازي-المحصول ٠۲۲۹/۲/١‏ التلمساني-شر ح المعالم ۲۸۸/۲ و۲۹۷ الزركشي-البحر المحيط ٠١/١‏ السبكي-جمم الجوامع 
مع المحلي والآياث ٤۹-٤۸/٤‏ و۷٥.‏ 

ابن النجار-شرح الكوكب المنیر ٤/٠٤٤۔١٤‏ و١٤.‏ 

الشنقيطي-نشر البنود ٠١١-٠١٤/۲‏ وئثر الورود ,]1١/١‏ 

البصري-المعتمد ١/11۷ء‏ الرازي-المحصول ۲۲۲/۲/۲ء الأمدي-الاحكام ۳/٠۲۴ء‏ صدر الشريمة-التوضيح ٠٤١/۲‏ . 

.٠۹٤/٦ الأصفهاني-الکاشف‎ ٠٠٠/۴ الآمدي-الأحكام‎ 


0 صدر الشريعة-التوضيح ۲ ابن امير الحاج-التقرير والتحبير ۱۸۲-۳ وآمیر بادشاه‌-تیسیر التحریر ۳۰۲/۳۔٣١٠۰٠,‏ 
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الراي الثالث: عدم جواز التعليل بها وذهب إلى ذلك الغزالي والرازي والسبكي وابن القاسم 
والبناني من الشافعية' والفناري من الحنفية والشاطبي والشناقطة من المالكية ")وهو قول 
الحئابلة0), 


الاختلاف في المناهج: 


إن الاختلاف في المناهج قد شكل أحد اعمدة الخلاف الحقيقية في مسالة التعليل بالحكمة بشكل 
خاص» وفي مجمل قضايا علم اصول الفقه بشكل عام» وبرغم موافقتي لما يقرره د. مصطفى شلبي 
في مدی تار اختلاف المناهج العقائدية والمناهج المعرفية والكلامية في مسالة التعليل بشكل عام؛ 
والتعليل بالحكمة بشكل خاص(ء غير أن واقع الأمر غير منحصر في هذا النوع من الاختلاف» بل انه 
يشمل الاختلاف في المناهج الأصولية أيضا. 


أولا: اختلاف المناهج الأصولية. 


ؤهذا ما قدمت له خلال دراسة تلور مصطاح الحكمة عبر 'مراحله وفصلت فيها كيفية حذوث 
التحولات في مفهوم الحكمةء وصلاتها بالمصطلحات الأخرى» وكيف تشكلت الأراء والمناهج» وليست 
الإشكالية في تنوع المناهج؛ وإنما في الجمع بين أكثر من منهج ودون مراعاة اختلافها في الأاسس 
والرؤى» وعلى سبيل المثال تناقض راي ابن السبكي وقد أشرت إليه سابقاء وإلى تكلف العلماء في دفع 
هذا التناقض(. 

وما أراه أن الحقيقة التي لا شك فيها أن ابن السبكي تناقض لجمعه بين منهج الرازي ومنهج 
الآمدي» حيث تبنى الأول من حيث حقيقة الحكمةء وبناء عليه انتقد راي الآمدي في الباعثيةء ومن ثم 
عاد وتبنى رأي الآمدي في تفصيله لمراتب الحكمة والتعليل بها. 

مثال آخر ما كان عند العضد والتفتازاني والذين حصل لدي هما الأمر ذاته في تبني المنهجين» 
فما كان منهما إلا أن حولا الحكمة من مقاصد الشارع إلى مقاصد العقلاءء لا لشيء إلا ليتوافق ذلك مع 
أرانهم العقائدية. 


الغزالي-شفاء الغليل-١٠٠‏ و٤٠٠٠‏ الرازي-المحصول ۲۹/۲/۲٤۲۲۷-۲ء‏ السبكي-جمع الجوامع مع الأيات ٤۹/٤‏ واه 


الزركشي-البحر المحيط ١٠۴/١‏ البئاتي-حاشية البناتي ,٠٠۹-۳۵۷/۲‏ 
الفناري-فصول البدانع ۲۹/۲, 
7 الشاطبي-الموافقات ۲۳۲/١‏ الشنقيطي-نشر البنود ٠٠١/١‏ والشنقيطيءنثر الورود .٠٠١/١‏ 
ابن القیم شفاء العلیل ۲۷۲ وابن النجار شر ح الکوکب المنیر ۴۱۷-۳۱۹/۱. 
شلبي-تعليل الاحكام ,1١١-۹٤‏ 


انظر ص ۸٤‏ ۸۷ من هذه الرسالة. 
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شكلت مسالة تعليل أفعال الله أحد مرتكزات الاختلاف بين المسلمين ليس في العقيدة فحسب» بل 
في العقيدة والفكر والفقه وأصوله» فانبنى على هذه المسالة موقف العلماء من التعليل» ومن العلة» ومن 
التعليل بالحكمة؛ وموقفهم من العقل ومنزلته في التشريع إلى غير ذلك من قضايا وابعاد. 
إن آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة في القيس جاءت انعكاسا للاختلاف في هذا المبداء بل 

ازداد الأمر تعقيدا حين اضطر كثيرون إلى مخالفة ما أثبتوه في العقيدة الضرورة قولهم بحجية القياس 
والتعليل والقول بالعلةء هذه الإشكالية ظهرت عند الأشاعرة من علماء الأصول ممن ينفون التعليل 
بالحكمة والتعليل عامة في العقيدة وعلم الكلامء فاضطرب موقفهم من التعليل بالحكمة في القياس. ولن 
اتعرض لأراء العلماء في تعليل افعال الله إذ ليس هذا مكانه()؛ لكن سأعرض في هذا المقام ثماذج 
للاساليب التي تعامل من خلالها العلماء مع هذا التناقض: 

-١‏ من أوائل من شعر بهذا التتاقض كان الشيرازي (١۷٤ه)‏ والذي تراه يعلل بالمعنى والحكمة 
والمصلحة في بحثه للقياس» وتراه في لحظة واحدة ينكر التعليل بالحكمةء لكن ذلك جاء في سياق 
بحثه لحكم الأعبان قبل ورود الشرع"ء وهذا الأمر عنده يعكس فكرة الفصل بين تعليل أفعال الل 
وتعلیل احکامه على اعتبار أن أحكامه ليست من أفعالهء وهو بالفعل ما قرره الزركشي( "ومن ثم 
لجا إليه د. الريسوني لدفع تناقض الرازي(. 

ما سجله الغزالي في أكثر من موضع خوفه من أن ينسب إلى المعتزلة لكثرة دفاعه عن فكرة 
التعليل بالحكمة والمصلحة؛ وتأصيله للمناسب وتفصيله لأنواعه»ء ولذا نجده يحرص على القول: 
(ولسنا نقول ذلك: لاا نرى رعاية الصملاح واجبا على الله تعالىء ولكنا عرفنا من أدلة الشرع ان 
الله تعالى ببعثه الرسل .... اراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم» واله سبحانه وتعالى منزه 
عن التاثر بالاغراض والتغير بالدواعي والصوارف ولكنها شرعت لمصالع الخلق» نعقل ذلك 
من الشر ع لا من العقلء كيلا يظن بنا ظان استمدادنا في هذه التصرفات- من مقدمات أرباب 
الضلال وطبقات الاعتزال) (. وليس هذا الموقف الوحيد بل تراه يلجا إلى أمر ابتكره أسماه: 
عادة الشرع» ليشت من خلالها التعليل ويتخلص من الإلزامات الكلامية وسياتي. 
يسجل الرازي هذا التناقض من خلال تقريره أن المعتزلة كشفو! الغطاء عن حقيقة المقام بإيجابهم 
التعليل بالغرض والمصلحةء وإن الفقهاء يجوزون ذلك ولو سمعوا لفظ "الغرض" لكفرو! قائله 


0 انظر في آرائهم أبن القيم شفاء العلیل ۲٠٠١۳٤۷‏ ومفتاح دار السعادة ,٤4١١-۳٠١/۲‏ 


الشير از ي-التبص رة ٠۳١‏ , 

الزركشي-البحر المحيط .٠١١/١‏ 
الأريسوني-نظرية المقاصد عند الشاطبي .٠١‏ 
الغزالي: شفاء الغليل 1و 
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مع أنه لا معنى لتلك -اللام- إلا الغرض(. هذا وقد تابع الرازي اسنثمار فكرة الغزالي في عادة 
الشرع ليتخلص من خلالها من تناقض ما يسلم به من أن أفعال الله وأاحكامه يمتنع تعليلها 
بالدواعي والاغراض» مع تقرير أن المناسبة تفيد ظن العلية ووقوع التعليل بالحكمة", وعلى 
هذا الدرب سار جمهور أتباع الرازي لا سيما الإصفهاني وابن التلمساني". 
-٤‏ موقف آل السبكي» وقد سبق عرض رأيه وتفصيله وكيف استشكل السبكي الجمع بين رأي الفقهاء 
وراي المتكلمين؛ فخلص إلى القول بان الحكمة باعثة للمكلف لا للشارع. 
هذه نماذج لتأثر الاصوليين بمناهج المعرفة والكلام وهناك أخرى لا مجال لتفصيلهاء كما هو 
الحال عند الفنار ي مثلا) وسيأتي تحليل هذه المواقف بعد قليل. 


حكم التعليل بالحكمة: 

إن من ابرز آثار هذا الاختلاف: اختلاف العلماء في حكم التعليل بالحكمة حيث جامت آراؤهم 
في ذلك على النحو الآتي: 

الرأي الأول: جواز التعليل بالحكمة» وهو مذهب الجمهور إذ التعليل بالحكمة عندهم تفضل من 
الله وإحسان على عباده(, 


وقد استدلوا لذلك بأمور(': 

-١‏ إن الله تعالى متصرف في خلقه بالملك» ولا يجب لهم عليه شيء. 

۲- إن الإيجاب يستدعي موجبا على اللهء ولا أعلى من الله عز وجل يوجب عليه. 

الرأي الثاني: الوجوب على الله سبحانه» وهذا منسوب إلى المعتزلة وذلك للامور التالية: 

إن الله عز وجل كلف خلقه بالعبادة فوجب أن يراعي مصالحهم إزالة لعللهم في التكليف وإلا 

لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق أو شبيها به. 

۲ إن ما لا غرض فيه عبث» والعبث قبيح لا يفعله الحكيم»؛ بل يجب أن يكون فعله مشتملا على 
جهة مصلحة وغرض. 


, 
م 


.1٤۲/۲/١ الرازي-المحصولء‎ 

”) المرجع السابق ,۲۲۷-۲٤٦۱/۲/۲‏ 

7 الامسفهاتي-الكاشف ٠٠١/١‏ والتلمساني شر ح المعالم ۲۸۸/۲ و۲۹۷. 

الفناري فصول البدائعم ۲۹۹/۲, 

الرازي-المحصول» ۲٤۲۲/۲/۲‏ والأمدي-الأحگام ۲۳۱/۳, 

الطوفي-رسالة في ر عاية المصلحة ۲۹-۲۸, 

الرلزي-المحصول ۲۲/۲/۲ والاآمدي-الأحكام ۲٠٠/١‏ الطوفي-رسالة في رعاية المصلحة ۲۹. 
البصري-المعتمد 11۷/١‏ الراز ي-المحصول .۲٤۲/۲/۲‏ 
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الرأي الثالث: الوجوب من الشارع لا عليه ذهب إلى ذلك الطوفي من الحنابلة إذ أن رعاية 
المصلحة عنده واجبة من الله عز وجل حيث التزم بالتفضل بهاء لا واجبة عليه"ء وذلك من الطوفي 
قياس لوجوب كون أحكام الشارع معلولة بالحكمة على وجوب التوبة والرحمة من الشارع»؛ وذلك بقوله 
تعالى: "إنما التوبة على اله" [النساء ]1١‏ فإن قبول التوبة واجب منه لا عليه وكذلك الرحمة في قوله 
تعالى "كتب ربكم على نفسه الرحمة" [الأنعام .]٥٤‏ 

الرأي الرابع: الوجوب على القائس إجراء القياس على الحكمة إذا ظهرت له بشروطهاء ذهب 
إلى ذلك السمرقندي حيث قال: (إن أحكام الله متعلقة بمصالح وحكم» فإن كانت معقولة يجب القول 
بالتعدية) وهو قول الكلوذاني حيث يقرر؛ أن الأحكام إنما ث رعت لمصلحة المكلفين فإذا كانت العلة 
هي وجه المصلحة في الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت(". 

وهو قول ابن الهمام الحنفي» فإن اتصافه تعالى بأقصى ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة 
حكمه للحكمة بمعنى أنه لا يقع إلا كذلك اي على الوجه الموافق للحكمة). وليس اصرح من قول عبد 
العلي الأنصاري (لو وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المائع؛ بل يجب لأنها 
المناسب المؤثر حقيقة) (, 
مئشاً الخلاف؛ 

إن جذور هذه المناهج تعود إلى علم الكلام والفلسفة كما أسلفت لا سيما في مسالة التحسين 
والتقبيح ووجوب الأصلح على الله سبحانه» ولن أتعرض لهذه المسائل إذ لست من انصار نقل علم 
الكلام إلى علم أصول الفقه» لكني أود التنبيه إلى أن حقيقة الخلاف بين الآراء تعود إلى الأمور التالية: 
١‏ إثبات القدرة لله سبحانه. 
- اختيار الصيغة الأكثر أدبا مع الله سبحانه. 
۳- الاختلاف في الجهة التي يقع عليها الوجوب. 

إن اصحاب هذه الأراء ممن يعللون بالحكمة بيد أن راي الجمهور قد جاء على مسبيل ردة الفعل 
من موقف المعتزلة في مسالتي وجوب الأصلح والتحسين والتقبيح؛ فلقد قالوا بالجواز ليثبتوا لله سبحانه 
القدرة على اختيار ما ليس فيه حكمة ولا مصلحة» فقد أرادوا بمنهجهم هذا أن يقرروا أن الشارع قادر 
على أن يأتي بالأحكام لا لحكمة ولالمصلحةء لكنه لم يفعل بل أن الواقع أن الأحكام جاعت مطابقة 


الطوفي-رسالة في ر عاية المصلحة ١؟.‏ 
7( السمرقندي-ميزان الأصرل ٥۷۰‏ و1۲۹. 
الكلوذاني-التمهيد .٤۳١/۳‏ 

ابن الهمام-التحرير مع التیسیر .۳٠١/۳‏ 
الأنصاري-فواتح الرحموت .٤۸۸/۲‏ 
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للحكمة والمصلحةء ولأنهم يثبتون هذه القدرة لله لم يقولوا بالوجوب وقالوا بالجواز من باب الأدب مع 
الله سبحانه؛ في حين أن المعتزلة رأوا الوجوب» لأن واقع أحكام الله أنها لا تخلو من الحكمةء والعقل 
يقضي عندهم بوجوب الحكمة على الشارع من باب الأدب أيضاء وكانهم أرادوا أن ينفوا ما قد يتطرق 
إلى الفكر من خلال القول بالجواز من» القول بجواز العبث على الله وهذا محال؛ فكيما ينز هوا الله عن 
العبث أوجبوا عليه الحكمة. 

وأما الطوفيء فاراد الجمع بين الرأيين فغير جهة الوجوب من الوجوب على الشار ع إلى 
الوجوب منه»ء وبذلك يتخلص من الإلزامات التي قد يعترض بها على راي المعتزلةء وفي الوقت ذاته 
يكون منسجما مع واقع الأحكام المراعية للمصالح والحكمة. 

وأما الرأي الرابع؛ فذهبو! إلى أن الوجوب» وجوب القياس وتعدية الحكم وهذاليس على 
الشارع ولا منه» بل على المجتهد؛ إذ التعليل بالحكمة والقياس على أساسها فعل القائس لا الشسارع؛ 
وهذا رأي سديد يحقق المطلوب, 


تحليل الآراء: 


المتتبع لأراء العلماء السابقة يلحظ تغير آراء معظمهم ما بين مصطلح وآخر» بيد أني استطيع 
تلخيص توجهاتهم على النحو الآتي: ۰ 
أولا: من فسر الحكمة بالمعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء؛ قبل التعليل بها باي إطلاق كان 
ذهب إلى ذلك الجويني والغزالي. 
ثانيا: من فسر الحكمة بما يرجع حاصلها إلى اللذة والألم انقسموا إلى آراء: 
|- قبول التعليل بهذا المعنى؛ مع رفض التعليل بالغرض والباعث» ذهب إلى ذلك الرازي 
والارموي وابن التلمساني والبيضاوي والأسنوي والشناقطة. 
ب- رفض التعليل بها وبالغرض والباعث ذهب إلى ذلك ابن السبكي. 
ج- قبول التعليل بها وبالغرض والباعث بشرط أن يكون ذلك عائدا إلى العبادء ذهب إلى ذلك 
الأصفهاني وجمهور متأخري الحنفية. 
د- قبول التعليل بها وبالباعث على تجوز دون الغرض» ذهب إلى ذلك ابن القاسم والبئاني 
والشربيئي والغناري. 
ثالثا من فسر الحكمة بجلب المصلحة ودفع المفسدة الراجعة إلى المنفعة والمضرة فحسب فقد 
انقسموا إلى فريقين: 
الأول: قبول التعليل بها وبالباعث مع رفض الغرض وهذا منهج الحنابلة. 
الثاني: رفض التعليل بها وهذا مذهب ابن السمعاني. 
رابعا: من فسر الحكمة بمقاصد الشارع قبل التعليل بها وبالباعث والغرض العاند إلى العبادء وهذا 
منهج الأمدي وابن الحاجب والأصفهاني والشاطبي. 
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خامسا: من فسر الحكمة بمقاصد العقلاء قبل التعليل بها وبالباعث ذهب إلى ذلك العضد والتفتازاني 
وبعد فيمكن حصر مواضع الخلاف في إطلاقات الحكمة بما يلي: 
-١‏ تفسير الحكمة بما يرجع حاصله إلى اللذة والالم. 
۲ تفسير الحكمة بالغرض والباعث. 
اما الأرل: فترجع حقيقة الخلاف فيه إلى الاختلاف في المناهج» واما الثاتي فإن الخلاف فيه على 
جز عین: احدهما اختلاف المناهج» والأخر اختلاف لفظي, 


تداخل المصطلحات وإن اختلفت: 


إن جز ءا من الخلاف يرجع إلى التسميةء ولهذا نجد عددا من العلماء يقررون أن الخلاف لفظي 
معياره الأهم حقيقة الغرض بشكل أساسي؛ ونسبة هذا الغرض إلى الشارع آم إلى العبادء فمن جوز 
التعليل لأنه راه عاندا إلى العبادء ومن منعه؛ لأنه رآه عائدا إلى الشارع(. وهذا ما يقرره ابن 
التلمساني حيث قال: (إنما الشناعة في تسمية هذا غرضاء فإن لفظ الغرض لا نطلقه على الله تعالى فإنه 
يسبق إلى الفهم منه ما هو مقرر في الشاهدء وهو أن العاقل إذا علم أو اعتقد أن للفعل سرورا أو لذة في 
نفسه أو ما إلى ذلك» ثرتب عليه ميله للفعل بما جبل عليه من الميل إلى الموافقء وترتب عليه همه 
وقصده إلى الفعل» وإذا علم أو اعتقد انه غم او الم في نفسه أو سبب لذلك فر عنه فکان ذلك سببا لترتب 
قصد الانكفاف عنه؛ فيكون ترجيح العبد للفعل أو الترك مبنيا على النفع أو الضر؛ والباري تعالى ينزه 
عن ذلك» فالغرض لفظ موهم لم يرد به شرع فلا نطلقه)(. وقد سبق ما قاله الرازي من أن الفقهاء لو 
سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله» فالرازي يسجل لنا ان حقيقة الخلاف بين الطرفين لفظي يتمثل في 
صحة اعتبار الحكمة والمصلحة غرضاء حيث يحكم هذا الأمر مفهوم الغرض والجهة التي ينسب 
إليهاء وليس ذلك سواء في الفكر المعتزلي ذي الصلات المعروفة بعلم الكلام ولا في الفكر الأشعري 
ذي المواقف المعروفة من الفلسفة. 

يكفي هذا القدر في هذا المقام وليكن المرجوع إلبى حقيقة مصبطلح الحكمة وعلاققه 
بالمصطلحات الأخرى والتي بعد طول فكر أرى أن الحكمة هي “الحقيقة" إذ هي مدار الاشياءء فالكل 
يبحث عن حقائق الاشياء والأمورء لا يبحثون عن أعراضهاء فالطبيب الناجج من يعالج سبب المرض 
بادراکه حقیقته لا من يعالح اعراضه من الحمى أو غيرها. ولما كانت الحكمة مركز مصطلحات 
التعليل» فكلها دائر حولها كان الاجدر أن تكون هي المعبرة عن حقائق الأشياء؛ بيد أن هذه الحقانق 
خفية لا تظهر إلا لذي علم راسخ وربما يتاخر ظهورها أجيالا وقروناء فهل يتوقف التشريع لأجل جهلنا 
بھا؟ 


ابن امير الحاج-التقر ير والتحبير» 1۸۲/۳ وامیر ہادشاه-تیسیر التحریر ,٠٠١-۳٠۰٤/۳‏ 
٠”‏ التلمساني شر ح المعالم ۲۹۷/۲. 
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من هنا كان اللجوء إلى الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي ما لجئ إليها إلا للظن بانها معبرة 
عن هذه الحكمة التي هي حقيقة الشيءء وسمي هذا الوصف الظاهر مناسبا لان مراعاة حقائق الأشياء 
في التشريع تأتي بالنتانج المطلوبة والسليمة» وهذه النتانج هي مصالح؛ إذ القاعدة أن التشريع إذا وافق 
حقائق الأشياء ترتبت عليه مصالح تعم من طبق عليهم هذا التشريع. فالمصالع هي نتائج وآثار -لترتب 
الحكم والتشريع على حقائق الأشياءء وليست هي حقائق الاشياء. ِ 

هذا ومع استمراأر بحث العلماء عن المصالح والتي يحكمون من خلالها على كون الوصف 
مناسبا وبالتالي معبرا عن الحكمة أخذت المصلحة تحل شيا فشينا محل الحكمة باعتبارها حقيقة 
الأشياء» فأاصبح العلماء يسمون الحكمة بأثرهاء ولقد سار مصطلح المصلحة مع مصطلح العلة 
والوصف الظاهر المناسب جنبا إلى جنب؛ ومع غدو هذا الوصف مدار اهتمام العلماء غاب عن ذهن 
المقلدين من الأصوليين؛ الأسأاس الذي هو الحكمةء فحصل الفصل بين المصطلحين حتى اصبح يقال: 
هل يدور الحكم مع علته أم مع حكمته؟ وكان الحكمة لم تعد علة الحكم الحقيقية!. 

هذا الواقع ربما لم يعجب عددا من أفذاذ علماء الأصول والذين أدركوا أن الأمر انحرف عن 
مساره سيما وأن آثار الاتفصال عن مصطلح الحكمة أخذت تظهر من خلال بروز العلل الطردية 
وقياس الطرد» فحاولو! إعادة تشكيل العلاقة بين مصطلحات -العلة والحكمة والمصلحة- وجعلوا العلة 
مرکز هذه العلاقة إدراكا منهم أنها الواسطة بين الحكمة المعبرة عن حقائق الأشياء وبين المصلحة التي 
هي أثرهاء فجاء العلماء بثلاث نظريات أساسية لشكل هذه العلاقة كانت هي نظرية المؤثر» ونظرية 
المعرف» ونظرية الباعث. فقد حاولوا من خلال إضافة هذه المصطلحات إعادة الربط بين المصطلحات 
الثلاثةء لكن هذه النظريات قد انطلقت من مناهج فكرية متغايرةء ونظرت إلى الموضوع بزوايا 
ومعايير مختلفة. ولقد كان أهم عوامل الاختلاف بين هذه النظريات ما يلي: 
أولا: حقيقة المصلحة. 
ثانيا: تكييف طبيعة الربط بين الحكمة والمصلحة والعلة مع الحكم التشريعي. 
ثالثا: الحكم على نتيجة التكييف. 


أولا: حقيقة المصلحة 


أما المصلحة؛ فكان عند غير المسلمين لا سيما في الفلسفة اليونانية والفارسية تفسير مادي لهاء 
تقسم الأشياء وتعيد جميع دوافع الفعل أو الترك إما إلى تحصيل اللذة او دفع الالم. 

ولما كانت الحقيقة مطلب كل علم» سمى الفلاسفة هذه الأمور حكمة وغدا الفلاسفة يعرفون 
بالحكماء» وشاء قدر الله أن يرث المسلمون حضارات الأمم وأن ينقلوها إلى حضارة الإسلام» وكان 
هذا النقل في وقت ظهرت فيه مسالة التعليل بالحكمة وعملية تشكيل نظريات التعليل في اوجهاء فحصل 
أن ربط فريق من العلماه بين الحكمتين» يظهر ذلك عند الرازي واتباع منهجهء في حين لم يبالغ أتباع 
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المناهج الأخرى في هذا المسار سيما وان تأثرهم بالفلسفة كان أقلء فجاء منهج الحنابلة مثلا اقل إغراقا 
في تفسير المصلحة فاقتصروا على تفسير ها بالمنفعة. 

ومما زاد الأمر تعقيدا ن الفلاسفة تطرقوا لتعليل افعال اله بالغرض والدواعي ليس لاجل 
التشريع بلا شك- بل لما كان بينهم من خلافات في مسالة قدم العالم فابتدعوا شبهة نقص الخالق سبحانه 
واستكماله بالغرض- فار تبطت الحكمة بالحكمة والتعليل بالتعليل» وكان ذلك كله في عقل العالم الواحد 
الأصولي من جهة والفيلسوف من جهة كما الحال مع الرازي مثلا. 

ثانيا: طبيعة الربط بين المصطلحات؛ إذ لم يكن انتقال مصطلح الحكمة من عند الفلاسفة الأامر 
الوحيد الذي تأثر به علماء الأصول بغيرهم» بل كان لعلم الكلام دوره ايضا من خلال انتقال طبيعة 
العلاقات بين الأسباب والمسببات» وارتباط العلل العقلية بمعلولاتها حيث اننقلت إلى منظومة المعتزلةء 
فأفرزوا لنا نظرية التاثير الذاتي» إذ لابد لكل مؤثر من آثار هي اغراض ترتبط به» والمفترض أن 
تكون هذه الأغراض هي المصالح» وبالتالي هي الحكمة. 

لاحظ أتباع مذ منهج الرازي وهم من الأشاعرة خصوم المعتزلة- والمفسرين للحكمة بما يرجع 
حاصلها إلى اللذة والالم أن في ذلك نسبة النقص والاستكمال للشارع»ء فحاولوا التخلص من نظرية 
التاثير» ولكنهم لا يقدرون على نفي التعليل ونفي القياس فلجاو! إلى نظرية المعرف» أي العلة المعبرة 
عن الحكمة تعرف الحكم في الفر ع وبالتالي تحقق المصلحة لكن دون إيجاب أو تاثير. 

واما الأمدي فقد طرح نظرية اخرى لهذه القضية تقوم على أن الأحكام الشرعية صادرة من 
شار ع حكيم» وهي قطعا لا تخلو من حكمة» لكن من الذي يمكنه أن يحكم بان هذه الحكمة هي حكمة 
قطعا؟ بالتاكيد أنه الشار ع الحكيم الذي صدرت منه الأحكام» فهذه الحكمة هي ما قصده الشارع وأراده 
ولذلك إذا ما أراد المجتهد أن يبحث عن الحكمةء فعليه أن يبحث عن مقاصد الشارع؛ وإذا ما ربطت 
الأحكام بعلل لابد وأن تكون مشتملة على هذه الحكم. 

ثالثا: الحكم على نتيجة التكييف» بعد هذا كله جاء وقت الحكم على عملية التكييف فجاء رأي 
المعتزلة بأنها علاقة غرضيةء وأما الرازي وأتباعه فراو! انها علاقة تعريفية؛ وأما الأمدي ومنهجه 
فكانت العلاة عنده باعثية مقاصدية. 


“2 


الإشكالية: 


تكمن الإشكالية في مز ج هذه النظريات مع بعضها البعض» وقد سبق فصل هذه المصطلحات 
عن بعضها البعض؛ وبيان صلاتها بالحكمةء ولمزيد من الإيضاح فإني ساضع لك رسما توضيحيا يبين 
صلات هذه المصطلحات بعضها ببعض'. 

هذا وقد بقي شيء أود التنبيه إليه الا وهو تفسير الحكمة بمايرجع حاصله إلى المواعظ 
والمراشد والأمثال والمعاني العامة كتعليل العقوبات بالزجر» والعبادات بالحكم الإجمالية التي تهدف 


انظر الملحق رقم (1). 
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إلى تهذيب النفوس وتربيتهاء وهذا ما أثاره الدبوسي وحاول الغزالي إيجاد مخرج له بجعل الحاجة إليه 
هي الحكمة. . 

إن منطق التشريع وبناء الأحكام الشرعية والتي تحكم شؤون أمة ومجتمع ودولة لا يستسيغ أن 
تکون مثل هذه الأمور عللا تشريعية بل هي أقرب إلى علم الأخلاق منها إلى التشريع. 

إن استقرار التشريع يتطلب تفسير الحكمة بما يمكن ضبطه وتحديده فلا ييبنى على ما هو عام 
مجمل وعليه فإن هذا التفسير للحكمة والذي يبدو أنه جاء من استعمالات اهل اللغة للحكمة»ء ليس هو ' 
المقصود من الحكمة في التشريع وإن ظن البعض ذلك؛ وبناء عليه ليس دقيقا ما يقدمه كثير من 
المعاصرين في تناولهم لحكم التشريع حيث يذكرون أمور! هي في حتيقتها مواعظ ومعان عامة مجمله 
وليست عللا تشريعية؛ بل الاجدر أن يسموا ذلك حكمة المشروعية لا التشريع حتى يتتاسب ما یذکرونه 
مع العنوان, 
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المبحث الثاني 
اعتبار الحكمة ضرورة تشريعية 


إن اعتبار الحكمة بأحد الأدلة التي هي في الحقيقة مسالك الكشف عنهاء شرط يتفق على 
إلزامية توفره كل من أجاز التعليل بالحكمةء وإلى افتراض عدم تحققه أرجع كثير ممن منعوا التعليل 
بالحكمة موقفهم واعتراضهم عليهاء حيث جعلوا الحكمة غير المعتبرة بدليل نقلي خارج دائرة التوقيف؛ 
لأن العلة إذا دل عليها النص أو الإضافة أو الإيماء» فلك دلالة من جملة التوقيف»؛ وكذا التأثيرء أما 
المخيل -والحكمة كما بينت ليست إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب- إن لم تعتبر فيه الضرورة 
والحصر بعد السبر وابطال الكل إلا واحداء فالحكم يمكن أن يكون مقصورا على الاسم المذكور في 
خطاب الشارع'. سبما وأن التعليل بالحكمة يقترن في غالب احواله بالعلل النقلية الثابتة بمسلك الإيماء 
والإضافة اللفظية» مما يجعل المجتهد المستنبط للحكمة ملتزما بإظهار دليل اعتبار الحكمة؛ والمرجح 
لها على العلة الظاهرة المذكورة في خطاب الشارع؛ إذ يكفي لإعمال العلة النقلية مجرد الإضافة 
اللفظية» والتمسك بمحض الصيغة» في حين يفتقر المعلل بالحكمة إلى اإظهارها بالدليل. ومن ذلك أن 
تكون إحدى العلتين سببا أو مسببا للسبب كما لو جعل الزنى والسرقة علة للحد والقطع» كان أولى من 
جمل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علةء ومن جعل إيلاج الفر ج بالفرج علة حتى يتعدى إلى النباش 
واللائط؛ لان العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به. هذا إذا تساوت العلتان من كل وجه» أما إذا 
دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر؛ بل بمعنى يتضمنه فالدليل متبع فيهء كما يوضع 
ذلك الغزاليء» فإن القاضي لا يقضي في حال الغضب لا للغضب ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكر 
فيجري في الحاقن والجائع؛ وهو اولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه", 
هذا الذي قدمت» للدلالة حول ضرورة وجود الدليل» أما عن الدليل ذاته الذي يجوز الإكتفاء 
بمثله في ترك هذا الظاهر وإحالة التعليل إلى المعنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصرح بهاء فيذهبا 
الغزالي إلى أنه ليس يمكن حصر مدارك الأدلة فكل مسلك دلنا على هذا القصد وجب قبوله. وهذه 
الادلة خصصت لها مبحثا خاصا بعنوان مسالك الكشف عن الحكمة وسياتي ذلك لإحقا. 
المعتبر في الحكمة والمصلحة الظنية دون القطعية. 
إن احد المحاور التي دار حولها راي من رفض الاعتبار العقلي بكافة أشكاله للحكمة والمصلحة ابتداء: 
اشتراطهم العلم بها دون الظن» وذلك مما لا يتحقق بالاعتبار العقلي الاجتهادي والذي هو في غالبه ظن. 
وحقيقة هذا التوجه منهم أن الحكمة والمصلحة حتى تكون كذلك لابد من أن توافق ما في علم 
الله سبحانه» وذلك لا يمكننا الاطلاع عليه إلا من جهة التوقيف المفيد للعلم» وأما الاستدلال العقلي فإنه قد 
يحتمل الخطأ كما يحتمل السواب فلم يكن حجةء ولذلك نجدهم يتررون أن الاعتبار شرعي لا عقلي. 


0 الغزالي؛ أساس القياس 1١.۹١‏ . 
الغزالي-المستصفى ٤۸٦/١‏ وشفاء الغلرل ١‏ . 
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إن جمهور الاصوليين يرفضون هذا التوجه»ء حيث أنهم يقبلون أصل مبدا الاعتبار العقلي 
للحكمة والمصلحة» وإن كان يفيد الظن دون القطع» فإن المعول عليه ظنية الحكمة والمصلحة لا 

قطعيتها ويستدلون لذلك بما يلي: 

-١‏ إن العبادات الشرعية مصالح: وقد يكون الفعل يصلح إذا فعلنا ونحن على صفة ماء ومتى لم يكن 
مصلحة فلا يمتنع أن يكون فعلنا للفعل ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة. وإذا لم 
ننظر حتى نظن شبهه به او بغيره» فاتتنا المصلحة, فإذا تعبدنا الله عز وجل بذلك علمنا بتعبده أن 
المصلحة هو أن نفعل بحسب ظننا', 

۲- إن الأصوليين لا يقولون: إنا نظن المصلحة فلزم ما ذكروه وإنما يقولون: إنما عملنا بحسب 
الظن هو المصلحة» وذلك معلوم بدليل قاطع وهو دليل التعبد بالقياس. 

-٣‏ إن دعوى الرافضين للاعتبار العقلي للحكمة لعدم قطعيتها منتقض بما تعبدنا فيه بالظن في 
الشر ع والعقل» كالشهادات والتصرف في المنافع والمضار؛ لأنا قد نتصرف ونحن نظن المنفعة 
فيؤدي ذلك إلى المضرة. ويحسن ذلك., وإن أمكن أن يدانا الله عز وجل على ما فيه منافعنا بدليل 
قاطع» أو يعلمنا الله عز وجل ذلك ضرورة» ولكنه سبحانه لم يفعل فعلمنا أنه لم يكلففا إلا 
الظن". 

-٤‏ إن المفهوم عن الصحابة إتباع المعانيء والاقتصار في درك المعاني على الراي الغالب دون 
اشتراط درك اليقين؛ فإنهم حكموا في مسائل مختلفة بمسالك متفاوتة الطرق ومتبايئة المناهج؛ لا 
يجمع جميعها إلا الحكم بالراي الأغلب الأرجح. فعلى الجملة لم نفهم عن الصحابة تصنذيف 
الظنون: إلى ما يتبع» وإلى ما لا يتبع» وفهمنا منهم اتباع الظن» وعلمنا أنهم لم يقدموا على ذلك 
إلا بتنبيه الشار ع» ومثال ذلك أنه قضى في المستحاضة بردها إلى اغلب عادات النساء., فإن لم 
ينقلو! إلينا مستندهم فقد دل فعلهم صريحا على أنهم فهموا من العادات المتكررة والاأقوال 
المتكررة من الشار ع أن اغلب الظلنون متبع» فصار ذلك توقيفا على هذا الوجه»ء ولا فرق بين أن 
بنقل التوقيف إلينا بعينه أو يعرف بفعل الصحابة التوقيف الحامل عليه» فرجع هذا أيضا إلى 
التوقيف“, 

-٥‏ ومما يقرره الغزالي أن معيار العمل بالمصلحة المرسلة: غلبة الظن» (فكل مصلحة مرسلة لا 
نقول بها فسببه أنها لا تسلم أنها أغلب الظنون» أو ينقدح لنا في معارضته ما يدفع ذلك الظنء فلو 
سلم عن المعارضة لكنا نقول به). 


.۲٠٤/۲ البصريء المعتمد‎ ٠” 

البصريي-المعتمد ٠٠١٠/١‏ الكلوذاني-التمهيد ۳۷۲/۳. 
7 البصري-المعتمد ٠٠٠٠/۲‏ الكلوذاني-التمهيد ۴۷۲/۳, 
الغزالي-شفاء الغلیل ,٠١۹١‏ 

الغزالي-اساس القياس .1۷-۹١‏ 

الغزالي۔اساس القياس» .٠۹‏ 
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معايير كون الحكمة معتبرة: 


إذا كان الأصوليون قد اتفقوا على اشتراط اعتبار الحكمة ابتداء إلا انهم وكما ظهر قد اختلفوا 


في الاعتبار العقلي لهاء وهل يعد ذلك اعتبارا شرعيا آم لا؟ 


ED 


إن حقيقة الخلاف بين الأصولبين ترجع إلى الاختلاف في معايير الحكم على الحكمة بكونها 


معتبرة والمتتبع لأراء العلماء في ذلك يلحظ اعتبارهم للمعايير التالية: 
أولا: النص على الحكمة؛ لا خلاف بين الأصوليين في أن الحكمة والمصلحة إذا ورد من الشرع دليل 


على اعتبار ها کائت معتبر َء سواء كان ذلك الدليل من الكتاب أو السئة او الإجماع. 


ثانيا: موافقة العلل النقليةء فإذا كانت الحكمة موافقة للعلل النقلية لا سيما المنقولة عن الصحابة» فانها 


تكون معتبرة. هذا ما يقرره الجويني ويئسبه إلى الشافعي' فقد ثبتت أصول معللة اتفق 
القايسون على عللهاء فقال الشافعي: اتخذ تلك العلل معتصمي واجعل الاستدلالات قريبة منهاء 
وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلا اصول» والاستدلال معتبر فيهاء واعتبار المعنى بالمعنى 
تقريبا اولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع» فإن متعلق الخصم من صورة الأصل 
معناها لا حكمهاء فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل» كان 
استدلالا مقبو لا , 

وأما الجويني فيرى أن الاعتبار: سا كان على وفق ما استنبطه الصحابةء فإنهم ومن بعدهم 
يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة يعتمدونها في الوقائع التي لا نصوص فيهاء فإذا 
ظنئوها ولم يناقض رأيهم فيها أصل من اصول الشريعة اجروها"ء بل إن المخيل عند الجويني 
لا يرتضى» من جهة الإخالةء ولكن إذا صادفه وظنه مواققا لعلل الصحابة ومسالكهم قي النظر»› 
فهو الدليل على وجوب العمل لا نفس الإخالة“. ويدلل الجويني على كون ذلك هو الاعتبار: 
أن کل معنی لو اطرد وطرده حكما بديعا لم يعهد مثله في الزمان الأطول» يدل خروج اثره عن 
النظير على خروج معناه المقتضي عن كونه معتبراء والدليل عليه أنه لو كان معتبراء أوجب 
في حكم العادة القطع بوقوع مثله في الزمان المتمادي“. 

هذا وإن كان في موافقة علل الصحابة مؤشر على كون هذا المعنى المناسب ومنه الحكمة 
معتبرا إلا أن هذا التوجه من الجويني غير مرضي عندي؛ إذ لا يسلم ان الصحابة استنبطوا كل 
المعاني المناسبة والمصالح المعتبرة من النصوؤص ليتخذها من بعدهم من المجتهدين معيارا في 
قبول المعاني أو ردهاء ذلك أن عظمة الشريعة وصلاحيتها لأن يستنبط مجتهدو كل عصر منها 
من المعاني المناسبة والمصالح بحسب متطلبات عصرهم؛ كمما كان قد خفي على من قبلهم فلا 


الجويني-البر هان ,١١١١/١‏ 
الجويئي-البرهان ,۱١١١/١‏ 
الجويني-البر هان ,۸٠ ٤-۸۰۳/۲‏ 
الجويني-البرهان .۷۹٦/۲‏ 
الجويني-البر هان .٠٠١١/١‏ 
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يعني خفاء بعض المعاني والحكم على مجتهدي عصر؛ بطلانها إذا ما استنبطها مجتهدو! عصر 
لاحقء بدعوى أنها لم تعرف أو لم يعرف معائي قريبة منها. 
ثالثا: غلبة الظن؛ وهذا المعيار اعتمده الغزالي فكل ما غلب معه الظن من المعائي المناسبة والحكم 
والمصالح فهو معتبر. 
وغلبة الظن تكون عنده: 
ا بتتبع عادة الشرع وتصرفاته»ء فإن غالب عادة الشرع اتباع المعاني المناسبة دون 
التحكماث الجامدة» فإذا ظهر معنى مناسب غلب على الظن اعتباره؛ إذ حمل تصرفاث 
الشرع على التحكم أو المجهول الذي لا يعرف نوع ضرورة يلجأ إليها عند العجز'. 
ب- إثبات الشر ع الحكم على وفق المعنى المناسب شهادة بكونه ملحوظا بعين الاعتبار» وأن 
هذه الشهادة كافية في حصول غلبة الظن. 
ج- اشتراط كون الحكمة والمصلحة ضرورية كلية قطعية» وهذا ما سبق تفصيله في بحث 
الحكمة عند الغزالي, 
رابعا: الاعتبار العقلي» إن اختلاف العلماء في هذا المعيار جعله يطغى على سائر المعايير حتى كانه 
لا يوجد غيره وهو الذي قدمت سابقا مواقف العلماء منه وأدلتهم في ذلك باعتباره مصلحة 
مرسلة. 


مدی سلطة العقل في أعتبار الحكم والمصالح: 


كانت منزلة العقل" في التشريع الإسلامي احد المحاور الأساسية التي أنبنت عليها خلافات 
الأصوليين وآراؤهم» وما التعليل بالحكمة واعتبارها بالعقل أو عدمه إلا ثمرة من ثمار هذه القضية 
التي أخذت بعدا عقائديا من خلال علم الكلام لا سيما في مسالة التحسين والتقبيح. 


الغزالي: شفاء الغلیل» .٠٠٠١-۱۹۸‏ 
الغزالي: أساس القياس .٠١‏ 
7 العقل في اللغة: وهو من عقل يعقل عقلا وهو مصدر ويأتي على عدة معان منها: 
.١‏ الحجر والنهي وهو ضد الحمق. 
۲. الجمع والربط ومنه رجل عاقل أي جامع لأمره ورابه. 
۳. الحبس والمنع ومنه العاقل هو الذي يحبس نفمه ويردها عن هواها ويسمى العقل عقلا لأنه بمثع صاحبه ويحبسه عن 
التورط في المهالك, 
؛. التثبت في الأمور. 
ه. القلب ومنه بقال لسان سؤول وقلب عقول. 
. الفهم والتدبر. 
التعبيز وهو الذي يتميز به الإنسان عن ساتر الحيوان. 
. الإمساك ومنه سمي الدواء عقلا لأنه بمسك البطن. 
الملجا والحصن., 
١٠,الدية.‏ 
١,العقل‏ غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب,== 


فا چا چ اڪ 
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الاعتبار العقلي الحكمة ليس اعتزالا: 

كان لسيادة النظرة الأشعرية في مراحل عدة من مراحل تطور علم أصول الفقه أثره البارز في 
تشكيل آراء الأصوليين في اعتبار الحكمة لا سيما الاعتبار العقلي» ذلك ان الإشاعرة عندما أخذوا 
بالفكر ة القائلة بان الحسن والقبح شرعيان لا عقليان حيث لا يمكن اعتبار آي حكمة أو مصلحة إن لم 
تكن ثابتة بالأدلة الشرعية» قد ساهموا في إثارة الخلاف حول مدى شرعية هذا المعيار في اعبار 
الحكمة» وقد سبقت الإشارة إلى ان موقف الأشاعرة جاء على سبيل ردة الفعل على موقف المعتزلة 
القائلين بان الحسن والقبح عقليان» يمكن للعقل إدراكهما واعتبارهما ومن ثم ربط الأحكام بهما. 
وبخلاف المشهور أن في المسالة رأيين لا غير وهما ما سبق» فإن واقع الحال عند العلماء أن فيها 
ثلاثة آراء: 

الراي الأول: الحسن والقبح عقليان وهو المشهور عن المعتزلة('. 

الرأي الثاني: أنهما شرعيان وهو قول الأشاعرة. 

الرأي الثالث: ان الحسن والقبح يدركان ويثبتان بالعقل .وما الثواب والعقاب فيثبتان بالشرع؛ 
وهو اختيار المحققين وعلى رأسهم الجويني والغزالي والقرافي والزركشي وابن تيمية وابن القيم". 


س 
٠١‏ العلم أو القوة المتهينة لقبول العلم وبه بستنبط العاقل الأمور وفيل هو قوة النفس بها تستعد للعلوم والإداراكات وهو 
المعنى بقولهم غريزة بتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. [انظر في ذلك کله ابن منظور لسان العرب ۳۲۹/۹ 
١‏ الفيومي المصباح المذير ۷۹ معدي أبو جيب القاموس لفقهي ۲١۹-۲١۸‏ الزركشي البحر المحيط ۸۲1١‏ علي 
شلق: العقل في مجرى التاريخ 1-١‏ !]. 
وأما العقل في الإصطلاح: فقد جاءت تعريفات العلماء متنوعة ومتباعدة أحيانا وأحيانا متداخلة وذلك نتيجة لإختلاف 
الاعتبارات التي استندوا إلبها في لعريف العقل ومن ذلك: 
١‏ العقل هو بعض العلوم الضرورية أو هو علوم ضرورية باستحالة متسحيلات وجواز جائزات [الباجي: أحكام الفصول 
١‏ الزرکشي: البحر المحيط .۸١/١‏ التهانوي: موسوعة اصطلاحات الفنون ٠٠٠/۲‏ التفتازاقي: التلويح على 
التوضيح .٠١۷/۲‏ 
۲ العقل هو العلوم الضرورية التي لا خلو لنفس الإنسان عنها بعد كمال آلة الإدراك وعدم أضدادها ولا يشاركه فبها شيء 
من الحيوانات. [الزركشي البحر المحيط .]^۷-۸١/١‏ 
٣‏ العقل معنى بمكن به الاستدلال من الشاهد على الفائب والاطلاع على عواقب الآمور والتمبيز بين الخير والشر ومحله 
الدماغ [البخاري كشف الأسرار .]""٣/4‏ 
٤‏ العقل هو صفة بتهيا للمتصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات [الغزالي: المنخول *؟]. 
٥‏ العقل هو قوة تفرفى بها بين حفانق المعلومات» وقيل بفصل بها بين الحصن والقبيح [الكلوذاني: التمهيد ١/١٤-٤٤؛‏ 
وابن عقيل: الواضح ١/؟].‏ 
الزركشي البحر المحيط .٤1-1۳۸/١‏ ۰ 
صدر الشريعة التوضیح ."۷٥/‏ البخاري: کشف الاسر ار: ,۳۲٠/۲‏ الزركشي البحر المحیط ۱۳۸-۱۳۲۴/۱. 
7 الغزالي-المستصفى 1۹/١‏ القرافي-شرح تنقيح الفصول ۹۴ ابن النجار-الكوكب المذير ٠۳٠٠٠۳١۷/۱‏ الجويني-البر هان 
9 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 


هذا ولقد كان لقول المعتزلة بتعليل أحكام الله وأفعاله بالغرض» ومن ثم قولهم بالتحسين والتقبيح 
العقليين» ووجوب رعاية الأصلح على الله سبحانه؛ دوره البارز في إثارة الشبه حول الاعتبار العقلي 
للحكمة والمصلحةء وكون ذلك من الاعتبار الشرعي لهماء بل غدا من يقول بالتعليل بهما متهما 
بالاعتزال سيما وأن ذلك قد يوهم القول بوجوب الأاصلح على الله سبحانه علاوة على القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين. 

هذا ما دعا الغزالي لان يدافع عن نفسه ويبين حقيقة رأيه وذلك بقوله: ([والعقول مشيرة إليه 
وقاضية به أي رعاية الحكمة والمصلحة- لولا ورود الشرائع؛ وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه: 
عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه» ونحن وإن قلنا: إن لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء بعباده. 
وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح -فلا ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح والمفاسدء وتحذيرها 
المهالك وترغيبها في جلب المنافع والمقاصد ... ولسنا نقول ذلك: لأنا نرى رعاية الصلاح واجبا على 
الله تعالى؛ لكنا عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى ببعثه الرسل وتمهيد بساط الشرع اراد صلاح أمر 
الخلق في دينهم ودنياهم» والله تعالى منزه عن التأثر بالأغراض والتغير بالدواعي والصوارف ولكنها 
شر عت لمصالح الخلق» نعقل ذلك من الشر ع لا من العقل» كي لا يظن بنا ظان استمدادئا- في هذه 
التصرفات- من معتقدات أرباب الضلال وطبقات الاعتزال). 
نظرة أخرى للمسألة: 

إذا كان الاعتبار العقلي للحكمة والمصلحة قد يثير هذه الأوهام» فإني أرى إمكانية طرح المسالة 
بشكل آخر يمكن معه تجاوز مثل هذه الأوهام؛ ذلك أن الحكم الشرعي بما هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين» بحسب ما يقرره علماء الأصول, فذلك يعني أنه مكون من جز مين هما: الخطاب 
الشرعي من نصوص الكتاب والسنةء وأفعال المكلفين. 

وإذا كان تعليل الحكم الشرعي -وهو المستفاد من النصوص- بالحكمة وإدراكها بالعقل يثير 
مثل هذه الأمور» فلماذا لا ننتقل إلى القسم kS kl‏ الحكم الشرعي» وهو أفعال المكلفين. 
والتي يمكنني تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

الاول: أفعال ورد الشرع باعتبارها حسنة أو قبيحة» ورتب على ذلك الثواب والجزاء. 

الثاني: أفعال سكت عنهاء لكنها كانت موجودة في زمن التشريع فهذه تعرف بعادة الشرع 
والعرف السائد والمعتبر من الشرع. 

الثالث: أفعال لم تحدث في زمن التشريع» بل بعده وليس فيها نص» فالتحسين والتقبيح في هذا 
القسم في نظري ليس إلا أعمالا للقياس الذي يعتمد -الحكمة- كعلة لإصدار الحكم؛ من حيث تقدير آن 
هذا الفعل يحقق الغايات المقصودة للشار ع أم لا. والتي حرفتا نماذج منها من خلال الأفعال التي ورد 
الشر ع بتحسيذها او تقبيحهاء فإن الإقدام من المكلف على الأفعال ليس إلا لتحقيق مقصد معين وغاية 
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محددة بالنسبة له. وهذه الغاية آو المقصود هي الحكمة المترتبة على الفعل»ء فإذاماعرف هذا 

المقصود فيقوم العقل بتقدير ورود الشرع باعتبارها عينا او جنسا آم لا -وبناء على إدراكه للحكمة 

ومعرفته باعتبار الشرع أو عدمه يحكم العقل بالحكم المناسب غير أن حكمه لا يكتسب أي أهمية إن 
ظهر إبطال الشر ع لهذه الحكمةء؛ وليس حكم العلل بناء على الحكمة من باب الإيجاب والتاثير الذاتي 

لها. 
بعد هذه المقدمات لأبد من تحديد نقاط الخلاف ومحاوره حتى يؤتي الأمر ثماره فإن 

الأصوليين لم يرفضوا كل اعتبار عقلي للحكمةء كما لم يقبلوا مطلق الاعتبار العقلي» بل بينهما 

درجات منها المقبول ومنها المرفوض» ومنها المتردد فيه. 

اولا: ل خلاف في أن كل حكمة ومصلحة شهد لها من الشرع أصل معينء» فذلك راجع إلى القياس 
ورل ةة 

ثانيا: لا خلاف في أن كل ما يستند إلى مجرد العقل وليس في الشرع ما يؤيدها لا من قريب ولامن , 
بعيد؛ ليس إلا اتباعا للهوى وذلك باطل. 

ثالثا: إن الخلاف فيما كان من الحكمة والمصلحة مرسلا عن الإعتبار الخاص من الشرع؛ وأن كان 

الجنس معتبرا, 

جذور الخلاف: 

-١‏ إن هذه شريعة ودين» وإثبات الأحكام الشرعية على وفق تعليلات بالحكمة المدركة بالعقولء ولا 
أاصل خاصا تستند إليه؛ خروج عن دائرة التوقيف. 

۲- إن إصدار المجتهد للأحكام هو إخبار عن الشارع بذلك» وكيف يصح ذلك بناه على أمور لا 
يدري هل الشارع قاصد لها آم لا؟ فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة فمن أين يعم اعتباره لهذه 
المصلحة الجزئية المتناز ع فيها؟', 

-٣‏ إن هذه الحكم والمصالح المدعاة- ليست سوى إتباع للهوى؛ فلو كانت مصالح معتبرة لجاء من 
الشرع ما يدل على ذلك. 

الاعتبار العقلي توقيف شرعي: 

إن إحدى المعضلات التي القت بظلالها على هذا المعيار من معايير الاعتبار: 

أن الاعتبار العقلي وإعمال الرأي والفكر» قد يطلق على جهة تقابل التوقيف» فيقال: الشرع 
إما توقيف وإما قياس. 

إن أحد المحاور التي ارتكز عليها المانعون للتعليل بالحكمة: أن الحكمة لما كانت في غالبها 
معتبرة بالعقل» فإن التعليل بها خار ج عن دائرة التوقيف» لان العلة إذا دل عليها النص أو الإضافة أو 
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الإيماء فذلك دلالة من جملة التوقيف» وإن دل عليها التأثير فذلك -أيضا- ثوقيف إذ معناه انه ظهر 
تأثيره في جنس الحكم المتناز ع فيه بالإجماعء والمضاف إليه بالإجماع كالمضاف إليه بالنص. 

وآما المخيل -والحكمة هي العلة المخيلة والمعنى المناسب كما تبين سابقا- فلو لم يعتبر فيه 
الضرورة والحصر بعد السبر وإابطال الكل إلا واحدا: فالحكم يمكن أن يكون مقصورا على الاسم 
المذكور «في نص الخطاب- وهو اسم الخمر مثلا- ولم يقم دليل على أن كونه مسكرا مؤثر في 
التحريم في موضع من مواضع الشر ع حتى يكون ذلك شهادة على ملاحظة هذا المعنى بعين الاعتبار؛ء 
فمن أين تحكمون بإضافة الحكم إليه وتعديته إلى الفرع؟ : 

يجيب الغزالي على هذا الإعتراض بان الذي اختاره الأكثر من القياسين آن إثبات الشرع على 
وفق المخيل- شهادة منه بكونه ملحوظا بعين الاعتبار» وان هذه الشهادة كافية. بل إن الغزالي يقرر 
أن هذا النوع من الإعتبار هو على التحقيق توقيف وتنبيه» فمهما ميز الخمر من بين سائر الأشربة 
بالتحريم» ومن خاصيته إزالة العقل» والعقل مدار التكليف؛ وبه ينزجر المكلف عن سائر المناهي؛ 
ويقدم على سائر الأوامر؛ سبق إلى فهمنا -قطعا أو ظنا غالبا- أن سببه كونه مسكراء فنعديه إلى كل 
مسكر وان لم يكن قد ظهر بإجماع ولا نص آخر كون السكر مؤثرا في موضع. 

وبناء على ذلك يوجه الغزالي انتقادا واعتراضا إلى الرافضين لهذا الئو ع من الاعتبار للحكمة 
والمعاني المخيلة بقوله: أتنكرون أن هذا هو الأغلب على الظن أم لا؟ فإن أنكرتم فقد جاحدتم» وإن 
اعترفتم وجب اتباع الظن. 

ونظم هذا البرهان: ان أغلب الظنون يجب اتباعه» وهذا أغلب الظنونء فليجب اتباعه(. 
القياس حكم بالتوقيف المحض: 

ما لم يقم الدليل على التعبد بالقياس» لا يجوز القياس» فالقياس حكم بالتوقيف المحض", فليس 
القياس ذلك الراي المحض الذي يقابل التوقيف حتى يقال: الشرع إما ثوقيف وإما قياس. فهذا الذي 
ننكره» بل الشرع كله توقيف, والقياس الذي نريد: عبارة عن معنى آخر داخل تحت عموم التوقيف» 
ونوع خاص من انواعه. 

هذا وحقيقة هذا النو ع ترجع إلى أن الأحكام الشرعية تنقسم: إلى تعبدات وتحكمات جامدة لا 
تعقل معانيها سكرمي الأحجار إلى الجمرات في الحج- وإلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشر ع منهاء كما 
يعقل من استعمال الأحجار في الاستنجاء» وأن المقصود منه تخفيف النجاسةء وكمايعقل من صرف ' 
المال إلى الفقراء» إذ المقصود إزالة حاجاتهم وفاقاتهم» وهذا توقيف كما أن الرمي في الحج توقيف» 
ولكن ذلك توقيف مجرد لا يقترن به فهم مقصود الشرع من ذلك التوقيف» وهذا يقترن به فهم مقصود 
معقول» فيسمى هذا النوع وهو أحد نوعي التوقيف- قياسا لما انقدح فيه من المعنى المعقول» 
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ويخصص الآخر باسم التوقيف وإن كان اسم التوقيف عاما. فقد يخصصسص اسم الطرد من جملة أنواع 
القياس بما هو مطرد فقط وإن كان المخيل أيضا مطرداء وتخصص اسم الشبه بما هو شبه فقط وإن 
كان المخيل أيضا شبهاء إذ يشبه الفرع الأصل في المعنى المخيل كما يشبه في المعنى الذي لا يخيل. 

وبهذا يظهر لماذا جعل الغزالي القياس أحد الدلالات اللفظية» ولم يجعله مصدرا مسنقلا من 
مصادر التشريع إذ القياس عنده أعمال اللفظ من خلال استنباط معناه المعقول. كل ذلك حتى يجذر 
حقيقة كون القياس حكما بالتوقيف المحض لا خارجا عنه. ومن ثم تركيزه على أن العلة لا تثبت إلا 
بالأدلة السمعيةء ولا مجال للنظر العقلي المحض فيها". 
تسعة أعشار إلفقه النظر فيه عقلي محض: 

قد يقال كيف نجمع بين ما قدمت من أن التعليل بالمعاني المناسبة والقياس عليها توقيف» وبين 
قول الغزالي: تسعة أعشار الفقه النظر فيه عقلي محض؟. 

إن الغزالي قد قرر هذه القاعدة في سياق حديثه عن -تحقيق المناط- والذي هو إظهار وجود 
العلة في الفرع؛ إن فائدة العلة تعدية الحكم والحكم لا يثبت بالأدلة العقليةء لكن الأدلة النقلية والنظر 
العقلي يظهر وجود هذه المعائي المناسبةء ومنها الحكمة في الأصل وفي الفرع. وهذا ما أراده الغزالي. 
ولذلك نجده يجعل أحد أنواع هذا النظر العقلي: النظر في اختلاف الأجناس والأصناف» فإنه لا يعرف 
ذلك إلا بادراك المعاني -ومنها الحكمة التي هي بمعنى حقيقة الشيء كما قررت سابقا- التي بها تتنو ع 
الأشياء وتختلف ماهياتها وتميزها عن المعاني المعارضة الخارجة عن الماهية التي بها تصير الأشياء , 
أصنافا متغايرة مع استواء الماهية(, 


هل الاعتبار العقلي للحكمة مثار اختلاف الأمة والخروج عن ربقة الشريعة؟ 


إن إحدى ثمرات دراسة تطور مصطلح الحكمة التي قدمتها في هذه الرسالةء تظهر في هذا 
الموضع؛ إذ سبق أن بينت آن من إطلاقات الحكمة٠‏ -المعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء- جلب 
المصلحة ودرا المفسدة الراجعان في محصاتهما إلى اللذة والالم. 

ولا إشكالية في اعتبار الحكمة بالمعنى الأول؛ إذ أن حقائق الأشياء يصل إليها العلماء بالنظر 
العقليء ولا تكون خلافاتهم فيها كبيرة» بيد ان الإشكالية في الإطلاق الثاني للحكمة؛ إذ أن المصالح 
والمفاسد امور نسبية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة» وما يعده البعض مصلحة قد يعده 


غير هم مفسدة, 
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والاعتبار العقلي والذي قد ينحرف عن مساره الشرعي تحت لواء التوقيف» فبغدوه رايا 
محضا؛ يصبح مظهرا من مظاهر هدم الشريعة وثغيير حدودهاء هذه حجة من رفض الاعتبار العقلي 
المحض للحكمة كالقاضي الباقلاني والغزالي(. 


هل الاعتبار العقلي للحكمة إتباع للهوى؟ 


إن لم يكن التعليل بالحكمة خارجا عن التوقيف» فإنه إن لم يات به أصل خاص لا يعدو سوى 
اتباع الهوى. فهذا أيضا مما استند إليه النافون للتعليل بالحكمةء ولسان حالهم يقول: إن وضع الشر انع 
إما أن يكون عبثا أو لحكمةء فالاول باطل باتفاق» وقد قال تعالى: "افحسبتم إنما خلقناكم عبشا" 
[المؤمنون ]٠١‏ وإن كان لحكمة ومصلحةء فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى أو إلى 
العبادء ورجوعها إلى الله محال؛ لانه غني ويستحيل مود المصالح إليهء فلم يبق إلا رجوعها إلى 
العبادء وذلك مقتضى أهوانهم؛ لأن كل عاقل إنما يطاب مصلحة نفسه وما يوافق هواه في دياه وأخراه» 
والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف؛ فينفي أن توضع الشريعة على وفق اغراضص 
العباد ودواعي أهوائهم؟, 

وللخروج عن مثل هذا الاعتراض لابد من بيان ما يلي: 
اولا: اتباع الحكمة والمصلحة ليس اتباعا للهوى» ويثبت ذلك من خلال الأتي. 

١‏ إن المصالح المجتلبة شرعاوالمفاسد المستدفعة؛ إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا 
للأخرة لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها ودرء مفاسدها العادية7) فلسنا 
نعني بالمصلحة: جلسب المنفعة ودفع المضرة: مقاصد الخلق وصلاحهم في تحصيل 
مقاصدهم؛ ولكنا نعني بالمصاحة المحافظة على مقصود الشرع0). 

۲- إذا سام أن وضع الشريعة لمصالح العبادء فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع» وعلى 
الحد الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم» ولذا كانت التكاليف الشرعبة ثقيلة' 
على النفوس» والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك(“. 

۳- إن المصالح الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادةء كما أن المضار محفوفة ببعض 
المنافع؛ ومن ذلك تعارض ترك الجهاد مع الجهاد؛ فإن في كلا الأمرين مصالح ومفاسد ‏ 
متعارضة ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة وهي عماد الدين 
والدئيا لا من حيث أهواء النفوس. 


الجوينيء البرهان» ١١‏ . الغز الي» المستصفى»ء ١ر١ ,٤١‏ 
7 الشاطبي-الموافقات ٤/۲‏ ۲۹, 

7 المرجع السابقء .1۳/١‏ 

.)1١/١ الغزالي-المستصفى‎ 
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-٤‏ إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية؛ فإنها منافع او مضار في حال 
دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت؛ ومن ذلك الأكل 
والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة في حال وجود داعية الأكل وكون المتناول لذيذا لا 
كريهاء وكونه لا يولد ضررا لا عاجلا ولا أجلا, . , إلى غير ذلك من الأمور التي قلما 
تجتمع» فكذير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع» أو تكون ضررافي وقت أو , 
حال لا كذلك في حال أخر» فتبين ان المصالح والمفاسد مشروعة او ممنوعة لإقامة هذه 
الحياة لا لئيل الشهوات» ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواأء؛ 
ولكن ذلك لا يکون فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء, 

-٥‏ إن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر 
آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة 
على وفق الأاغراض» وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقت 
الأغراض أو خالفتها. فهذه الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوانهم 
حتی یکونوا عبادا ثلهء وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة 
على وفق أهواء النفوس". 

أن التداخل بين إتباع الحكمة والمصلحة مع إتباع الهوى؛ نتاج لمنهج الرازي؛ فان هذا التداخل 
ما کان ليحصل لو اعتمد الأصوليون حقيقة الحكمة عند الغزالي؛ والتي بينت أنها بمعنى 
حقانق الأشياءء او على الأقل مفهوم الغزالي ومن بعده ابن برهان والآمدي ومن تبعهما وصولا 
الى الشساطبي ممن فسروا الحكمة بالمصالح التي هي الحفاظ على مقاصد الشار ع وليست 
المصالح التي فسرها الرازي وأتباعه بما يرجع حاصلها إلى اللذة ووسيلتها والالم ووسيلته» 
فان هذا التفسير كان العنصر الأساس في الربط بين الحكمة والهوى إذ ليس تحقيق الملذات 
واجتناب المؤلمات إلا اتباع ما تهوى النفوس وتشتهي. 


: الحكمة وإن كانت مدركة بالعقول فإن العقل لا يستقل بالحكم بها. 


إن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم» والمفسدة مفسدة كذلك»ء مما يختص به الشارع؛ وإ 
مجال للعقل فيه ابتداء» فمن شرط کون الفائدة في الدنيا مصلحة شهادة الشرع لها بذلك؛ء وكم 
من أذة وفاندة يعدها الإنسان كذلك وليست في احكام الشرع إلا على الضدء كالزنا وشرب 


الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي"'. 


(1) 
( 


i” 


الشاطبي-المو افقات» ,1١/۲‏ 
الشاطبي-المو افقاتء .1١-1۲/۳‏ 


.٠۳ ٤/۲ و‎ ٥۳/۱ الشاطبي-المو افقات‎ 
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الاعتبار العقلي للحكمة جزء من اعتبار الشارع: 
إذا ثبت أن الشرع كله توقيف سواء عقلنا معناه وحكمته أم لم نعقلء وإذا ثبت ثبت أن الحكمة 
والمصلحة ليست اتباعا لأهواء النفوس وأغراضهاء وإن هذه شريعة تكليف تقصد إلى إخراج المكلف 
عن داعية هواه وإدخاله في عبودية الله. 
إذا ثبت هذاء نقول: لا ذاهب إلى اعتبار الحكمة بالعقل المحض والرآي المحض» فذلك عين 
الهوى» بل العقل الذي نريد عقل خاضع لقواعد الشريعة واصولهاء لا يلتفت إلا إلى الحكم والمصالح 
التي عرف من الشار ع اعتبار جنسها على أدنى حد. ۰ 
إن التعليل بالحكمة والقول بان الحكم إنما شرع لأجلهاء لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى 
معرفتها بمسالكها المعروفةء كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرهاا. 
وليس الاستدلال العقلي من خلال السبر أو المناسبة محل النزاع» بل محل النزاع: الاستدلال 
i i ES OS‏ 
والشاطبي» وقد دار رأيهم على الأمور التالية 
ب ا س رک ا لتصرفات الشرع» وماخوذا معناه من 
أدلته» فهو صحيح ينبني عليه ويرجم إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع ادلته مقطوعا 
به؛ لان الأدلة لا يلزم ان تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غير ها إليها؛ لأن ذلك 
كالمتعذر"), هذا ما قرره الشاطبي ومن قبله القرافي والطوفي". ۰ 
-١‏ إن الاصل الكلي إذا انتظم في الا استقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الإفرادء وأما كونه 
كليا سفقد تقدم أدلة التعليل بالحكمة والمصلحة- واما كونه يجري مجرى العموم في الإفراد؛ فلأنه 
في قوة اقتضاء وقوعه في جميع يع الأفرادء ومن هنالك استنبط لاأنه إنما استئبط من أدلة الأمر 
والنهي الواقعين على جميع المكلفين؛ فهو كلي في تعلقه»؛ فيكون عاما في الأمر به والنهي 
للجميع - سيما وإن الحكم والمصالح هي التي تتعلق بها الأوامر أو الإباحة»ء والمفاسد التي 
تعلقت بها النواهي. 


العقول المؤهلة لاعتبار الحكمة وإدراكها: 


كان يعرف سابقا عند الفلاسفة بالسياسة المدنية. وفي عصرنا الحاضر ما يمه العلمانيون بكافة 


أشكالهم والوانهم. 


.٠۳۲/۲ الشاطبي-الموافقات‎ 

المرجع السابق ,۳۲/١‏ 

7 المرجع السابق ۲۵-۳۲/۱ و ۳-۹/۲ القرافينفائس الأصسول ۲۲۷۲/۹ء والطوفي-رسالة في ر عاية المصلحةه ,۲١‏ 
الشاطبي-الموافقات .۳٤/١‏ 

المرجع السابق ,.٤١١-٤٠١/١‏ 
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إن هذه شريعة؛ وهذا دين وفقه» والتعليل بالحكمة؛ تعليل لأجل التشريع» مكانه الفقه وأصوله؛ 
وهذا علم لا يلجه إلامن كان مؤهلا بشروط الاجتهادء وقدمه راسخة في العلم باصوله وقواعده 
فليست اصول الفقه وقواعده سوى مكونات العتل الاجتهادي الإسلامي. ۰ 

هذا هو العقل المؤهل للحكم بان هذه الحكمة» وهذه المصلحة معتبرة من الشارع» وإن لم يأت 
بها نص خاص» يصدر ذلك منه من خلال ما ترسخ من قواعد وأصول عامة وجزئية في ذهن المجتهد 
الباحث عن هذه الحكمة والمصلحةء وليس العقل المقصود ما قد يتوهم من أشكال العقول الأخرى. 

إن العقل المقصود ما كان حقيقة عند الإمام مالك مثلاء والذي إنما يعتبر النظر من التكليف 
بقواعد الشرع حتى يكون ظنه ونظره ينفر عن مخالفتهاء ويميل لموافقتها, فإن الإمام مالك يشترط في 
المصلحة: أهلية الاجتهاد ليكون الناظر متكيفا بأخلاق الشريعة» فينبو عقله وطبعه عما يخالفهاء بخلاف 
العالم بالسياسات إذا كان جاهلا بالأإصول؛ فيكون بعيد الطبع عن أخلاق الشريعةء فيهجم على مخالفة 
أخلاق الشريعة من غير شعور. وهذافرق عظيم» وجواب ساد لا مدفع له» بل هو دافع للتشنيع 
بالكلية', 
الحكمة إما معتبرة أو ملغاة: 
هل في الشريعة مصالح مرسلة؟ 

بعد كل هذا الأخذ والردء لابد من تحديد أحد اهم أسباب الاختلاف والتي أدت إلى رفض 
البعض للاعتبار العقلي للحكمة والمصلحة؛ حيث انعكس ذلك من خلال رفضهم للمصسالح المرسلةء أو 
تقييدها بشكل ربما كان من العسير أن توجد معه؛ إن ذلك هو مفهوم الإرسال في الحكم والمصالح؛ إذ 
أوقع تفسير الإرسال عند الغزالي بأنه ما لم يأات من الشارع شهادة باعتبار المصالح و بطلانها التباسا 
عند البعض -فيما يبدو- بان ظنوا أن المقصود من الإرسال: الإرسال المطلق عن أي اعتبار شرعي 
سواء كان اعتبارا خاصا بالادلة الخاصة من الكتاب أو السئة أو الإجماع أو اعتبارا عامامن خلال 
الأدلة والأصول العامة والقواعد الفقهية والمبادئ التشريعية؛ والتي تحكم بان جنس هذه الحكمة 
والمصلحة معتبر وملائم لتصرفات الشارع. 

وهذا المفهوم للإرسال يعني أن اعتبار المصلحة المرسلة اعتبار المصلحة المجردةء وهذا بلا 
شك إعمال للعقل والراي المحض لأجل إصدار احكام تشريعية يترتب عليها الثواب والعقاب؛ فأل 
الأمر في نظرهم إلى تحسين العقل وتقبيحه. 

وهذا الفهم ما حرصت في ثايا الصفحات السابقة على نفيه» وإعادة إيضاح أن الاعتبار 
العقلي المقصود؛ جزء من الاعتبار الشرعي سواء الخاص من خلال الأدلة الخاصة»ء وما يقوم عليها 
من القياس القائم على إدراك معقول هذه الادلةء أو الإعتبار العام من خلال الاستناد إلى الأدلة 
والأصول الكلية القطعية في الشريعة؛ والقواعد الفقهية ومن ذلك مثلا سد الذرائع والاستحسان ومبدا 
رفع الحرج...الخ. 


القرافي-نفائس الأصرل .٤۲۷۸-٤۲۷۹/۹‏ 
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وعليه فإن الاعتبار العقلي لا يخرج عن أحد هذين الاعتبارين وهذا ما يقرره شيخ الإسلام 
حيث يقول: (أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل هذا الدينء وأتم لنا النعمة» فسا من 
شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم» وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك وبناء على هذا يقرر شيخ الإسلام- أن الذي يعتقده العقل مصلحة»ء إن كان 
الشرع لم يرد به يلزمه أحد أمرين: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس 
بمصلحة؛ وإن اعتقده مصلحة؛ لان المصلحة هي المنفعة الخالصة او الغالبة» وكثيرامايتوهم الناس 
ان الشيء ينفع في الدين والدنياء ويكون منفعة مرجوحة بالمضرة؛ كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
"قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" [البقرة: )]۲٠۹‏ . 

وبهذا يظهر أن تقسيم الحكمة والمصلحة إلى ثلاثة أقسام: معتبرة ومرسلة وملغاةء تقسيم غير 
دقيق؛ بل وكان سببا في رفض بعض الاصوليين لاعتبار أصل مقرر في الشريعة., والصواب أن تقسم 
الحكمة والمصلحة: إلى معتبرة أو ملغاة. والمعتبرة تنقسم: إلى معتبرة بالأدلة الخاصة أو معتبرة بالأدلة 
العامةء وكلاهما لا يكون دون الاعتبار العقلي من المستنبط والمدرك لهماء ثم الباحث عن مؤيداتهما 
في التشريع. 


خصائص الحكمة المعتبرة بالاستدلال المرسل: 


ولكي تندفع أي شبهة حول كون الحكمة معتبرة أم غير معثبرة فلابد للمجتهد أن يلاحظ توفر 


-١‏ أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع وقواعده"ء ومن ذلك موافقتها للعلل الثابتة أو المعاني. 
المستندة إلى الأصول وقد تقدم بيان ذلك. 


-١‏ أن يتحقق فيها غلبة الظن وقد تقدم. 

-٣‏ أن تكون مطردة»ء فإن المجتهد إذا استقرا معنى عاما من أدلة خاصةء واطرد له ذلك المعنى؛لم 
o SS‏ 
بالدخول تحت عموم المعنى المستقرأ من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذ صار ما استقر 
عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة 


ابن تيمية مجمو ع الفتاوی ,٤١-۴٤٤/۱۱‏ 
الشاطبي-الموافقات ۳۲/١‏ و ٤٠/٣‏ , 
المرجع السابقء ,1١-1٤/٤‏ 
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الحكمة أساس التشريع 
دراسة في منهجية النص والاجتهاد 

ليست الإشكالية في ما يقرره العلماء من أن الحكمة والمصلحة إذا ما عارضت الأصل 
النقلي' منص او إجماع- فهي مردودة ملغاة وليست بحجة» وإنما الإشكالية في المعيار الذي يحكم من 
خلاله على أن هذه الحكمة ملغاة؛ لأنها معارضة لإرادة الشرع. فواقع الأمر: أن الاتفاق على أنه إذاما 
ثبتت المعارضة الحقيقية بين الحكمة والمصلحة مع النص والإجماع؛ أن تكون هذه الحكمة ملغية. لكن 
الملاحظ أن العلماء غير متفقين على المعايير والحدود التي من خلالها يحكم بحصول هذه المعارضة 
الحقيقية. ولذلك وجدنا القرافي يقرر أن مثال الغزالي للمصالع الباطلة غير المعتبرة -اي زجر الملك 
بإيجاب صيام شهرين متتابعين لإفطاره في رمضان مما لا يأباه النظر المصلحي ولا القواعد"., 

وإذا فهناك اختلاف في المعايبر» فما يعتبره هذا العالم حكمة ومصلحة ملغاة قد لا يكون ذلك 
مقبولا عند غيره بل يعتبره مصلحة معتبرة. 

إن المستعرض لاراء العلماء وتوجهاتهم في هذه المسالة يلحظ أن الخلاف يدور حول 
المحاور التالية: 
المحور الأول: مفهوم النص. 
المحور الثاني: حقيقة التغيير والإبطال ومعيار ذلك. 
المحور الثالث:؛ حقيقة الأاصل المراد تعليله. 
المحور الرابع: حقيقة القطعية والظنية في النصوص. 
المحور الخامس: حقيقة العلاقة بين الحكمة والأصل النقلي وأبعادها. 
المحور السادس: الحكمة وعلاقتها بالراي. 


المحور الأول: مفهوم النص. 
النص والاجتهاد: 
إن النص والاجتهاد مكونان من مكونات الفكر الإسلامي عامة والتشريع خاصةء ولقد أثارت العلاقة بينهما 
العديد من الإشكاليات والنظريات والمناهج المتصفة بالإفراط حينا وبالتفريط حينا أخر. والتي تكس اختلاف الناس في 
منهجية التعامل مع النص في ضوء كواعد التعليل و البحث عن الحكمة والمصلحة في الأحكام التشريعية. 


الأصول النقلية في التشريع الإسلامي لا تخرج عن نصوص الكتاب والسنةء إذ. هما مصدرا الوحي الإلهي الرئيسيانء واما 
الإجماع فقد الحق بهما باعتبار اشتراط الأصوليين وجود مستند لهذا الإجماع يرجع في غالب الأمر إلى نص من الكتاب أو 
المسنة. 

القرافي-تفانس الاصول .]٠۷١/۹‏ 
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قدسية النص منشاأ المغالطة: 

إن ما لأنص من قدسية وهيبة واحترام اكتسبها بفضل مصدره الإلهي؛ وما فيه من الجائب 
التعبدي ونيل الأجر والثواب بمجرد قراءة لفظه -أي القرآن الكريم- مما جعل الكثيرين يعطون 
النموص صفة القطعية» ون كان الحال ليس كذلك» بل قد ترسخ في أذهان البعض: اصالة اللص 
وابطال ما عداه. 

وفي الجهة المقابلة شكلت منهجية التعليل بالحكمة والمصلحة لا سيما في مقابلة الشص 
والإجماع خروجا عن التوقيف» وطعنا في قطعية التشريع -اي النص- ووضعا له بالرأي والهوى. 
مكوناتث النص: 

يستعمل الأصوليون مصطلح -النص-" بمعان عدةء منها باعتباره دلالة لفظية تفيد القطع عند 
الجمهور» أو باعتباره اصلا تشريعيا فيقال: نصوص الكتاب والسنة. بيد ان المراد في هذا المقام: 
الاصل التشريعي لا القطعية» وإن كان لها أثر في موضو عنا سياتي تفصيله. 
إن التحليل المنطقي للنص اي نص- يظهر تكونه من ثلاثة عناصر: 

الأول: اللفظ الثاني: المعنى» الثالث: التعبد. 

إن المعللين بالحكمة أو الرافضين له أو المقيدين ذلك بعدم معارضة النص مختلفون في 
العنصر الاساس في النص» والذي يعطى صفة التعبدء هل هو اللفظ آم المعنى؟ 

لاشك أن اتباع منهج الالتزام بحرفية النص» وهم الظاهرية يرون أن الأصل هو اللفظ دون 
مراعاة لما يتضمنه من معان؛ وهو ما ينبغي أن يعطى صفة التعبد. واي تعليل» هو خروج على النص 
وابطال له وتغييرء وتشريع بالرآي والهوى. وقد سبق عرض الأسس التي استند إليها هذا المنهج. 

في حين يرى القائلون بالقياس: إن الاصل الانفتاح على المعائي والحكم» لكنهم مختلفون في 
حدود هذا الائفتاح وعلاقته بالعنصر الآخر للنص وهو اللفظ 

هل هي علاقة تجاوز مطلق بحيث لا يعود للفظ أي قيمة أو اعتبار إذا ما عقل المعنى 
والحكمة؟ 
هل يشترط في الاعتماد على هذا المعنى وهذه الحكمة على أن لا يتعارض مطلقا مع اللفظ؟ 

هل هناك حالات تعد فيها المعارضة مقبولةء وليست معارضة حقيقية تعود على الحكمة بالإالغاء؟ 


بطلق النص في اللغة ويراد به: -١‏ الرفع والظهور: يفال: نصت الظبية إذا رفعت رأسها. -۲١‏ الاستقصاء وإنهاء الأمر نهايته 
وفي الاصطلاح الثص كل كلمة أو كلام يستقل بإفهام مراد المتكلم منه بنفسهء وقيل: ما يفيد معنا على القطع بحيث ا يقبل 
التاريل بخلاف الظاهر المحتمل للتأويل [الرازي-الكاشف ٠٠١‏ والغزالي المستصفى )4۸/١‏ ويعرفه د. الدريني بأنه اللفظ 
الذي يدل على معناء المقصود أصالة من سوفه مع احتمال التاوبلء واحتمال النسخ في عهد الرسالة (د, الدريني المناهج 


الأصولية 1۷). 
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للأصوليين في تحديد علاقة المعنى باللفظ منهجان: 
المنهج الأول: أن يسير المعنى واللفظ جنبا إلى جنب دون أن يرجم المعئى والحكمة على 
اللفظ باي إبطال أو تغيير أو تخصيص» وهذا اختيار ار کی و وهو قول عند 
الحنابلة". 
المنهج الثاني: إن المعتبر هو المعنى والحكمةء ولو كان في ذلك عود على اللفظ بالإبطال أو 
التغيير أو التخصيص كما سياتي- لكن وفق شروط معينة: 
-١‏ أن يكون المعنى والحكمة معتبرة بدليل مقبول. 
- أن لا يكون الإبطال للفظ وتغييره وتخصيصه: إبطالا كليا يخر ج اللفظ إلى العبثية. وهذاماقرره 
جماهير الأصوليين من الحنفية -وسياتي بيان حقيقة رأيهم- والشيرازي والجويني والغزالي 
والرازي واتباعهم. 
وهو قول الصفي الهندي““ والطوفي وابن تيمية وابن القيم من الحنابلةء والشاطبي» ذلك 
أن أكثر الاعتماد كما يقرره الشيرازي- في أكثر العلل على المعاني دون الألفاظء وإئما الالفاظ 
كالظروف والأوعية للمعاني وكالالة لها“ . 
وبناء على هذا يقرر الجويني انه إذا استندت المعاني إلى الاصول فالتمسك بها جانز وليست 
الأصول وأحكامها حججاء وإنما الحجج في المعنى. 


النص في مجال التشريع وسيلة لا مقصد بحد ذاته: 


إن الظاهرية ومعهم أتباع المنهج الأولء لما قرروا أن الأصل في النصوص الألفاظ وان 
المعاني إن اعتبرت فليست إلا تابعة للنص» أي اللفظ جعلوا بمسلكهم هذا التشريع مرتبطا بظواهر 
النصوص ثم اسثثمروا العنصر الثالث من مكونات النص وهوا لتعبد لإضفاء صفة القطعية والإلزامية 
بحيث يكون آي التفات للمعنى المناسب والحكمة خروجا على هذه القطعيةء وبالتالي خروج على إرادة 
الشار ع وشر عه.إن الأصول النقلية -من نصوص الكتاب والسنة ويلحق بها الإجماع- ليست مقصدا بحد 
ذاتهاء بل هي وسيلة تخبر المجتهد بالحكم الشرعي؛ وإخبارها إياه على درجات من حيث التفصيل 


الزركشي: البحر المحيط ١/١١٠۔٤١٠,‏ 

ابن النجار شر ح الکوکب المنیر .۸۳-۸۰/٤‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ۸٠١/١‏ الجويني: البرهان ,1۸-111۷/١‏ الغزالي؛ المستصفی ۳۳۸/۲» ۸1٤؛‏ وشفاء الغليل ۸۳ 
.٠١‏ الرازي: المحصول ۲٠١-۲٠۴/۲/١‏ والأرموي: التحصيل ١/١۱۹.-التلمساني:‏ شرح المعالم ۳۹١/١‏ والأصفهائي: 
الكأاشف 1۸/١‏ , الآمدي: الأحگام ۲٣٠/۳‏ البادي: الأيات البينات .۷۲/٤‏ 

الزركشي: البحر المحيط ,٠٠١/١‏ 

الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة .۲١‏ ابن تيمية: المسودة ٠١٤‏ , ابن القيم: إعلام المرقسن» ,٠۲/۳‏ 

الشاطبيء الموافقات» .٠۲١/۲‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ,۸۹٥/‏ 

الجويني؛ البرهان ,١١١۸-1١١۱۷/۲‏ 
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والإجمال» ولما كان هذا التشريع خاتمة التشريعات» ولما كانت الأحكام التقصيلية به على فرض 
تعددها لا تلبي الوقائع المتزايدة مع تطور الحياة المدئية؛ فإن السؤال: كيف تكون هذه الشريعة شريعة 
دائمة ونصوصها التشريعية التفصيلية لا تفي بالوقائع المتجددة المستحدثة؟ علما بان جزءا لا بس به 
من نصوص التشريع هي في الأصل نصوص إجمالية لا تفصيلية ابتداء! 

هذه هي الفكرة التي انطلق منها الأصوليون لإثبات حجية القياس» والرد بها على الظاهرية 
ومن معهم ممن نفى القياس ابتداء'. وهي الفكرة ذاتها التي انطلق منها الأصوليون في تقريرهم أن 
الحنصر الأساس في النص: المعنى لا اللفظ؛ إذ هوا لمعبر عن إرادة الشارع؛ وإنما اللفظ وسيلة ولذلك 
نجد ابن القيم يقول: (إن إرادة المعنى أكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصود واللفظ وسيلة), ومن قبله 
كان الشيرازي يقرر حدود العلاقة بين المعنى واللفظ في العلل بقوله: إن أكثر الاعتماد في اأكثر العلل 
على المعاني دون الألفاظء وإنما الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالالة لها" . 

وبناء على هذا يظهر جليا واضحا أن من جعل اللفظ الأساس في النص» جعل كل همه منصبا 
على الوعاء والظرف دون ما يحويه» فمثله مع النصوص كمثل المهتم بزخرفة ونقوش صندوق به 
كنوز مع أن الأجدر الاهتمام بمافي داخل الصندوق أو مثظهم كمثل رجلين أرادا إكل التفاح» فأكل 
الأول التفاحة بقشرهاء وأما الثاني فأكل القشر وترك اللب» فأيهما قد أكل التفاح حقيقة؟ 

إن اللفظيين ولا أقول النصيين؛ إذ النصيون من راعوا إرادة صاحب النص مع احترامهم 
للفظ المعبر عن هذا المعنى- قد أخطأوا من حيث أرادوا الإحسان» فلاشك أن الكل متفق على تحقيق 
إرادة الشار ع» وإنما الخلاف في أن إرادة الشارع إذا خالفت الوسيلة التي انتقلت الإرادة بها إلينا -أاي 
النصوص- فاي الطرفين نلتزم؟ هل نلتزم ما نظنه إرادة الشارع أم اللفظ الذي جاء به؟ 

إن الخطا الذي وقع فيه الظاهرية قديماء وأتباعهم ممن تأثروا بهم وإن لم يتسموا! باسمهم في 
المراحل اللاحقة امران: 

الأول: تقريرهم أن لا اجتهاد في مورد النص. 

الثاني: إضفاء صفة القطعية على النص. 
لا اجتهاد في مورد النص: 

قاعدة لطالما تشبث بها المانعون من التعليل والاجتهادء ويجعلونها دليلهم على مع التعليل 
بالحكمة والمصلحة أو حتى إعمال القياس في مقابلة النصوص» بل إن منهم من يعدل القاعدة إلى: لا 
اجتهاد مع النص. 

وبذلك يصبح المجال أضيق بحيث لا يسوغ إعمال الاجتهاد بمجرد وجود النص» ولا يقتصر 
الأمر على الإعمال في مقابلة النص» وهذه هي الظاهرية بعينها. 


الجويني: البرهانء ,۷٤۳/۲‏ 
ابن القيم اعلام المرقعين» .1۲/١‏ 
7 الشيرازيء شرح اللمع» ,۸۹٥/۲‏ 
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إن التسليم بصحة هذه القاعدة وترك الاجتهاد لمجرد وجود النص» سيعود بنا إلى ما ذكرت 
آنفا من إشكالية أبدية التشريع» ومحدودية النصوص» ولا محدودية الوقائع, 

وإن قالوا: إن المراد بها الاجتهاد في مقابلة ومعارضة النصء» فإه لا يخفى أن الاجتهاد 
والتعليل المقبول والمتفق على صحته يجب أن يستند إلى نص خاص» أو نصوص عامة وقواعد 
شر عية عامة على اقل تقديرء فلا ذاهب إلى إعمال مطلق الرأي في التشريع. وإذا كان الأمر كذلكء 
فإنه لا يخفى أن النصوص في الشريعة منها العام ومنها الخاص ومنها المطلق ومنها المقيد ومنها 
المجمل ومنها المفسر ومنها الخفي ومنها الظاهر ...الخ. وهذه النصوص يقرر العلماء أن بينها 
تعارضا ولو في الظاهر ووضعوا لذلك قواعد تحكم الجمع بينها والترجيح والتنسيق فيما بينها. 
والاجتهاد والتعليل إذا ما استند إلى أحد نصوص الشريعةء فإبه في غالب الأمر سيتعارض مع نص 
أخرء وبناء على هذه القاعدة اي لا اجتهاد مع النص- لا يصلح مثل هذا الاجتهادء او هذا التعليل - 
ومن المستغرب أن يتشبث المانعون للتعليل بالحكمة أو المقيدون له بعدم مصادمة الأصول النقلية بمثل 
هكذا طرح» وهكذا قاعدةء إذ اليس من الأمور المقررة عند جماهير الأصوليين جواز تخصيص النص 
بالقياس؟ اي قياس أصل خاص آخرء وان كانوا مختلفين في شروط هذا التخصيص وحالات جوازه» 
غير أن الاتفاق على المبدأ واقع. حتى التخصيص بالمصلحة المرسلة فإنه إذا ما أخذ بالاعتبار ان 
المصلحة المرسلة المقبولةء ما كانت ترجع إلى النصوص العامة والقواعد الفقهيةء فإن التخصيص 
حقيقة هو بمستند المصلحة المرسلة. 
قاعدة استعملت في غير سياقها: 


إن هذه القاعدة -على فرض أنها قاعدة- لا تصلح للاستدلال بها على متع التعليل بالحكمة في 
مقابلة النصوص والنصوص النقلية» ذلك أنها قد فهمت خطا واستعملت في غير سياقها الذي وضعت 
له؛ فإن هذه القاعدة قد وضعت في زمن دعوى إغلاق باب الاجتهادء وبحسب ما يقرره الشيخ الزرقا 
فإن المراد بالنص ليس النصوص من الكتاب والسنة بل هو المنقول في كتب المذهب -اي مذهب- 
أي لا اجتهاد في مقابلة القول المعتمد في المذهب» غير أن هذه القاعدة سرعان ما اننقلت إلى نصوص 
التشريع ليحدث الالتباس» وليستدل بها على منع الاجتهاد ومنع التعليل» لا سيما بالحكمة والمصلحة إذا 
ما كانت فيه معارضة ومقابلة للنص» وهم بذلك يخالفون راي المحققين من العلماء ممن قرروا أن 
المعتبر هو المعنى والحكمةء لما راو من أن الشارع قد توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب 
العادات واكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» ففهمنا من ذلك أن 
الشارع قصد فيها إتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص. بل هذا القرافي يعد الجمود على 
المنقو لات أبداء ضلالا في الدين وجهلا بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. 


الزرقاء شرح القواعده ,٠١١‏ 
” الشاطبي؛ الموافقات .٠۲١/‏ 


7 القرافي؛ الفروق» ,1۷١۷/١‏ 
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وخلاصة الأمر: أنه إذا ظهرت مناسبة لمتضمن الوصف وجب إحالة الحكم على متضمن 
الوصف دون صورته إلا أن يظهر للوصف خصوص تأثير» فلا سبيل إلى إلغانه, 
ولعل المانع من اعتبار المصلحة في مقابلة النصوص لما لم يجد له مستندا لجا إلى شيء آخر 
متوهما فيه التاكيد لرايه» وهو اعتبار الشارع التعبدء لا سيما في المعاملات فإن اعترض عليه بفتوى 
صحابي او عمل خليفة منهم أو رأي إمام» سلك طريق التاويل البعيد المتكلف كي يجد لنفسه مخلصا 
من هذا الاعتراضص» حتى إذا ظهر عليه العجز والقصور صار يردد هذه الكلمات: رأي صحابي فلا 
نعمل به في مقابلة النص» أو لا عبرة بالراي في مقابلة النصوص أو أن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول", أو لا اجتهاد في مورد النص وما شاكل ذلك, المحور الثاني: 
حقيقة التغيير والإبطال ومعيار ذلك: 
إن المستعرض لما قدمته في العرض الأولي لعلاقة الحكمة بالأصول النقلية يلحظ أن إحدى 


أهم الأفكار التي دار حولها المانعون للتعليل بالحكمة أو المقيدون له بعدم معارضة النص والإجماع: 


ان في الاعتماد على الحكمة والمصلحة تغييرا وإبطالا للأاصل سواه كان لأنص ككل -اية أو حديث- أو 
شيء منه -اي لفظ من ألفاظه ووصف من أوصافه- وهذه الفكرة ذاتها التي استندوا إليها في منعهم 
للتعليل بالحكمة والاجتهاد بذلك في القطعيات» إذ رأوا في تعليلها تغيرا لها وتبديلا وخروجا بها عن 
القطعية إلى الظنية على آقل تقدير. وهذا ما يرفضونه جملة وتفصيلا فجاءت فكرة المعاصرين تحديد 


مجال الأجتهاد والتعليل في القطعيات بان ذلك معها لا فيها تحقيقا لهذا التوجه. 


وقبل أن أناقش هذه المسالة لابد من التاكد أنه بالفعل في تعليل القطعيات بالحكمة إيطال لها او 
تغيير أم أن المسألة شيء آخر؟ فلابد من التعرف على حفيقة التغيير والإبطال عند العلماء وهو الذي 
تظهر حقيقته عندهم من خلال معايير خاصة إذا ما تحققت اعتبروا التعليل مغيرا للنص ومبطلا له. 
معايير الحنفية: 


التالية: 
اولا: التغير اللغوي: 


ومراد الحنفية من ذلك أن يتغير بالتعليل ما كان مفهوما لغة قبل التعليلء ومثال ذلك: 
اشتراط التمليك في طعام الكفارة فهذا تعليل بالرأي يلزم منه تغيير نص قوله تعالى: "إطعام عشرة 
مساكين" [المائدة: ۸۹]؛ إذ الإطعام لغة: جعل الغير طاعما ويحصل الخروج عن عهدتة بالإباحة»ء آما 
اشتر اط التمليك ففيه تغيير للحكم» إذ لا يحصل الخروج عن العهدة إلا بالتمليك» وهو ممالم يفهم لغة 
قبل التعليل". 


0 الغز الي» شفاء الغليل؛ ١١‏ ., 
7( شلبي؛ تعلیل الأحگام» 1 
7 البخاري» کشف الاسر ارء ,٤٤۹/۳‏ 
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ثانيا: تغيير الواجب المعين.‎ 


إن التعليل المغير للواجب المعين تعليل باطل» ومن خلال هذا المعيار يتخلص الحنفية من “ 
كثير من إلزامات الجمهور لهم بأنهم يعللون بما فيه التغيير والإبطال» ومن ذلك تعليل إيجاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام شاة في خمس من الإبل السائمةء بدفع القيمة بدلا من الشاةء فليس هذا عندهم 
تغييرا للنص لا حكما ولا لفظاء وإنما كان التعليل في دفع القيم تغييرا للنص إذا كان الأصل وهو الشاة 
مثلا واجبا للفقير بعينه. وليس كذلك؛ فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وإنما هي حق لله ' 
تعالى» لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه بدلالة النمس؛ لانه تعالى وعد إرزاق الفقراء بقوله: 
"وعلى الله رزقها” [هود 1]. ثم اوجب على الأغنياء مالا مسمى» ثم أمر بأداء تلك المواعيد» وهي 
الأرزاق المختلفة من ذلك المسمى» ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال فيكون متضمنا للأمر بالاستبدال 
فثبت لنا حكمان: جواز الاستبدالء وصلاحية عين الشاة لأن تكون صورته إلى الفقيرء والحكم الأول 
ثبت بدلالة النص» وأآما الحكم المستفاد من نص الحديث فقد عللناه بالحاجة -وانظر لهذا التصريع من 
صدر الشريعةء فإه تعليل بالحكمة والمصلحة- فإن الصدقة مع وسخها حلت لهذه الامة لأجل الحاجةء 
فإذا كانت الشاة صالحة للصرف إلى الفقير للحاجة؛ فتكون قيمتها صالحة أيضا لهذه العلةء فالتعليل وة 
في هذا الحكم وليس فيه تغيير للنص» بل يكون التغيير في الحكم الأول وهو ما ثبت بالنص لا بالتعليل 
فيكون تغيير النص -أاي وجوب الشاه بالنص- أي جواز الاستبدال-مجتمعا ممع التعليل- أي بالحاجة 
وهي حكمة الحكم- في حكم آخر ليس فيه تغيير للنص'. وإلغاء اسم الشاه كان بإذن الله تعالى لا 
بالتعليل. ويدعم الحنفية توجههم هذا بان اسم الشاه إنما هو ايسر على من فرضت عليه الزكاة؛ لان 
الإيتاء من جنس النصاب أسهل» ولكونها معيارا لمقدار الواجب إذ بها تعرف القيمة. 


ثالثا: دوران الحكم مع العلة لامع النص. 


مما يقرره الحنفية أنه إذا ما دار الحكم مع العلة لامع النص؛ فإن هذا التعليل يكون مغيرا 
لأصله كيف لا؟ ومن شرط التعليل: أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله؛ فإذا 
علل على وجه لا يبقى للنص حكم بعده فيكون ذلك آية فساد القياس لا دليل صحته» وكيف لا يجوز ان 
يبقى للنص حكم بعد التعليل وليس المقصود بالتعليل إلا تعدية حكم النص إلى محل لا نص فيه فإذا لم 
يبق له حكم فاي شيء يتعدى إلى الفرع"ء ويضرب الحنفية لهذا المعيار أمظة أذكر منها ما تعارف 
عليه الأصوليون أنه تعليل بالحكمة وتلك هي مسالة تحريم القضاء مع الغضب؛ فإن الغضب معلول 
بشغل القلب, فهذا هو المراد منه إذ النضب سببهء وقد يسمى الشيء باسم سببه؛ وقط لا يوجد غضب 


صدر الشریعة-الترضیح ۱۲۹/۲ و۱۳۸۔1۳۹, 
التفتازائي-التلويح ,1١۷/۲‏ 
البخاري: كشف الأسرار» ,٥۳١/۳‏ 
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بلا شغل» فلا بستقيم قول الخصم: النص قائم ولا حكم له لإباحة القضاهء مع وجود الغضب عند فراغ 
القلب؛ لأنا لا نسلم ذلك» بل لا يحل القضاء إلا عند سكون الغضب. وإن قيل لأنه لا يخلو عن شغل 
البتةء فتبين أن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة مع قيام النص ولا حكم له'', 


معايير التغيير عند الجمهور: 
کہا أن للحنفية معايير همء فإن للجمهور معايير خاصة بهم. 
المعيار الأول: قيام النص القطعي. 


إن الاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوصء؛ فإذا نص الشارع على امر 
وجب مراعاته -والمراد بالنص هنا: الدلالة القطعية للخطاب الشرعي لا مجرد ورود الخطاب- فإعمال 
الحكمة والمصلحة في مقابلة النص القطعي خروج عن الشرع بالكلية؛ ودعوة إلى هدم قواعد الشرع 
وتحريف حدودها وتغيير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال» وذلك امر باطل على القطع؛ وهذا 
المراد بقول العلماء: إن اتباع المصالح على مناقضة النس باطل'. 
المعيار الثاني: الاعتبار الشرعي. 

لا اعتبار بالحكمة والمصلحة سواء في مقابلة الخطاب الشرعي أو عدمه ما لم تكن ثابتة بادلة 
مقبولة- فإما تطلب الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشرع» وأما الاستصلاحات وتصرفات 
الخواطر فلا اعتبار بها. واعتبار ما هذا شأنه اعتبار للرأي والتشهي» وتغيير للنصوص. 
المعيار الثالث: الإبطال الكلي للأصل. 

وهذا ما ظهر جليا عند الغزالي من خلال فكرته عن دلالة الإيماء وعلاقة ذلك بالتعليل 
بالحكمة» حيث كان حريصا على بيان أن ليس في ذلك إيطال كلي للفظ وإخراج له عن الفائدة؛ بل 
التغيير والإبطال المقصود ما كان كليا بحيث يخر ج اللفسظ إلى العبثيةء وأما ما يكون في التعليل من 
تغيير وإيطال فهو تغيير جزئي بإخراج بعض الأفراد وذلك هو التخصيص لا أكثر؛ وهذا بالفعل ما 
جاء الصفي الهندي يصر ح به في تعليقه على شرط: أن لا تعود العلة على اصلها بالإبطال؛ بأن ذلك 
صحيح إن عني به إبطاله بالكلية؛ فأما إذا لزم فيه تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون البعض فينبغي 
أن يجوز ؛ لأنه كتخصيص العلة بحكم نص آخر وهذا جائز © 


المرجع السابق» ۳۸/۳ . 
الغزالي -شفاء الغلیل .٠٠٠١-۲۱۹‏ 
7( المرجع السابق؛ .٠٠١‏ 
الزركشي-البحر المحيط ٠٠١/١‏ 
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هذه هي المعايير المعتمدة عند الحنفية والجمهور والتي أن تحققت في التعليل حكموا عليه بانه 
تغيير وإبطال سواء كان بالحكمة أم بغيرهاء ومن ثم يرفضونه. 

وأقول المعتمدة لان هنالك معايير قد يتوهم البعض بانها معتمدة عندهم وإن كانت ليست كذلك 
ومنها: 
1 مجرد معارضة النص أو الإجماع. 
۲- الرجوع على الأصل بالإبطال أي إبطال. 
۳- الرجوع على الأصل بالتخصيص. 

فهذه معابير وإن كانت تبدو لأول وهلة أنها المعايير المعتمدة عند الإصوليين»ء إلا أنه عند التحقيق 
وتتبع تفاصيل آراء العلماء يظهر جليا ان هذه المعايير من العموم بحيث انها فضفاضة لا يمكن الاعتماد 
عليهاء وهذا ما سيظهر من خلال المحاور القادمة لا سيما تخصيص النصوص بالحكمة» فليست كل 
معارضة مرفوضة وليس كل إبطال أو تخصيص أو تغيير مرفوضا. بل إن المعايير المعتمدة ذاتها عندهم 
منها ما هو مقبول ومنها ما ليس كذلك» ومنها ما لابد فيه من التحديد وهذا ما سيأتي بيانه. 


المحور الثالث: حقيقة الأصل المراد تعليله 


إن أحد أهم محاور العلاقة بين الحكمة والأصول النقليةء ما وقع من الخلاف في تحديد حقيقة 
الأصل المعلل, 
اختلف العلماء في المراد من الأصل المعلل'ء ويمثل اختلافهم هذا مظهرا آخر من مطظاهر التأثر 
بعلم الكلام حيث جاءت آراؤهم على أقوال ثلاثة اساسية: 
الأول: إن المراد بالأصل: النص الدال على الحكم» ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين من المتكلمين() 
وكذلك الحنفية. 
الثاني: الأصل هو الحكم الشرعي» ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين. 
الثالث: الأصل هو محل الحكم أي الواقعة التي جاء النص بحكمها وهذا ما ذهب إليه الفقهاء ورجحه 
متأخرو الأصوليين“, 


المقصود بالأصل في هذا المقام: ركن القياس وقد ذكر الأصوليون له معاني عدة غير أني أثرت الاقلتصار على أهمها وما كان له 
أثر عند الأصوليين في المسالة موضوع البحث. 

الآمدي-الأحكام ۷۲-۷1/۳١‏ الأصفهاني-بيان المختصر ٤/۳‏ ١١٠٠ء‏ السبگي-الإبهاج ۳۸-۳۷/۳؛ الزركشي-البحر المحيط 
8٥‏ ابن النجار-شر ح الكوكب »٠٤/١‏ منون نبراس العقرل .٠٠١‏ 

السرخسي-أصول السرخسي ۲۳۰۱۲۲/۲٤۱ء‏ السمرقندي-میزان الأاصول 1۲۹ البخاري-کشف الاسرار ۳۹۸/۳ و١١٤.‏ 

انظر الهامش السابقء وقديمات شروط الأصل ۳!. 

انظر المراجع السابقة., 
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وبعد» فإنه على افتراض أن للتعليل تأثيرات على الأصل المعلل فذلك منحصر عند المتكلمين من 
الأصوليين ممن يفسرون الأصل بالنص الشرعي أو الحكم الشرعي» وما الفقهاء فليس في التعليل عندهم 
أي إشكالية -وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال- ذلك أن المتكلمين لما جعلو! الأصل: النص» وما يشت 
به من الحكم الشرعي ثم راوا أن من ضرورة التعليل ربط الحكم الشرعي بالعلةء وإذا ما كانت هذه العلة 

هي الحكمة أي المعنى المناسب؛ فإن في إدارة الحكم عليها تاثيرات سلبية على النص والحكم منها: 

أ- الخروج على ما يفهم من النص والفاظه باللغةء ذلك أن الحكم معان خفية لا تستفاد في غالبها من 
اللغة» بل من التأمل والاستنباط والرأي؛ وربط الحكم الشرعي بهذه الحكم يترتب عليه ترك للنص 
وألفاظهء وإخراجه عن دائرة الاعتبار والفائدة إلى العبثية, 

ب- إبطال النص وعدم إعماله» وذلك بان تحصل واقعة لا تتحقق فيها الحكمة فربط الحكم بالحكمة 
يترتب عليه عدم إعمال النص وفي ذلك إبطال له. 

ج- التشريع بالراي والهوى؛ فإن الحكمة لما كان غالبها يستنبط بالتأمل والرآي فإن في ربط الحكم بها 

وترك النص لاأجلها تشريع بالرأي وتغيير للاحكام بحسب الهوى. 

د- مخالفة إرادة الشارع؛ فلا شك أن النص وهو خطاب من الشارع للمكلفين معبر عن إرادة الشارع 

قطعاء وأما التعليل لا سيما بالحكمة فهو ظن وإعمال الظن وربط الحكم به هو إهمال وإبطال للأنص وهو 

القطعي في التعبير عن إرادة الشار ع- ولا شك أنه لا عبرة بالظن في مقابلة القطعي. 
وخلاصة الأمر أن التعليل بالحكمة له تاثيرات سلبية لا سيما إذا ما فسر الأصل بالنص أو الحكم 

الشر عي. 
وهذه الإشكاليات _وإن كان منها ما ليس بحقيقي وغير دقيق كما سيأتي- تزول إذا ما اعتمد قول 

الفقهاء في أن الأصل هو محل الحكم أي الواقعة التي جاء النص بحكمهاء فالخمر مثلا هي الأصل الذي 

نقيس عليه النبيذء وعليه فإن التعليل يكون للخمر ذاته» وفيه نبحث عن العلة والحكمة لافي النص الوارد 
بها أي قوله تعالى: "فاجتنبوه" ولا في الحكم الشرعي المستفاد وهو حرمة الشرب مثلاء وهذا التفسير 
للاصل يناسب ما قررت ترجيحه عند تناول حقيقة مصطلح الحكمة وإن المقصود بها المعنى المناسب 
المعبر عن حقيقة الشيء, فعندما نبحث عن حقيقة الحكمة في الخمر؛ ذلك الشراب المسكر ثبحث عن 
حقيقة الخمر وهي ذاتها الحكمة وهذه الحكمة يترتب على ترتيب الحكم عليها تحقيق مصالح ودفع مفاسد 

عن المكلف كحغفظ العقل وغير ذلك. 
وهكذا تعليل لا يمكن أن يعود على النص بالتغيير أو الإبطال؛ إذ أن مجال التعليل في الواقع» وأما 

النص والحكم الشرعي فيبقى له احترامه وقدسيتهء وليس لأحد أن يتعدى عليه بالإبطال أو التغيير أو 

المعارضة. ولا يعدو الأمر عن تطبيق النص والحكم في الوقائع أو إيقاف ذلك بناء على وجود الحكمة أو 

عدمها. 
وعندما لا نطبق الحكم أو يتم استثناء حالات ووقائع من تطبيق الحكم والنص عليهاء فلا يعني ذلك 

بتاتا إبطال النص أو تغيير الحكم؟ بل إن حقيقة الأمر تحقيق وتنفيذ إرادة الشار ع؛ إذ أن الحكمة لاتكون 
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حكمة تبنى الاحكام عليها إن لم تكن معتبرة بدليل ومعيار شرعي مقبول. وبناء على ذلك فعدم تطبيق 
الحكم يكون لظهور إرادة الشارع من خلال الحكمة المعتبرة بان هذه الواقعة ليست داخله تحت نطاق هذا 
النص» والأمر بالضبط كتخصيص العام فإن حكم العام عندمسا لا يطبق على الجزء المخصوص لا يعد 
ذلك تغييرا للعامء بل إرادة الشارع في النص العام لا تتناول هذا الجزء المخصوص. 


الأصل في النص تحقيق إرادة الشارع لا تطبيقه كيفما اتفق. 


هذه هي القاعدة التي لابد أن يأخذها المجتهد بالاعتبار في تعامله مع النصوص التشريعية» علاوة 
على ما تقرر أن التعليل هو للوقائع ومحال الأحكام لا للنصوص والأحكام ذاتها. فتعليل الغضب الذي 
يحرم معه القضاء بتشويش الفكر المانع من العدلء ثم مراعاة ذلك في الوقائع كالجائع والحاقن حتى فيما 
قد يتصور البعض أنه من الغضب فإن هذه الحكمة إن لم تكن موجودة فإن هذا الامر المتصور كونه 
غضبا ليس حقيقة الخضب المعتبر في التشريع؛ بل هو مجرد انفعال لا يؤثر في حكم القضاء معه»ء ذلك 
أن حكمة الغضب لم تصبح حكمة إلا لما جاء من الأدلة المقبولة في اعتبارها. 

وبناء على هذه الأدلة عرفنا إرادة الشارع من الغضب الممنوع معه القضاء. 
المحور الرابع: حقيقة القطعية والظنية في النصوص. 

ومن أهم الآثار -السلبية- للمنهج الظاهري على كثير من الأصوليين ممن تأثروا بمنهج الالتزام 
بحرفية النمصس: إضفاء صفة القطعية على النص سواء كان قطعا أم ظناء ومن ثم رفض الاجتهاد والتعليل 
في مقابلة النص باعتبار ه الأصل عند معظم الأصوليين هو اعمال للظن في مقابلة القطع لا يما الاجتهاد 
التعليلي بالرأي والمصلحة والحكمة. وعليه فالحكم الحاصل به حاصل بظني بخلاف الحاصل بالنص فإنه 
يقيني -قطعي- ولا يترك اليقيني للظني(. 

هذا وقد انتقلت قضية قطعية النصوص ومجال الإجتهاد فيها إلى المعاصرين فنجد د. خلاف يضصع 
كتابه: الاجتهاد بالراي فيما لا نص فيهء تحاشيا للاجتهاد في مقابلة النصوص ومقابلة القطعيات» في حين 
يقرر د. القرضاوي ود. الدريني أن مجال الاجتهاد في الظئيات لا القطعيات"» بل ان مما يسجله د. 
القرضاوي على بحث د. عمارة -المنهج الإسلامي- طرحه الاجتهاد الاستصلاحي في مقابلة النص 
القطعي» والذي يراه القرضاوي ينتهي إلى جعل الأدلة القطعية قابلة للاخذ والرد“. 

نعم أن من أخطر المؤامرات تحويل القطعيات إلى ظنئيات؛ فإبه إن غدت مثار نزاع واختلاف 
فإلى أي شيء يرجع الناس؟ لكن ليس ذلك الخطر فحسب بل تشتمل الخطورة أيضا تحويل الظنيات إلى 
القطعيات» ومن ثم تقييد الاجتهاد والتعليل» بل ربما إلغاؤه تماما. 


الزرقا-شرح القواعد ,١٤١‏ 

د, القرضاري-حوار حول العلاقة بين النص روالاجتهاد ٠٠١‏ د. الدريني-المناهج الأصولية .٤١‏ 
د القرضاري-حوار حرل العلاقة بين النص والاجتهاد '.۳٤-۳۳‏ 

د. القرضاويء فقه الأرلويات ,١‏ 
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من هنا فإني أشارك د. القرضاوي في رفضه لاتجاهين في الاجتهادء يمثل احدهما جانب التفريط 
والآخر جانب الإفراطا'. 

, الأول: وهم الظاهرية الجدد وهم الذين يجمدون عقولهم أمام أي نص ظني في ثبوته او دلالته او 
فيهما معاء ويريدون أن يحجروا على عقول عباد اله» فلا تجتهد ولا تستنبط ولا تفكر مادام في المسالة 
حدیث وارد. 

فهؤلاء دينهم التمسك بحرفية النصوص الظنئية دون رعاية للمقاصد ولا نظر في ملابسات النص 
وأسباب وروده ولا اعتبار لتغير الزمان والمكان والإتسان» بل أنهم في الحقيقة ينقلون هذه النصوص 
بفعلهم هذا من الظنية إلى القطعية. 

الثاني: وهم من أسميهم بالطوفية الجديدة وهم من يدخل القسم القطعي في ثبوته ودلالته من 
النصوص في دائرة ما يقبل الاجتهاد والتطور وبناء على ما يحدث في الحياة من مستجدات وما يطرأً عل 
الناس من أطوار ومتغيرات. 


٠‏ الاجتهاد مع القطعيات لا فيها: 


سبق أن المعاصرين يرون الاجتهاد والتعليل بالحكمة والمصلحة في الظنيات لا القطعيات تخلصا ٠‏ 
مما تثيره قاعدة: لا اجتهاد مع النص؛ وهذا بالفعل ما يقرره د, القرضاوي وصولا إلى القول: الاجتهاد مع 
القطعيات لا فيها". وأما د. الدريني فيقرر أن الاجتهاد في القطعيات فهما وتطبيقا. ۰ 


النصوص والأحكام قطعية آم ظنية سواء من حيث قابليتها للتعليل والاجتهاد: 


لما كان لساس الإشكالية تحديد المراد بالأصل المعلل» وقد سبق بيان الأمر فيه فلا داعي بعد ذلك 
لقول: بعدم جواز تعليل القطعيات وإن الاجتهاد معها لا فيهاء فإن النصوص والأحكام سواء كائت قطعية 
أم ظنية لا علاقة لها عند التحقيق بالتعليل؛ وإنما التعليل للوقائع وحسب. 

وبناء عليه فتبقى النصوص والاحكام على مكانتها دون تغيير أو تعديل أو إبطال؛ إذ لايجوز أن 
يتصور ذلك من مسلم؛ إذ النص والحكم الشرعي يعبران عن إرادة الشارع وهذه لايجوز لأحد محاولة 
تبديلها او تغييرهاء وإنما دور المجتهد: التطبيق بناء على تعليل الوقائع؛ والتأكد من أن إرادة الشارع 
وحكمته المقصودة متحتقة في هذه الوقائع أم لاء وداخلة تحت الحكم الشرعي الخاص بهذه الحكمة آم لا. 
وليس في إيقاف تطبيق الحكم لعدم تحقق الحكمة آي تغيير له» بل هو نتيجة لعدم استكمال أركان العملية 
التشريعية أو تغير أحدها أو دخول عنصر جديد فيهاء وكل ذلك يتطلب إيقاف تطبيق الحكم الشرعيء 
وتطبيق حكم شرعي آخر هو أليق بحكمة الواقعة الجديدة. 


د. القرضاري محوار حول العلاقة بين النص رالاجتهاد ,٠١-٠١‏ 
د. القرضاوي-حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد .۳١‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YAY 


محل الظنية والقطعية في النص: 

من الضروري في ضوء ترسخ فكرة القطعية عند كثير من العلماء مسايرة هذه الفكرة وذلك 
على فرض أن الأصل المعلل هو النص الشرعي- لأجل تحديد دقيق لأبعاد العلاقة بين الحكمة والأاصل 
النقليء وهذا يستدعي ضرورة تحديد محل القطعية والظنية في النص» ومن ثم علاقة ذلك بالتعليل. 


الغالب في النصوص التشريعية أنها قطعية وظنية في الوقت ذاته. 

إن هذه الحقيقة قد غابت عن أذهان كثير من الأصوليين» لا سيما المتأخرين منهم والمعاصرين 
وهذا ما اوقعهم في الالتباس المتمثل بعدم وضوح علاقة النص بالاجتهاد لاسيما التعليل بالحكمة 
والمصلحة, وإذا ما اتضحت هذه الحقيقة فستزول العديد من التساؤلات والاعتراضات التي يقدمها 
المانعون من التعليل بالحكمة أو المقيدين له بعدم مصادمة النص» وحتى يتضح ذلك لابد من التفرقة بين 
ثلاثة أمور: 

الأول: كون النص القطعي قطعا في ثبوته قطعا في دلالته على المعنى المراد به والحكم الشرعي 
الثابت به. 

الثاني: كون النص قطعا وصريحا في دلالته على العلية وعلى الحكم الشرعي لكن العلة الثابتة به 

الثالث: كون النص يفيد العموم والعام المطلق عند الجمهور ظني في دلالته على شمول جميع 
فر اده( , 

ولا يخلو أي نص تشريعي من حصول احتمالين من هذه الاحتمالات الثلاثة على الأقل وبناء على 
ذلك يكون كل نص تشريعي قطعا وظنا في الوقت ذاته. وإذا كان الاحتمال الأول: أي ما كان النص فيه 
قطعا في إفادته لمعناه وعلته والحكم الشرعي الثابت به لا يحتاج إلى إيضاح؛ إذ كل نص قطعي الثبِوت 
والدلالة يمثل هذا النوع من النصوص,؛ فإن الاحتمال الثالث أي ما كان النص فيه عاما مطلقا كذلك الحال» 
بيد أنه يحسن التنبيه على ما قد يعترض به من أن الحنفية يجعلون العام المطلق قطعيا وبذلك يعود اللص 
قطعيا من جميع الوجوه. 

إن الحنفية وإن قالوا: بان العام المطلق قطعي في دلالته على أفراده ابتداء" إلا أنهم مع ذلك 
يجوزون تخصيص هذا القطعي بشروط وأدلة يرتضونهاء وإذا ما حصل التخصيص عندهم اصبح العام 
ظنيا في دلالته وبذلك يعود الاتفاق مع الجمهور. 

هذا وليس السؤال الذي ينبغي أن يطرح: هل العام المطلق قطعي أم ظني في دلالته بل هل هناك 
عام مطلق ما زال عند الحنفية قطعيا في دلالته؟ 


المطيعي-سلم الوصول ۳١۲/۲‏ د. الدريني-المناهج الأإصولية .٤١١‏ 
المطيعي لم الوصول ٠۳٤۲/۲‏ ود. الدريني المناهح الأصولية .٤١١‏ 
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نعم إن الحنفية يقررون أن العام قطعي في دلالته» لكن ذلك من حيث المبدا وأما في الواقع العملي 
والتطبيقي فلا يوجد عام إلا وقد خصص حتى اشتهر بين العلماء: إن ما من عام إلا وقد خصص. 

هذا ومحل الاختلاف الحقيقي في القطعية والظنية في النصوص التشريعية التي تفهم دلالتها 
بمسلك الإيماء؛ إذ تكمن أهمية هذه المسالة في أن من الملاحظ أن التعليل بالحكمة والمصلحة يرافق في 
غالب أحواله عللا ثابتة بالنص على سبيل الإيماء» وإن هذا التعليل بالحكمة يرجع على هذه العلل 
بالإبطال والتغيير والتخصيص مما دفع المانعين من التعليل إلى رفض التعليل بالحكمة؛ لأنهم رأوا فيه 
مصادمة ومئاقضة لانصوص التشريعية القطعية وما ثبت بها من علل قطعية. 


حقيقة دلالة مسلك الإيماء على العلل هل هي قطعية أم ظنية؟ 


يظن الكثيرون أن النصوص التشريعية وما يثبت بها من علل لا سيما الأوصاف المذكورة في 
النص ذاته؛ والأحكام الشرعية كل ذلك قطعي» وهذا ناتج كما بينت عن إضفاء صفة التعبد على ألفاظط 
النص» وبناء على ذلك قرروا: أن كل علة تعكر على أصلها بالتخصيص و الإبطال والتغيير فهي علة . 
باطلة لإبطالها أصلهاء ومن ذلك الحكمة» إذ فيها إبطال العلل الموما إليها. 

إن ممن أدرك هذا الخلط في محل القطعية كان الإمام الغزالي والذي انبرى يوضح قضيتين: 

الأولى: دلالة الإيماء على العلية كمبدا, 

الثانية: حجية العلل الثابتة بالإيماء. 

يذهب الغزالي إلى أن دلالة مسلك الإيماء صريحة في اقتضاء كون الوصف معتبرا في الحكم 
على الجملةء فأما اعتباره بطريق كونه علة أو سببا متضمنا للعلة بطريق الملازمة والمجاورةء فمطلق 
الإضافة ليس صريحا فيهاء ولكن قد يكون ظاهر! في وجه ويحتمل غيره» وقد يكون مترددا بين الوجهين» 
والمتبع في ذلك موجب الأدلةء وإنما الثابت في الإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا على الجملة 
في إثبات الحكم على وجه لا يجوز إلغاؤه بحال. ثم ما لا يجوز إلغاؤه وتعين اعتباره فله وجوه وليس من 
ضرورة الإيماء الدلالة عليهء بل قد يدل عليه وقد لا يدل عليه". 

هذا والتعليل بالحكمة بما يعود على الأصل بالتخصيص وذلك من خلال تأويل المنصوص بالمعنى 
المتخن وا الملك في التسزفا غي مشل كن الصفات الذكررة ل لضت السك اها بل ريرى 
الغزالي طرد ذلك في الأحكام المضافة إلى الأسباب كالقطع المضاف إلى السرقة والرجم المضاف إلى 
الزنا والكفارة المضافة إلى قتّل الخطاء وكذلك الأحكام المذكورة عقيب الأسباب الحادثة كالكفارة عند 
إخبار الأعرابي عن جماعة أهله- وليس ذلك تعطيلا للإيماء عند الغزالي ولا إخراجا للوصف المذكور 
عن كونه معتبرا في الحكم فأصل التعليل عقل من الإضافةء ولكن احتمل أن يقال: التحريم معلل بالغضصب 
لعينه» واحتمل أن يقال: هو معلل به بمعنى يتضمنه ويلازمه لالعينه وهو ضعف العقل في الغضب. 
وكذلك ما روي أنه عليه السلام سهى فسجد فهو صريح في إضافة السجود إلى السهو وتعليقه بهء ولكنه 


الغزالي؛ شفاء الغليل 1١‏ وما بعدها, 
الغزال: شفاء الغليل ٠١‏ والمستصفى ۲/۲ء٠.‏ 
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يتعلق بالسهو لعينه او لمعنى يتضمنه هو ترك بعض من أبعاض الصلاة فتتقص الصلاة بسببه حتى 
يتعدى إلى تركه عمدا؟ فإن علق بالسهو لعينه لم يتعد إلى العامد» وإن علق بالنقصان تعدى إليه. وكذلك 
الزنا من علق الرجم عليه لكونه زنا لم يعده إلى اللواطء ومن علله بالحكمة والمعنى المتضمن وهو يلاج 
فر ج في فر ج مشتهى طبعا محرم قطعا عداه, ومن جعل السرقة مناطا للحكم لعينها لم يعد جكمها إلى 
النباش وإن سلم تقدير! انه لا يسمى سارقا بخلاف من عالها بالمعنى المتضمن؛ وهو آخذ مال محترم من 
حرز مله» ومن ذلك ايضا قوله تعالى: "فلم تجدو! ماء فتيمموا" فهو تنبيه على إضافة الإباحة إلى العدم 
ولكن إلى العدم لعينة حتى يقتصر عليه او لمعنى يتضمنه وهو العجز الحاصل به حتى يتعدى إلى من 
وجد ماء ومنعه منه حائل أو افتقر إليه للسقية أو افتقر في تحصيله إلى تفويت مال كثير أو ارتكاب خطر 
وغیره؟ 
وهذا ليس فيه تعطيل للإيماء ذلك أن الحكم معلل بالغضب ولكن لا لعينه بل لمعنى يتضمنه» 
فاصل التعليل قائم ولكن جعل الغضب ب-بحكم الدليل- كناية عن ضعف العقل؛ لأنه يلازمه غالبا فلم يكن 
ذکره لغوا بل كان مقيدا معتبرا بهذا الطريق؛ فالإيماء صريح في أن الوصف المذكور لا سبيل إلى جعله 
لغواء وانه معتبر بطريق من طرق الاعتبار وليس في جعله كناية عن معنى يتضمنه إلغاء له. ففكرة 
الغزالي تقوم على أن دلالة الإيماء نصية قطعية على اصل مبدا التعليل» وأن النص والحكم معللانء واما 
دلالة الإيماء على كون هذا الوصف المذكور في خطاب الشارع هو علة دلالة ظاهرة ظنية لا قطعية؛ إذ 
قد يحتمل كون النص او الحكم معللا بعلة أخرى هي في الحقيقة الحكمة» ولكن تعليل هذا النص أو الحكم 
بهذه الحكمة ليس إبطالا لهذا الوصف وإلغاء له وجعله دون فائدة ذلك. إن هذه الحكمة ما كانت ليدركها 
المجتهد لولا هذا الوصف المذكور فهو كناية ومعيار لهذه الحكمة. وهذه فاندة عظيمة لا سيما وأن الكل 
يدرك ما يربط بين الالفاظ والمعائي اللغوية أو العرفية من الصلة الوثيقة في اللغة العرببية»ء وأن اللفظ 
موضوع لإرادة هذه المعاني والتعبير عنها. 
وبعد هذا التجوال يمكن صياغة هذا المحور على النحو الآتي: 
اولا: إن النصوص منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. 
ثانيا: إن قطعية النصوص لا تمنع ابتداء من الاجتهاد بشكل عام والتعليل بشكل خاص . 
ثالثا: إن القطعية بما هي تفيد ضرورة الالتزام فلابد من تحديد محلها لدلا يحكم بالقطعية فيما هو ظني. 
رابعا: إن غالب النصوص التشريعية ظنية لا سيما في دلالتها على معانيها وأحكامها. 
خامسا: إن النصوص وإن كان بعضها قطعي في دلالته على معناه إلا أنها ظنية من حيث دلالة عمومها 
على اشتمال جميع الأفراد. ٠‏ 
سادسا: لا اجتهاد مع النص الخاص -والذي يقابل العام- القطعي في دلالته على معناهء وإن أدركت 
حكمته وعلته فإن تعليل مثل هذه النصوص هو ما فيه حقا مخالفة للقطعية ويمثل هذا القسم من 
النصوص ما يسميه الفقهاء بقضايا الأعيان: 


الغزالي+ شفاء العليل 1٤.٦١‏ المستصفى ,.٠۲/۲‏ 
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وهي ما جاءت النصوص التشريعية مختصة بأشخاص بأعيانهم» فإن هذه النصوص وإن عقلت 
حكمتها وعلتها فلا يجوز الاعتماد على هذه المعاني والحكم لأن فيها مخالفة لإرادة الشارع بقصر الحكم 
على هؤلاء الأعيان ومن ذلك ما اختص به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور كزواج تسع من 
النساء وجواز الوصال بالصيام وغير ذلك ومنها أيضا قبول شهادة خزيمة وحده وغير ذلك. وفيما عدا 
ذلك فلابد من التأكد من القطعية لا سيما من حيث العموم. 


المحور الخامس: هل تقدم الحكمة على الأصل النقلي؟ 
بعد هذا العرض لمحاور الخلاف السابقة يمكن الوصول إلى النتانج التالية: 
اولا: إن العنصر الأساسي في النص هو المعنى المتضمن. 
ثانيا: يجب التأكد من القطعية ومحلها في النص. 
ثالثا: إن مجال التعليل بالحكمة في تحتقها في الافراد. 
رابعا: ليس في التعليل بالحكمة أي تغيير أو إبطال للنص والحكم الثابت به. 
خامسا: ليس من التعليل بالحكمة الإبطال والتغيير الكلي للاحكام الشر عية الثابتة بالنصوص. 
على ضوء هذه النتائنج يعود السؤال حول علاقة الحكمة بالأصول النقلية وبيان الآراء الحقيقية 
للعلماء فيها, 
يظهر آراء الأصوليين في تحديد علاقة الحكمة بالأصول النقلية من خلال مسالتين: 
الاأولى: انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء حكمته. 
الثائية: تخصيص الأصول النقلية بالحكمة. 
انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا: 
من المسائل التي يذكرها الآمدي ومن سار على منهجه انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء حكمته قطعاء 
وصورة المسالة: 
خلو الوصف الذي رتب عليه الحكم عن الحكمة المقصودة وإن كانت ظاهرة في غالب صور 
الجنس ومن ذلك لحقوق نسب ولد المغربية بزوجها المشرقي والذي قطع بعدم التقانهماء ومنه إيجاب 
الاستبر!ء على الجارية التي اشتراها صاحبها بعد آن باعها في نفس المجلس مع عدم غيابها عن المجلس 
للعلم بفراغ رحمها؛ إذ الحكمة منتفية قطعا في الصورتين وإن كانت ظاهرة في غالب صور جنس 
أحكامها'. حيث اختلف الأصوليون في هذه القضية على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: أن الحكم ينتفي لانتفاء حكمته قطعا ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين"ء بل إن القرافي 
يقول: "وسمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقو! على أنه إذا قطم بانتفاء الحكمة لا 
يثبت الحكم""؛ وقد استدلوا على رايهم بما يلي: 


الآمدي: الاحکام ۲۳۹/۳, 

الامدي: الإجكام ۲۳۹/۳ء ٠٠١‏ رالأصفهاني: بيان المختصر .1/١‏ العبادي: الآيات البينات .١١۹/٤‏ ابن النجار : شرح الكوگب 
٤‏ , امير الحاج: التقرير والتحبير ,1۸١/۳‏ 

القرافي: نفاتس الاصول .۳١۸۷/۸‏ 
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-١‏ إن المقصود من شرع الأحكام: الحكم» وشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا 
فلا یرد به الشرع'. 
يجز إضافة الحكم إليه كي لا يلزم خلاف عادة الشر ع" , 

الرأي الثاثي: عدم انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا: ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية» وهو منسوب إلى 

الغزالي') وهو احد قولي ابن السبكي وتابعه عليه العبادي واستدلوا على ذلك بما يلي: 
والفطر للملك المرفه في سفره مع انتفاء المشقة“. 

۲- إن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الأحكام كليا ولو لم يترثب على بعض أشخاصه بل ولو 
في آکثر جزئياته. 

۳- إن القول بائتفاء الحكم لانثفاء حكمته يجعل الشريعة مختلفة باختلاف الازمان وذلك نسخ 


لها. 
-٤‏ إن الحكمة ليست علة الحكم وإلا فكيف يثبت الحكم مع عدم علته الموجبة له وبقاء الموجب 
مع عدم الموجب محال" . 


الرأي الثالث: التوقف وعدم الترجيح. إذ قد يبقى الحكم مع انتفاء حكمته وقد لا يبقى وممن ذهب إلى ذلك 
الشناقطة وابن التلمساني, ذلك أن عند الفقهاء أمثلة لانتفاء الحكم بانتفاء حكمته كمافي عدم 
الاستبراء على الجارية المعلوم قطعا فراع رحمهاء وأمثلة لعدم انتفاء الحكم كمافي جواز 
الترخص للمسافر المرفه. 

حقيقة الخلاف: 
تكمن حقيقة الخلاف في هذه المسالة في اختلاف الأصوليين حول الأتي: 

-١‏ هل الحكم ثابت بالنص أم العلة؟ 

۲- هل يدور الحكم مع حكمته ام علته؟ 


الأمدي: الإحكام .٠٤٠/۳‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر .١/۳‏ 

الفناري: فصول البدائع ۲۰٣/۲‏ وآمیر الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸۹/۳ء وأمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۳٠۹-۳۰۸/۳‏ البخاري: 
کشف الاسر ار ٤۲۸۹ء‏ ۲۸۷. 

التلمساني: شرح المعالم ٠٠٥/۲‏ 

العبادي: من الآيات البينات .1١ ٠٠٠/٤‏ 

الاتصاري: فواتح الرحموت ۷۳/۲٤ء .٤۸۸‏ امیر الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸٥/۳‏ ۲۸۲ امیر بادشاه: تیسیر التحریر .۳١۸/۳‏ 

ابن برهان: الوصول إلى الأصول 1۸۸/۲, 

الشنقيطي: نشر البنود: .٠۳۲/١‏ ونثر الورود 41۸-٤1۷/١‏ والتلمساني: شرح المعالم ,٠٠٥/۲‏ 
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الحكم ثابت بالنص ام العلة؟ 
مسالة خلافية بين الجمهور والحنفية» حيث ذهب الجمهور فيها إلى أن الحكم ثبت بالعلةء واما 
الحنفية إذهبوا إلى ثبوته بالنص(. 


هذا وقد حاول الآمدي الجمع بين الرايين بجعل مراد الشافعية أن العلة باعثة للشارع على إثبات 
الحكم في الأصل» وأنها التي لاجلها أثبت الشارع الحكم لا أنها المعرفة له بالنسبة إليناء وأما الحنفية فلا 
يريدون بان العلة غير مثبتة للحكم» وأنها ليست باعثة وإنما أرادوا بذلك انها غير معرفة لحكم الأصل 
بالنسبة إلينا فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ", 

وهذا التوجه من الآمدي جاء رغبة منه في جعل الخلاف لفظيا بيد أن النزاع حقيقي يظهر أثره في 
هذه المسألةء فهل يثبت الحكم في المحل الذي انتفت فيه الحكمة قطعا مع وجود النص؟ 

إن الحنفية لما أثبتوا الحكم في مثل هذه المسائل بالعلة التي هي وصف وسبب ظاهر» ولم يراعوا 
فيه الحكمة كان ذلك منهم تجذيرا لكون الأصل عندهم النص وما ثبت بالنص من العلل» وأما التعليل 
بالحكمة في هذا النطاق فإنه تعليل واجتهاد يعود على النص الذي هو الأصل بالتغيير والإبطال» ولذلك لم 
يراعوا الحكمة وأثبتوا الحكم بالعلة المنصوصة أي بالنص. وقد مر سابقا أن أحد معايير التغيير والإبطال 
عند الحنفية: دوران الحكم مع العلة المستنبطة -ومنها الحكمة- لا مع النص, وهذا مخالف لما يقرروه من 
اشتراطهم بقاء الحكم وهو الثابت بالنص- بعد التعليل على ما كان عليه أي أن يبقى ثابتا بالنص. 

وآما الجمهور فقد راعوا الحكمة باعتبارها العلة الحقيقية للحكم» وباعتبارها العنصر الأساسي في 
النص كما سبق بيانه» ولذلك لم يحكموا بالحكم عند انتفاء حكمته وإن كان في ذلك مخالفة ظاهرية لانص 
والحكم الثابت به. 

إن المتامل لهذين الموقفين يلاحظ الآتي: 
-١‏ إن الحنفية رفضو! التعليل بالحكمة؛ لان في ذلك تقديم لها على الأصول النتلية. 
۲- إن الجمهور قبلو! التعليل بالحكمة بالرغم من أنها مقدمة في الظاهر على الأصول النقلية. 
رأي الباحث: 

لاشك في أن الحكم يدور مع حكمته» وفي ذلك دوران له مع العلة والنص وقد سبق بيان ذلك. وما 
ود التنبيه عليه في هذا المقام الأمثلة التي يحتج بها من لا يرون انتفاء الحكم لانتفاء حكمته» وهو السبب 
الذي جعل فريقا من الأصوليين يقفون موقف التحير وعدم الترجيح. لا سيما مثلا سفر الملك المرفه حيث 
يجوز له الفطر والقصر مع أن المشقة مئتفية. 


9 الآمدي: الاحكام ۲۸/۳ والأصفهاني: بيان المختصر ۸۲/۴؛ ۸ امير الحاج: التقرير والتحبير 1۷۲/۳ء أمير بلاشاه: التيسير 
التحریر ,٠۹٣/۳‏ 


الآمدي-الاحکا ۲۱۸/۳. 
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ولكي تتضح حقيقة المسالة لابد من إعادة بيان علاقة الحكمة بالعلة التي هي وصف مناسب, ذلك 

ان العلة باعتبارها ضابطة للحكمة لا تخلو العلاقة بينهما عن ثلائثة أشكال: 

ا علاقة النشوء» وهو ما كان الوصف المناسب منشنا للحكمة ومثال ذلك السفر منشأ للمشقة المبيحة 
للرخص» والزنى منشأ لحكمة الإيلاج, وفي هذه المرتبة لا يمكن أن يحدث انفصال بين الوصف 
والحكمة؛ إذ العلاقة علاقة ارتباط وتلازم لا انفكاك لها حتى ولو تخيل البعض أن الحكمة منتفية 
كما يقال في سفر الملك المترفه» فحقيقة الحال أن الملك المرفه يجد في سفره مشقةء صحيح أنها 
مقارنة مع ما يجده العوام في أسفارهم هي في حكم المنتفيةء لكن التشريع الإسلامي تشريع فنوي 
يقسم المكلفين إلى فنات ولكل فنة أحكامها والتي قد تخالف فنة لخرى للعرف المختلف بين الفئتين» 
فالملك المرفه قطعا لا يجد الرفاهية ذاتها التي يجدها في قصره فهو بسفره يلاقي مشقة وهذه 
المشقة بالنسبة لأبناء فنته من الحكام والملوك والاثرياء معتبرة» فلا سفر إلا وفيه مشقة. وكذا 
الحال مع الزنى والسرقة؛ لا يمكن أن يحصلا دون تحقق حكمة الإيلاج والأخذ خفية. 

ب- علاقة التعريف: وهي ما كان الوصف فيها معرفا للحكمة ودليلا عليها ومن ذلك البيع والنكاح 
المعرفان لحكمة الانتفاع في الأول والاستمتاع في الثاتي. 

ج- علاقة اشتمال: وهي ما كان الوصف فيها مشتمل على الحكمة دون نشوه أو تعريف كشكر النعمة 

المناسب للزيادة منها فالشكر وصف» وزيادة النعمة حكمة؛ ولا تلازم نشوء بينهما ولا تعريف فقد تزداد 

النعمة أو تنعدم سواء وجد الشكر أم لا, والشكر لا يعرف وجود النعمة والزيادة؛ إذ قد يكون مع وجود 

عكسهاء اليس الله سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ 
هذا وفي المرتبتين الأخيرتين لا يوجد ارتباط وتلازم بين العلة والحكمةء وفيهما تتحقق مسأالة 

نتفاء الحكم لأنثفاء الحكمة يقيناء وما بضربه النتهاء والإصوليون من أمظة هو من هذيْن القدمين» فلا 

ترابط بين النكاح وحكمته؛ إذ قد يحصل النكاح صوريا ولا تحقق للحكمةء وكذلك البيع فقد يقدم عليه 

العاقدان دون آي قصد لحكمته ومن ذلك صور البيع الصورية., 
وإذا تقرر هذا فلابد عند بحث انتفاء الحكمة قطعا مع وجود العلة والوصف التأكد من طبيعة 

العلاقة بين الحكمة وهذا الوصف. فإذا ما كانت تعريفية او اشتمالية إشارية فلا عبرة بظاهر اللفظ؛ إذ لإ 

تلازم بينهما؛ إذ أن المقصود من النص: معناه وحكمته. وإما إن كانت علاقة نشوء فيستحيل وجود العلة 

والوصف دون وجود الحكمة. 


المسألة الثائية: تخصيص النصوص بالحكمة: 

ظهر في العرض الأولي والابتدائي لأراء العلماء حول علاقة الحكمة بالأصول النقلية: أن أي 
معارضة بين الحكمة والنص أو الإجماع» او أي رجوع منها على أصلها بالتغيير أو الإبطال أو حتى 
التخصيص عند البعض هو بمثابة إلغاء لهذا الأصلء ومن ثم إلغاء لهذه الحكمة؛ إذ لإ عبرة بالفرع مع 
بطلان اصله. ثم كان بعد ذلك ان بينت ان جمهور الأصوليين يرون ان العنصر الأساس من مكونات 
النص هو المعنى اي الحكمة- ولو كان في ذلك تغيير أو إبطال وتخصيص للاصل» لكن ذلك بشروط 
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يرونها. فهل هناك تعارض بين هذه الآراء؟ ثم ما هي حقيقة علاقة الحكمة مع الأصول النقلية عندهم؟ 
كيما يتضح حقيقة الأراء لابد من أخذ موقف الغزالي نموذجاء هذا الموقف الذي يظهر من خلال النقاط 
التالية: 


2 


-١ 


-۲ 


إن الغزالي اول من قسم المصلحة من حيث الاعتبار الشرعي إلى معتبرة ومرسلة وملغاةء حيث 
فسر الملغاة بمعارضة النص أو الإجماع وسار كل الأصوليين من بعده على هذا المنهج؛ بل أنهم | 
يذكرون في غالبهم مثال الغزالي ذاته وهو فتوى الملك المفطر في رمضان. 

يذهب الغزالي إلى أن العلة إن كانت رافعة للنص ومناقضة لحكم منصوصه؛ فإنها باطلة والقياس 
على خلاف النص باطل قطعاء وكذا على خلاف الإجماع'. 

ومن هذا القبيل حند الغزالي إذا تساوت العلتان من كل وجه بان تكون إحدى العلتين سببا أو مسببا 
للسبب» كما لو جعل الزنا والسرقة علة للحد والقطع» كان اولى من جعل آخذ مال الغير على سبيل 
الخفية علة» ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللانطء لأن تلك العلة 
استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به . 

بيد أنه لا يعد من هذا القبيل عند الغزالي إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر» بل 
بمعنى يتضمنه» فالدليل متبع فيه كما أن القاضي لا يقضي في حال الغضب لا للغضب ولكن لكونه 
ممنوعا من استيفاء الفكر» فيجري في الحاقن والجائع وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب 
الحكم إليه", 

وليس من هذا القبيل ايضا التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلة المنصوصةء فإن 
انس على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى» ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة 
إذا لم ترفع عللهم". 

وبناء على ذلك» يذهب الغزالي إلى ان من شروط الأصل: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل» 
ومعناه: أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل» ثم يعقب الغزالي على ذلك بان 
المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة العموم وما المستنبط بالتامل ففيه 
نظر“. 

وبناء على ذلك» فإن الغزالي يحدد مجال إعمال شرط: أن لا يتغير النص الذي منه الاستنباط 
بالتعليل بل يبقى على ما كان قبل التعليل: "هذا بين فيما اللفظ نص فيه اي قطعي- اما إذا كان 
اللفظ عاما او ظاهرا لم يبعد ان يتغير بالتعليل ظهوره وعمومه فتطرق إليه تخصيص وتاويل"'. 


الغزالي: المستصفی ,"۷١/۲‏ 
المرجع السابقء ۲۸7/۲. 
الغزالي: الممستصفى ؟/١4۸.‏ 
المرجع السابق» .٠۷٠٣/۲‏ 
المرجع السابق؛ ۲۲۸/۲, 
الغزالي: شفاء الغليل 1٤١‏ , 
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وبعد هذا كله يقرر الغزالي أنه إذا ظهرت مناسبة لمتضمن الوصف. وجب إحالة الحكم على 
متضمن الوصف دون صورته إلا أن يظهر للوصف خصوص تاثير فلا سبيل إلى إلغائه'', 
يعطي الغزالي لهذه المواقف مثالا تطبيقيا من خلال موقفه من رفض الشافعية تعليل الحنفية للشاة 
في زكاة أربعين شاة بالقيمة؛ لأنهم رأوا في ذلك إبطالا للأصل. فهذا الغزالي يعقب على ذلك بقوله: 
"وهذا! سراي كون هذا التعليل يعود على اصله بالإبطال- غير مرضي عندناء فإن وجوب الشاة إنما 
يسقط بتجويز التراك مطلقاء فام إذا لم يجز تركها إلا ببدل قوم مقامها فلا ترج الشاة عن كونها 
واجباء فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها وإن كان الوجوب يتأدى 
بخصلة أخرى» فهذا توسيع للوجوب لا إسقاط للوجوب» والواجب الموسع والمخير واجب» نعم هذا 
يرفع تعيين الوجوب في الشاة لا أاصل الوجوب واللفظ نص في أصل الوجوب لافي تعيينه 
وتضيقه» ولعله ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير "". 

هذا وبتأمل هذه المواقف عند الغزالي يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

إن الاصل اعتبار الحكم والمعاني المنائىبة الظاهرة والثابتة بادلة مقبولة شرعاء وإن الحكمة 
باعتبارها علة إذا لم تكن معتبرة بدليل شرعي؛ فإن إعمالها في مقابلة النص أو الإجماع إعمال 
للراي والهوى. وهذا ما قصده الغزالي بالمصلحة الملغاة المعارضة للنص أو الإجماع, 

إن في إعمال العلل غير المعتبرة ومنها -الحكمة- مناقضة للنص ورفع له وذلك باطل. 

إن الحكمة إن كانت معتبرة لا يجوز إعمالها في القطعيات بحيث يرجع التعليل بها على هذه 
القطعيات بالتغيير. 

إن الحكمة المعتبرة مما يجوز التعليل بها في مقابلة النصوص والأحكام الظنيةء ويجوز أن ترجع . 
عليها بالتخصيص» لأنها المقصودة من الأحكام لا مجرد الألفاظ والأسباب الظاهرة. 
يجوز التعليل بالحكمة وإن كان فيها رجوع على الأصل بالإبطال بشرط آن يكون الأصل محتملا 
لذلك وأن لا يكون هذا الإبطال كليا, 

وهذه النتائج تمثل عماد رأي الأصوليين في علاقة الحكمة بالأصول النقلية حيث قرروا: 

إن كل حكمة غير معتبرة بدليل مقبول ليست إلا رايا محضا وإتباعا للهوى في مقابلة النص» وذلك 
غير جائزء وقد ظهر ذلك سابقا عندهم بإتباعهم لمنهج الغزالي في المصلحة الملغاة واشتراطهم في 
العلة عدم معارضة النص أو الإجماع. 

إن العنصر الأساس عند الأصوليين في النص هو المعنى لا اللفظ بشروطا: 

ا ان یکون معتبرا بدلیل مقبول عندهم, 

ب- أن لا يكون في إعمال المعنى والحكمة إبطال كلي للاصل نصا كان أم حكما شر عيا. 


الغزالي: شفاء الغليل؛ 1۹, 
الغز الي: الممسبتصفى .٠۴/١‏ 


انظر ص۲۷۳ وما بعدها من هذه الرسالة. 
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وبناء على هذا فقد جوز الأصوليون تخصيص العلل الثابتة بمسلك الإيماء بالحكمة المعتبرة بالادلة 
الشرعية -لا سيما النص والإجماع- وهذا ما صرح به الغزالي'ء والرازي والآمدي ومن تبعهما» وقد 
سبق عرض راي الجمهور في جواز تخصيص العلل بشكل عام ولم يبق سوى إيضاح رأي الحنفية 
والذين برغم اشتراطهم: بقاء الحكم بعد التعليل على ما كان قبله وعدم جواز عود التعليل على الأصل 
بالإبطال أو التغيير وهذا ما ظهر عند العرض الأولي للأراء غير أن هذا التوجه يجب فهم علسى أساس ما 
يقرره علاء الدين البخاري من أن ما يترتب على التعليل من نقل الحكم من الخصوص إلى الحموم او من 
العموم إلى الخصوص لا يعد من التغيير الممنوع"ء بل التغيير عند الحنفية ما سبق بيائه: من تغيير ما 
يفهم من اللغة أو إسقاط الواجب المعين؛ و الحكم مع العلة لا النس» وأما تخصيص النص فلا يعد 

من التغيير والإبطال الممنوع بشرط أن يتحقق فيه شروط التخصيص عندهم. 


التعليل بالحكمة وأثره على الأصول النقلية وما يثبت بها من العلل. 


مما لاشك فيه أن للتعليل بالحكمة في إطار النصوص تأثيرات متنوعة بالدرجة الأولى على ما 
يثبت بالنص من العلل وبالدرجة الثانية على النص ذاته؛ وهذا ما سيظهر من خلال نوعين من أنواع 
التعليل' 
النوع الأول: تعليل العلة المومئ إليها مع بقاء الوصف المذكور في النص علة دائما. 

النوع الثاني: تخصيص العلة الموميء إليها بما ينقض ويرفع من علية العلةء وهذا النوع على 
درجات هي: 

الدرجة الأولى: الرفع الجزئي لعلية العلة. 

الدرجة الثانية: الرفع الكلي مع بقاء فائدة للعلة النقلية. 

الدرجة الثالثة: الرفع والنقض الكلي بحيث لا تعود للعلة فائدة. 

النوع الأول: تعليل العلة المومى إليها. 

ويكون ذلك مع بقاء الوصف المذكور في النص علة دانما دون أي تغيير وبلا نقصان من هذه 
العلةء إذ تبقى علة مستلزمة للحكم في جميع حالتها؛ إذ التاويل والتخصيص لهذه العلة النقلية والمستند إلى 
التعليل بالحكمة ليس فيه اي انتقاص أو رفع لعلية هذه العلة بحال؛ وذلك نتيجة الارتباط الوثيق بين العلة 
النقلية والحكمة بحيث لا تخلو هذه العلة في حالة من حالاتها عن تحقيق الحكمة المقصودةء ولذا فإنه حيثماأ 
وجدت هذه العلة وجدت الحكمة» وإنما الغرض من هذا التاويل توسيع دائرة الحكم من خلال إعمال هذه 
الحكمة بما هي معنى مناسب يمكن ملاحظة وجوده فيما لم توجد فيه هذه العلة, فالهدف من هذا التعليل 
الزيادة على المنصوص بهذه العلة النقلية. 


الغزالي: المستصفى ٤۸٦/۲‏ وشفاء الغليل ۸۳ وما بعدها. 
الرازي: الحصول ۲٠۳١/۲/۲‏ ق التحصیل ٠۹۱/۲‏ ا الاحكام ۲۳٠/۳‏ والزركشي: البحر المحيط .٠٠ ٤/٥‏ 
البخاري؛ کشف الأسرار ,٤٤۹/۳‏ 
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فهذه هي حقيقة هذا النوع وإليك أمظة علية: 

المثال الأول: إيجاب حد الزناء فإن الأية -النص- ظاهرة في كون الزنا علة الرجم» وهذه العلة 
النقلية إيست علة بذاتهاء بل بما تتضمنها من الحكمة وهو المعنى المناسب الذي هو إيلاج...الخ. فكل زنا 
تتحقق فيه هذه الحكمةء ولا يمكن أن يكون هناك زنا دون هذه الحكمة غير أن هذه الحكمة قد تتحقق فيما 
لا يسمى زنا وهو اللولط فهذا التخصيص ليذه العلة لا يخرجها باي حال من الأحوال عن البقاء علة لما 
بين هذه العلة أي الوصف المذكور في نص الخطاب الشر عي وبين حكمته أي المعئى المناسب المتضمن 
من الارتباط الوثيق» غير أن فاندة هذا التعليل تكمن في الزيادة على المنصوص بتعدية الحكم إلى اللواط 
مثلا. 

المثال الثاني: إيجاب الكفارة على الإفطار بالجماع في رمضان: فالعلة الموما إليها بالنص هي 
الجماع إلا أنه تبين بعد التأمل أن العلة الحقيقية هي ما يتضمنه من معنى مناسب هي حكمة هذا الحكم 
وهي إفساد الصوم بجهة مقصودة إلا أن التعليل بهذه الحكمة لا يؤثر إطلاقا على هذه العلة النقلية إذ كل 
جماع في رمضان هو مفسد للصوم وعليه فالجماع باق على علته وإن أعملنا الحكمة. 

وهذا النوع من التعليل المنصوص مةبول بالاتفاق عند الأصوليين؛ إذ الغرض منه التعميم للحكم 
وكل تعليل للحكم أو النص بنقله من الخصوص إلى العموم تعليل مقبول('. 
النوع الثاني: تخصيص العلة الموما إليها بما ينقص أو يرفع من علية العلة: 

وهذا النوع على عدة درجات من حيث مستوى تاثير التعليل بالحكمة على العلة النقلية وإليك 
البيان: 

الدرجة الأولى: الرفع الجزلي لعلية العلة إن ارتفاع علية العلة جزئيا بحيث تصبح العلة النقلية 
والثابتة بمسلك الإيماء علة باستثاء حالة انفصال هذه العلة عن الحكمةء ذلك أن الحكمة هي العلة الحقيقية 
حيث إن التعليل بالحكمة لا يغدو صحيحا إلا بتوافر شروطه»ء ومنها ان تكون الحكمة معتبرة بدليل 
يرجحها على العلة الموما إليها بحيث تصبح هذه الحكمة هي الأصل وأما الوصف المذكور في الأصل 
والذي هو علة بمسلك الإيماء ليس أكثر من كناية عن العلة الحقيقية ومعيارا لها بحسب ما تم إيضاحه 
سابقا في حقيقة دلالة مسلك الإيماء. 

وعليه فإنه إذا ما حدث انفصال بين العلة النقلية الموما إليها والحكمة التي هي العلة الحقيقية تفقد 
العلة النقلية عليتها في هذه الحالةء وبهذا يكون قد حصل رفع جزئي لعلية العلة أو لوجود الحكم 
المنصوص عليه» وقول جزنيا ذلك أن العلة في معظم حالاتها الباقية تكون علة» لأن الارتباط بينها وبين 
الحكمة موجود وحاصل ذلك أن العلة النقلية هي المعيار المعبر عن العلة الحقيقية أي الحكمة وليس ذكر 
الشار ع لها في خطابه سوى كناية عن هذه الحكمة ومثال ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يقضي القاضي وهو غضبان" فإن الغضب هو العلة الموما إليها بمسلك الإيماء إلا أنه ظهر أن الغضب 
ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الحكمة وهو الاندهاش وضعف العقل المانع عن استيفاء الفكر ووجه 


الغزالي: شفاء الغليل ۸١‏ البخاري: كشف الأسرار 4٤۹/۳‏ وابن النجار: شر ح الكوكب المتير .۸۳/٤‏ 
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الصواب» والغضب المذكور في خطاب الشارع هو كناية عنه غير أنه لما كان الغضب اليسير لا نتحقق 
فيه الحكمة التي هي العلة الحقيقية لم يحرم القضاء معهء فكان ذلك رفعا جزتيا لعلية الغضب الذي ثبتت 
عليته بمسلك الإيماء. 


الدرجة الثانية: الرفع الكلي مع بقاء فائدة للعلة أو اللفظ المذكور في الأصل. 


إن كان في الدرجة الأولى قد رفعت علية العلة جزئيا أو خصص حكم الأصل جزنيا مع بقاء العلة 
والحكم عاملين في الحالات الأخرء آما في هذه الدرجة فإن التعليل بالحكمة ينتج عنه أن يصبح الوصف 
المذكور في الأصل أو اللفظ المذكور في الأصل غير مفيد للعلية أو مستلزما لحكمه ذلك أن إعمال الحكمة 
يستلزم الرفع الكلي لعلية هذا الوصف أو للحكم المستفاد من هذا اللفظء ومع ذلك فإنه يبقى لهما فاندة تقدر 
بحسب كل حالة بحالتهاء وهذه الفائدة هي التي تمنع صفة العبثية التي ينزه عنها خطاب الشسارع؛ إذ أن 
خطاب الشارع منزه عن أن يذكر فيه ما لا فائدة فيه. وهذه الدرجة من التعليل بالحكمة وإن كان يرفع 
فائدة الوصف من حيث العلية مثلاء وفائدة اللفظ من حيث عموم الحكم مثلا لكن لا ينفي وجود فوائد 
أخرى» ومن أمثلة هذا النوع من التعليل ما يلي 

المثال الأول: قوله تعالى: "واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى" 
[الأنفال١٠٤].‏ فان هذه الآية ظاهرة في استحقاق ذوي القربى لنصيبهم من الغنائم» والنص مؤول بالاستناد 
إلى الحكمة وهي سد الخلةء ولذلك نعتبر الحاجة مع القرابة وعليه لا يعود الحكم مرتبط بظاهر اللفظ وهو 
القرابةء بل بالحكمة وهي سد خلة المحتاجين» غير أن لفظ القرابة وإن لم يعد له فائدة من حيث إفادة الحكم 
إلا آن له فائدة اخرى ذلك أن ذوي القربى لما كانوا محرومين من الزكاة جاء ذكرهم بهذا اللفظ في سياق 
هذا الخطاب للدلالة على عدم حرمانهم» وبهذا لم يكن هذا التعليل مبطلا للفظ إبطالا كليا بحيث لا يعود له 
فاندة» بل بقي له فوائد وإن لم تكن في جانب عموم الحكم أو علية الوصف. 

المثال الثاني: ما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: "في كل اربعين شاة شاه" فان 
هذا النص ظاهر في وجوب الشاة وتاويل هذا النص بحيث يجوز إخراج قيمة الشاة باي حال كان ذلك 
إعمالا للحكمة وهي سد الخلة؛ فإنه وإن كان فيه رفع لهذا الظاهر وإيطال لما في النص من تعبين الشاةء 
لكن لا ينفي ذلك بقاء فائدة لذكره إذ الشاة معيار لمقدار الواجب في هذا النصساب من الزكاة وبذكرها 
تعرف القيمة كما تعرف هي بنفسها: 
الدرجة الثالثة: الرفع الكلي بحيث لا يبقى للأصل فاندة: 

وهذه الدرجة من التعليل بالحكمة ليست في الحقيقة سوى تعطيل للنصوص بالرأي والهوى بحجة 


إعمال الحكمة حيث يؤدي إلى القول بكون جز ء من الخطاب الشرعي من الأوصساف المذكورة فيه- بلا 


7 البخاري: ٥۲۷/۲‏ برقم ۱۳۸١‏ والموطأ: ۰/۱٠۲ء‏ برقم ,٠٠٠١‏ 
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تعليلا بل لكونه فاقد لشروط صحة التعليل ومنها أن لا يعود على الأصل بالإلغاء الكلي بحيث لا يبقى له 
فائدة تذكر؛ بل ذكره في خطاب الشار ع عبث, وهذه الحالة لا تكون ابتداء بين الأصل النقلي -النص- 
والحكمة المستنبطة منه؛ إذ لو لم يبق للأنص فاندة سوى استنباط الحكمة منه فتلك فائدة معتبرة لا يمكن 
الحكم على النص معها بالعبثية والإبطال» فكيف والشارع الحكيم عندما خاطب المكلفين خاطبهم باللغة 
العربية وهو يقصد بذلك تكليفهم بها الفاظا وما تحويه من المعانيء؛ واللغة العربية تمتاز بأنهالغة معان 
الموصوف. 

وعليه فإن العمل بالنص وما فيه من الفاظ وأوصاف وأسباب كثيرا ما يتحقق» إذ أن افتراض 
انفصال الحكمة عن أصلها ليس في غالب مجالات التطبيق, وبذلك فإنه يبقى للأصل فائدة التطبيق ايضا. 
وإنما تكون هذه الحالة بين النص والحكمة والمضلحة غير المستنبطة مله وهي عند التحقيق ليست سوى 
اوهام لا مستتد لها من الشرع -حقيقي- وإن ظهر خيال ذلك؛ ومن ذلك مثلا ما يدعو إليه المتأثرون 
بالغرب من العلمانيين من إلغاء الحدود والعقوبات واستبدالها بأمور أخرىء» ومطالبتهم بمساواة الرجل 
والمرآة في الميراث» وإلغاء قوامة الرجل على المراةء وإياحة الزنى... اللخ من مثل د. نور فرحات ود. 
محمد خلف الله وحسين أحمد أمين ومحمود اللبابيدي. فهذه الاوهام ليست مصالح حقيقية ولا حكم 
معتبرة لأنها فاقدة لشرط من أهم شروطها وهو الإعتبار الشرعي وهذا ما يقودني لمزيد دراسة لعلاقة 
الحكمة بالراي لإ سيما باعتبار ها دليلا مخصصا للنص. 


المحور السادس: الحكمة وعلافتها بالرأي: 


افترض الأصوليون عند تناولهم لأقسام المصلحة من حيث الاعثبار الشرعي أن المصلحة إذا ما 
عارضت أصلا شرعيا نقليا - كتابا أو سئة أو إجماعا- فإن هذه المصلحة لا تكون مصلحة بل رآي 
وهوى وعلى هذا بنوا فكرتهم في اشتراط أن لا يكون في التعليل بالحكمة أي شكل من أشكال معارضة 
النصوص والتقديم عليها مما يوحي بإلغاء النص وإبطاله لصالح رأي هو اجتهاد بشري يحتمل الخطا 
كاحتماله للصواب. 

لا نزاع في أن الرآي المحض الذي لا مستند له» لا اعتبار به سواء عارض النصوص أم لم 
يعارضها, إن التعليل بالحكمة بما هو إعمال للراي ليس مقصودا به ما كان مظهر! للتفكير المحض 


القرضاوي-حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد ۳۳ و۴۷. 

الراي في اللغة مصدر راي رايا وله معان عدة منها: البصيرة ومنها الإدراك بنظر النفس» والإدراك بطريق الوهم والتخيل 
والإدراك بالفكر , وأما في الاصطلاح فاطلقه الأصوليون بإزاء معان عدة أهمها القياس والمصلحةء وربما استعمل بموازاة الاجتهاد 
(الحسنءالاجتهاد بالرأي ۸٠-۷۹‏ و١٠١٠-٠٠١ء‏ عباسي الاجتهاد الاستصلاحي .))١‏ هذا وقد عرفه د. الدريني بأنه بذل الجهد 
المتلي من ملكة راسخة متخصصة لاستنباط الحكم الشر عي العملي من الشريمة نصا وروحا والتبصر بما عمى أن يسفر تطبيقه 
عن تانج على ضوء من مناهج أصولية منبثقة من خصانص الفقه وقواعد الشرع أو روحه العامة في التشريع [الدريني: المناهج 
الأصولية .]"١‏ 
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إجماعا؛ إذ التفكير المجرد ليس مصدرا للتشريع في الإسلام بل هو افتئات على حق الله في التشريع ولو 
کان جهدا عتليا جادا هبر مدقو بالهوى والغزض» مادام لم ينطق من معايير الشريعة وحقاتق التنزيل 
ومثله العليا ومقاصده الأساسية, 


تعليل الأصول النقلية بالحكمة ليس تعليلا لها بالراي العائد عليها بالإبطال: 


لقد حرص الأصوليون ممن رأوا في التعويل على الحكمة ولو في مقابلة الأصول النقلية على بيان 
أن لهذه الحكمة مستندا يخرجها عن كونها رأيا محضا أو اتباعا للهوى والتشهي؛ والمتتبع لكلام الغزالي 
ومن بعده الطوفي والشاطبي في هذا المقام يلحظ انهم قد ذكروا للحكمة أربعة انواع من المستنداث: 

النوع الأول: أن تكون الحكمة مستنبطة من الأصل المخصوص ذاته. 

ويقسم الغزالي هذا النوع إلى قسمين: ‏ 

القسم الأول: أن تكون المعاني المفهومة من النصوص مما تسبق مع اللفظ إلى الفهم سبقا لا 
يتراخى عنه؛ وقد يكون المعنى أسبق إلى الفهم من اللفظء وقد يكون مساوياء وقد يتراخى عنه قدر 
التامل القليل من فهم البصير. 

ومثال ذلك تعليل تحريم رسول الله القضاء مع الغخضب» إذا لإ يسبق إلى الفهم منه إلإ اضطراب 
العقل. وكذلك قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء: ١٠].إذ‏ لا يسبق إلى الفهم من 
الأكل معنى الأكل» وإنما يسبق إليه معنى الاحتياج والتفويت للمال» حتى يعلم على الارتجال او بادنى 
تأمل ان الظلم ... بهبة ماله والتبرع به وإتلافه وإحراقه وغير ذلك من وجوه الإتلافات -كالظلم بالاكلء 
بل يكاد يصير الأكل كناية عن الإتلاف والغضب كناية عن زوال العقل, 

وما يجري هذا المجرى» فحكمه في النقصان من الأصل النقلي المخصوص- والزيادة عليه 
وتغيير الحكم إلى الخصوص من العموم» وإلى العموم من الخصوص جائز على نسق واحد: من حيث أن 
من منع العلة التي تعكر على الأصل بالتخصيص منع من حيث أن القياس ليس تغيير! للألفاظء فيجب 
معرفة الحكم اولا ثم طلب علته. 


القسم الثاني: المعاني التي لا تسبق إلى الفهم» ولكنها تستنبط بالسبر والنظرء وتستبان بدقيق 
الفكر. 


ولابد في هذا القسم من أن يكون المخر ج به عن اللفظ واقعا موقع النادر البعيد عن الفكر بالإضافة 
إلى المرادء وهو الذي لا يخطر بالبال إلا بالإخطارء ويقع نادر! في قبيل ذلك الحكم. 

ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إيهاب دبغ فقد طهر" إذ الدباغ من الطهارةء 
واقتضى عمومه طهارة جلد الكلب بالدباغ بيد أنه استنبط من الدباغ معنى بالنظر والتامل وهو أن الدباغ 


الدريني: مناهج الأصولية .۳١‏ 
الغزالي: شفاء الغلیل» ۸۳ء .۸٤‏ 


سنن النسائي: ۱۷۳/۷؛ برقم ١٤۲٤؛‏ ومسند أبي یعلی: »۲۷۲۲/۲٤‏ برقم ,.۲۳۸١‏ 
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يبعد الجلد عن العفونة والفساد وتؤثر فيه مئل تأثير الحياة وتقوم مقامها في التاثير واقتضاء الطهارة. فهذا 
تعليل هذا السبب وهو نزوله منزلة الحياة في اقتضاء الطهارة واقتضى سياق هذا الكلام إخراج جلد الكلب 
منه بعدما تناوله بدليل أن الكلب نجس في حال الحياة. ولا يعد هذا النو ع من التخصيص عند الغزالي من 
التغيير الممنوع للاصل؛ إذ التغير يقع بعد استقرار العموم وتناول اللفظ للكلب _مثلا- بمجرد الصيغة ليس 
مستقرا معلوما حتى لا يتغير؛ إذ العام يطلق ويراد به الخاص واستقراره موقوف على أن لا يثبين مدرك 
آخر لتقرير اللفظ وتنزيله»؛ فإذا ظهر المعنى وكان المخرج من اللفظ نادرا بعيدا عن الفكر» فإته لايمنع 
صحة هذا الاستتباط مع ظهوره واتباع المعنى أولى من الجمود على محض الصيغة', 

النوع الثاني: ما يستئبط من أصل ورد مخصصا 

ومثال ذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن الصلاة بعد الفراغ من العصرء ٠‏ 
فإن ذلك يقتضي عموم النهي في جميع الصلوات؛ ولكنه عليه السلام روي أنه صلى بعد العصر ركعتين 
فقالت له ام سلمة رضي الله عنها: "أما كنت نهيتنا عن هذه الصلاة؟ فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد 
الظهر وشغلني عنهما الوفد"" فهذا تنبيه إلى أن اشتغاله بالوفد سبب اقتضى الصلاة فيقاس عليه كل 
صلاة لها سبب» و لا سبيل إلى الاقتصار في التخصيص على ركعتي الظهرء ولا يبشترط في هذا النوع أن 
يكون المخرج عن اللفظ نادرا والباقي غالبا؛ لأن الخديث المخصص ورد مضادا للعموم في بعض اطرافه 
فسقط التعلق بعموم الصيغةء ووجب المصير إلى تقدير قرينة مفهمه مقتضى اللفظ فيما أراد الشارع» 
فالقرائن تحمل الألفاظ على ما يعد نادرا بالإضافة إلى مطلقه فتاثير القرائن عظيم ظاهر", 

النوع الثالث: ما يستنبط من قاعدة لا تتعرض بظاهرها للعسوم بالتخصيص؛ وإنما تتعرض له 
بمعناها المستنبط منها 

ومثاله ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب/ وثمنه» فاقتضى عمومه 
تحريم بيع كل كلب. بيد أن أبا حنيفة خصصه بالكلب الذي لا منفعة فيه مما يقتني إعجابا بصورته»ء أما ما 
كان له منفعة ككلب الصيد والماشية فخار ج عن العموم قياسا على سائر السباع والأموال والجامع: 

أن الكلب مال منتفع بهء فيجوز بيعه كسانر الأموال ومعناه: أن المال عبارة عن كل ما يتعلق به 
غرض لآدمي ما سوى الآدميين. 

فبهذا الوصف يصير مالا وبه يصير قابلا للبيع وهذا المعنى جار في الكلب, 

وخلاصة الأمر: إن المصلحة التي لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليهء» وكان بينها وبين النص 
تخالف يمكن إزالته من طريق التخصيص» أو كان بينها وبين النص تعارض» ولكنه نص غير قطعي 
كخبر الأحاد -فالأمر في هذا خاضع لاجتهاد العالم المتثبت؛ لأنه في حقيقته اجتهاد في توفيق النصوص 
مع بعضها لا في ترجيح مصلحة مجردة على نص , 


الغزالي: شفاء الغليل ۸۳ د۸ ۸۷, 

من التساتي: 4۲۸۱/۱ برقم »٥۷۹‏ والمسن الگبری: 4۸1/۱ء برقم ,٠١١۵۷‏ 
الغزالي: شفاء الغلیلء ۸۸ء ۸۹, 

البخاري: ۲۷۹/۲ برقم ۲۱۲۲ء ومسلم: ۱۱۹۸/۳ برقم ,۱١۹۷‏ 

الغزالي: شغاء الخلیلء ۸۸ ٩۲‏ ۹۳, 

البوطي-ضوابط المصلحة ,٠١١‏ 
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النوع الرابع: التخصيص بالحكمة المرسلة. 

إن تخصيص الاصول النقلية من نصوص وإجماع- بالحكمة والمصلحة -المرسلة عن الاعتبار 
الخاص- يمثل قمة إشكالية علاة الحكمة بالأصول النقليةء ومركز الخلاف الحقيقي والذي من خلاله 
تتمايزأ المواقف والآراء» وتظهر بها ومن خلالها المؤمنون بمنهج إتباع الحدكمة ورعاية المعائي 
والمصالع» أو اتباع منهج التزام ظاهر النص. 

ليس الطوفي الوحيد ممن يقدم المصلحة على النص والإجماع: 

لا تخلو دراسة محدثة عن المصلحة والمقاصد ومناهج التعليل» بل وحتى الأبحاث العلمية 
المئشورة عن التطرق لرأي الطوفي في رعاية المصلحة وعلاقتها بالأصول النقلية لكن الملفت 
للانتباه» إجماع المتناولين لرأي الطوفي على توجيه النقد والاعتراض والتفنيد -ولا تخلو ردودهم في 
كثير من الأحيان عن السطحية وعدم التحليل لراي الرجل وتحديد النقاط الخلافية فيه؛ إذ ليس كل رآيه 
مرفوض- وتقديم الرجل على اعتباره جاء براي مبتدع لا سلف له ولا خلف فيحكمون على رايه بالشذوذ 
5 

إن الطوفي وقد مضى تحليل رايه في مبحٹ خاص- إذا کان قد قال براه وهو المتوفی [١٠۷ه]‏ 
فان الغزالي قبله بقرنين [٠٠٠ه]‏ قد صرح بالراي ذاته» وفي الموضع ذاته أي المصالح المرسلة حيث 
قال: (فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم» وذلك لا ينكره أحد)". 

وليس هناك اصرح من هكذا قول في إعمال المصاحة في مقابلة النص على سبيل التخصيص» بل 
إن الغزالي يقرر الإجماع السكوتي على ذلك. ولو لم يكن للطوفي سلف ولا خلف سوى الغزالي لكفى 
ذلك» بيد أن الأمر مختلف وإليك بيان الأراء. 


آراء العلماء في المسألة: 


يمكن تقسيم راي العلماء من حيث التصريح في هذه المسالة إلى فريقين. 

الفريق الأول: وذهب إلى جواز تخصيص الأصول النقلية بالحكمة والمصلحة المرسلة عن 
الاعتبار الخاص صرح بذلك الغزالي والطوفي والشاطبي"ء وأما من المعاصرين فقد ذهب إلى 
ذلك الأساتذة": الدريني ومصطفى الزرقا والقرضاوي ومحمد عمارة وعلي حسب الله وأحمد فهمي ابو 
سنة ومصطفى شلبي, 


زيد: المصلحة في التشريع ونجم الدين الطرفي ٠١١‏ وما بعدهاء الشتري-المصلحة عند الحنابلةء ۲۹١‏ وما بعدهاء عباسي-الاجتهاد 
الاستصلاحي 1۸١-1۷۷‏ الأليوبي مقاصد الشريعة ۳۷٥.٠٠ء‏ الشنقيطي-الوصف المناسب ٠۳٠٠-۳۲۹‏ البوطي-ضوابط 
المصلحة ۲١۲-١٠٠؟ء‏ حسان-نظرية المصلحة .٥1۸-5۲۹‏ 

.٤٠١/١ الغزالي-المستصفى‎ )” 

7 الغزالي-رسالة في رعاية المصلحة ۲۳. 

الطوفي-رسالة في رعاية المصلحة ۳. 

الشاطبي-الموافقات ۳۳/۱ و ۱۳١-۱۳٤‏ و۳/٤١,‏ 

الدريني- المناهح الأصولية ٤۸١‏ الزرقا-المدخل الفقهي ١/۲۸٠-١۳١ء‏ القرضاري-حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد ٠١‏ 
وما بعدهاء حسب الله-اصرل التشريع الإسلامي- ١٠ء‏ أبو سنه-العرف والعادة ١٠۲٠ء‏ شلبي-تعايل الأحكام .۳٠۲‏ 
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به بعض المعاصرين ومنهم الأساتذة()ء البوطي وحسين حامد حسان ومصطفى البغا ومحمد خبيزة. 


—-_ 


تحقیق الآراء: 


يجدر قبل عرض أدلة الفرقاء بيان حقيقة الأراء ومحاولة استجلاء راي المذاهب الفقهية في 
المسالة لا سيما وأنهم لم يعرضوا لمسالة تخصيص النصوص بالمصلحة تحت هذا العنوان» ون كانوا قد 
قسموا المصلحة من حيث الاعتبار الشرعي إلى معتبرة ومرسلة وملغاة. وفسروا الإلغاء بمعارضة النص 
أو الإجماع غير أني بيت أن إطلاق القول في القسم الثالث اي المصلحة الملغاة- ليس مسلما ولا دقيقا؛ 
إذ ثبت من خلال ما تقدم بيانه: انه ليس كل معارضة بين النص أو الإجماع مع الحكمة والمصلحة إلغاء 
لهاء بل الغالب من المعارضات ما هو في حكم التعارض الظاهري» واما حقيقة الأمر فإعمال لدليل 
الحكمة والمصلحة في مقابلة هذا النص أو الإجماع على سبيل التخصيص. 

وهذا واضح لا إشكال فيه في الحكمة والمصلحة المعتبرة بدليل شرعي خاص نص من كتاب أو 
سنة أو إجماع- بيد ان الخلاف يعود ويظهر في المعارضة بين الحكمة والمصلحة المرسلة مع الإاصول 
النقلية وإليك البيان: 


أولا: حقيقة مذهب الغزالي والطوفي والشاطبي. 
إن المتأمل لمجمل آراء العلماء الثلاثة يلحظ ما يلي: 

' إنهم صرحوا بجواز التخصيص بالمصلحة.‎ -١ 

- إن المصلحة عندهم هي مقاصد الشار ع , 

-٣‏ إن الطوفي والشاطبي ممن يفرقون في مجال التعليل بين العبادات حيث الالتزام بالنص وبين 
المعاملات والعادات حيث الالتزام بالحكمة والمصلحة» وعليه فإن إعمال الحكمة وتخصيص 
النص بها يكون في مجال المعاملات» وهذا بالفعل ما عند الغزالي كذلك» حيث ييرر عدم قبول 
الإمام الشافعي لتاويل الحنفية في تعليلهم للشاة في زكاة الغنم بالقيمة: إنها مما فيه التعبد» أي أنها 
من العبادات .انهم ممن يرون أن المصلحة التي يجوز التخصيص بها: المصلحة القطعية فالغزالي يشترط 
أن تكون المصلحة: قطعية كلية ضرورية»ء إذ في ذلك دلالة على أنها مقصودة للشار ع بأدلة لا حصر 


٠"‏ البوطي-ضوابط المصلحة ١٠٠-٠٠۲ء‏ حسان-نظرية المصلحة ١۷١٠ء‏ البغا الأدلة المختلف فيها ٠١‏ خبيزة-هل تقدم المصلحة على 
النص؟ ۲۳۹ وما بعدها, 

الغزالي-المستصفى ١/۷-۲11١ء‏ الطوفي-رسالة في ر عاية المصلحة ١٠ء‏ الشاطبي-الموافقات ۹/۲ وما بعدها, 

7 الطوفي-رسالة في رعاية المصلحة ۲۷ و١۲؛‏ الشاطبي-الموافقات ٠٠١/۲‏ و٠5۴.‏ 

الغزالي-المستصفى ١/۳٥۔٤٠.‏ 
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لها. وأما الطوفي والشاطبي فذهبا إلى أن رعاية المصلحة إصل كلي قطعي في التشريع» والاستناد اليه 
جائز كالاستناد إلى أدلة التشريع الأخرى"ء بل إنه عند الطوفي أقوى؛ إذ باقي الأدلة التشريعية عنده 
ظنية؛ ورعاية المصلحة قطعي. 

-٤‏ إن مجال التخصيص بالحكمة والمصلحة: النصوص الظنية لا القطعيةء وهذا ما قرره الطوفي وقد 
تقدم تفصيل رأيه- وهو بالفعل ما هثم المعاصرون بالتنبيه عليه عند تجويزهم لهذا التخصيصء» بل 
إن انتقاد د القرضاوي لرأي محمد عمارة كان منصبا حول عدم وضوح رأيه في مدى جواز 
التعليل في القطعيات او عدمهء وتفسير القرضاوي لرأي عمارة بأنه يجيز التعليل في القطعيات. 
وهذا مما فيه أكبر الخطر المهدد بزوال ثوابت الشريعة. 

ثانيا: موقف المذاهب الفقهية. 

حاول المعاصرون تلمس أراء الأئمة وأتباعهم في هذه المسالةء لكنهم طرحوا لهم موقفين 
متعاكسين يعكس وجهة نظر كل فريق منهم: ) 

القول الأول: إن المذاهب الفقهية وعلى رأسها أئمتها لاسما مالك وأحمد يرون التمسك بالمصلحة 
المرسلة ولو في مقابلة النص؛ بل أن د. مصطفى شلبي يقرر علاوة على ذلك: إن ذلك راي الصحابة 
والتابعين قبل الأئمة وأتباعهم. وأما الأئمة وأتباعهم فواقع آرانهم وفتاويهم الفقهية تقرر أنهم ممن يرون 
جواز تخصيص النصوص بالمصلحةء وبناء على هذا يقرر د. فهمي آبو سنة أن جواز التخصيص 
بالمصلحة رأي الحنفية والمالكية('. 

القول الثاني: نفي نسبة القول بجواز التخصيص بالمصلحة المرسلة للنصوص أو الإجماع سواء 
للإمام مالك أو غيره من الأئمة؛ بل ونفى ذلك عن اتباع المذاهب, هذا ويرى د. الزرقا أن ذلك قول 
الحنابلة. 
الأدلة: 

باستثناء ما يقدمه الطوفي من أدلة على رأيه وقد مضت في مكانها- فقد حاول الكتاب 
المعاصرون تلمس ادلة ومؤيدات كل لرايه من واقع فقه المذاهب والائمةء ومن قبلهم فقمه الصحابة لاسيما 
عمر بن الخطاب رضي اش عنهء ولم تخرج الادلة عن محاولة شرح الفتاوى والآراء الفقهية وتوجيهها 


المرجع السابقء ٤٩١/١‏ و١١٤.,‏ 

,۳۳/١ الشاطبي۔الموافقات‎ 

الطوفي-رسالة في رعاية المصلحة ,۳٤-۳۳‏ 

القرضاوي-حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد ٠١‏ وما بعدها. 

شلبي تعليل الاحکام ,٠١۲‏ 

ابو سنة-العرف والعادة ٠۳۲-٠١۷‏ الزرقا-المدخل الفتهي ,٠١١/١‏ 

البوطي ضر ابط تة ۱۹۳-۸ و٣۳۲‏ عباسي-الاجتهاد الإستصلاحي ٠٠١‏ حسان نظرية المصلحة ٠١١‏ وما بعدها. 
الزرقا-المدخل النقهي ,٠١١/١‏ 
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بحسب رآي عارضها في المسالةء ومن الأراء والفتاوي التي استدل بها الطرفين: موقف عمر رضي الله 

عنه من سهم المؤلفة قلوبهم» وسواد العراق ومسالة الطلاق ثلاثاء وإيقافه حد السرقة عام المجاعة» ومنها 

فتاوي الإمام مالك بعسدم وجوب الرضاعة على المرأة الشريفةء وقبوله شهادة الصبيان على بعضهم؛ 

وجواز ضرب المتهم بالسرقة لأجل الإقرارء وعدم إيجابه الحلف على المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين 

المدعي خلطة, فهذه المسائل وغيرها يقدمها المجيزون للتخصيص بالمصلحة المرسلة باعتبارها كذلى'» 

وعلى الجهة الأخرى قدم اصحاب القول بعدم جواز التخصيص هذه الأمثلة باعتبارها خارجة عن محل 

لزاع دافين التول بان فيها تخصيصا بالمصاحة المرسلة". وذلك من خلال اتباعهم أطرق مدة في 

تعاملهم مع هذه الفتاوي والأراء الفقهية منها: 

ا التشكيك في صحة نسبة بعض الفتاوي والأراء لأصحابها لا سيما للإمام مالك» وعلى اقل تقدير 
إظهار أنها ليست كما نقلت» بل فيها تحريف وتبديل. 

ب- وأما ما ثبت صحة نسبتها فقد لجؤو! فيها إلى إثبات أن الإمام أو العالم استند فيها إلى نص خاص 
أو قاعدة فقهية او مصدر تشريعي كالعرف وسد الذرائم» وذلك لايعد في واقع الحال تخصيصا 
بالمصلحة المرسلة بل تخصيص بأدلة شر عية مقبولة. 

ج- محاولة إظهار أن بعض ما قدم ليس من باب التخصيص»؛» بل إعمال المصلحة المرسلة دون وجود 

أي نص يعارضها. 


المذاهب الفقهبة تعول على الحكمة والمصلحة ولو في مقابلة الأصول النقلية. 


هذه هي القاعدة الثابتة والحفيفة المستقرة التي يجب على كل باحث مراعاتها عند دراسة علاقة 
الحكمة بالأصول النقليةء ومن ذلك تخصيص الأصول النقلية من النصسوص والإجماع- بالحكمة 
وة ل 

هذا والأصوليون وإن لم يصرح بعضهم بجواز تخصيص النصوص بالمصاحة والحكمة المرسلة 
فإن الدارس لمجمل علم أصول الفقه والقواعد الفقهية يخر ج بنتيجة وهي القاعدة التي قررتهاء وهي أن 
المذاهب الفقهية كلها تجمع على التعويل على الحكمة ولو في مقابلة الأصول النقلية» لكن كل بحسب 
توجهاته وآرائه من خلال ترتيبه لمصادر التشريع وأصوله ومبادنه المعثبر عندهم. وهذا يستدعي أن أعقد 
لذلك مبحثا خاصا لبحث ما اعتمده الأصوليون من خطط تشريعية تحكم علاقة الحكمة والمصلحة 
بل والعلل بأنواعها- مع الأصول النقليةء ومن خلالها سيظهر كيف قدموا الحكم والمصالح المرسلة على 
الأصول النقلية لكن تحت تسميات رضوا بها وإليك ذلك., 


شلبي تعليل الاحكام ۳۷١-۳۹۷‏ أبو سنة-العرف والعادة ٠۳۲-٠١١‏ القرضاري -حوار حول علاقة النص بالاجتهاد ٣٠-۲۱‏ 
حسب اله, أصول التشريع 1۲۳ الزرقا-المدخل الفقهي ١/١۳٠ء‏ الحسل تخصيص النصوص ,٠١٤-٠١١‏ 

البوطي-ضوابط المصلحة ۱۹۳-۱۸۸ و ۲٠١۲-۴١٠؛‏ حسان-نظرية المصلحة ١١٠-۹۲١ء‏ عباسي-الاجتهاد الاستصلاحي ٠٠١‏ 
۲١‏ خبیز ة-هل تقدم المصلحة على النص ۲۳۹ وما بعدها, 
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المبحث الر ابع 
الخطط التشريعية الحاكمة لعلاقة الحكمة بالأصول النقلية 


انتهى البحث في إشكالية النص والتعليل إلى ما يمكن اعتباره قمة الهرم والمتمظة في تقديم الحكمة 
والمصلحة المرسلة على الأصول النقلية على سبيل التخصيص» ومما لا شك فيه أن هذه المسالة من أدق 
القضايا العلمية وأغمضها بل هي محك صعب ثتمايز عندها المواقف والمناهج؛ غير أن الاختلاف في هذه 
المسالة اخثلاف بين المعاصرين فحسب والذين لم يظهر لبعضهم حقيقة مواقف المذاهب الفقهية وعلماء 
الأصول من هذه المسالةء والذين سلكوا للتخلص من إشكالية النص والتعليل بشكل عام -والتعليل بالحكمة 
والمعاني المناسبة بشكل خاص- خططا تشريعية سمها إن شئت خططا استثائية وأصولا تبعيةء 
كالاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع والعرف والقواعد الفقهيةء حيث راوا في الاعتماد عليها كل 
بحسب توجهاته واصوله تخلصا من إشكالية النص والتعليل لا سيما بالحكمة والمصلحة»ء فهم وإن كاتوا 
في نهاية الأمر يقدمون الحكمة والمصلحة على النص لكن ذلك تحت مسميات اعتبروها مقبولة لديهم 
كالاستحسان وسد الذرائع ...الخ. 

هذا ولما لم يصرح غالب الأصوليين بأن المعول عليه ابتداء: الحكمة والمصلحة -وإن صرح 
بعضهم بذلك- ظن بعض المعاصرين أن الأصوليين والفقهاء لا يقولون بتقديم الحكمة والمصلحة لا سيما 
إن كانت مرسلة على الأصول النقليةء بل شكلت جراة الطوفي في تصريحه بتقديم المصلحة على النص 
والإجماع صدمة قوية وعنيفة عند المعاصرين كان من نتائجها بروز إشكالية النص والتعليل بشكل كبير» 
بل أصبحت محورا لعدد هائل من الدراسات والبحوث, 

إن حقيقة ما قدمه الأصوليون باعتباره أصولا ثبيعة يستندون لها في إنشاء الأحكام التشريعية 
ليست إلا خططا تشريعية استثنانية يلجأون إليها عندما تتازم إشكالية النص والتعليل ولا يكون في تطبيق 
النص -كيفما أتفق وبحسب ظاهره- تحقيق الحكمة والمصلحة المقصودة للشارع. ولذلك يقرر الأصوليون 
أصو لا وقواعد تبعية يعتمدون عليها لأجل تحقيق الحكمة المقصودة. 

هذا الأمر لم يتضح عند كثير من المعاصرين ممن ظنوا إن هذه الأصول التبعية: مصادر لإئشاء 
الأحكام التشريعية فيما لا نص فيه نعم» قد يكون ذلك من الأمور المقصودة منهاء لكن مهمتها الأساسية 
هي حل إشكالية النص والتعليل بما يحقق حكمة الشارع ويعود على المكلف بتحقيق المصلحة. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳ 


الخطة التشريعية الأولى: الاستصلاح 

اعتاد كافة الاإصوليون تعريف الاستصلاح أو المصالح المرسلة: بانها مالم يات من الشار ع 
شهادة باعتبارها أو بطلانها وإلغائنها", وهم بذلك تبع للإمام الغزالي والذي ربما كان اول من قسم 
1 لمصلحة إلى ثلائة أقسام: معثبرة وملغاة ومرسلة. 


كيف يكون الاستصلاح مخصصا للأصول النقلية؟ 


إن هذه الحقيقة تتضح من خلال فهم حقيقة الحكمة والمصلحة الملغاة عند الأصوليين» ومن ثم 
مقارنة ذلك مع واقع الحكمة والمصلحة المرسلة عندهم. 
إن المصلحة الملغاة: ما شهد الشرع لبطلانها وإلغائها. 

ومثال ذلك -وإن كان غير دقيق- ما حكم به الأصوليون ببطلان وإلغاء المصلحة التي استند إليها 
من أفتى ذلك الملك الذي أفطر في نهار رمضان بالجماع بصيام شهرين متتابعين زجرا له وحتى لا يسهل 
عليه الأمر فيعاود ارتكاب المحظور إذا ما افتي بالإعتاق لغناه وكثرة ماله إذ رأى الأصوليون في ذلك 
مخالفة للنص وحكم على خلاف حكم الله تعالى لمصلحة يتخيلها الإنسان بحسب رأيه» وفي ذلك وضع 
للشرع بالرأي واتباع الهوى. 

هذا والمتأمل في هذا القسم من الحكم والمصالح يجد أن الأصوليين استتدوا في حكمهم ببطلان هذه 
الحكم والمصالح على مخالفتها للنص والحكم الشرعيء» فكل حكمة أو مصلحة خالفت النص والحكم 
الشرعي ولم يكن لها مستند شرعي مقبول فهي حكمة ومصلحة باطلة ملغاة. 

هذا وإذا ما اخذت هذه الفكرة وقارنتها بفكرة الاستصلاح القانمة على أنها اتباع للمصلحة المرسلة 
عن الاعتبار الشرعي؛ وايضا عن الإلغاء والإبطال؛ فإته من حيث الظاهر لا تعارض» فهذا قسم وهذا 
قسم» لكن ذلك يتصادم في الواقع مع أمظة الأصوليين للمصالح المرسلة وما يقررونه في شرح هذه 
الأمثلة؛ إذ النتيجة المستخلصة منها: إن الاستصلاح ليس اتباعا للمصلحة المرسلة عن شهادة الشرع 


الاستصلاح: استفعال من صلح يصلح وهر إتباع المصلحة المرسلةء فإن الشر ع أو المجتهد يطلب صلاج المكلفين باتباع 
المصلحة المذكورة ومراعاتها (الطوفي شرح مختصر الروضة )٠٠٤/١‏ ويعرف الجويني الاستصلاح أو الاستدلال كما 
يسميه: ہأنه معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الذكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليهء والتعليل المنصرب جار فيه 
(البرهان-۲/١١١1).‏ 

ابن قدامة-روضة الناظر ١/۳۸٠؛‏ الطوفي-شرح مختصر الروضة ٠١٠/۳‏ الرازي-المحصول ٠٠۲١/۳/١‏ القرافي شرح تنقيح 
الفصول ١٤١٤ء‏ اين جز ي-تقريب الوصو ٠١ ٤۸‏ التلمساني-شر ح المعالم ٤۷۳/١‏ الارموي-التحصيل ۳۳٠/۲‏ الزركشي البحر 
المحيط ١/1١؛‏ الإسنثري نهاية السول ۳۸١/١‏ الأمدي-الأحكام ۳۹۲/١‏ الأصفهاني بيان المختصر ۲۸۷/١‏ الشنقيطي-نشر البنود 
,ATIY‏ 

,٤١١-41٤/١ الغزالي-المستصفى‎ 

الغزالي-المستصفى 4١١-4٠١/١‏ ابن قدامة-روضة الناظر ٠۳۸-٠۳۷/۲‏ الرازي-المحصول ۳/۲/٠۲۲ء‏ الأمدي-الأحكام 


0F الطوفي شر ح مختصر الروضة‎ TEA 
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بالاعتبار أو البطلان لها فحسب» بل الاستصلاح اتباع لها ولو عارضت النصوص الشرعية أو الإجماع» 
وهذه المعارضة هي السبب الحقيقي لاختلاف العلماء في قبول هذه المصالح والاحتجاج بها. 


إن الغزالي-ومن بعده جماهير العلماء- قد أرجع المصلحة الملغاة إلى مخالفة النص» والمتأمل لما 


ضربه الغز الي من أمثلة للمصالح المرسلة يلحظ جليا انها مصالح مخالفة لانصوص و مخض صد ةلهاومن 
ذلك مثلا: 


-١‏ إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين»؛ فإن الغزالي يرى: أن حفظ جميع المسلمين 


أقرب إلى مقصود الشر ع لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشر ع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان. وكيف لا يكون اتباع هذه المصلحة المرسلة تخصيصا للنص! 

والكف عن المسلم ممن هو في الأسر- والذي لم يذنب»ء مقصود»ء وفي -رمي الترس وقتله- مخالفة 
للمقصود. وقد تقدم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع» وهذا يخالف قوله تعالى: "ومن يقئل 
مؤمنا متعمدا" [النساء: 1۳]؛ وقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" [الأنعام: 
[١‏ واي ذنب لمسلم تترس به کافر ؟'. ۰ 

إن الغزالي يجيب عن هذا الإشكال بما يؤكد أن حقيقة الإستصلاح تخصيص للنصوص فيقول: 
"قلنا: هذا مقصود اي الكف عن المسلم المتترس به والذي لم يذنب- وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد 
المقصودين ولابد من الترجيح؛ والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي» وهذا جزئي فلا يعارض 
الكلي. ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم وإن كان التحريم عاماء لكن 
نخصصه بغير هذه الصورة»ء فكذلك ها هنا التخصيص ممكن أي بمصلحة حفظ جميع المسلمين- 
وقول القائل: هذا سفك دم محرم معصوم يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر 
لهاء ونحن نعلم أن الشرع يؤثر حفظ الكلي على الجزئيء» فإن حفظ اهل الإسلام من إصطلام الكفار 
أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد» فهذا مقطوع به من مقصود الشرع؛ والمقطوع به لا 
يحتاج إلى شهادة أصل"“. 

هذا وقد أدرك القرافي حقيقة أن الاستصلاح وإتباع المصلحة المرسلة تخصيص للنصوص» وهذا 
ما يفهم من تعقيبه على المثال ذاته: "واما صورة التترس فحفظ الإسلام وقهر الكفار -مقصود مطلقا 
بادلة قاطعة لا تحتاج إلى استشهاد باصل» لكن عارض تحصيل هذا المقصود الإقفضاء إلى سفك دم 
امرئ مسلم لم يذنب» وهذا أيضا مقصود الاجئناب بادلة لا شك فيها, وعند تعارض الأدلة يجب 
العمل بالراجح المتعين بأدلة منها: سيرة الصحابة رضي اله عنهم» ثم له شواهد كقطم اليد المتأكلة 
حفظا للجملةء بل جواز القصد والحجامة» فإنه إفساد للبعض لإصلاح الكل" , 


الغزالي: المستصفى .)١/١‏ 
المرجع السابق .٤۳١/١‏ 

المرجع السابق ۲٠١/١‏ . 

المرجع السابق» ,٤۳١/١‏ 

المرجع السابقء ,٤١/١‏ 
القرافي: نفائس الأصول .٤١۷۹/۹‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Tero 


۲- وأاصرح من ذلك ما جاء عند الغزالي في قتل الزنديق المستتر إذا تاب» فهذه المسالة في محل 
الاجتهاد ولا يبعد قئلهء فالمصلحة قله وأن لا تقبل توبته» وإن كان في ذلك مخالفة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: "امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل 
في اليهود والنصارى؛ لانهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمبة الشهادة؛ والزنديق يرى التقيه عين 
الزندقة. فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد. 

هل أدرك الأصوليون حقيقة أن الاستصلاح دليل مخصص للأصول النقلية؟ 

إن المدقق في تفاصيل أراء العلماء في حجية الاستصلاح يلحظ إدراكهم لحقيقة أن الاستصلاح في 


غالب الأمر دليل مخصص للأصول النقلية 


وهذا ما انعكس واضحا في صياغة آرانهم» وهذا ما يمكنئي أن ابينه على النحو الآتي: 


اول إن الجويني وإن كان يرى أن الاستدلال المقبول هوا لمعنى المناسب الذي لا يخالف مقتضاه أصلا 


من أإصول الشريعة"؛ فإن ذلك لابد أن يفهم عنده بناء على أمرين: 

الأول: إن الجويني يقرر أن الأصل إتباع المعاني» وهذا ما نقله عن مذهب الشافعي الذي بيناه؛ إذ 
ليست الأصول وأحكامها حججا وإنما الحجج في المعنى. ومن تتبع كلام الشافعي لم يره 
متعلقا باصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلةء فإن عدمها التفت إلى الأصول 
مشبها, 

الثاني: إن المذهب الراجح عند الجويني في الاستصلاح: التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل» 
على شرط قربه من معاني الأصول الثابثة(. 
وإذا كانت هذه مكانة المعاني عند الجويئي فالمفترض أن يفهم قوله: "الاستدلال المقبول 
هو المعنى المناسب الذي لا يخالف مقتضاه أصلا من أصول الشريعة" بمعنى أن لا 
يخالف ولا يعارض أو يناقض معاني الأصول الثابتة» بل يكون قريبا منها؛ لأن 
الأصل: المعنى لا ظاهر اللفظ, 
وهذا ما ينبغي أن يكون؛ إذ يجب أن تكون المعاني متناسقة لا يناقض بعضها بعضا؛ 
لأنها تعبر عن إرادة الشارع وإرادة الشارع لا يمكن أن تتذاق > وأما ألفاظ النصوص 
فقد يعارض الالتزام بحرفية ظواهرها هذه المعاني المرادة للشارع. وعليه فإن 
المفترض أن تتبع المعاني المرسلة التي لا تناقض معاني الاصول الثابتةء ولو كانت 
مخالفة لظواهر النصوص» وأن لا يلتفت إلى الأصول إلا عند عدم هذه المعاني. 


ثائيا: إن الإمام الغزالي ومن تبعه في موقفه من الاستصلاح لما اشترطوا كون المصالح المرسلة: 


ضرورية قطعية كلية لم يكن ذلك إلا لإدراكهم هذه الحقيقة وان الاستصلاح دليل مخصص 


البخار ي: ۱۷/۱و ۱٥۳‏ برقم ۲١‏ و٣‏ ۳۸؛ ومسلم: ۵۱/۱ برقم ۲۰, 
الغزالي: المستصفى ,)٠١۳-٤۲۲/١‏ 

الجويني: البرهان .٠١١۹/۲‏ 

الجويلي: البرهان ,١١١۸/١‏ 

المرجع السابقء .١١١١/١‏ 
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للنصوص,؛ لكنهم وكي ما يتخلصوا من إشكالية ان المصالع المرسلة ليس لها اصل خاص 

مستنبطة منه» وهي بذلك متداخلة مع الرأي؛ فإنهم رأوا ضرورة توافر هذه الشروط حتى لا يكون 

تخصيص الأصول النقلية بالر اي المحض والهوى. 
ثالثا: إن القائلين بحجية المصالح المرسلة لا سيما الغزالي والطوفي والشاطبي يرون أن هذا الأصل 

قطعي في الشريعةء ولذلك فإن من المنطقي عندهم أن يقدم القطعي على ما ليس كذلك» ولو كان 

من النتصوص لا سيما على سبيل التخصيص و هذا بالفعل ما قد سبق نقله عنهم. 
رابعا: مما استند إليه النافون لحجية المصالح المرسلة: ما يترتب على اعتبارها من اختلاف الشريعة 

وتناقضهاء وكيف يكون ذلك لو لم يكن في ذلك مخالفة للنصوص والأصول النقلية في الشريعة؟ 
المقارنة بين موقّف الأصوليين والمعاصرين: 

إن من الملفت للانتباه ان إشكالية النص والتعليل أخذت في هذا العصر منذحى مختلف عما كان 
عليه الحال عند الأصوليين لا سيما بعد نشر موقف الطوفي من تخصيص النصوص بالمصالح المرسلة 
حيث ثار ولا زال جدال كبير بين المعاصرين حول هذه المسالة» في حين لا يكاد يجد الباحث عند 
الاإصوليين عبارات تنفي هذه المسالة او ترفضهاء بل نقلت عن الغزالي والقرافي -وسياتي عبارات 
اخرى لعلماء آخرين لا سيما عند الكلام عن الاستحسان والعرف ومد الذرائع- تعرب عن قبولهم لجواز 

ولاشك أن الإصوليين لا سيما ممن يعللون بالحكمة والمصلحة ويؤمنون بهذا المنهح قد عرضت 
لهم هذه المسالة» ولاشك أنهم قد قرأوا واطلعوا على رأي الغزالي والقرافي في المسالة لا سيما وأن 
المستصفى من أمهات كتب الأصول» فلماذا لم يعلق أحد من العلماء على هذه المسالة إن كانت مرفوضة 
عندهم؟ بل ان العلماء وعلى فرض عدم اطلاعهم على رأي الطوفي في شرح حديث "لا ضرر ولا 
ضرار والذي أثار هذه القضية في عصرنا؛ فإنه مما لاشك فيه أنهم اطلعوا على كتابه شرح مختصر 
الروضةء بل إن أصولي الحئابلة لا سيما ابن النجار يقتبس منه فقرات طويلة لا سيما في كتاب القياس 
علما بان الطوفي قد صر ح بريه فيه حيث قال: "أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر؛ فليس 
يبعد إذا ادى إليه اجتهاد مجتهدء وليس ذلك من باب وضع الشر ع بالرأي» بل هو من باب الاجتهاد بحسب 
المصلحة» أو من باب تخصيص العام المسئفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي» وهو عام 
ضعيف فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب وتخصيص العموم طريق مهيع؛ وقد فرق الشرع بين 
الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك المواضع"'. 

وبعد هذا فيل من الممكن أن يقرأ العلماء هذا القول للطوفي وهم الأمناء والحراس على شرع اش- 
ویترکونه دون تعلیق أو تعقيب إلا إذا كاتوا ممن لا يرون بأسا أو حرجا في ذلك؟! 


الطوفي-شرح مختصر الروضة .۲٠١/۳‏ 
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منشأ الإشكالية عند المعاصرين: 

إن مما لاشك فيه ان العلماء لا سيما الجويني والغزالي والرازي والقرافي وابن عبد السلام وابن 
تيمية وابن القيم والشاطبي» قد أدركوا حقيقة حَيقة ان المصالح المرسلة قد تكون دليلا مخصصا للأصول 
النقليةء لكنهم قد فهموا حقيقة المسالة بناء على فهم طبيعة الأصول التبعية وعلاقتها بالاصول النقلية في 
التشريع» هذه العلاقة التي ربمالم تكن من الوضوح بدرجة كافية عند بعض المعاصرين مما جعل 
تصريح الطوفي برايه يشكل عندهم ردة فعل قوية كان من أبرز آثارها رفض أي اعتبار للحكمة 
والمصلحة في مقابلة النصوص. ولهذا الموقف أيضا أسباب أخرى أهمها: 
اولا: تحقق المعارضة بين المصالح المرسلة وعمومات الشريعة 

وهذه المسالة قديمة حديثةء فهذا القرافي يقول: "قال بعض علماء العصر: إذا قلتم بالمصلحة 
المرسلة فكيف تصنعون في العمومات والأدلة؟ فإنها متعارضة نفيا وإثباتا؛ فإنه ما من مصلحة في إقدام 
أو إحجام إلا ويجد عاما يردها مثل قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج ۷۸] وقوله: 
"خلق لكم ما في الأرض" [البقرة ۲۹] وقوله "يريد الله بكم اليسر" [البقرة ]٠١١‏ ونظائره كثيرة فاي 
عموم تنفون مخالفته؟ وما ضابط ذلك؟ وإذا لاحظتم الظواهر المانعة من الإقدام والإحجام لم يبق مصلحة 
مرسلة إلا ولها معارض من النصوص» وانتم تشترطون في المصلحة السلامة عن معارضة الأدلة؟ 

ويجيب القرافي بأنا نعتبر من الأصول ما هو خاص بذلك الباب في نوعه دون ماهو آعم منه» 
فاذا كانت المصلحة في الإجارات اعتبرنا نصوص الإجارات أو في الجنايات اعتبرنا نصوص الجنايات 
واما نص يشمل ذلك الباب وغيره فلا عبرة به؛ لأن هذه المصلحة أخص منهاء والأخص مقدم على الأعم 
-لا سيما- إذا كان النص يشمل جميع الشريعة فقد كثر تخصيصه فضعف التمسك به" '. 


ثانيا: حقَيقَة الإرسال في المصالح. 

اثار تعريف الأصوليين للمصالح المرسلة بانها ما لم يأت من الشارع دليل باعتبارها ولا بإلغائها؛ 
التباسا عند بعض المعاصرين فظنوا أن الإرسال: يساوي عدم الاعتبار ولكن مع عدم معارضة النص 
والإجماع فالمحصلة أن المصلحة المرسلة هي المصلحة المجردة» وهذا ما نلمسه مثلا في الخلاصة التي 
يقررها البوطي عند تناوله لمسالة تخصيص النص بالمصلحة المرسلة. 

ومن ثم فإن هذا الفريق من المعاصرين وعلى راسهم د. البوطي ومصطفى البغا وحسين حامد 
حسان يرون أن المصلحة المرسلة لا يتصور ابتداء معارضتها مع النصوص؛ إذ إن في تعارضها معها 
إلغاءها وبالتالي لا تكون من باب المصالح المرسلة وإنما الملغاةء فإن المرسلة إنما سميت كذلك لانه لم 
يکن لها في الكتاب أو السنة شاهد يؤيدها ولا دليل يعارضها فإذا ما حدث تعارض كان ذلك إخلالا 
بارسالها”. ولذلك لم يروا جواز تخصيص النصوص بالمصالح المرسلة؛ إذ لمجرد افتراض حدوث 


القرافيء تفائس الأصول» .٤۲۷۹-٤۲۷۸/۹‏ 
9 البوطي؛ ضرابط المصلحة ,٠٠١‏ 
7 البوطي» ضوابط المصلحة ۱۸۸ و٤۴۴‏ البغا-الأدلة المختلف فيها ١٠ء‏ الحسن تخصيص النصوص .٠١۷‏ 
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التعارض يظهر عندهم حكم إلغاء المصلحة»ء لكنهم يرون أن المصلحة إذا كان لها شاهد يعتبرها فإنها لإ 
تعود بذلك مرسلة بل أنها في محل الاجتهاد إذا ما تعارضت مع نص آخر إذ التعارض يكون بين 
النصوص ويجمع بينها بالترجيح والتخصيص'. وعلى هذا يى د. حسان أنه لابد أن تكون المصلحة 
عند مالك ملائمة لتصرفات الشرع وذلك يعرف برجوع المصلحة الجزئية إلى الأصل الكلي أو الجنس 
الذي شهدت له النصوص في الجملةء وعليه فليس المخصص هو المصلحة المجردة وإنما النصوص 
الكثيرة التي تشهد لجنس هذه المصلحة بالاعتبار'. 

وهذه النتيجة التي وصل إليها هذا الفريق تجعل الخلاف لفظيا؛ إذ إن من ذهب من المعاصرين إلى 
جواز التخصيص بالمصلحة المرسلةء ليس الإرسال عندهم كالإرسال عند الفريق الأول بل المقصود به 
عندهم الإرسال عن الاعتبار بدليل شرعي خاص غير أنه لابد من اعثبارها بدليل شرعي عام و اصل 
كلي أو قاعدة فقهية كلية ولذلك يقرر الأساتذة شلبي والدريني أن التخصيص حقيقة يكون بمستند المصلحة 
المرسلة لا بالمصلحة ذاتها“, وبهذا يظهر أن الفريقين يكادان يتفقان في هذا المجال. 

ولهذه المسالة جذورها عند العلماء وهي ثمرة من ثمار اختلاف المناهج الأصولية بين منهج 
الرازي ومنهج الآمدي ذلك أن الرازي وأتباعه يرون بالإرسال: الإرسال عن الاعتبار الخاص بالدليل 
المعين وهم في ذلك أتباع للغزالي والذي يعرف المصالح المرسلة بما لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معين, لكن الرازي وأتباعه لم يفهموا من ذلك في الاعتبار العام ولذلك لما عرفو! 
المناسب المرسل وهو المصالح المرسلة ذاتها عرفوه بما أعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له أصل يدل 
على اعتبار نوعه في نوعه. 

وأما إذا انتفى الاعتبار العام أي الجنس بالجنس بان كان مناسب لا يلائم ولايشهد له اصل 
بالاعتبار لا معين ولا غير معين فهذا المناسب مردود بالاتفاق وليس هذا من باب المصالح المرسلة لأن 
المصالح المرسلة شهد لها الجنس» وهذا المناسب لم يشهد له الجنس ولا النوع. وهو غير ملائم وبه يندفع 
وهم من التبس عليه بالمصالح المرسلة. 

وأما الآمدي وأتباعه فقد فسروا المناسب المرسل وهو المصالح المرسلة عندهم أيضا بأنه المنانسب 
الذي لم يشهد له اصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة عندهم ومنها أن يكون 
الشار ع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم لا غير وهو من جنس المناسب الغريب عند الأمدي لا 
المرسل كما هو عند الرازي» وهذا القسم من المناسب مقبول عند الأمدي وأتباعه كابن الحاجب الذي 
اعتبره من الملائم. 


البوطي-ضوابط المصلحة ۲۰۱ و۷٣۳,‏ 

حسان: نظرية المصلحة ,١١‏ 

شلبي-تعليل الأحكام ١۲‏ الدريني-المناهج الإصرلية .٤)۸۳‏ 
الغزالي-الممستصفى .٤٠١/١‏ 

.٠١۱/١ الأصفهاني-الكاشف‎ ٠۲۳٠/۲/۲ الرازي-المحصول‎ 7 

الاصفهاني۔الکاشف ۳۲۹/۱ و۱٠٠.‏ 

الأمدي: الأحكام ,۲٤۹-۲٤۸/١‏ الأصفهاني: بيان المخثصر .٠٠١-۱۲۳/۳‏ 
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وبهذا يظهر أن محل الخلاف ليس متحدا فالمصمالح المرسلة التي يقول بنفيها الآمدي واتباعه 
ليست من المصالح المرسلة التي يقول بها الرازي وأتباعه وإن الآمدي يقول بالمصالح المرسلة التي يقول 
بها الرإزي لكنه يعتبرها من المناسب المقبول في القياس» وفي المحصلة فإن الخلاف لفظي لا اثر له 
وربما گان موقف المعاصرين بناء على تأثر هم بهذا الاختلاف الظاهري بين هذين المنهجين. 
ثالثا: معايير التفرقة بين المصالح المرسلة والمصالح الملغاة: 
كان لعدم وضوح المعايير المفرقة بين المصالح والحكمة المقبولة عموما والملغاة أثره البارز في 
إبراز هذه المسالةء غير أنه يمكنني أن استخلص من كلام العلماء معايير يعتمد عليها للحكم على المصالح 
بأنها مقبولة لا سيما المرسل منها ومن ذلك: 
أولا: الاعتبار الشرعي العام من خلال استناد المصالح والحكم إلى النصوص العامة والقواعد الفقهية 
والأصول التشريعيةء فإن ما يقدره العقل مصلحة بالاعتماد على الرأي المحض دون أي ربط باصل 
شرعي لا يمكن اعتباره مصلحة وإن كان ذلك الراي نتاج تفكير جاد. 
ثانيا: عدم معارضة الحكم والمصالع الثابت اعتبارها في التشريعء لأن هذه الحكم تعبر عن إرادة الشار ع 
ومناقضتها حكم بتناقض الشار ع وهو محال. 
ثالئا: أن تكون ضرورية قطعية كلية؛ ذلك أن المتصود بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع؛ فكل 
مصلحة لا ترجم إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة 
التي لا تلائم تصرفات الشر ع فهي باطلة مطرحة» ومن سار إليها فقد شرع وكل مصلخة رجعت 
إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا عن هذه 
الأصول وكون هذه المعاني -المتحقق فيها هذه الشروط- مقصودة عرف لا بدليل واحد بل بأدلة 
كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات('. ) 
الخطة التشريعية الثانية: الاستحسان. 
ثار بين العلماء خلاف كبير حول الاستحسان"'ء كان في جزئه الأكبر حول حقيقته لا سيما عند 
الآخذين به وهم الحنفية والمالكية. 
هذا والمتامل لحقيقة هذا الأصل التشريعي عند الحنفية والمالكية يدرك تماما ماقدمته من أن 
الأصوليين يلجؤون إلى الأصول التبعية كخطط تشريعية استثنائية في حالة عدم تحقيق النص أو ما يترئب 
عليه من قياس لا سيما ما يأخذ شكل القاعدة العامة في الأحكام التشريعية -الحكمة المقصودة بل إن ما 
يميز الاستحسان عندا لحنفية والمالكية أنه يشتمل على جميع أنواع المستندات التي قدمت الكلام عليها عند 
بحث حقيقة العلاقة بين الرأي والحكمة العائدة على الأصول النقلية بالتخصيص وهذا ما أشير اليه لاحقا. 


الغزالي؛ المستصفى ,٤٠١/١‏ 
الاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن وهو عد الشيء واعتقاده حسنا نقول استحسنتث كذا أي اعتقدته حسنا (البخاري: كشف 
الاسرار ۳/۹). 
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حقيقة الاستحسان: 

لم يتفق العلماء على تعريف الاستحسان بل جاءت عنهم تعريفات عدة أهمها: 
ما نقل عن الكرخي تعريفه للاستحسان بأنه ان يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسالة بمثل ما حكم 
به في نظائر ها إلى خلافه لوجه اقوى يقتضي العدول عن الأول . 
ما ذهب إليه الجصاص من انه ترك القياس إلى ما هو أولى منه» وهو على وجهين: احدهما أن 
يكون فر ع يتجاذبه اصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما فيجب إلحاقه بأحدهما دون الأخر لدلالة 
توجبه؛ وثانيهما هو تخصيص الحكم مع وجود العلة وذلك قد يكون بالنص أو الأثر أو الإجماع أو 
بقياس آخر أو بعمل آخر. 
قال بعضهم؛ هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه". 
قال بعضهم: هو تخصیص قیاس بدلیل قوی منه“, 
وقال بعضهم: الاستحسان هو القياس الخفي وإنما سمع به لأنه في الأكثر الأغلب فيكون اقوى من 
القياس الظاهر فيكون الأخذ به مستحسنا. 
عرفه جمهور الحنفية بأنه القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر؛ ويقال الاستحسان لما هو 
أعم من القياس الخفي فهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر» سواء كان نص كالسلم أو إجماع 
كالاستصناع او ضرورة كطهارة الحياض والآبار. 


كيف يكون الاستحسان الحنفي مخصصا للأصول النقلية رعاية للحكمة؟ 


إن هذه الحقيقة تظهر عند الحنفية من خلال ادراك الأمور الأتية: 


أولا: اتفاقهم على حقيقة الاستحسان: 


إن الحنفية وأن تعددت تعريفاتهم للاستحسان بين موسع له -كالجصاص- أو مضيق ممن قصره 


على مخالفة القياس الظلاهر فحسب» لكن الجميع متفق على أن حقيقة الاستحسان: ترك النص وقياس علته 
أو القياس بمعنى القاعدة العامة والذي ما كان كذلك إلا بتعاضد النصوص على تقرير هذه القاعدة., فليس 
الاستحسان أصلا تشريعيا فيما لا نص فيه بل هو بما فيه النص» لكن إعمال النص آو القياس المبني على 
العلة المستنبطة منه أو حتى إعمال القاعدة العامة لأحكام تشريعية خاصة وهي الثابتة بالنصوص أو 
الإجماع لم يعد يحقق الحكمة المقصودة والمصلحة المرجوةء وليس المهم تطبيق النص أو القاعدة كيفما 


الجصاص: اصول الجصاص ۲۳١/4‏ والبخاري كشف الأسرار ٠/١‏ رالتفتازاني: التلويح .1۸۴/١‏ 

الجصاص: أصول الجصاص ۲۳۲/۲ و٣۲۲‏ وما بعدها. 

البخاري: كشف الأسرار .٥-٤/4‏ 

البخار ي: كشف الاسرار .2-٤/٤‏ 

البخاري: كشف الأسرار ,٥-٤/٤‏ 

ابن امیر الحاج؛ التقریر والتحبیر ۲۸۳-۲۸۲/۳ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۷۸/٤‏ والفناريي: فصول البدائع ۲/٠۲۳؛‏ صمدر 
الشريعة: التوضيح ۱۸۳-1۸۲/۲ الاأنصاري: فواتح الرحموت ,٥٥1/١‏ ” 
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اتفق» بل بما يكفل تحقيق إرادة الشار ع» غير أن الحكم بان هذا النص أو قياسه أو هذه القاعدة العامة لا 
تحقق المقصود للشارع في حالة ماء لا يمكن أن يكون بناء على الهوى والتشهي وإن كان لفظ 
الإستحسان قد ينبئ بذلك- بل لابد لهذا الترك من دليل يرجح هذا التحول في الحكم. وهي حقيقة مستندات 
الحكمة المخصضصة لهذه الأصول للنقلية. 


ثانيا: الاعتبار الشرعي للحكمة. 

أمر آخر لابد من اخذه في الاعتبار كي ما تتضح حقيقة الإستحسان أن علل المصالح بحسب ما 
يقرره الجصاص- ليست هي العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادثء ولا يوقف عليها إلا من طريق 
التوقيف. 

ذلك أن المصالح والحكم ادلة على صحة الأسباب ولا تكون علة بأنفسها؛ لأنها لا تقال بغالب 
الرايء والقياس قول بغالب الراي'. 

هذا وبرغم أن الحنفية هم اهل الراي وهو القائم على إعمال الفكر العقلي الهادف إلى استنباط 
معان هي حكم ومصالح- فعلل المصالح إنما هي مغان في المتعبدين لا في الأصول المثعبد بهاء ولك 
المعاني لا نعلمها إلا من طريق التوقيف وإن كنا قد علمنا في الجملة أن المصلحة في الحكم الذي تعبدنا 
به» بل إن المصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها وقد علمنا عند ورود النص: أنه لم يفعلها 
إلا حكمة وصوابا, بيد فإن الحنفية أدركوا أن الأحكام لا تحقق مصالحها في كل حالات التطبيق» بل 
ربما يضعف أثر هذا الحكم في الواقع فلا يحقق حكمته المقصودة» ومن ثم يكون في إعمال الحكمة مع 
ترك تطبيق الحكم الشرعي الأصلي إعمال لها في مقابلة النصوص. وهذه هي إشكالية علاقة الحكمة 
بالأصول النقلية ذاتهاء غير أن الحنفية تعاملوا مع هذه الإشكالية على طريقتهم ومنهجهم الخاص القائم 
على مفاهيمهم الخاصة للمسالةء فلجؤو! إلى الاستحسان» وأنواع الاستحسان التي هي في حقيقة الأامر 
مستندات لجا إليها الحنفية لتحقيق الحكمة. 
ثالثا: أنواع الاستحسان مستندات الحكمة. 

لما ربط الحنفية بين الحكمة والحكم الشرعي» والحكم الشرعي لا يمكن أن يثبت بالرأي المحض 
فكان من المنطق أن يثبت بالشر ع وعند هذا القدر رآى الحنفية أنه لا يمكنهم ترك الحكم الشرعي الذي لم 
يعد يحتق الحكمة والمصلحة المقصودة منه إلا بمستند شرعي مقبول لإثبات الأحكام» هذه المستندات هي 
ذاتها أنواع الاستحسان واهمها عند الحنفية: 

الأول: القياس الخفي؛ مما يذكره الحنفية أن القياس يقسم عندهم إلى جلي وخفي» أما الجلي فهو 
ما تبادر وسبق إلى الإفهام وهو يقسم عندهم: إلى ما ضعف آثره بأن يعرف بالتأمل فساده» وإلى ما ظهر 


9( الجصاص: اصول الجصاص ٤/١؟٠.‏ 
البخاري: كشف الأسرار .1/٤‏ 
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فساده في بادئ الرأي, وخفي صحته وذلك بأن ينضم إليه معنى يفيده قوة, وأما القياس الخفي وهو 
الاستحسان فيقسم ايضا إلى ما قوي أثره بان لم يكن فيه فساد خفي؛ وإلى ما ظهر صحته في بادئ الرأي 
وإن كان هذا الظاهر خفيا بالنسبة إلى القياس. 

والاستحسان الذي يريد الحنفية تقديمه على القياس هو ما قوي اثره على القياس الذي ضعف 
أثره. وفي المحصلة فإن الترجيح بين الاستحسان بما هو قياس خفيء» والقياس الجلي ليس إلا ترجيحا 
بين الأقيسة وهذا الترجيح إنما يكون بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء وذلك لما تبين أن العلة الموجبة 
للعمل بها شرعا -عند الحنفية- ما تكون مؤثرة. وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الأئر ظاهرا 
کان او خفیا". 

فالعمدة في الترجيح على بيان التأثير وهنا مكمن صلة هذا النو ع من الاستحسان بالحكمة والتعليل 
بهاء فقد سبق بيان ما بين المعنى المؤثر عند الحنفية والحكمة من اتصال لا انفصال لها" , ذلك ان المجتهد 
مطالب ببيان تأثير علته لا سيما وأن من الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة عند الحنفية الممانعة 
في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاء ذلك أن من خلال المطالبة ببيان التأثير تظهر 
أن العلة تصير موجبة للحكم شر عا وهذا يكون بإظهار وثبيين الحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه'. 

هذا وإذا كان الترجيح بين الاستحسان بمعنى القياس الخفي والقياس الجلي يعتمد على قوة الاثر 
وبيان تاثير العلة فليس هناك أدنى شك أن معايير الترجيح تحقيق الحكمة فإن الاستحسان لم يقدم على 
القياس إلا لعدم تحقيق القياس حكمته فكان لابد من أن يسئثنى من تطبيق حكم هذا القياس» ما دل عليه 
حكم الاستحسان والذي ظهر تاأثيره من خلال تحقيقه للحكمة المقصودة منه. 

والحنفية وإن اعتادوا ضرب مسألة طهارة سؤر سباع الطير مثالا لهذا النوع من الاستحسان غير 
أن مما يؤكد حقيقة ما قدمت عن كون الاستحسان القياسي مخصصا للأصول النقلية بناء على رعاية 
الحكمة ما ذكره الفناري كأحد أمثة هذا النوع من أن زفر رحمه الله لا يجوز شراء الأب مال الصغير من 
نفسه أو بيع ما لنفسه منه بالعدل» قياسا للتنافي في الحقوق الراجعة إلى العقود. 

والفناري يقرر أن ذلك جائز عند الحنفية استحسانا رعاية لمصلحة الصغير؛ لأن للاب ولاية كاملة 
وشفقة شاملة ثم قاس الإمام ابو حنيفة- الموصي على الأب في ذلك“ , 

وليس اوضح من ذلك للقول بان الحنفية في لجوئهم للاستحسان قصدوا رعاية الحكمة والمصلحة 
التي لم يعد الحكم الكلي يحققها فعدلوا عن هذه الأحكام إلى أحكام اخرى تحقق المصلحة وذلك تحت اسم 
الاستحسان» بل إن شنت القول: إن استحسان القياس الخفي استحسان المصلحة فلا مانع من ذلك» وإليك 


البخاري: كشف الاسرار ۸/٤‏ والسرخسي: لول السرخسي ,۱۹۳-١۹۲/۲‏ أمير الحاج: التقرير والتحبير ۲۸۲/١‏ وصدر 
الشريعة: التوضيح ١۸--7۲‏ الفناري: فصول البدائم ۲۳/۲ وآمیر بادشاه: تیسیر التحریر .۷۹-۷۲۸/٤‏ 

السرخسي: أصول المرخسي ۹۳/۲. 

انظر ص من هذه الرسالة. 

السرخسي: أصول السرخسي ۲۲۲-۲۲۰/۲, 


الفناريي: أصول البدائع .۲۳٠/۲‏ 
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مثال آخر يعزز هذه النتيجة» وهو ما ذكره السرخسي من أنه إذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع 
فحملوه على ظهر أحدهم فأخرجوه وخرجوا معه ففي القياس القطع على الحمال خاصة» وفي الاستحسان 
يقطعون جميعا".وعلة هذا الاإستحسان صيائة الأموال وحفظها وزجر الجناة عن التمادي في ارتكاب 
الجرانم. 

الثاني: استحسان النص؛ وهو أن يعدل عن حكم القياس في المسالة إلى حكم ثابت بنص من 
الكتاب أو السنة"ء ومثال ذلك أن القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد 
فتركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام حيث رخص في السلم: "من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم"'ء فقد ترك القياس بهذا النص المذكور وأقيمت الذمة مقام ملك 
المعقود عليه في حكم جواز هذا العقدء وأورد النص المذكور مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
"لا تبع ما ليس عندك"“ أي ليس بمملوك لك ولا ولاية لك على بيعه“. 

وهذا النوع من الاستحسان لا يعدو في واقع الأمر ما سبق بيانه عن مستندات الحكمة المخصصة 
لأصلها النقلي فقد ذكرت هئاك نقلا عن الغزالي أن الحكمة قد تستند إلى اصل نقلي آخر وبناء عليه يكون 
هذا النص هو المخصص» وهذا بالفعل ما يفعله الحنفية لكن تحت اسم آخر هو الاستحسان بالنص خاصة 
وإن الحنفية يقررون: أن العلل الشرعية المبئية على مصالج العباد إنما تعرف بالشرع والشرع هوا لنص 
والاستدلال". 

الثالث: الاستحسان بالإجماع وهو أن يعدل عن حكم القياس في المسألة إلى حكم ثابت بالإجماع“ 
ومثال ذلك الاستصناع فيما فيه للناس تعامل فان القياس يأبى جوازه لأن فيه احتمال الخطا والغفط غير أن 
هذا القياس قد ترك بناء على الإجماع الفعلي للأمة من غير نكير في مقابلة القياس الظاهر الدال على عدم 
الجواز» وهذا الإجماع المذكور قد خصص قوله عليه الصبلاة والسلام "لا تبع ما ليس عنداكف". 

وهذا النوع من الاستحسان كسابقه من حيث كون التخصيص بالحكمة تخصيص بمستندها الثابتة 
به وهو الإجماع؛ إذ الذي يجب أن يبحث عنه مستند هذا الإجمساع. والذي مما لاك فيه أنه ليس بنص 
وإلا لاستند إليه العلماء مباشرة ولما كان من ضرورة صحة الإجماع وجود مستند له فان من المنطقي أن 
يكون مستند العلماء في العدول عن الحكم النقلي رعاية الحكمة والمصلحة»ء فمستند الإجماع هو تحقيق 


السرخسي: أصول السرخسي .1۹/١‏ 

الجصاص_-أصول الجصاص 4/٥٤۲ء‏ أمير بادشاه-تيسير التحرير ۲۸/٤‏ الانصاري لواتح الرحموت .٠٥٠٦/۲‏ 
الېخاري: ۷۸۱/۲ برقم ۲۱۲۰؛ ومسلم: ۱۲۲/۳ برگم ۴٤‏ ۱۹۰, 

سنن أبي دارودء ۲۸۲/۳؛ برقم ٠٠٠۰۳‏ والموطا: ۳ برقم 7 , 

السرخسي-أصول السرخسي ۱۹۲/١‏ أمير الحاج-التقرير والتحبير ۲۸۲/۳, 

البخاري-كشف الاأسرار .٠۳٤/۳‏ 

الجصاص: أصرل الجصاص ۲٥/٤‏ ۲ء أمير بادشاه: تيسير التحرير» ۷۸/٤‏ الأنصاري: فواتح الرحموت؛ ,٠٥١/۲‏ 
السرخسي-أصول السرخسي ۱۹۲/۲ امير الحاج-التقرير والتحبير ۲۸۲/۳. 
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الحكمة والمصلحة ومستند الحكمة المخصصة هو الإجماع ذاته فكان الإجماع والحكمة متكاملين لا 
ينفصل احدهما عن الآخرء ولا يمكن أن يقال: أن الإجماع ما كان لتحقيق الحكمة والمصلحة؛ إذ لا يعقل 
أن تجتمع راء العلماء على أمر سومعلوم أن العقول متفاوتة ووجهات نظرها متباينة- لولا أن هذا الأمر 
الذي اجمعوا عليه امر ظاهر المصلحة بحيث لا يئازع فيه أحد غير ان علماء الحنفية لم يلجاوا إلى هذه 
الحكمة والمصلحة مباشرة في تخصيصها للأصول النقلية كما الحال في الحكمة والمصلحة المرسلة وذلك 
حتى لا يكون ذلك إثبات للشرع بالراي وتحقيقا لنظريتهم في اعتبار الحكمة. 

الرابع: الاستحسان بالضرورة وهو العدول عن حكم القياس في المسالة إلى حكم ثابت 
بضرورة ومثال ذلك الحكم بطهارة الأبار والحياض بعد ما تنجست؛ فإن القياس يدل على عدم طهارتها 
لأن ما يرد عليه النجاسة يتتجس بملاقاته فترك هذا الحكم للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن 
الحرج مدفو ع باانص؛ وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو اخذ فيه بالقياس» فكان متروكا ذلك 
أن أثر الضرورة في سقوط التكليف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ومن ذلك ايضا جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد على 
المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأنها لا تبقى زمانين فلابد من إقامة العين المنتفع بها مقام المنفعة في حكم 
جواز العقد لحاجة الئاس إلى ذلك" . 

هذا ولابد من الإهتمام بالمثال الثاني والذي جاء به السرخسي إذ يظهر جليا ان هذا النوع من 
الاستحسان غير مقتصر على الضرورات كما يوحي بذلك ظاهره بل أنه يشمل ما كان واقعا في رتبة 
الحاجيات وهذا أمر في غاية الأهمية إذ في ذلك توسيع لدائر ة الحكم والمصالح المعتبرة في مقابلة القياس 
الظاهرء وهذا التوجه من السرخسي يعكس إدراكه إن اصل الحاجة تعود إلى الضرورة فإن تفويت الحاجة 
كليا يوقع المكلفين في الضرورة بوجه ما فلابد من إنزال الحاجة العامة منزلة الضرورة. 

هذا والضرورة إما أن تكون راجعة إلى الإجماع ومستنده الضرورة أو إلى القياس الخفي بحسب 
ما يقرر ذلك الأنصاري'ء وهذا يؤكد ما قلته عن الاستحسان بالإجماع؛ ولست أجد نفسي بحاجة لبيان ما 
بين الضروريات والحاجيات من صلة مع الحكمة والمصلحة إذ لا يخفى تقسيم العلماء للحكمة والمصلحة 
إلى هاتين المرتبتين وإلى التحسينيات كمرتبة ثالثة دونهما بل إن كل ضرورة أو حاجة ما كانت لتاخذ هذا 
الحكم إلا وقد تأكدت المصلحة فيها بحيث لا يشك باعتبار الشارع لها 

وهذا النوع من الاستحسان هو الذي دفع العديد من المعاصرين إلى تقرير أن الحنفية قالوا 
باستحسان المصلحة) رغم أن جمهور الحنفية باستثناء الفناري لم يصرحوا بهذا النوع تحت هذا الاسم 


البخاريءكشف الأسرار ۸/٤‏ الأنصساري-فواتح الرحموت ٠٠١۷/۲‏ الفناري فصول البدانع ٠۲٠٠/۲‏ أمير بادشاه تيسير التحرير 
YAJt‏ 

السسرخسي-أصرل السرخسي ١/۹۲ء‏ أمير الحاج-التقرير والتحبير 1۸۲/۳, 

7 السرخسي-اصرل السرخسي 1۹۲/۲. 

الاأنصاري فواتح الرحموت ؟/۷١٠,‏ 

الزرقا: المدخل الفقتهي ۹.۹١/١‏ وإسماعيل: الاستحسان .۸٠‏ 
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ليس لعدم قولهم به بل إنه الأساس في استثناء الاحكام من الأحكام الكلية والقواعد العامة لكنهم راوا فيما 
يبدو أن الاعتماد المباشر على الحكمة والمصلحة قد يوهم بإعمال الرأي في مقابلة النص ولذلك تراهم 
استتدوا إلى أمور مقبولة تحت مبداأ الأإستحسان القائم اصلا على رعاية الحكمة والمصلحة دفعا لهكذا 
توهم, 
الخامس: الأإستحسان بالعرف: 

وهو العدول عن حكم القياس في المسالة إلى حكم ثابت بالعرف» وهذا النوع لم يتناوله عدد كبير 
من الحنفية وممن تناوله الجصاص والفناري'. ومثاله ما ثبت أن عقود الإيجارات لا تجوز إلا بأجر 
معلوم لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استاجر أجير! فليعلمه اجره" فصارت إبدال المعلوم من المنافع 
كإبدال الموجود من الأعيان في اعتبار كونها معلومة في العقد وكذلك فإنهم لو التزموا! هذا الاعتبار 
وأعطو! العلة حقها مما تقتضيه من الحكم وتوجبه لوجب أن لا يجوز لاإنسان دخول الحسام حتى يبين 
مقدار الأجرة ومقدار لبثه في الحمام وما يصب على نفسه من الماء إلا أنهم تركوا القياس في ذلك واتبعوا 


عمل الناس وإجازتهم له 
والمتأمل في هذه الأمثلة وغيرها يجد أنها تخود إلى النو ع السابق من دفع الحاجة والضرورةوكل 
لف رة نة والنهةة 


الاستحسان عند المالكية: 

إذا كان الاستحسان عند الحنفية -بأنواعه المختلفة بحاجة إلى بيان وشرح للعلاقة مع رعاية 
الحكمة والمصلحة» ومن ثم إيضاح كيفية كون هذا الاستحسان خطة تشريعية حاكمة لعلاقة الحكمة 
بالأصول النقلية على سبيل التخصيص بها وترجيح رعاية الحكمة على التطبيق الظاهري للنصوص 
والقواعد الكلية للأحكام إذا كان ذلك كذلك فإن واقع الاستحسان عند المالكية على قدر من الوضوح لا 
يمكن معها الشك في أن حقيقته ترك للأصول النقلية تحقيقا للمصلحة والحكمة المقصودة فإن الاستحسان 
والذي يقول عئه الإمام مالك أنه تسعة أعشار العلمء يعرفه علماء المالكية بما يؤكد حقيقة أنه تخصيص 
بالمصلحة ومن ذلك ما ذكره الباجي من أن الاستحسان قول بأقوى الدليلين مثل تخصيص بيع العرايامن 
بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك,. ويوضح ابن العربي المالكي حقيقة ذلك بان معناه: ترك ما 


الجصاص: أصول الجصاص .۲۲۸/١‏ الفناري: فصول ابدانع .٠۳۲/١‏ 
مصنف أبي شيبة» ٤/۳۹۱۱1؛‏ رگم ,۲٠٠١۹‏ 

الجصاص: أصول الجصاص .۲٤۸/٤‏ 

الشاطبي: الموافقات ,٠۹۸/١‏ 


الباجي؛ أحكام الفصول 14۷ والشنقبطي: نثر الورود ٠۷٠/۲‏ ونشر البئود ,٠٠١/۲‏ 
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يقتضيه الدليل على طريق الاستشاء والترخص بمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته('» ثم يذكر ابن 
العربي لهذا الترك أقساما: 

الأول: ترك الدليل للمصلحة ومثاله تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضي انه مؤتمن"“ ويبين 
الشاطبي والانبارعي حقيقة هذا النوع من الاستحسان عند المالكية: أنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة 
دليل كلي» ومقتضاه الرجو ع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس. 

والمتأمل في هذا النوع من الاستحسان لا يسعه إلا ان يقرر ما قدمته من أن تخصيص الاصول 
لنقلية بالمصالح المرسلة أمر مقرر عند العلماء لا إشكال فيه لكنهم عمدوا إلى ذلك من خلال الأصول 
التبعية في التشريع كالاستصلاح والاستحسان والعرف وسد الذرائع» لكن ذلك لا ينفي أن الأساس هو 
تقديم المصلحة والحكمة ولو كانت مرسلة على الأصل النقلي على سبيل التخصيص أو الترك في بعض 
الحالات على سبيل الاستثناء كما يصرح بذلك هنا المالكية» وكل ذلك يؤكد ان الامر لیس كما فهمه بعض 
المعاصرين من أن التخصيص بالمصالح المرسلة ما كان معروفا عند المتقدمين بل إنهم يرفضونه ومن 
هنا فإن تصريح الطوفي بحقيقة المسالة حيث جوز تخصيص النصوص والإجماع بالمصالح المرسلة هو 
من حيث الابتداء لا إشكال فيه وان كنت اخالفه في بعض تفاصيل رأيه كما بينت أنفا- إذ أن أصل 

المسالة امر مقبول صرح به العديد من العلماء. 

ويستدل المالكية على صحة هذا النوع من الاستحسان بأمور: 

-١‏ إن من استحسن بالمصلحة- لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد 
الشار ع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراء إلا أن 
ذلك الامر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرىء او جب مفسدة كذلك وكثيرا ما يتفق هذافي 
الأاصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع التكميلي» فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري 
فيؤدي إلى حر ج ومشقة في بعض موارده فيستشثى موضج الحرج وكذلك في الحاجي مع التكميلي 
أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر. 

ل إن في الشرع أمظة كثيرة له كالقرض مئلا فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل» ولكنه 
ابيح لما فيه من التوسعة على المحتاجين بحيث لو بقي على أصل البيع لكان في ذلك ضيق على 
المكلفين» ومثاله أيضا الجمع بين المغرب والعشاء للمطرء وجمع المسافر وقصد الصلاة والفطر في 
السفر الطويل» وصلاة الخوف وسائر الترخصات التي على هذا السبيل» فإن حقيقتها ترجع إلى 
اعثبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص,» حيٹ كان الدليل العام يقتضي 
منع ذلك لأئنا لو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة؛ 


ابن العربي: المحصول .1۳١‏ 

المرجع السابق ,۳١‏ 

7 الشاطبي: الموافقات ٠۹4/١‏ والشنقيطي: نشر البنود ٠٠٠٠/۲‏ ونثر الورود .9۷١/۲‏ 
الشاطبي: الموافقات .1۹4/١‏ 
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فكان من الواجب رعاية ذلك المال إلى أقصاه» ومثاله الاطلاع على العورات فقي ا 
والمساقاة؛ وإن كان الدليل العام يقتضي المنع. 

إلثاني: ترك الدليل للعرف» ومئه رد الإيمان إلى العرف”"'ء إذ الإستحسان تخصيص الدليل العام 
بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء فإن العادة 

E E‏ لأن المشاحتة في تعيين ذلك قبح في العادة. 

الثالث: ترك الدليل للتيسير ولرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ومن ذلك إجازة التفاضل 
اليسير في المراطلة الكبيرة)ء ومنه ايضا إجازة البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للأخرء والأصل 
المنع في الجميع لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وان من 

زاد أو ازداد فقد أرباء ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم ولذلك لا تتصرف إليه الأغراض في الغالب» 

وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف. 

هذا وقد ذكر ابن العربي والشاطبي للاستحسان وترك الدليل أنواعا أخرى كالإجماع ومراعاة 
الخلاف ليست على القدر ذاته من الصلة لموضوع الحكمة والمصلحة وإن لم تخل عن ذلك" . 
الاستحسان بين الحنفية والمالكية: 

قد يقال: إذا كان الحنفية والمالكية ممن يعتمدون على رعاية الحكمة المقصودة ولو كان في ذلك 
تخصيص للأصل النقلي او تركه على سبيل الاستثناء» فلماذا لم يصرح الحنفية بذلك» ولم يعدوه أحد 

انواع الاستحسان في حين صرح المالكية والذين كانت المصلحة عندهم عماد ثلاثة من أنواع الاستحسان؟ 

إن الحنفية وإن كان عماد الاستحسان لديهم رعاية الحكمة المقصودة لكنهم قد عانو! كثيرامن 
ضغط الواقع الاجتماعي» وهذا يظهر من خلال تحليل عناصر البينة التي نشأ بها كلا المذهبين الحنفي 

والمالكي. 

-١‏ ففي الوقت الذي نشا المذهب الحنفي وعلى رأسه الإمام أبو حنيفة في العراق في زمان شهد بدء 
ظهور الفرق والأحزاب والتي عمدت إلى تقوية جانبها بوضع الأحاديث المكذوبةء كان الإمام ابو 
حنيفة مضطرا إلى رد هذه الاحاديث ورفضها واللجوء إلى المقاييس والاستحسان ليس لانه ممن 
يأبى الانصياع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لان ما ثبت لديه من السنة الصحيحة كان 
نزر! قليلا لا يكفي لتلبية حاجة واقع العراق وما يحدث لأهله من نوازل هي بحاجة لأحكام شرعيةء 
كل ذلك مع قلة نسبية في عدد الصحابة وأبنانهم ممن سكنوا العراق مقارنة بغيرها من الديار 
الإسلامية لا سيما الحجاز. 


الشاطبي: الموافقات ٠٠٥/١‏ والشنقيطي:؛ نثر الورود .٥۷۱/۲‏ ونشر البنود ۲/٣٣۲۔۷٠٠,‏ 
ابن العربي: المحصول .۳١‏ 

الشنقيطي: نشر البنود ٠٠٠/۲‏ ونثر الورود ۷/۲ه. 

ابن العربي: المحصول ,۳۲-1۳١‏ 

الشاطبي: الاعتصمام ,1٤۲/١‏ 

ابن العربي: المحصول ۳١‏ والشاطبي: الاعتصام .1٤۸-1۳۹/۲‏ 
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- واما الإمام مالك امام دار الهجرة فكان ينعم وسط مجتمع آهل السنة في المدينة المنورة وسكانها من 
ابناء الصحابة وما عندهم من الثروات الهائلة من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي 
هي في أعلى درجات الصحة بحيث لا يسع أحد التشكيك فيها أو ردها إلا ما ندر. 

٣‏ إن علماء الحنفية ولإدراكهم حقيقة موقف إمامهم لكنهم ولما وقعوا تحت ضغط الواقع الاجتماعي 
الذي كان يتهمهم بالخرو ج على النصوص وتركها لأجل الرآي والاستحسان ولا يخفى ما ساهمت 
فيه مقولة الإمام الشافعي: "من استحسن فتد شرع" في ترسيخ هذا الاتهام» في ظل هذا الواقع لجا 
الحنفية إلى تخريج ما جاءهم عن إمامهم من استحسانات فارجعوها إلى ماسبق بيانه من أنواع 
حرصا منهم على نفي إتباع الرآي المحض. 

-٤‏ وأما الإمام مالك وإن كان صاع فتاويه وآرانه ابتداء على رعاية المصلحة والحكمة؛ بيد أنه من 
سيتجرا من العلماء على اتهامه بالخروج على النص وتركه لأجل المصلحة والرآي وهو إمام دار 
الهجرة وصاحب الموطا؟ 

ه- إن مما يجب أن لا يغفل عنه الباحث أن كلا الإمامين المؤمنين بمنهج التعليل ورعاية الحكمة 
المقصودة ؛ في التشريع هما عملاقين من عمالقة الفقه الإسلامي وأن ما صدر عنهما من آراء وفتاوي 
هي نتاج عقل فقهي اصولي إسلامي مكون من أصول الفقه وقواعده ومناهج التلنريع ومبادئه» 
ولذلك كان من السهل على العلماء خاصة الحتفية أن يجدوا لاستحسانات إمامهم نصوصا وأصولا 
وقواعد تشريعية يمكن إرجاع هذه الآراء والفتاوي إليهاء ومن ثم نفي الارتباط بينها وبين الرأي 
المحض وهذا بالفعل مأ حصل. 

"- وأما المالكية فلما لم يكونو! واقعين تحت هذا الضغط الاجتماعي لثفة الناس بالتزام الإمام مالك 
بالنص فلم يكونوا محتاجين لإرجاع هذه الفتاوي إلى نصوص وادلة وقواعد فقهية ولذلك كان 
تصريحهم بأنواع الاستحسان المصلحي. 

وهذا لا يعني عدم إمكان إرجاع آراء مالك مالك وفتاويه لأدلة ونصوص اخرى بل أن من السهل أن 
يجد الباحث ذلك وهو ما حاول بعض المعاصرين فعله ممن رفضوا نسبة القول باتباع المصالح لا سيما 
في مقابلة النصوص إلى الإمام مالك مالك. ولا شك أن العبرة في فهم علماء المالكية لاسيما المتقدمين لكونهم 
ادر على معرفة حقيقة أراء إمامه لا من المتاخرين ممن قد تغيب عنه بعض الحقائق فيختلط الأمر 

لديه. 


الخطة التشريعية الثالثة: العرف. 
من الأصول التبعية التي اعتمد عليها العلماء لا سيما المالكية كمظلة تعطي الشرعية لعلاقة 
الحكمة والمصلحة بالأصول النقلية في حالة التعارض: العرفا''» والباحث عن مواقف العلماء من 


العرف في اللغة معان عدة منها: المعرفة أو الشيء المألوف المستحسن (الجيدي: قلعرف والعمل ۹ البغاء الأدلة المختلف فيها 
۲ وأبو سنة: العرف والعلدة ۸). 
وفي الاصطلاح قال القرافي: العادة غلبة معنى من المعاني على الناسء وعرفه النسفي بقوله العرف: ما استقر في النفوس من 
جهة العقرل وتلقته الطباع السليمة بالقبول (القر افي: شرح تنقيج الفصول ٠٤۸‏ وأبو سنة: العرف والعادة ٠١‏ والجيدي: العرف 
والعمل ۳١‏ وعوض: أثر العرف في الشريعة .)٠١-١١‏ 
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العرف وصلة ذلك بالحكمة والمصلحة يلحظ أن الأمر لا يخرج عند القائلين باعتبار هذه الخطة التشريعية 
عما قدمته في الاستحسان بالعرف والعادة تحقيقا للمصلحة. وقد بين الشاطبي طبيعة العلاقة بين العرف 
والمصالح من خلال بيانه لأساس حجية العرف ذلك أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعثبار المصالح لزم 
القطع بأنه لابد من اعتبار العواند؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد» دل على جريان المصالح على 
ذلك لان أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتبار العادات في 
التشريع'. 
لكن هذا التوجه -أعني ترك النص لاجل العرف المصلحي- ليس معتمدا عند كافة العلماء» فهذا 
ابن عقيل الحنبلي يذهب إلى عدم جواز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين وذلك للأتي(. 
| إن العموم نطق الشارع ونطقه لايخص إلا بنطقه أو ما يستخرج من نطقه كالفحوى ودليل 
الخطاب ومعنى الخطابء» فأما العادة فليست إلا وضع الشهوات والاختيارات او الحاجات التي لإا 
يجوز آن تکون شرعاء فکیف نخص شرعا؟ 
ب- إن الشريعة جاءت بتغيير العوائد وحسم موادها فلا يجوز أن يكون ما وردت الشريعة قاضية عليه 
قاضيا عليها مزيلا لعمومها, 
ج- إن الشرع إما لمصلحة او تحكم بالمشيئةء والعادات قد تقع بالمفاسد ومخالفة للمصالح؛ لأنها واقعة 
ممن لا معرفة له بالمصالح؛ وحكم الشرع إذا ورد إنما يرد على ألسنة الرسل فلا وجه لقضاء العادة على 


عموم لفظ الشار ع ونطقه. 
د- لو تخصص العموم بالعواند لما عمل بعموم قط؛ بأن العادات قد تتجدد أبدا والخصوص بيان فيفضي 
إلى خلو نطق الشرع عن بيان. 


وعلى هذا الدرب سار ابن التلمساني وابن الحاجب ومن تبعه حيث قررو! إن استحسان العرف 
والعادة تحقيقا للمصلحة إن كان مستندا إلى الإجماع او السنة التقريرية فخارج محل النزاع وإلافلا 
اعتبار بهذا النوع من العرف المستند إلى مصالح غير معتبرة, 

هذا فإن محل النزاع بين الفريقين غير متحد ذلك أن المالكية لما ذهبوا إلى القول باستحسان 
المصلحة أرادو! بذلك المصلحة المرسلة؛ في حين أن من رد التخصيص بالعرف المبني على رعاية 
المصلحة قد افترض أن المصلحة عير معتبرة سيما وقد سبق بيان الاختلاف في معنى الإرسال في 
المصالح- ومن ثم فإن معارضة العرف للنص معارضة بين دليل لا مستند له ونص شرعي معتبر. 

هذا وقد أدرك الأستاذ احمد أبو سنة هذه الحقيقة فبين أن من أسس اعتبار العرف رده إلى أل 
مبدا التعليل والمصالع المرسلةء وكذلك الحال عند تخصيص النصوص به وبناء على ذلك يرجع 
الخلاف في المسالة إلى ما تقدم وهو تخصيص النصوص بالمصالح المرسلة. 


الشاطبي-الموافقات .٤۹٥-1۹٤/١‏ 
ابن عقیل-الو اضح 1۰۷/۳, 


ابن التلمساني-المعالم ١/١۷٤-۲۷۲ء‏ الأصفهاني بيان المختصر .۲۸٥-۲۸٤/۳‏ 
ابو سنة-العرف والعادة ٤٠‏ و١١٠.‏ 
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العرف وأئره في تعليل الأصول بالحكمة: 


إن الأصول بما هي الوقائع ومحال الأحكام فلاشك أن للعرف دوره الهام في الكشف عمسا فيها من 
الحكمة والمصاحة المقصودة للشارع؛ فإن الأمم والشعوب أو حتى جماعات وطوائف فيها لا تتقفق على 
أمر ما إلا إن كان في ذلك قدر من المصلحة المشتركة بينهاء والحكمة بما هي معنى مناسب يترتب عليه 
جلب المصالح ودفع المفاسد فإنه لا يخلو واقعة عن امتزاج المصالح والمفاسد؛ وإذا كانت نصوص 
الشارع جاءت لمراعاة الجائب الغالب من المصالح أو المفاسد؛ فإن العرف قد يخالف ما يقرره النص من 
حيث غلبة أحد الجانبين» فأي الأمرين يعتمد سيما وإن مقصد الشارع من الشر ع تحقيق مصالح المكلفين؟ 
يمكن تحديد أثر العرف في تعليل الأصول بالحكمة بالحالات التالية: 

١‏ التغيير من مصلحة إلى مفسدة تغييرا حقيقياء وهذا يستلزم تغيير الحكم الشرعي لا لشيء إلا لان 
علته قد انتفت حقيقة أو دخل عليها ظروف وعوامل حقيقية تستدعي تغيير الحكم بغض النظر عن 
أن ذلك حدث لتغير العرف ومن ذلك ما روي عن عانشة رضي الله عنها انها قالت: لو ادرك النبي 
صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل'ء فلقد كان عهد 
رسول الله عهد صلاح والتزام عال بالأخلاق حيث كانت عادة النساء الخروج مستترات بلباسهن 
وكان في خروجهن إلى المساجد حكمة مقصودة من مصلحة نيل ثواب الجماعة وحضور دروس 
العلم. فلما تغير الحال بعده عليه الصلاة والسلام وتغيرت غادة النساء رآت عائشة رضي الله عنها 
إن هذه العادة لم تعد تحقق الحكمة المقصودة ولا المصلحة المرجوة من خروجهن» بل إن في ذلك 
بلاء وفثنة وهذه الحكمة تقتضي أن يتغير الحكم إلى حكم جديد هو المنع من الخروج» وهو على 
خلاف نص رسول الله عليه الصلاة والسلام القاضي بإباحة خروجهن حيث قال: "لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الل""), ۰ 

- التغير من المفسدة إلى المصاحة تغيرا حقيقيا وهذا يستلزم تغير الحكم الشرعي ومن ذلك ما ثبت 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كتابة أحاديثه وقال لأصحابه: "من كتب عني شيا 
غير القرآن فليمحه" واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنة النبوية حفظا وشفاها لا يكتبونها 
حتى آخر القرن الهجري الأول عملا بهذا النهي ولكن بعد ذلك انصرف العلماء قبي مطلع القرن 
الثاني الهجري إلى تدوين السنة لأنهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أن سبب النهي عن 
كتابتها إنما هو خشية أن يختلط بالقرآن فلما لم يبق ذلك لم يبق موجب لعدم كتابة الحديث. 

۳- التغير من المفسدة إلى المصلحة في بعض الحالات وهذا يستلزم تخصيص عموم النص وذلك 
بتغيير الحكم الشرعي بناء على هذا العرف المخصص ومن ذلك مثلا ما ورد من النهي عن بيع 


صحيح ابن خزيمةء ۹۸/۳ بركم ۱1۹۸ء ومصنف أبي شيبة» ۲/٦٥۱ء‏ برقم .۷٠٠١‏ 
البخاري: ۳۰۵/۱ برقم ۸۵۸ ومسلم: ۳۲۷/۱ برقم ,٤٤١‏ 
المشن الکبری: ۱۰/۰ برقم ۸۰۰۸؛ وممند آحمد: ۲۱/۳ برقم ,۱١١۷۴‏ 


الجيدي-العرف والعمل .٠٤١‏ 
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الإنسان ما ليس عنده وقد علل هذا النهي بما فيه من مفسدة الجهالة المؤدية إلى المنازعة» 
والمعاملات شأنها الرضى والاستقرار فإذا تعارف الناس على شكل من أشكال البيوع لما ليس عند 
الإنسان ليس فيه جهالة ولا يؤدي إلى مذازعة بل فيه تحقيق للمصلحة ورفع للحر ج كعقود 
الاستصناع والتوريد فإن هذه الحالات تخصص من عموم النص. 

التغير من المفسدة إلى المصلحة أو ترجيح جانب المصلحة على المفسدة لكن ذلك على سبيل 
الإدعاء غير المتيقن؛ فإن السبيل في هذا النو ع من الأعراف التأكد من حقيقة الحال وذلك من خلال 
اهل العلم والاختصاص فإذا ثبت تغير المفسدة إلى المصلحة أو رجحان جاتب المصلحة عمل بهذا 
العرف في هذه الحالة وإلا فلا اعتبار به ومن ذلك على سبيل المثال ما يقال: عن ربى الدولة؛ إذ 
يطر ح البعض أن الدولة إذا انشأت بنوك تمنح رعاياها قروض بفوائد قليلة لإا تزيد مثلا عن %۳- 
٥‏ لا على سبيل الربح بل هي فوائد لتغطية نفقات البنك ليس أكثر وهذه القروض موجه للفقراء 
وذوي الدخل المحدود لأجل الإسكان أو التنمية الاقتصادية؛ فإن جانب المصلحة في هذه الحالة 
أرجح من جانب مفاسد الربى المحرم لا سيما وإن البدائل من القروض الحسئة غير متوفرة لإحجام 
الناس عنها. هذا وفي الشرع صور من الربى أباحها الشارع كالقرض ذاته وبيع العراياوعقود 
الصلح على الحال وغير ذلك من صور الربا التي أباحها الشارع لما فيها من المصلحة الحقيقية 
الراجحة على مفاسد الربا وليس ربا الدولة إلا صورة جديدة من هذه الصور. إن مثل هذه الدعوى 
لا يمكن أن تقبل لمجرد تعارف الناس عليها وتعاملهم بمثل هذه القروض بل لابد من دراسة دقيقة 
للتأكد قبل الحكم بالجواز أو الحرمةء وهل فعلا انثفت مفاسد الربا أم لا ومن ذلك مثلا أن يسال: ماذا 
لو توقف احدهم عن سداد قرضه لسبب من الأسباب فهل يبقى احتساب الفائدة مستمرا عن فترة 
تاخره ام انه لا احتساب لهذه الفترة؟ فإن كان الجواب بالاحتساب فهذا يعني أن الربى سيتضاعف 
الى اضعاف كثيرة وإن كان ابتداء بنسبة قليلة وهذا هو الربا المحرم»ء وأما أن كانت لا تحتسب ففي 
المسالة نظر وهكذا إلى ان يصل الأمر إلى التحقق من رجحان أي الجانبين. 

بقاء الأمر على ما هو عليه كما جاء النص بشأنه وفي هذه الحالة لا اعتبار بالعرف بل هو خروج 
على أمر الشار ع وتظاهر على ارتكاب المعاصي ومن ذلك التعارف على كشف العورات لا سيما 
للنساء أو التعارف على شرب الخمر وأكل الخنزير وهكذا. 


الخطة التشريعية الرابعة: سد الذرائع. 


إن الوقائع والنوازل _سواء ما جاء بشأنها نص خاص أم لم يأت هي في غالبها وقائع وامور 


تمتز ج فيها المصالح والمفاسدء إذ من النادر جدا أن تكون الاشياء ذات مصالح خالصة لا مفسدة فيها أو 
ذات مفاسد خالصة لا مصلحة فيها. وإنما العبرة بالغالب منها وبناء عليه تأتي الأحكام ومئنه قوله تعالى 
عن الخمر والميسر: "فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" [ البقرة» ۲٠۹‏ ] فالخمر والميسر قد 
امتز جت فيهما المصالح والمفاسد لكن لما كانت المفاسد هي الغالبة روعيت تحقيقا لمصلحة دفعها. 
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هذا ولا يخر ج مبدا سد الذرانم(٠‏ عن هذا المنهج في التعامل مع الوقائع؛ فإن هذا المبدا العظيم في 
التشريع يقوم على ركنين: ۰ 

الأول: تعليل الوقائع -سواء كان منصوصا عليها أم لا بالمصالح والمفاسد الممتزجة فيها. 

الثاني: مراعاة الجانب الغالب منهما عند إعطاء هذه الوقائع الأحكام الشرعية. 

إن سد الذرانع بما هو أاصل ومبدا تشريعي عظيم دلت على اعتباره آدلة عديدة اهتم ببياتيا 
وتفصيلها العديد من الأصوليين والباحثين المعاصرين' بيد ان أهميته لا تاتي من خلال إظهار ان 
الشار ع قد اعتبر مبدا التعليل بما فيه جلب المصالح ودرا المفاسد عن المكلفين فحسب» بل إن أهميته تبرز 
حقيقة عند تطبيق هذا المبدا على الوقائع والأمور التي جاء النص بشأنها وعرف حكمهاء لا سيما إذا ما 
تغير توازن المصالح والمفاسد فيها بحيث لا يعود تطبيق النص والحكم محتقا للمقصود الأصلي له وهو 
رعاية الحكمة والمصاحة وعليه فقد تكون سد الذرائع اصلا للتشريع فيما لانص فيه» غير أن الاستعمال 
الحقية له عند الأصوليين فيما فيه النص» وهذا ما يظهر من خلال اختلافهم في اعتباره» وهو محك يتبين 
معه من هم أصحاب منهج الائفتاح على المعاني ومن هم أصحاب منهج الالتزام بظاهر لفظ النص. 


ب عد الذر انع مركب إضافي من المد والذرائع؛ والمد في اللغة إغلاق الخال وأما الذرائع فجمع ذريعة وهي من الذر ع وهر أصل 


بدل على الامتداد والتحرك إلى أمام وحول هذا الأصل تدور استعمالات الذريعة في اللغة ومنها: 
أ - السبب ومنه فلان ذريعتي إليك أي سببي واسيب كماهر سابقا: كل ما يتوصل به إلى غيره. 
ب- الوسيلة إلى الشيء: تذر ع بذريعة أي وسل بوسيلة., 
ج- الناقة التي بستتر بها رامي الصيد ومنه بقال: لمن اسنتر بشيء واختفی وراءه استذر ع به بمعنی جعله ذريعة له. 
د الحلقة التي يتعلم عليها الرمي (القرلفي-شر ح تنقيح الفصول ۸ ابن جزي-تقريب الوصول 4١‏ البرهاني جد الذرانعم 
„(ote‏ 
هذا ويرى الأستاذ البرهاني تعريف الذريعة في اللغة: بها كل ما يتخذ رسيلة إلى غيره. وبقيد الاتخاذ يخر ج ما يؤدي عفويا إلى 
أمر؛ فلا يكون ذريعة إليه في صرف اللغة (البرهاني مسد الذرائع .)0٠١‏ 
وأما الذريعة في الاصطلاح فقد عرفت بتعريفات متقاربة منهاء 
| قرل القاضي حبد الوهاب المالكي الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع. 
ب- عرفه الباجي وابن رشد الجد بالمسالة أر الاشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المخطور. 
ج- عرفها القرطبي بها عبارة عن لمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع, 
د- عرفها ابن تيمية بما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكنها صمارت في عرض الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم, 
ھ اما حقيقة الذرائع عند الشاطبي فهي التوسل بما هر مصلحةإلى مفمندة. (الباجيءأحكام الفصول »1۹٠‏ ابن تيمية +الفتاو ي 
الكبرى ١۹/۳‏ ۲ء القطربي-احكام القران »۸-٠۷/١‏ الشاطبي الموافقات البر هائني-سد الذر انع ,)٠-۷٤‏ 
وما سد الذرائع باعتباره مركبا إضافيا فقد عرفه القرافي بأنه حسم مادة وسائل الفساد دفعا له. وعرفه ابن جزي باه حسم ماد 
الفساد بقطع وسائله (القر افي-شر ح تنقيح الفصول ٠٤٤۸‏ ابن جزي تقريب الوصول .)٠٤۹‏ 
الباجي-أحگام الفصول ۹1-٠‏ القرافي شر ح تنقبح الفصول 44۸ البرهاني مىد الذرانع ۳٤۳؛ ۳۷١‏ الشاطبي المرافقات 
۲9 الزركشي-البحر المحيط ,۸1-۸۲/١‏ بابكر الأدلة المختلف فبها ٠٠٦-٠١‏ 
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أن سد الذرائع عند القائلين به ليس إلا خطة تشريعية تحكم طبيعة العلاقة بين الحكمة والأصول 
النقليةء ومما لا ريب فيه أن هذا المبدا معتبر عند كافة المذاهب ابتداء» وإنما الخلاف واقع في بعض 
أنواعه وأقسامه بناء على الاختلاف قي مقدار الاعتماد على منهج الانفتاح على المعائي والحكم او 
الالتزام بظاهر النص» فقد نقل القرافي أن الائمة قد أجمعت على أن سد الذرائع ثلاثة اقسام: أحدها معتبر 
إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين وثانيها ملغي إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر. 
وثالثها مختلف فيه كبيوع الأجال؛ اعتبرنا نحن -أي المالكية- الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القضبية 
آنا قلنا أي المالكية- بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا. 

هذا ويشارك المالكية في اعتبارهم لمبدأ سد الذرائع الحنابلة في حين ينسب لأبي حنيفة 
والشافعي القول بعدم اعتبار هذه القاعدة التشريعية» وإن كان التحقيق أنهما ممن يقولا باصل هذه 
القاعدة وإنما الخلاف كما سبق في بعض التفاصيل ولذلك كان من الأصوليبن من حاول إثبات أن الشافعي 
ممن يقول بسد الذرانع. 

إن رفض الشافعي وأبي حنيفة لسد الذرائع -إن صح- لا يمكن تفسيره بأنهما قد راعيا ظاهر لفظ 
النص على حساب اعتبار الحكمة والمصلحة المقصودة؛ كما يحلو للبعض تصويره» فلا اظن إن هكذا 
موقف يمكن أن يصدر عن هذين العالمين ومن ثم اتباع مذهبيهما بل لا يعدو الأمر في ظئي أنهما وإن لم 
يصرحا بسد الذرائع تحت هذا الاسم- في المسائل التي صرح فيها المالكية والحنابلة به -أنهما لم تت 
المفسدة عندهما في هذه المسائل فالتزموا فيها ظاهر لفظ النص لعدم وجود مبرر شرعي معتبر لتركه» 
وسيأتي لاحقا أن من القواعد الفقهية المقررة عند الحنفية والشافعية أن درا المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ وهذه القاعدة وغيرها تعبر عن حقيقة مبدا سد الذرائع وإن لم يسمها الحنفية والشافعية بذلك. 

هذا وقد قسم الأصوليون سد الذرائع تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة جامت جلها رصدالما جاء 
من أحكام الشار ع ونصوصه بناء على هذه القاعدة, والجدير بالذكر أن المتأمل لما يطرحه العلماء من 
أفكار قسموا على أساسها مبدأ سد الذرائع يلحظ بوضوح ما قررته من ان الغاية الاساسية للأصول التبعية 
عند الأصوليين: ضبط ابعاد العلاقة بين الحكمة والأصول النقلية ولن استطرد في ذكر أمثظة لذلك بل 
ساقتصر على مثال واحد يظهر من خلاله هذه الحقيقة» وهو ما ورد من نهي عمر رضي الله عنه عن 
نكاح نساء اهل الذمة وما ذلك إلا سدا لذريعة مواقعة المومسات منهن وما يتبع ذلك من ضياع الأولاد 
وفسادهم لفساد أمهاتهم علاوة على ما في نكاحهم من إضرار بالنساء المسلمات؛ وإن كان في هذا الراي 


القر افي-شر ح تنقيح الفصول 4۸ ؟؛ ابن جزي-تقريب الوصول ۲۹ء الشنقيطي-نشر البنود ,۲1١-۲٠٠/۲‏ 

ابن النجار شرح الكركب-٤/١‏ ١۷٠۲ء‏ الطوفي شرح مختصر الروضة ٠۲۱٤/۲‏ ابن ثيمية - الفتاری الکبر ی ۳/٠١٠ء‏ ابن التي 
اعلام المرقعین» ۱۳۲/۳۔-۹١٠,‏ ۰ 

7( الباجي» أحكام الفصول» ,٠۹١‏ الزركشي البحر المحيطه ,۸٤-۸۲/١‏ 

الزركشي-البحر المحيط »۸1-۸4/١‏ الشاطبي-المرافقات .٠۸١-۱۸٤/١‏ 

انظر هذه التقسيمات البرهاني سد الذرانع .1۹۷-1۸١‏ 
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منه رضي الله عنه مخالفة للنص المبيح للزواج منهن وهو قوله تعالى: "والمحصنات من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم» إذا آتيتموهن أجورهن محصئين غير مسافحين ولا متخذي اخدان" [المائدة: .]٥‏ فهذا 
نص في إباحة نكاحهم لما في ذلك من المصلحة سيما تقريبهن من الإسلام غير آنه لما تغير توازن 
المصالح والمفاسد تغير الحكم الشرعي لا تغير إلغاء ونسخ بل تغير تطبيق بما يلائم تحقيق المقصود 
الأصلي من النص والحكم الشرعي. 


الخطة التشريعية الخامسة: الاستدلال بالقواعد الفقهية. 


إن من أهم الخطط الحاكمة لعلاقة الحكمة والمصلحة بالأصول النقلية عند العلماء الاستدلال 
بالقواعد الفقهية"» بالرغم من أن بعض الأصوليين قد ذهبوا إلى أن قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست 
بادلةء لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضي بها في جزنياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي. وإن 
كان واقع الأمر عند الفقهاء أن القواعد الفقهية أدلة يعتمد عليها ولو في مقابلة النصوص» لا سيما فيما 
يتعلق من قواعد ذات صلة بمبداً التعليل ور عاية المصالح ودر ء المفاسدء فإن أعتبار الحكمة والمصلحة 
في مقابلة النصوص الشرعية إن كان لا خلاف في جوازه على سبيل التخصيص أو الاسنثناء من 
النصوص إن كانت هذه الحكمة والمصلحة معتبرة بنص خاص»› فان الفقهاه ومعهم المحتققون من 


القواعد الفقهية مركب إضافي لاد للوقرف على حقيقة من معرفة معاني جزئبة: القواعد لغة جمع قاعدة من قعد: أي أصل مطرد 
مقاس لا يختلف» وعليه فإته يراد بالقاعدة: الثبات رالاستقرار ولذا فهي الأساس نظرا لابتناء الأحكام عليها كابتناء الجدران على 
الأساس (الباحسين: القراعد الفقهبة ٠١-١٤‏ المقري: القواعد ٠٠٤/١‏ الزركشي: المنثور ۹/١‏ الندوي: القواعد الفقهية .)۳١‏ 
وأما في الإصطلاح فجاعت تعريفات العلماء متقاربة ومنها: 
-١‏ ما ذهب إليه صدر الشريعة من أن القراعد: القضايا العامة. 
۲- عرفها الفيومي بالضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. 
-٣‏ مرفها ابن السبكي بأنها الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزنيات كثيرة تفهم أحكامها منها. 
٤‏ عرفها التفتاز اني بأنها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه. 
٠‏ عرفها ابن الهمام بأنها معلومات آي المفاهيم التصديقية الكلية نحو الأمر للوجوب, 
1- عرفها ابن النجار بأنها عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزنياتها التي تحتها (المقري: القواعد ٠١٠٤/١‏ 
٠٠١‏ والندوي: القراعد الفقهية ۲۲۳۹ء الباحسين: القواعد الفقهية )۳۳-٠١‏ وأما الفقهية: فهو كيد يذكر لإخراج قواعد العلوم 
الأخرى عن محل البحث., وأما تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركب إضافي ققد ذكر ذلك عدد من العلماء منهم: 
أ - المقري حيث عرفها بأنها كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط 
النقهية الخاصة. 
ب- عرفها الحموي بأنها حكم اغبي ينطبق على معظم جزنياته. 
ج- وعرفها الزرقا بقرله:. أصول فقهية كلبة في نصوص موجزة دستور ية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي 
تدخل تحت موضوعها (المقر ي: القواعد ١/1١٠ء ۲٠۲‏ الزرقا: المدخل النقعيء .)٠٠٠/١‏ 
ابن النجار: شرح الکرکب ,٤۳۹/٤‏ 
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النصوص فان المقدم عندهم بلا شك الحكم والمصالح المرسلة ذلك ان هذه الحكم والمصالح المرسلة 
يرجع اعتبار ها إلى الاستتاد على القواعد والمبادئ الفقهيةء» هذه القواعد التي لم تكتسب هذه الصفة إلا بعد 
تظافر الادلة العديدة من الشرع على اعتبارهاء بل إن بعضها أخذ بالفعل صغة القطعية في التشريع» في 
حين لا يخلو النص الخاص الذي تثبت به الحكمة والمصلحة التي تقدم على النصوص الاخرى على سبيل 
التخصيص أو الاستثاء من اعتراض عليها لاسيما إن كان هذا النص الخاص -خبر آحاد- وهي في غالبيا 
كذلك» وي الاعتبارين أقوى ما كان ثابت بدليل فيه احتمال وشبهة كخبر الواحد أم ما كان ثابتا بقاعدة 
فقهية معتبرة قطعا في التشريع! 

لقد أدرك الغزالي هذا النظر المتقدم وهو الذي اشرت سابقا أنه يرى في إتباع المصالح المرسلة 
تخصيصا بها للانصوص؛ وان محور الخلاف الحقيقي في اعتبار المصالح المرسلة هذه الحقيقةء ولذلك 
يلجا الغزالي إلى تقرير أن ما كان من المصالح الضرورية هو ما يجوز إتباعه من المصالح المرسلة 
وذلك لان اعتبار الضرورات قد ثبت بأدلة لا حصر لهاا'. 

وهذه إشارة من الغزالي إلى فاعدة الضرر يزال وما يتفرع عنها من قواعد كالضرورات تبيح 
المحظورات, 


أبعاد التعليل بالحكمة في القواعد الفقهية؛ 


حتى تتضح كيفية استثمار الفقهاء للقواعد الفقهية في تحديد أبعاد العلاقة بين الحكمة والنصوص 
لابد من دراسة أثر مبدا رعاية الحكمة على ما وضعه العلماء من قواعد فقهية لها صلة بهذا المبداً 
التشريعي» والمدقق فيما وضعه العلماء من قواعد فقهية يلحظ أن لهذا المبدا التشريعي ثلاث 
حيث ظهور الصلة مع مبدأ رعاية الحكمة. 

المستوى الاول: القواعد ذات الصلة المباشرة بالحكمة. 

المستوى الثاني: القواعد ذات الصلة بمصطلحات فسرت الحكمة بها. 

المستوى الثالث: القواعد ذات الصلة بحقيقة الحكمة. 


المستوى الأول: القواعد ذات الصلة المباشرة بالحكمة. 


إن من اهم القضاا التي شغلت تفكير علماء الشريعة سواء في الفقه واصوله أم في العقيدة وعلم 
الكلام: تعليل الأحكامء وهل الأصل فيها المعقولية ام التعبد؟ ٠‏ 

ولقد بينت سابقا أن للعلماء في هذه القضية منهجين: الأول ويرى ضرورة الانفتاح على المعاني 
والحكمة ولو كان في ذلك ترك لظاهر الفاظ النصوص» والثاني: ويرى ضرورة التزام ظواهر النصوص 
ولو كان في ذلك ترك لرعاية الحكمة. ولقد انعكس هذان المنهجان على صياغة العلماء القواعد الفقهية 
المتعلقة بهذه القضية حيث يلحظ الباحث أن عند العلماء مجموعتين من القواعد تعالح هذه القضية بما 
يعكس وجهة نظر اصحابها, 


.)٠١/١ الغزالي-المستصفى‎ 
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المجموعة الأولى: وهي القواعد التي قر رها المقري والسيوطي حيث يظهر جليا آنهما من أتباع 
منهج الانفتاح على المعاني» ومن القواعد التي قرروها ما يلي: 
-١‏ الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبدء لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج. ومن ذلك غسل 
اليدين؛ قبل إدخالهما في الإناء؛ فإنه معلل بالنظافة عما لا تخلو اليد عنه غالبا لسبب الجولانء ثم 
طلب عند أمن ذلك طردا للباب كما شر ع الرمل, -أي في الحج- لنكاية العدو ثم ثبت عند عدمها'. 
- ويذكر المقري قاعدة عن الشافعي نصها: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه. 
ومثال ذلك النهي عن الاستجمار بدون ثلائة أحجارء فإن معنى الحجر أوفى من اسمه»ء فتجزيء 
ثلاث مسحات بحروف حجر واحد»ء وكأنه قال بالحجر وحروفه وجوانبه» والاستنجاء غير واقع بكل 
الحجر وأبعاض الحجر الواحد كابعاض الأحجار. 
۳ کل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل, 
ومثال ذلك عدم صحة بيع الحرء ولا الإجارة على فعل المحرم, 
-٤‏ سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة. 
-٥‏ مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا. ومثال ذلك إذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة لم 
يقطع عند مالك والشافعي خلافا لابي حئيفة, 
المجموعة الثائية: وهي القواعد التي قررها ابن الوكيل والزركشي إذ يظهر ميلهما إلى إتباع 
منهج الالتزام بالنص ومن هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ ما شذ عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيه لضرب من التعبد". -يجب التزام ظاهر الوصف فيه-. 
- ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين وأمكن فعلهء هل يسقط عنه اعتبار! بنفسه 
أولاء اعتبار! بجنسه؟ الأشبه الثاني . 
وهاتان القاعدتان هما في الحقيقة قاعدة واحدة ومن فروعهما: الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه 
حيث يستحب إمرار الموس عليه» ومنها السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص نقي الاسنان لم يسقط 
عه نة الاسشتباك» ومتها حرمة المنر ق في االفاء ول اى حافة للبخره ومتها كثيز من مسال الأست ران 
إذ أصل مشروعيته إنما هو براءة الرحم ثم عدي في مسائل مع القطع ببراءة الرحم. 


المقري: القواعد ,۲۹٩/۱‏ 

المرجع السلقء .۳۲۲/١‏ 

السيوطي: الأشباه والنظائر .٠٥٠/١‏ 

المقري: القراعد ۴۲۹/۱۔١۳٠.‏ 

ابن الوكيل: الأشباه والنظائر .٠١١/١‏ 

الزركشي المنثرره .1٤١/١‏ 

” الزركشي: المنثور ٠٤١٠/۳‏ وابن الوكيل: الأشباه والنظائر .1١۷-۱۲۲/١‏ 
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هذا ويبدو ان المقري والسيوطي وإن كانا يقرران أصل معقولية المعنى» لكن ذلك لا ينفي وجود 
احكام تعبديةء ولهذا فإن المقري يذكر قاعدة عن الشافعي نصها: أن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها 
وترك التعليل. ومن ثم يعقب على ذلك بالقول: والحق أن ما لا يعقل معناه ثلزم صورته وصفته فتجبان(). 

وأما السيوطي فيذكر ما ذكره الزركشي وابن الوكيل من فروع تحت عنوان: الأحكام التعبدية بىا 
يدل على التزام ظاهر النص وذلك لعدم معقوليتها عنده". 


المستوى الثاني: القواعد ذات الصلة بمصطلحات فسرت الحكمة بها. 


اهتم العلماء بوضع قواعد تحكم مبدأ رعاية المصلحة والمقاصد في التشريع»؛ ولا يخفى مدى قوة 
الصلة بين هذين المصطلحين وبين الحكمة عند العلماء حيث فسر ها الجمهور الأعظم منهم بهماء وعليه 
يكون ما وضعوه من قواعد لهذين المصطلحين هي قواعد لرعاية الحكمة في التشريع ومن ذلك؛ 
اولا۔ درء المفاسد أولى من جلب المصالح"'. 
ثانيا- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب اخفها(, 
ثالثا- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف'. 
رابعا- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 
خامساء يختار أهون الشرين". 

المفسدة والضرر والشر مصطلحات تدور حول حقيقة واحدة» هي حقيقة الحكمة ثم إن الأمر إذا 
دار بين در ٠‏ المفسدة وجلب المصلحة كان درء المغسدة أولى من جلب المصلحة» وإذا دار الأمر إيضا 
بين در ء إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فساد! من الاخرى فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهاء 
وهذا واضح يقبله كل عاقل بل اتفق عليه اولو العلم؛ فإن عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته 
بجلب المصالج» فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرءء لأن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق 
فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تاخير لهاء ومن ثم 


المقري: القواعد ۲۹۷/۱ ۲۹۸. 

السيوطي: الأشباه والنظائر .۷١۲-۷٠١/۲‏ 

السيوطي: الأشباه والنظانر ,ابن النجار: شرح الكوكب ٠٤١/١‏ وابن نجيم: الأشباه والنظائر ٠٠١‏ والزركا 
شر ح القواعد ,٠٠٠١‏ 

السيوطي؛ الأشباه والنظائر ١‏ والزركشي: المنثور ۳١۸/١‏ وابن رجب: تقرير القواعد ۲1۳/١‏ وابن الركيل: الأشباه 
والنظائر ٠١/۲‏ وابن نجيم: الأشباه والنظاتر ۸۹, 

الزرقا: شرح القراعد 1۹۹. 

المرجع السابق» 1۹۷, 

الندري: القراعد الفقهية ,۳٠۳‏ 

ابن النجار: شرح الکوکب .٤٤۸ ٤٤۷/٤‏ 

المقري: القواعد .٤٤١/١‏ 
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كان حزص الشار ع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المامورات'ء وقد روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما نهیتگم عنه فاجننبوه وما أمرنكم به فاتوا منه ما استطعتم""'. 


قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح هي سد الذرانع عند غير المالكية: 

لا عبرة باختلاف المسميات إذا ما اتحدت الحقانق» فعلى الرغم مما ينقله بعض الأصوليين حول 
عدم اعتبار الحنفية والشافعية لسد الذرائع وعدم عده من أصولهم وقد تقدم ذكر ذلك» فإن واقع الأمر أن 
العلماء متفقون على القول بسد الذرائع من خلال اتفاقهم على اعتبار قاعدة درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ بل إن هذه القاعدة وما دار في فلكها من قواعد تؤكد حقيقة ما قدمت من أن الإاصول التبعية وما 
يلحق بها من قواعد فقهبة هي اصول ومبادئ وقواعد اعتمد عليها العلماء عند وقوع التعارض بين تطبيق 
النصوص والاصول النقلية وبين تحقيق الحكمة المقصودة من التشريع» فقد لجؤوا إلى هذه القواعد لأجل 
تحقيق الحكمة وإن كان في ذلك ترك للنمسوص وما ذلك إلا لاجل إعطاء هذا التقديم للحكمة صفة 
الشرعية وعدم إتباع الهوى والرأي؛ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح حقيقة الامر بقوله: "إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن تضمنا تحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة فينظر في المعارض له»؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد أكثر لم يكن 
مأمورا به بل یکون محرما إذا كانت مفسدته اکثر من مصلحته»ء لکن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعةء فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر", فهذا نص واضح في ترك الأوامر أو النواهي لأجل تغير توازن المصالح والمفاسدء ومن ثم 
جواز العدول عن النصوص لاأجل رعاية الحكمة. وهذا الموقف من شيخ الإسلام قد سبقه إليه سلطان 
العلماء ابن عبد السلام حيث قال: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودر ٠‏ المفاسد 
فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهاء لقوله سبحاته وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" وإن تعذر الدرء 
والتحصيل فإن كائت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة", ويضرب 
العز بن عبد السلام لذلك عديد الأمثلة منها: النميمة مفسدة محرمة» لكنها جانزة أو مأمور بها إذا اشتملت 
على مصلحة للمنموم إليه"). 

هذا وبناء على قاعدة در ء المفاسدء يخر ج المقري قول مالك بكراهة إتباع صيام ست من شوال 
برمضان وان صح فيها الخبر- وما ذلك إلا لتوقع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم الصيام 


الزرقا: المدخل النقهي .٠۹١/١‏ 
مملم: ۱۸۳۰/٤‏ برقم ۱۳۳۷, 

ابن تيمية: عجسو ع الفتاوی .,1١۹/۲۸‏ 
ابن عبد السلام: قراعد الأحكام ,۸۳/١‏ 
المرجع السابق» ,٠۷/١‏ 
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والقيام وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها واعتقاد جهلتهم أنها منه'. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله 
قد ترك النص لأجل درء المفسدة الراجحة في نظره على مصلحة النص ذاته. وهذا ولا شك تقديم 
للمصالح المرسلة عن الاعتبار الخاص بالنصوص على النصوص المعارضة لهاء لكن هذه الحكم 
والمصالح المرسلة معتبرة بأاصول ومبادئ وقواعد فقهية معتبرة في الشرع بأدلة كثيرة تجعل الاستناد 
إليها عند تقديم الحكمة والمصلحة على النص تقديما لأدلة الشر ع ذاتها. 


سادسا: الأمور بمقاصدها". 


سابعا: وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة. 

هذا ومما لا يبقي أي شك في أن جماهير العلماء تقول بسد الذرائع ويقولون بإتباع الحكمة 
المقصودة وإن كان ذلك بالاعتماد على القواعد الفقهية وإن لم يسموا ذلك سد الذرائع مايقرره ابن نجيم: 
من أن الأمور بمقاصدهاء حيث يذكر من فروع هذه القاعدة عند الحئفية أن بيع العصير ممن يتخذه خمراء 
إن قصد به التجارة فلا يحرم؛ وإن قصد به لأجل التخمير حرم» وكذا غرس الكرم على هذاء وعلى هذا 
عصير العثب بقصد التخليل او التخمير. والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصد هجر المسلم حرم 
وإلا لا...الخ, وفي هذا دلالة على اعتبار المقصود وإن كان في ذلك مخالفة لظاهر النص» وإن كان في 
الحقيقة لا يعدو الأمر تطبيق النص او عدم ذلك بناء على تحقق حكمته التي هي اساس تشريعه. 

واما المقري فيؤكد ما سبقت الإشارة إليه عند شيخ الإسلام وسلطان العلماء حيث يقرر: أن وسيلة 
المحرم قد تكون غير محرمة إذا افضت إلى مصلحة راجحة كدفع المال للمحارب والافتداء به( . 
ثامنا: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة”. 

وهذه القاعدة وإن كانت أساس مبداأ السياسة الشرعية والثي تحدث عنها العلماء قديما وحديثاء فهي 
أيضا قاعدة ترسم حدود الإدارة العامة وتبين ما ينبغي أن تكون عليه قرارات ولاة الأمر ومن تقع على 
عاتقهم إدارة شؤون المسلمين وتحقيق العدل ونشر الأمن والعمل على الرقي بالامةء وذلك من خلال إتباع ` 
المصلحة العامة في إصدار قراراتهم إو اختيارهم للموظفين والولاة وغير ذلك. 

إن هذه القاعدة اساس ذلك كله» لكن التطبيق الأجدر لهذه القاعدة هو في الحقيقة ينيع من مهمة 
الحاكم المسلم: وهي تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذ نصوصهاء فأحكام الشر ع لابد للحاكم من أن يراعي 


المقري: القراعد ,)٠٥/١‏ 

ابن نجيم: الإشباه والنظاثر ۲۷, 

المقري:؛ القراعد ,۳۹٤/۲‏ 

ابن نجیم: الاأشباه والنظائثر ۲۷., 

المقري: القواعد ,۴۹٤/۲‏ 

السيوطي: الأشباه والنظائر ۲۷۸/١‏ والزركشي: المنثور .۳١۹/١‏ وابن نجيم: الأشباه والنظائر ١١‏ والندوي؛ القواعد الفقهية 
te‏ 
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المصلحة والتي هي أساس التشريع- عند تصرفه واتخاذه للقرارات اللازمة لتطبيقها. وهو بالفعل ماقام 
به الخلفاء الراشدون حتى ولو كان في مراعاة المصلحة إيقاف تطبيق الأحكام و تغييرها كما حصل مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا في سهم المؤلفة قلوبهم وحد السرقة في عام المجاعة» ورايه في 
الطلاق الثلاث وحد شارب الخمر وغيرهاء فإن عمر رضي الله عنه وإن اهتم بإنشاء الدواوين وتعيين 
الولاة ذوي الكفاءة والامانة ومحاسبتهم وغير ذلك ممايعد من أعمال السياسة الشرعية إلا انه قد طبق 
هذه القاعدة عند تطبيقه لأحكام الشريعة وتنفيذ نصوص الشارع» وهذا هو الأجدر بهذه القاعدة. 

وعليه فلا بد من فهم السياسة الشرعية لا على أساس ما يراه الحاكم المسلم من قرارات تفص 
تنظيم الدولة الإسلامية وتسيير شؤونها فحسب» بل وحتى في تطبيق الشريعة ذاتها, 
المستوى الثالث: القواعد ذات الصلة بحقيقة الحكمة. 


تقدم في دراسة تطور مصطلح الحكمة وملاحظة المقصود بها عند الأصوليين أن مدار حقيقة هذا 
المصطلح يدور عند جماهير الأصوليين على تفسير الحكمة بالحاجة إلى تحصيل المصلحة أو دفع 
المفسدة» أو كما عبر بعضهم بانها المقصود من شرع الأحكام من جلب المصالح أو دفع المفاسد» حتى 
استقر الأمر عند جمهور متاخري الأصوليين أنها المصلحة نفسها بما هي جلب المنفعة أو دفع المضرة 
وان مدار المنفعة والمضرة على جلب الملذات ودفع المشاق والآلام. ولا يخفى كيف قسم الأصوليون 
المصالح إلى ما يقع في رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات, وقد مر تفصيل هذا كله» وبناء 
على هذا يمكن تحديد معائي الحكمة عند العلماء بما يلي: 
-١‏ جلب المصلحة ودفع المفسدة. ۲- الضرورة., ۳- الحاجة. -٤‏ المشقة والحرج. -١‏ المنفعة التحسينئية. 

وهذه الأمور قد تناول العلماء من خلال وضعهم للقواعد الفقهية التي تنظم عملية استثمارها لأجل 
بناء الأحكام على وفقهاء ولقد جاءت هذه القواعد منقسمة بحسب تقسيم الحكمة والمصلحة إلى ضرورات 
وحاجات وتحسینات كما يلي: 
أولا: قواعد الضروراث. 

ومن أهم القواعد ذات الصلة بتحديد أبعاد العلاقة بين الحكمة والنصوص قواعد الضرورات 


1- الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار'. 

۲- الضرورات تبيح المحظورات". 

۳- يحتمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام" . 
-٤‏ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف'. 


ابن النجار: شرح الكوكب 44١/١‏ والسيوطي: الأشباه رالنظائر ١/١٠٠ء‏ ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٠۸٠١‏ والزرقا: شرح 
القواعد 1۷۹. 

( . ابن النجار: شرح الكوكب ٤٤٤/٤١‏ والزركشي: المنشرر .۳۷/١‏ السيوطي: الأشباه والنظائر ۲١/١‏ ابن نجيم: الأشباه 
والنظائر ,۸٥‏ 

الزرقا: شرح القواعد ۱۹۷, 

ابن نجيم: الأشباه والنظائر ۸۷ والزرقا: شرح القواعد ۹۹, 
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إن قواعد الضرورة من أعظم قواعد الفقه التي يدور حولها جزه عظيم من أحكام الشريعةء فان 
الاحكام إما لجلب المنافع او لدفع المضار» فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس وجلبها والتي هي حفظ 
الدين والنفس والنسب والمال والعقل» وأاضاف بعضهم لها العرضء فهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل 
المقاصد وتقرير ها بدفع المفاسد او تخفيفها. ولا خلاف بين العلماء في ان ما كان من الحكم والمصالح في 
رتبة الضروريات أنه معتبر ومقدم» فإن مثل هذه المصلحة قد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا 
بدليل واحد وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر»ء ومصلحة كهذه» هي محل اتفاق بين الأصوليين 
في أنها تخصص النمسوص لا باعتبارها مصلحة مرسلة؛ بل إعمالا أقاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات. وعلى هذا يحمل قول الغزالي في تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة وأن ذلك مما لا 
ينكره احد. سيما وأن الغزالي لا يعتبر من المصالح المرسلة إلا ما كان منها في رتبة الضرورة 
ويشترط فيها أن تكون قطعية كليةء وقريب من موقف الغزالي ما قرره العلماء من اجتمال الضرر 
الخاص لاجل دفع الضرر العامء أو الضرر الأخف لأجل دفع الضرر الأشد؛ فإن في ذلك ولابد مخالفة 
لظاهر النصوص النافية للضرر الخاص» لكن في تقديم المصلحة الضرورية القطعية العامة تحقيق 
لمقصود الشارع وإعمال لادلته ونصوصه. 

هذا فالمصالح المرسلة إن كانت في رتبة الضروريات فلاشك أن العلماء يقدمونها على الإاصول 
النقلية من نصوص وإجماع»؛ وإن كان بعضهم لا يسمي ذلك. تخصيص بالمصلحة المرسلةء بل يسميه 
إعمالا للقواعد لا سيما الضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات» ولا مشاحه في الاصطلاح. 
ثانيا: قواعد الحاجة: 


ومن أهم قواعدها ما يلي: 
1 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
- الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس, 
۳- الحاجة تبيح المحظورا. 

هذا ولا خلاف بين العلماء في جواز استناد الحكم والمصالح المرسلة إلى هذه القواعد عند 
تخصيص النصوص بهاء فإن ابن نجيم والسيوطي يجعلان هذه التواعد من ضمن قواعد الضرورة» وعليه 
فيجوز الاعتماد عليهاء ومن ثم يمكن القول أن ما قرره الغزالي وتبعه فيه عدد من الأصوليين من عدم 
جواز الاعتماد على المصالح المرسلة الحاجية فما دونها ليس بمحل اتفاق كما يتصوره البعض» إذ لا فرق 


ابن النجار: شرح الكوكب ٤٤٤/٤‏ والشنقيطي: نشر البئود ,۲٠4/۲‏ 
7 الغزالي: المستثصفى .٤۲١/١‏ 

السيوطي: الأشباه والنظائر ۲۱۸/١‏ وابن نجم: الاشباه والنظائر .۹١‏ 
الزركشي: المنثور ۲٤/١‏ وابن الوكيل: الأشياه والنظائر Vf‏ 
الزركشي: المنثور .٠٠/۲‏ 
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بين الضرورة والحاجةء إلا في شدة استدعاء تيسير الحكم وتسهيله» فكلا الحالتين: حاجةء وإنما الضرورة 
امتازت بشدة الاستدعاء فتميزت بالاسم هذاء كما أن الضرورة معتبرة بادلة لإ حصر لها فان الجحاجات 
كذلك» بل وفي تفويتها إلحاق الضرر بالجنس» إذ إن أصل الحاجة ضرورة للجنس وعليه ادرجها العلماء 
من ضمن قواعد الضرورات» ومن فروع هذه القواعد: تضبيب الأنية -بالفضة والذهب-للحاجةء وجواز 
الأكل من طعام الكفار في دار الحرب للغائمين رخصة للحاجة ولا يشترط أن لا يكون معه طعام آخر» بل 
ياخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره» ومنها لبس الحرير لحاجة المرض وغير ذلك. مما أجازه العلماء 
لأجل الحاجة وإن كان فيه فعل للمحظور ومخالفة للنص الحاضر. 


ثالثا: قواعد الحرج والمشقة. 


ومن أهم هذه القواعد ما يلي: 
١‏ المشقة تجلب التيسيرا'. 
۲ الحرج مرفوع» فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إلا بدليل على وضعها"'. 
تخصيص النصوص بدفع المشاق والحرج: 

إذا كان العلماء متفقون على تخصيص النصوص بالمصالح المرسلة الضرورية والحاجية وإن 
اختلفوا في تسميتهم لها بالمصالح المرسلة حيث عدوها قواعد فقهية فإن الخلاف قد وقع عند البعض فيما 
يمكن تصنيفه من ضمن المصالح التحسيئية الراجعة إلى رفع الحر ج والمشقةء فعلاوة على ماسبق ذكره 
من موقف الغزالي ومن معه من الأصوليين من المصالح المرسلة الحاجية والتحسيئية» فإن ابن نجيم 
الحنفي ومعه بعض المعاصرين يشترطون في إعمال هذا القسم من القواعد عدم مصادمة النص؛ إذ لا 
اعتبار لها إلا فيما لا نص فيهء بيد أن هذا الاتجاه في حقيقة الأمر ليس مسلما عند جمهور العلماءء إذ لم 
يشترط كثير منهم وفي مقدمتهم السيوطي والزركشي عدم مصادمة النص لاأجل إعمال قاعدة المشقة 
تجلب التيسير (. 

هذا وعلاوة على عدم اشتراط المالكية والحنابلة لذلك ايضاء فإن علماء القواعد الفقهية من 
الحنفية والشافعية على السواء تناؤلوا عند بحتهم لقاغدة المشقة تجلب التيسير اسنبفب هذه القاغدة و عدوا 
منها السفر والمرض ...الخ. غير أن السبب الأهم ذا الصلة المباشرة لموضوع البحث: العسر وعموم 
البلوى والذي فصل فيه كافة العلماء وتناولوه بالشرح والتمثيل بما يثبت أن المشفة والحرج أإصل معتبر 


المرجع السابق ۲/٣۲۔٠۲,‏ 

ابن النجار: شرح الكوكب ٠٠٥/٤‏ والشنقيطي: نشر البنود ۲٠4/١‏ ونثر الورود ٥۷۹/١‏ والزركشي: المنثور 11/۳, 
المقري: القواعد ,]١۲/۲‏ 

ابن نجيم: الأشباه والنظاتر ۸۳ والزرقا: شرح القواعد ,٠١۷‏ 

7 السيوطي: الأشباه والنظائر ۲١۹-1۹٤/١‏ والزركشي: المنثور 1۷4-11۹/۳, 

ابن النجار: شرح الكوكب ,٠٤٠١/١‏ الشنقبطي: نشر البئود ,۲۹٤/١‏ ونثر الررود .٥۷۹/۲‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YT 


في التشريع وإن كان في ذلك مخالفة للنصوص الشرعية ومن ذلك: إباحة النظر إلى المراة لأجل العلاج 
والتعليم والشهادة والمعاملة"ء وذلك رفعا للمشقة ودفعا للحرج» بل إن ابن نجيم ذاته والذي آثار مسالة 
اشتراط عدم المصادمة للنص ونسب ذلك لفقه أبي حنيفة ومحمدا" خلافا لأبي يوسف بناء على تحریمهما 
رعي حشيش الحرم لما ورد فيه من نص ناهي- في حين أجازه ابو يوسف للحجاج في الموسم دفعا 
للمشقة والحرجء فإنه علاوة على نقل ابن نجيم موقف ابي يوسف من المسالة فإنه ينقل فتاوي أخرى عن 
ابي حئيغة يظهر منها جليا أنه خالف النصوص فيها لأجل دفع المشقة والحر ج فإن ابن نجيم يقول: "ومن 
هنا وسع أبو حنيفة رحمه الله فجوزه سأي النكاح- بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسده 
بالشروط المفسدة؛ ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج» بل قال ينعقد بما يفيد ملك العين الحال وصححه 
بحضور ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو؛ وبعبارة النساء وجوز شهادتهن فيه» 
فالعقد بحضرة رجل وامرأتين» كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه ومن هنا قيل عجبت لحنفي 
يزقی "۱ 

وإن كنت لا أوافق أبا حنيفة رحمه الله في بعض ما ذهب إليه إلا اني استغرب كيف يترك ابن 
نجيم هذه الأراء من أبي حنيفة وغيرهاء ثم يقرر ما نسبه إليه بناء على مسالة واحدة لم يخالف فيها أبو 
حنيفة النص بل إن أبا يوسف رحمه الله وهو أعلم الناس بحقيقة منهج أبي حنيفة عندما خالف رأي شيخه 
في مسالة رعي حشيش الحرم لابد أن ذلك كان بناء على ما ترسخ لديه من أن منهج أبي حنيفة يقتضي 
ذلك لا سيما مع تغير الحال إلى مالم يكن على زمن أبي حئيفة رحمه الهء فغير أبو يوسف رايه بناء على 
قواعد المذهب وإن خالف ظاهر الفتوى؛ وهذه النتيجة يؤكدها الأستاذ الدكتور ابو سنة إذ يقرر أن اشتراط 
الحنفية إعمال قاعدة رفع الحر ج فيما لا نص فيه غير مسلم بل إن من الحنفية من يرى إعمالها في مقابلة 
النص/. 


مبدأ رفع المشقة والحرج معتبر في التشريع كاعتبار الضرورات: 


يستند الغزالي وأتباع منهجه إلى أن المصالح الضرورية معتبرة في الشرع بادلة لا حصر لها 
وبما يجعل. المجتهد يقرر أن كل مصلحة ضرورية معتبرة في التشريع غير أن هذا في نظري ليس مبررا 
لاعتبار المصالع الضرورية دون الحاجية والتحسينية كما يراه الغزالي وأتباعه» فإن مبدا رفع المشقة 
والحرج معتبر في الشرع بأدلة -أيضا لا حصر لهاء وقد تطرقت غالب كتب قواعد الفقه لأدلة اعتبار 
قاعدة المشقة تجلب الثيسير (“. 


ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٠۸١‏ والسيوطي: الأشباه والنظاتر ,٠١٠/١‏ 

ابن نجيم؛ الاشباه والنظانر ۸۳. 

المرجع السابقء ,۸٠‏ 

أبو سئة: العرف والعاد .١١١۲-١۲۷‏ 

ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٥‏ السيوطي: الأشباه والنظائر: 1۹1-0 , المسدلان: القواعد الفقهية ۲۲۸-۲۲١‏ 
الندوي: فواعد الففهية ,.۳۸-۳۲١‏ 
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هذا ولا يخفى أن أدلة اعتبار المصالح المرسلة أدلة عامة؛ وعليه فلا وجه للتفريق بين ما كان 
منها ضرورية أو حاجية أو تحسينية(“. 

إن اعتبار الضروريات بما هو اصل شرعي معتبر قطعا؛ فإن مبدأ رفع الحرج مبدا معتبر قطعا 
كذلك» وهو المستند الحقيقي للتخصيص. 
منشا الخلاف؛ 

تعود حقيقة الخلاف في هذه المسألة إلى حقيقة العلاقة ما بين الحكمة والمصلحة مع الراي 
والهوى» لا سيما إذا ما كانت الحكمة والمصلحة مرسلة عن الاعتبار بالنص الخاص» وقد سبق عرض 
مفصل لحقيقة هذه العلاقةء فإن دفع المشقة والحرج بما هو أمر محبب لانفس بحيث يصعب الفصل بينه 

وبين إتباع الرأي والهوى لا سيما إذا ما كان ذلك في مقابلة النصوص التشريعية. 

وللإنصاف فإن لهذا الأمر وجاهته فيما لو كان الاعتماد على مطلق الحرج والمشتةء وليس الأمر 
كذلك» بل إن الباحث في ثايا قاعدة المشقة تجلب التيسير عند العلماء يستطيع أن يتلمس اشتراطهم لأمور 

يمكن اعتبار ها معايير للمشقة والحرج المعتبر ومنها: 

-١‏ أن تكونا لمشقة منفصلة ومنفكة عن الفعل والحكم الشرعي» فإن المشقة على قسمين: مشقة لا 
نفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل» ومشقة الصوم في شدة الحر وطول 
النهارء ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. فلا أثر لهذه المشقة في إسقاط العبادات في 
كل الأوقات. ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب» لأن المراد أن 
يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم» وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال 
في الغالب» وأما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال»ء وهو الذي لا 
يبيح الانتقال إلى التيمم. 

- أن تكون زالدة عن المعتادء فان المشقة التي تنفك عن العبادات غالبا على مراتب"': 
الأولى: مشقة عظيمة قادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة 
للتخنيف والترخيص قطعاء لان حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين اولى من تعريفها 
للفوات في عبادات يفوت بها أمثالها. 
الثانية: مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج 
خفيف» فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادات آأولى من دفع مثل هذه 
المفسدة التي لا أثر لها. 


شلبي: تعليل الاحکام .۳١٠۲‏ 
السيوطي: الأشباه والنظائر ,٠١ ٤/١‏ الزركشي: المنثرر ۳۲۹/۱. ابن نجيم: الاشباه ۸۲. 
السيوطي: الأشباه والنظائر ٠٠٠-۲۰٤/۱‏ ابن نجيم الأشباه ۸. 
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الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف» أو من الدنيالم 
توجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس الخفيف وما تردد في إلحاقه بإيهما اختلف فيه» ولا 
ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب, 
هذا ومن الضوابط المعتبرة في التفريق بين هذه المراتب: أن المشاق تختلف باختلاف العبادات» فما 
كان في الشرع أهم أشترط في إسقاطه الأشق الاعمء وما لم تعظم مرتبته فإن المشاق الخفيفة تؤثر 
فيه» وبالطرفين يعتبر الوسطا'. 
۳- أن تكون المشقة عامةء فلو كان وقوعها نادرا لم تراع هذه المشقة وعليه إذا بلغ المتعارف عليه 
مبلغ الحر ج الشديد وعمت بليته وعسر الانفكاك عنه»ء وأيقنا بتعطيل الحكمة من النص بالنسبة إليهء 
كان النص مقصورا على غيره باانص النافي للحر ج. 
هذا ولعمر الله موضع اختباط بالغ وحذر شديدء إذ ليس مجرد مشقة نزع الناس عن عاداتهم مما 
نترك به النصوص ولو كان من الامور الكمالية او الحاجية التي يمكن الخروج عنها بكثير من الطرق 
المشروعة“. 
الخلاصة: 


إن الحكم والمصالح إذا كان إعمالها يرجم إلى أحد الخطط التشريعية السابقةء فإنها مما يثرك 
ظاهر لفظ النص لأجلها سواء على سبيل التخصيص أو الاستثناء» إذ هي المقصودة من التشريع وفي 
اعتبار ها تطبيق للنص حقيقة لا مخالفة له» وهذه الحكم والمصالح وإن كانت مرسلة عن الاعتبار بالنص 
الخاص» فإن مجرد استنادها إلى إحدى هذه الخطط التشريعية دلالة على اعتبارها. 

وأما إن كانت الحكمة والمصلحة لا تستند إلى أي من هذه الخطط والقواعد التشريعية ففي ذلك 
دلالة على خروجها عن دائرة الاعتبار الشرعي المقبول؛ وهي بذلك لا تعدو أن تكون رايا محضاوفي 
إتباعها إتباع للهوى وذلك مما لايجوز. 

هذا وقد يسال: إن المتامل في مضمون هذه الخطط والمبادئ والقواعد التشريعية يلحظ أن فيها 
قدرا لا بأسن به من التداځل إلى حد القول: إن بعضها قد يتكرر تحت أسماء مختلفةء فما الفرق بين هذه 
الخطط؟ 

إن مدار البحث عن علاقة الحكمة والمصلحة المرسلة بالأاصول النقلية وكيفية تعامل العلماء معها 
والذين برغم اتفاقهم على أصل فكرة إتباع الحكمة المقصودة للشار ع ولو في مقابلة النصوص إلا أنهم لم 
يتفقوا على مسمى هذه العمليةء وخلافهم راجع إلى الاخثلاف المذهبي والاختلاف في قواعد واصول 


المقري: القراعد ,۳۲۷/١‏ 
الزركشي: المنثور ,۷١/۳‏ 
ابو سنة: العرف والعادة .٠١١‏ 
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المنهج الفقهي المعتمد عند كل منهم» فقد عمد أتباع كل مذهب إلى ترتيب أصول مذهبهم وقواعده بحيث 
يحققون الحكمة المقصودة ودون أن يظهر في ذلك أي علاقة لاتباع الراي المحض. 
هذا ويمكن ملاحظة الفروق التالية بين هذه الخطط التشريعية عندهم: 

-١‏ إن الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان: أن الاستحسان أخص,» لأنا نشترط فيه أن يكون له 
معارض مرجوح»؛ ويرجح الاستحسان عليه ولذلك قلنا فيه: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه 
أقوى منه»ء ولذلك كان الاستحسان استثناء من الأصل وأما المصالح المرسلة فلا يشترط فيها 
معارض» بل قد يقع تسليمه عن المعارض» لأن المعارض -ها هنا- يريد به الخاص بذلك الباب 
وهو متعين في الاستحسان دون المصلحة المرسلة'. 

- أما الفرق بين المصالح المرسلة وسد الذرانع والعرف: أن سد الذرائع بما هو تغليب لجانب درء 
المفسدة على جلب المصلحة فإن المصالح المرسلة قد تكون جابا للمصلحة أو دفعا للمفسدة» في حين 
أن العرف يختص غالبا بجانب تغليب جلب المصلحة ولو على سبيل فتع الذرائع. 

۳- أما القواعد الفقهية: فهي مسمى آخر لإعمال المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذريعة والعرف 
لكن جاءت تحت هذا المسمى باعتبار أن أصحابها لا سيما من الشافعية والحنفية لا يقولون 
بالمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف كما يقول بها المالكية والحنابلةء وإن كانوا يعترفون بحقيقة 
المسالةء لكنهم يسمونها باسماء تناسب أصول مذاهبهم وقواعدها. 


تغيير الأحكام وتبديلها تبعا للحكمة المقصودة منهج نبوي: 


وهذا المنهج منهج راسخ دلت عليه آثار عديدة منها: 

-١‏ ما جاء في شان الأضحية حيث روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: "كنت نهيتكم من 
أجل الدافة التي دفت عليكم"' فبين عليه الصلاة والسلام سبب المنع من الادخارء فلما زال السبب 
وتغيرت الحالة والمصلحة أباح لهم الادخار. 

- كان عليه الصلاة والسلام يترك الأمر الصالح لما يترتب عليه من مفسدة تفوق المصلحة ومن ذلك؛ 
أ- قوله: 'لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إيراهيم". 

ب- قوله: 'لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". 

ج- قوله: 'لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل". 

د- امتناعه من قتل المنافقين وقد بدا منهم ما يوجب قتلهم وقوله: "اخاف أن يتحدث الناس بأن محمدا 
يقتل أصحابه", 

۳- تعدد الأحكام في نص واحد بازاء قضية واحدة لاختلاف المصالح ومن ذلك ما رواه البخاري ان 
رجلا سال النبي صلى اله عليه وسام عن اللقطة فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سئة شم 


القرافي: نفائس الأول .٤۲۷۹/۹‏ الشاطبي: الاعتصام ,1٤4١/١‏ 
مطلم: ۱۵۹۱/۳ برقم ۱۹۷۱ والموطاً: ۲/٤4۸ء‏ برقم ,٠۰۳۰‏ 
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استمتع بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه" قال: فضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها 
ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها" قال: فضالة الغنم؟ قال: "لمك أو لأخيك أو 
للذنب" فهذه أحكام متعددة بشأن مسائل متقاربة اختلف حكمها باختلاف مصالحهاء وقد مضى 
الامر في حكم التقاط ضالة الإبل إلى عهد عثمان فأمر بتعريفها وبيعها حتى إذا جاء ربها أعطي 
ثمنهاء فرسول الله لم ياذن بأخذها وابن عفان امر بأخذها وتعريفها وبيعهاء ولا سبب لموقفه هذا إلا 
المصلحةء وقد وافقه عليها الصحابة وذلك حفظا لاموال الئاس وقد استمر ذلك إلى عهد علي رضي 
الله عنه حيث بنى للضوال مربد تحفظ فيه حتى يأتي صاحبها"ء فانظر كيف بدل صحابة رسول 
الله الحكم تبعا للحكمة المقصودة إذ أنهم فهموا عن رسول الله أن المقصود ليس التزام لفظ النص 
بقدر ما أن المقصود تحقيق حكمة النص ولو خالفوا في ذلك ظاهر النص لائهم بذلك يحققونا إرادة 
الشارع. 


؛- ما جاء في السنة من النهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء فإن هذا النهي معلل بما يتزتب 


على الفعل من ضرر بالغ وهو قطع الرحم "إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" وهذا تخصيص 

بالمصلحة لنص إباحة النكاح في قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء". 

تراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أوامره لأجل المصلحة ومن ذلك 

أ- ما جاء في السنة أنه لما خفت أزواد القوم فأتو! النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إيلهم فاذن 
لهم. فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» فدخل على النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: يا رسول اله: ما بقازهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ناد في الناس يأتوني بفضل أزوادهم" فقد عارض عمر إذن رسول الله بالمصلحة 
وأقره رسول الله على ذلك. 

ب- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ينادي: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" 
فوجده عمر فرده وقال: إذن يتكلوا فاقره رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم 
ينكر عليه لما وجد المصلحة فيما قال. فهذه نماذج وغيرها كثير في ثايا الكتب تدل على 
اعتبار الحكمة والمصلحة ولو في مقابلة النص بشكل يعود على الحكم بالتغيير الكلي؛ وهذا 
واضح جدا في تغيره حكم التقاط ضالة الإبل من عهد النبوة إلى عهد خلافة عثمان ومن بعده 
علي رضي الله عنهما تغيرا كليا تحقيقا لمصلحة حفظ المال على صاحبه»ء وكذلك تغيير 


البخار ي: ۸۵٥/۲‏ برقم ۲۲۹۵, 


شلبي: تعليل الأحكام ,٤١‏ 


المعجم آلكبير : ۱1+ برقم 1ا ؛ ونصب الراية: ۱1۹/۳ 
البخاري: Y/Y‏ برقم sfTeY‏ ومسآم: 0 برقم ¥“ 


أخرجه أحمد في مسنده دون ذكر لأبي بکر» .٤۱۱/٤‏ 
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أوامر رسول الله بحسب المصلحة وبحسب ما يبين له الصحابة واقع الحال وما فيه تحقيق 
المصلحة كل ذلك يدل بوضوح على ان أساس النصوص هي الحكمة والمصلحة لامجرد 
الحكم أو لفظ النص»ء صحيح آن هذا التغير للحكم في معظم الشواهد السابقة قد صدر من 
رسول الله وهي بالتالي نصوص وأحكام جديدة ناسخة او معدلة لسابقها غير أن المهم ان 
نستفيد المنهج الذي أتبعه رسول الله عليه الصلاة والسلام في إصداره للأحكام؛ وهو الأسوة 
. الواجب إتباعه. 
إن تغير كثير من الاحكام في عهد رسول الله تبعا للحكمة والمصلحة يتطلب عندي ضرورة إعادة 
دراسة السسنة وتقسيمهاء آخذين بالاعتبار ملاحظة ما صدر منه عليه الصلاة والسلام باعثباره مبلفا 
للوحيء؛ وما صدر منه باعتباره حاكما للدولة يسوس الأمة بحسب مايحقق مصالحهاء أو ماصدر منه 
باعتباره قائدا عسكريا أو مربيا ومرشدا أخلاقيا إلى غير ذلك» ومن ثم مراعاة ذلك في دراسة الأحكام 
الشرعية وابتنانها على المصالع المقصودة منها. 
تغير الأحكام تبع للمصالح بعد عهد النبوة ليس إبطالا للنصوص أو الأحكام وإنما ايقاف تطبيق. 
إذا كان تغير الأحكام في عهد النبوة مقبو لا باعتباره صادر! من مصدر التشريع؛ فإن هكذا تغير 
بعد عهد النبوة لا يعدو سوى إيقاف تطبيق الحكم إما لانتفاء حكمته ومصلحته وإمالظهور حكمة 
ومصلحة آخرى أقوى من مصلحة الحكم المعلل بها أو لعدم تحقيق الحكم لحكمته المقصودة منه» وهذا 
يستلزم عدم العمل بهذا الحكم»؛ والعمل بحكم المصلحة الأقوى وهذا ظاهر في إيقاف عمر رضي الله عنه 
تطبيق حد السرقة في عام المجاعة وعدم تطبيق مصرف سهم المؤلفة قلوبهم في إنفاقه لأموال الزكاةء 
والذي يدل على أن هذا التغيير ليس إلا إيقاف تطبيق الحكم» وان المصلحة متى ما عادت عاد الحكم الذي 
تم إيقافه وهذا بالفعل ما حصل في سهم المؤلفة قلوبهم في عهود لاحقة لعهد عمر رضي الله عنه. 


التخصيص بالحكمة والمصلحة ليس تخصيصا بمستندها ابتداء, 


تقرر سابقا أن المصلحة المعتبرة أما أن تكون معتبرة بالدليل الخاص أو بالدليل العام والأصل 
الكلي والقاعدة الفقهية» وعلى هذا يحمل معنى الإرسال لا على معنى الإطلاق عن أي اعتبار شرعي» 
ولما كانت المصالح المعتبرة في تخصيص النصوص لا تخرج عن ذلك لجا بعض المعاصرين إلى بيان 
أن التخصيص حاصل بمستند هذه المصلحة لا سيما العرف وعمل أهل المديتة وسد الذرائع وغير ذلكء 
وهذا في المحصلة صحيح غير أن السؤال أن المجتهد عندما اجتهد في تخصيص النص وتغيير الحكم هل 
استند ابتداء إلى الحكمة والمصلحة أم إلى هذا الدليل وهذا الأصل الكلي؟ فإن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أو أبا حئيفة ومالك عندما جاعوا بأرائهم مثلا هل كان في ذهنهم إعمال المصلحة والحكمة أم إعمال 
مسئتدها من النصوص والادلة العامة؟ 

لاشك عندي أن اعتمادهم ابتداء كان على الحكمة والمصلحة لا مستندها وذلك لما يأتي: 
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-١‏ لو كان مستندهم النصوص والادلة العامة التي يمكن إرجاع الحكمة والمصلحة إليها لاستدلوا بها 


1 
€ 


مباشرة وأراحوا واستراحواء لكن ذلك لم يحصل بل إن ما نقل مثلا عن عمر رضي الله عنه في 
قصة سواد العراق وأنه بقي يجادل الصحابة المعارضين له ويقول: هذا رايي واستمر ذلك أياما 
حتى اهتدى إلى دليل يقوي رايه وهو آيات سورة الحشر من قوله تعالى: '"والذين جاءوا من بعدهم" 
[الحشر ]١‏ فاستدل بها عليهم على أن رأيه والذي هو تخصيص لنص آية الغنائم؛ ومغير للحكم هو 
إعمال للمصلحة ليس خارجا عن الاعتبار» بل له مستتده وهذا يدل على أن ابتداء التخصيص كان 
بالمصلحة لا بالمستندء وقد سبق في الآثار التي أوردتها كيف عارض عمر العديد من أقوال وافعال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلحة وقد أقره عليها ولم ينكر عليه. وكذلك الحنفية فلو كان 
مستند إمامهم في الاستحسان النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس ابتداء لصرح بذلك ولما 
احتاجو! إلى البحث والتخريج لها على هذه الأصول. 

إن إرجاع المانعين للتخصيص بالمصلحة وتغيير الحكم على أساسها هذا التخصيص للادلة والقواعد 
العامة والأاصول القطعية في الشريعة لا يعلي أن التخصيص لم يكن ابتداء بالمصلحة بل كانت بها 
لكن المصلحة والحكمة لما كانت نتاج عقل المجتهد المسلم المكون اصلا من قواعد الشريعة 
وأصولها كان من السهل؟ إرعاج هذه الحكم والمصالح إلى الأدلة والأصول العامة في التشريع ولذلك 
قإن عمر بن الخطاب أو مالك و غيرهم من العلماء إذا أرادو! إعمال حكمة الحكم ومصلحته عند 
التطبيق فإنهم لن يخرجوا عن الذي ترسخ في عقولهم»؛ ولذا كان سهلا إرجاع اي راي أو فتوى 
منهم لأدلة الشرع العامة وقواعده. 
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المبحث الخامس 
مجالات التعليل بالحكمة 


مما لا شك فيه أن الأصوليين بمسالكهم المتنوعة كانوا يحاولون تفنيد رأي نفاة القيناس بضرورة 

التزام حرفية النص إذ لا مجال للتعليل حيث شكل نفاة القياس بموققهم هذا إشكالية للمعللين بالحكمة 

حاولو! التخلص منها من خلال مناهجهم المتعددة والتي سبق عرضها. 

إشكالية مجال التعليل: 
أثار نغاة القياس في إثباتهم لمسلكهم قضيتين شكلت محور خلاف عند الأاصوليين: 
الأولى: ما يجري فيه التعليل وما لا يجري. 
الثانية: مفهوم التعبد. 
وقد اعتمد نفاة القياس في إثارتهم لهذه الإشكالية على الأمس التالية: 

أولا: أن الرأي لا ينفك عن شبهه» والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط أو تحليل أو تحريم محض لله 
تعالىء ولا وجه لإثبات ما هو حق لله بطريق فيه شبهة؛ لأن من له الحق موصوف بكمال القدرة 
فيتعالى عن أن ينسب إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شبهة. 

ثانيا: إن الأحكام الشرعية لا تت عندهم إلا بالتوقيف» إذ هي طاعة ولا يمكن أداء الطاعة إلا بكمية 
وكيفية لا مدخل للراي فيهاء وبناء على ذلك لم يبق للراي بعد هذا إلا التعرف على الحكمة 
والوقوف على المصلحة فيه عاقبة» وهذا ايضا مما لا مجال للراي في معرفته» فإن المصلحة في 
العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة وما به ذلك لا يمكن الوقوف عليه بالراي, 

ثالثا: إن من الشرائع ما لا يدرك البتة بالعقول مثل المقدر.ات كاعداد الركعات ومقادير الزكوات 
والعقوبات واروش الجنايات» ومن الشرائع ما يخالف المعقول والقياس الظاهر الذي عرف أصلا 
من الشرع ولم يرد أنه يخالف دليل العقل على معنى أن العقل يقتضي خلافه» وذلك لان الشرع 
والعقل من حجج الله سبحانه فلا يجوز أن يتناقضا بوجه وذلك مثل بقاء الصوم مع الأكل والشرب 
ناسياء وإذا كان كذلك لا يمكن معرفتة بالرأي فيكون العمل فيه بالرآي عملا بالجهالة لا بالعلمء فلا 
يمكن إعمال الرأي فيه" . 

رابعا: واما ما كان من شان الدنيا كأامور الحرب والشورى وما إلى ذلك فإنها لا تلزمهم» والرأي فيها 
معتبر عندهم» إذ هي مصالح من حقوق العباد في الدنيا وهي مما تدرك بالحس. 


المبرخسي: أاصول السرخسي ٠۲۲/۲‏ والبخاري: كشف الاسرار ,٤]٠۳/۳‏ 
السرخسي: أصرل السرخسي ٠٠١/١‏ والبخاري: كشف الاسرار ,]٠٠/۴۳‏ 
البخاري: كشف الاسرار .٠٠۳/۳‏ 


البخاري: كشف الأسرار ,٠٠٠-٠ ٤/١‏ السرخسي: اصول السرخسي .١١۲-۱۲۰/۲‏ 
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الأصل: كل حكم شرعي أمكن تعليل محل واقعته فالتعليل بالحكمة فيه جار 

هذه هي القاعدة الحاكمة لمجال التعليل بالحكمة سواء كانت عبادات أم عادات أم معاملات وسواء 
كانت حدودا أم كفارات»ء رخصا أم مقدرات أو محصورات باعدادء إذ التعليل محله الوقائع والمحال التي 
جات بحقها الأحكام الشرعية والنصوص» ولذا فالأجدر أن تكون القاعدة العامة في تحديد ما يجري فيه 
التعليل وما لا يجري: البحث في الوقانع عن الحكمة والعلة بالطرق والمسالك المعتبرة للكشف عنهاء فإن 
آدركها المجتهد وظهرت له كانت الواقعة ومن ثم النص والحكم الشرعي معلل بهاء وإن لم تظهر له كانت 
غير معللة والتزم فيها جانب النص والتعبد» ولا يعني ذلك أبدا: انتفاء إمكانية التعليل» فما كان غير معلل 
عند مجتهد ما فإنه لربما قد فتح الله على مجتهد آخر وهداه لحكمته» وما هو ليس بمعلل في هذا الزمان 
فربما جاء زمان يقدر فيه الشارع الكشف عن الحكمة والعلةء فيجب أن لا يغيب عن الأذهان أن كل 
الوقائع وكل الأحكام معللة في الواقع بالحكمة إذ لا يخلو حكم عن حكمة, وإنما محل النظر هل يمكن 
للمجتهد الاطلاع والوصول إلى حكم كل الأحكام؟ 

وأما نفاة التعليل ومعهم جمهور الأصولبين فيرجع حاصل اختلافهم بين نفي لإمكانية التعليل أو 
تحديد مجاله في الأحكام والنصوص» كما سبق عرض ذلك؛ إذ يرجع حاصل ذلك إلى أن الأصل المراد 
تعليله والذي هو مجال البحث في إمكانية حصول التعليل أو عدمه إتما هو النص الشرعيء» ولذلك فإنهم 
لما ارادوا تحديد مجال التعليل بالحكمة ظهرت لديهم عدة إشكاليات أهمها: 
أولا: الحكمة وعلاقتها بالراي والاعتبار العقلي» وقد تقدم بيان ذلك. 
ثانيا: الحكمة وعلاقتها بالأصول النقلية وما يترتب على التعليل بها من تاثيرات سلبية» من 

معارضة وتغيير وإبطالء وقد تقدم بيان ذلك أيضا. 
ثالثا: التعليل بالحكمة وعلاقة ذلك بمفهوم التعبد, 


منشاأً الانفصال بين الفقه وأصول الفقه: 


كثيرا ما كان يتردد على السئة اساتذة الشريعة وطلبة العلم الشرعي أنهم يلمسون انفصالا في 
المواقف بين ما يقرره العلماء في أصول الفقه وبين الواقع الفقهي لدى المذاهب» لا سيما في المذهب 
الحنفي حيث يلمس بوضو ح ضيق دائرة القياس وما فيه من قيود وتحديدات تجعل الباحث يقرر عدم 
انسجام هذا الواقع مع ما يقرره علماء الفقه والتشريع بأن الحنفية أهل الرأي. وليس الجمهور باقل شأنا 
منهم؛ إذ لديهم كذلك من القيود والضوابط والشروط في أصول الفقه ولا سيما في التعليل بالحكمة 
والمصلحة ما لا يجد الباحث في الفقه عندهم أي التزام به. 

هذا ويحاول عدد من أهل الشريعة تبرير هذا الواقع لا سيما عند الحنفية بيان أن مرادهم التخلص 
مما يوجه لهم من اتهامات بالخروج على الشرع لكثرة اعتمادهم على الراي» فعمدوا إلى تقييد القياس 
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ووضع الشروط والضوابط له وتحديد ما يجري فيه وما لايجري» كل ذلك بهدف تغيير ماتكون عنهم 
من صورة آهل الرايء وإن كان واقع فقههم لا ينسجم مع هذا الذي قرروه في الأصول. 

ربما كان هذا التبرير له وجه قوة لكن حقيقة الائفصال إنما ترجع إلى ما قررته من اختلاف حقيقة 
المراد بالأصل المعلل؛ إذ يرى جمهور الأصوليين كما مر سابقا- أنه النص أو الحكم الشرعي» وأما 
الفقهاء فيرون أنه الواقعة محل الحكم» وهذا هو سر إقبال الفقهاء من شتى المذاهب على التعليل بالحكمة 
والمصلحة والمعنى المناسب دون أن يقيدو! انفسهم بشروط أو قيود أو يطالبوا انفسهم بادلةء بل 
ويسترسلون في ذلك. وأما في اصول الفقه فإنهم لما جعلوا الاصل المعلل» التنص اضطروا إلى تقييد 
أنفسهم»؛ لما رأوا في ذلك من آثار سلبية تخيلوها واقعة بسبب التعليل بشكل عام وبالحكمة وبشكل خاص. 
ولو أن الاصولبين اعتمدوا ما قرره الفقهاء لما كان هناك حاجة للجهود المبذولة في دفع ما ثار من 
شبهات حول التعليل وآثاره على النصوص. 
التعليل وعلاقته بمفهوم التعبد: 

للنص كما بينت سابقا ثلاثة مكونات: اللفظ والمعنى والتعبد. ولقد ارتبط عنصر التعبد -في ظل 
سيادة المنهح الظاهر ي منهج الالتز ام بالنص- باللفظ حتى غدا الإعتماد على المعاني والحكم خروجا على 
دائرة التعبد والتوقيف. 

وهذا ما اعتمد عليه نفاة التعليل في موقفهم وهو ما اتبع الإصوليون مناهج عدة خي تحديد مجال 
التعليل- تجنبا لما يثور من إلزامات وشبهات» غير أنه قد ترتب على ما طرحه العلماء من المناهج لإ 
سيما الفصل بين العبادات والمعاملات آثار سلبية رسخت فكرة إخراج التعليل عن دائرة التعبد وان الأصسل 
في العبادات التعبد والأصل في العادات والمعاملات إتباع الحكمة والمصلحة والتعليل»ء وكأن العادات 
والمعاملات ليست من الدين والشريعةء 


مفهوم التعبد: 
اشتهر بين الأصوليين استعمال مصطلح التعبد' وما يقاربه كالتجكم والتوقيف بمعنيين: 

الأول: ما لا يعقل معناه من الأحكام الشرعية بحيث لا يظهر للمكلف الحكمة من هذا الحكم فلا يظهر له 
سوى معئى التعبد والتكليف بهاء فكل ما خفيت مئاسبته سمي تعبدا". 


( التعبد في اللغة: مصدر تعبد يقال: تعبد الرجل الرجل إذا اتخذه عبدا أو مسيره كالعبدء وعبد الله العبد بالطاعة: استعبده اي 


طلب منه العبادةء والعبادة الطاعة والخشوع والتعبد: التذلل. والتعبد من اله للعباد تكليفهم أمور العبادة وغيرها (الأرقاف 
الموسوعة الفقهية الكوبتية ,)٠١١/‏ 

الغز الي: شفاء الخلیل ۲۰۳۔-؟ء۲» المحلي: شرح المحلي مع الآيات 4 ابن التلمساني: شرح المعالم 4۲۸۹/١‏ الأنصاري: 
فواتح الرححوت 4۸۷/١‏ الزركشي: البحر المحيط ٠۲۷/١‏ الطوفي شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۳. 
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الثاني: ما عقل معناه وحكمته على الجملة ولم يطلع على حكمته الجزئيةء كالحكم المستخرجة لما لايعقل 

معناه على الخصوص في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة»؛ء والصلاة بتك 

الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود وما أشبه ذلك( 

لقد كان لهذين الإطلاقين لا سيما الأول أثرهما الكبير في ترسيخ فكرة الفصل بين التعبد والتعليل 
عند عدد من الأصوليين» وقد ظهرت أبعاد ذلك واضحة في آرائهم من أصل التعليل» ومن الاعتبار 
المقبول للحكمة والمصلحة ومدى أبعاد وحدود العلاقة بين الحكمة والنص الشرعي وانتهاء بمجالات 
التعليل. 

هذا وقد لاحظ الغزالي أهمية هذه الفكرة الأساسية والخطيرة في نتانجها على الفكر الإسلامي 
عموما والتشريع خصوصاء ولذلك کان له نصیب کبیر في کتابه اساس القياس. 
الشرع كله توقيف: 

هذه الشريعة عبادة كانت أم عادة معاملة أم سياسةء حدود أم تعازير» رخص ام كفارات. ,الخ هي 
شريعة ودين وثوقيف وتعبد» فالمسلم يتعبد الله بكل همسة وسكنة شعاره في ذلك قوله تعالى: "والذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض» ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار” [آل عمران» .]1۹١‏ 

هذا وإن كان الشرع كله توقيفا فإن الأحكام الشرعية نقسم إلى تعبدات وتحكمات جامدة لا تعقل 
معانيها -كرمي الأحجار إلى الجمرات في الحج- وإلى ما يعقل معانيها ومقاصد الشر ع فيهاء كما يعقل 
من صرف المال إلى الفقراء؛ إذ المقصود إزالة حاجتهم وفاقتهم؛ وهذا توقيف كما أن الرمي في الحج 
توقيف» ولكن ذلك توقيف مجرد لا يقترن به فهم مقصود الشرع منه» وهذا يقترن به فهم مقصبود معقول» 
فيسمى هذا النوع وهو أحد نوعي التوقيف- قياسا لما انقدح فيه من المعنى المعقول. 

ويخصص اسم الآخر باسم التوقيف وإن كان اسم التوقيف عاما". 
معايير غلبة التعبد أو التعليل: 

إن القاعدة العامة: أن كل حكم شر عي أمكن تعليل محل واقعته بحيث يظهر للباحث والمجتهد فيه 
حكمة معتبرة بمسالكها وشروطهاء فحمل هذا الحكم على التعبد غير جائز سواء كان في العبادات ام قي 
غير هاء فالمعتبر في التعليل ظهور العلة والحكمة, 

هذا ويمكن ان يستخلص من آراء العلماء ومناهجهم في مجال التعليل معايير تساعد المجتهد على 
الحكم بصحة ما يتوصل إليه سواء بالتعليل أو عدم التعليل ومن ذلك ما يلي: 
المعيار الأول: ملاحظة غالب جنس الحكم بالاستقراء. 

إن الحكم إذا كان في جنس لم يعهد من الشرع فيه إلا الحكم بالمصلحة والمعنى المناسب وكان 
المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع؛ كان إضافة الحكم إليه أغلب على الظن من تنزيله على وجه 


الشاطبي: الموافقات ١/١٠١ء‏ الجويني: البرهان ,1۲۷-۹۲١/١‏ 
الغزالي: اساس القياس ٠١١‏ وانظر ص من هذه الرسالة. 
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التحكم؛ إذ حمل تصرفات الشار ع على التحكم أو على المجهول الذي لا يعرف نوع ضرورة يرجع إليها 
عند العجز'» وبناء على هذا المعيار نجد أن العلماء يقررون أن العبادات: الأصل فيها التعبد وإن 
المعاملات الإأصل فيها التعليل» ونجد الحنفية يقررون أن الحدود والكفارات والرخص والمقدرات مما لا 
يجري فيها تعليل أو قياس, 

هذا وفاندة هذا المعيار أن الباحث إذا لم يتوصل إلى حكمة الحكم الشرعي وعلته» وكان مما يحكم 
العلماء بان جنسه معللء فان في ذلك مؤشر! أنه ربما قصر أو أخطأ في إتباع المسلك الصحيح للكشف 
عن الحكمةء وهذا يدعوه إلى معاودة البحث» لكن لو كان هذا القسسم مما يقرر فيه العلماء أصالة التعبد 
كالعبادات فإنه يدرك أن النتيجة التي وصل إليها بعدم التعليل -مثل- نتيجة ليست خاطنة. 
هل انقلبت المناهج؟ 

مما يذكره البصري ويتبعه فيه جمهور الأضوليين: أن الحنفية يرون أن في الشريعة جملة من 
المسائل يعلم آنه لا يجوز القياس فيها في الجملةء وآما الشافعية ومن معهم فيرون استقراء المسائل مسالة 
مسالة). ولست ادري هل انقلبت المناهج؟! فإن من بديهيات طرق تدوين علم الأصول: أن الحنفية 
استقراوا فروع مذهبهم ووضعوا أصولهم بناء عليهاء في حين أن الشافعية وضعو! القواعد والأصول دون 
ملاحظة الفروع؛ وما يقرره البصري ومن تبعه خلاف المتعارف عليه ويبدو أن طريقة تدوين علم 
الأصول بحاجة إلى إعادة نظر؛ فإن الشافعية وإن كانوا قد وضعوا أصولا وطبقوها على فروعهم الا أن 
أصل هذه الأصول كانت فروعا في ذهن الإمام الشافعي وعلماء الأاصول من بعده هذا شيء. 

وأما الحنفية فإنهم في هذه المسألة لم يخالفوا فيها منهجهم»؛ بل أنهم استقرؤوا فروع مذهبهم على 
ضوء شروط العلة والتعليل لديهم من الاعتبار وعدم الإبطالء فلاحظوا أن في الشريعة جملة من المسائل 
لا يمكن تعليلها وإجراء القياس فيها بناء على ذلك فحكموا بأنها مما لا يجري فيه القياس. وفي المحصلة 
فإن الحنغية والجمهور متفقون على تقسيم الأحكام الشرعية إلى جملة معللة وأخرى غير معللةء بيد أن 
حقيقة الخلاف إنما هو في الاعتبار وعدم الإبطالء وهذا ما تناولته سابقا بإسهاب. 


المعيار الثاني: حق الله وحق العبد., 
يقسم الأصوليون الاحكام الشرعية من حيث معقولية المعنى والحكمة أو عدمها باعتبار ملاحظة 
الحق الغالب فيها: 


الغزالي: اماس القاس ٩٥‏ وشفاء الغلیل ,٠٠٠-۱۹٩‏ 

البصري: المعتمد ٠٠٠٠/١‏ السرازي: المحصول ١/۷/۲ء‏ الغزالي: المستصفى ۳٤۸/۲‏ الأصفهاني: الكاشف ٠٠١٤/1‏ 
لزركشي: البحر المحيط ٠۷/١‏ منون: نبراس العقول 1١۳‏ 

7 الحق في اللغة بطلق ويراد به عدة معان منها: خلاف الباطلء والمال والملك وحسق الأمر إذا وجب وع بلا شك 
(الرازي: الكاشف .٠4-٠١‏ البكاء: الحكم والحق ١۲ء‏ الأوقاف: الموسوعة الفقهبة الكويتية/). 
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أولا: ماكان حق الله تعالى فيها غالب»؛ ومن ذلك ماكان من العبادات والمقدرات كنصب الزكوات 
ومقادير الحدود والكفارات» فانها تخصيصات وتحكمات وهي تعبدات مشتملة على خواص غير 
معقولة. 
ثانيا: ما كان حق العبد فيه غالب: فهو معقول المعنى والحكمة فإن الأمر إذا ما آل إلى حقوق الخلق في 
الإتلافات والضمانات وغيرها., فعادت الشرع فيها إتباع الأسباب المصلحية دون التحكمات 
التعبدية, 
ويظهر أن بدايات هذا المعيار كانت عند ابن السمعاني حيث يذهب إلى أن عقود المعاملات 
معقولة المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات تلزم اتباعهاء ولا يجوز تجاوزها وتعديهاء ولا 
تسقط بإسقاط العبادء وإن كانت هذه المعاملات من حقوق العباد لكن يازمهم اتباع الأوامر فيها لأن الله 
تعالى اعلم بمصالحهم., 
المعيار الثالث: قبول النيابة: 


كل حكم شرعي تعلق بفعل يقبل النيابة والوكالة فيه شرعاء حكم معلل بالحكمة؛ إذ يجوز أن ينوب 
الإنسان مقام غيره في استجلاب المصالح له ودرأ المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ومن هو في معناه؛ لان 
الحكمة التي يطلب لها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه كالبيع والشراء وغير ذلك مالم يكن 
مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاء كالأكل والشرب» والأحكام التابعة للنكاح كالاستمتاع» 
ووجوه العقوبات والانزجار. وكل حكم لا يقبل النيابة ولا يقوم به أحد عن أحد ولايفي به عن المكلف 
غيره فإنه من التعبدات الشرعية. 


المعيار الرابع: الضرورات. 


وهذا المعيار من الأمور التي أشار إليها الجويني من خلال تقسيمه لما يجري فيه التعليل وما لا 
يجري» فكل أمر يؤول إلى أمر ضروري لابد منه فهو معقول المعنى“» والضروريات معناها: أنها لابد 
متها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل ءلى فساد 
وتهارج وفوت حياة وفي الأخرة فوت النجاة والنعيم(. 

وهذه الأمور الضرورية حتى يحكم بإعطانها هذا الوصف لابد وان يدرك المجتهد فيها معاني 
تدفعه للحكم بهذه الصفةء وهذه المعائي هي ما تجعل المجتهد يحكم بالتعليل. ومن هذا القبيل البيع باعتباره 
معاملة لا تستقيم حياة الناس بدون تعاطيهم إياهاء فكان البيع وأحكامه من الأحكام المعللة في الشريعةء 
وبناء على هذا المعيار فإذا وجد المجتهد حكما شرعيا يؤول إلى أمر ضروري فإته يحكم بصورة تلقائية 
آنه معلل ويبحث عن حکمته وعلته. 


الغزالي: اساس القياس ۸٠ء‏ الشاطبي؛ الموافقات ,٥٤١-٠١۹/۲‏ 
السمعاني: قواطع الأدلة ,٠٠١/١‏ 

الشاطبي: المواففات ۳۸۱-۳۸۰/۲. 

انظر ص۲۳ من هذه الرسالة. 

الشاطبي: الموافقات ,1۸-١۷/۲‏ 
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المعيار الخامس: الحاجيات.‎ 


وهذا المعيار ايضا مما أشار إليه الجويني" وهذه الحاجات مما لا تصل إلى حد الضرورة؛ وإنما 
يفتقر إليها من حيث التوسعة ودفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة بفوت المطلوب. ومن 
ذلك الإجارة وكما هو الحال في المعيار السابق فكل أمر يؤول إلى حاجة ما كان لياخذ هذه الصفة وهذا 
الحكم لولا اشتماله على معنى يدعو إلى ذلك» وبناء على هذا الأمر يحكم بتعليله. 


المعيار السادس: الخصائنص وقضايا الأعيان. 


وهذا المعيار يذكره الأصوليون من باب المستثنيات من التعليل لأجل القياس» وإن امكن إدراك 
علته وحكمته فعلى سبيل الإجمالء ومن ذلك خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبول شهادة 
خزيمة وحده وغير ذلك» فكل حكم شرحي جاء من الشرع -ما يدل على اختصاصه بمحله- دلالة صريحة 
فلا سبيل إلى تعليله لأجل القياس وتعدية حكمه ففي ذلك مخالفة لإرادة الشارع بتخصيص الحكم بهذا 
المحل., 


المعيار السابع: الأعداد والمقدرات. 


مما يذكره العلماء أن دلالة الأعداد في التشريع دلالة قاطعةء إذ هي من الألفاظ الخاصة ومن ذلك 
مثلا ما جاء في تقدير أنصبة الزكاة كقوله عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاه" وما جاء في 
مقادير الحدود والكفارات» وهذه لا خلاف في أنه لا يعقل حكمة وعلة تحديد المقدار ذاته وإن كان هناك 
إمكان لمعقولية الحكم المترتب على هذا المقدار كإمكان تعليل حد الزئا مثلا, وإنما محل الخلاف الحقيقي 
فيما جاء من النصوص والأحكام محصورا باعداد كقوله عليه الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل 
والحرم" وهذا النوع من الحصر لا يبدو أن الشارع قد أتى به على سبيل التقدير الذي لا يقبل الزيادة او 
النقص وإنما الشأن فيه مجرد تعداد لنماذج يتحقق فيها حكمة الحكم والتي يمكن إدراكها وتعديتها وقد مر 
تحقيق الغزالي لهذه القضية وعليه الاتكال”. 

هذه هي أهم المعايير التي يمكن للمجتهد أن يستند إليها للحكم على الحكم الشرعي من حيث 
التعليل أو التزام التعبد فيه وهي عند التحقيق لا تعدو مؤشرات ومؤيدات؛ وإئما المعيار الحقيقي: هو 
البحث فإن وصل المجتهد إلى الحكمة والعلة كان الحكم معللا وإلا فلا 


انظر ص٠۲۳‏ من هذه الرسالة., 
الشاطبي: الموافقات ,٠٠/٠١‏ 


انظر ص۲۲۹-۲۲۸ من هذه الرسالة. 
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المبحث السادس 
توازن المناهج 


إن التشريم الإسلامي ليس إلا نسرا ينشر جناحيه في فضاء الحضارة الإنسانية» أحد جناحيه التزام 
النص» والآخر الانفتاح على المعاني والحكم؛ والنسر لا يحلق إلا بجناحيه ونشر ريشه ليتلالا تحت أشعة 
الشمس» ومتى ما اصيب النسر في احد جناحيه فليس له سوى حضيض الأرض مستقرا فما بالك إذا ما 
انفصل أحد الجناحين عن جسم النسر, 

إن منهجي الالتزام بالنص أو الائفتاح على المعاني والحكم هما جناحا التشريع الإسلامي الذي لا 
تقدم له ولا ازدهار ولا تحقيق لإرادة الشارع إلا من خلال اعتماده عليهماء وأما ما يكون من إغراق 
ومغالاة في أحد المنهجين كالتزام غير منطقي بظاهر النص او تفلت بالاعتماد على المعنى والرأي 
المحض ليس إلا كحال ما ينفصل من جناحي النسر من الريش؛ الذي لا قيمة له ولا فائدة ترجى للنسر 
وتحليقه وذلك لانفصاله عن أصله. 
في السنة الخامسة للهجرة: 

موقف ذو عبر غفل عنه بعض الناس فأخطئوا الدرب» هذا الموقف ماكان بعد غزوة الأحزاب 
وقصة اختلاف المسلمين في الطريق إلى بني قريظة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة" فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتيها -واخروها إلى بني قريظة فصاوها ليلا نظرا إلى 
اللفظ وهؤلاء سلف اهل الظاهر- وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك وانما أراد سرعة النهوض 
فنظرو! إلى المعنى وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس(". فذكر لانبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف 
واحدا منهم", 

منهجان تناز ع المسلمون في تطبيقهما منهج الالتزام بحرفية النص؛ وأداء صلاة العصر في بني 
قريظة- حتى لو خرج العصر-امتثالا لنص الامر الذي صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلكء 
ومنهح الاعتماد على الحكمة والمصلحة والتصرف بالنص بناء على ذلك فاأدوا العصر في وقته وان كان 
في ذلك مخالفة للنصس ظاهرا. 
خطورة الواقع واستراتيجية القرار: 

إذا كان هذا الموقف الخطير قد مر بسلام فذلك لان المرجع الأعلى للمسلمين -رسول الله عليه 


الصلاة والسلام- موجود بين ظهرانيهم فلا مسوغ لان يتطور النزاع إلى ابعد من ذلك بيد أن مرور 
الموقف بسلام لا يقلل شينا من خطورة الواقع والذي بلا شك كان يحتاج إلى قرار حاسم من المرجع 


عوني المعبود ۳۷۱/۹., 
المرجع السابق ۳۷۱/۹. 
7 البخاري: فتح الباري ۳۲۱/۱ حديث رقم .٠٠ ٤‏ 
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الأعلى فيكون منارة للمسلمين سواء في ذلك العصر ام في العصور اللاحقةء ومن هنا نشات أهمية القرار 
واستراتيجيتهء» هل الأصل التعليل أما الصل اللفظ؟ ولا أقول النص» وقد سبق أن بينت مكونات النص 
الثلاث -اللفظ والمعنى والتعبد- والخلاف الواقع في أن التعبد مرتبط بالمعنى أم باللفظ؟ فكلا المنهجين 
يريان اإنهما آتباع النص. 

جاء قرار رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلاف كل التوقعات؛ مقرا للطرفين دون ترجيح 
أو تصويب أحد المنهجين على حساب الآخر؛ ولم تنقل نا روايات الموقف عن رسول الله كلاما: يمكن 
للباحث من خلاله تلمس أي ترجيح؛ بل المنقول: أنه لم يعنف واحدا منهم. وكأنه عليه الصلاة والسلام كان 
قاصدا إقرار الطرفين دون أن يصدر منه أي تعليق يفهم منه ترجيح أحد المنهجين وما ذلك إلا حرصا 
منه على إقرار المئهجين بشكل متوازن. 


أبعاد قرار رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


إن لهذا القرار الاستراتيجي في الفكر الإسلامي عموما والتشريعي خصوصا أبعادا ذات اهمية 
قصو ى إذا ما اتضحت فانه لابد وآن آراء الكثيرين ستتحدد وستتغير: 
أولا: إضفاء الشرعية على منهج التعليل. 

إن إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام للطرفين وعدم ترجيح وتصويب أحدهما على الآخر 
وإن كان فيه إقرار للمنهجين إلا أن فيه دلالة أقوى لمنهج التعليل ذلك أن منهج النص والالتزام به منهج 
مستقر عند المسلمين وليس بحاجة إلى أدلة لإثباته بل هو الأصل والخروج عنه هو الشاذء فلم يكن أتباع 
الالتزام بالحرفية بحاجة للتدليل على رايهم إذ هو موافق للفظ النصء» وإنما كان أتباع التعليل هم 
المحتاجون لذلك إذ شكل موقفهم خروجا على الأصل» فجاء إقرار رسول الله يعطيهم الشرعية ويحكم بأن 
التعليل هو أصل معتبر في التشريع كما أن التزام اللفظ كذلك, 
ثانيا: قرار متوازن فيه ضبط للمنهجين: 

إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غرس بقراره عدم ترجيح أي منهما في عقول كل طرف 
ضرورة احترام الطرف الآخر وفي ذلك ضبط لكلا المنهجين؛ فعدم ترجيح منهج المعاني ترسيخ لضابط 
أن لا يبعد المعنى والحكمة عن فلك الئص؛» وإلا كان الاستقلال به تفلت وانفلات عن الشرع بالكلية؛ء وبناء 
على ذلك فلابد أن تكون الحكمة معتبرة إما بالدليل الخاص أو بالاستناد إلى دليل عام أو قاعدة فقهية أو 
مبدأ تشريعي معتبر» إذ لا اعتبار بما ليس له في الشريعة اصل وان كان قانما على اساس من التفكير 
العقلي الجاد لما في ذلك من خروج على ما رسخه رسول الله عليه الصلاة والسلام بموقفه هذاء شم أن في 
عدم ترجيحه لمنهج الالتزام بحرفية لفظ النص لفت للانظار إلى أن اللفظ ليس المقصد ذاته بل قد يكون 
وراءه مقصد آخر من معنى وحكمةء وفي ذلك ضبط لهذا المنهج حتى لا يقع في المغالاة المؤدية إلى عدم 
المنطقية 


2 
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ثالثا: لا تعارض بين إتباع المعاني والحكم وقدسية لفظ النص. 

إن كلا المنهجين متحدان من حيث قصدهما إلى تحقيق إرادة الشارع ومقاصده لا مقاصد الخلق 
وأهوائهم؛ فلا إشكال في عدم الإنحصار بمنهج واحد فإن الحق وإن كان واحدا فإن وسائل الوصول اليه 
قد تتعدد وليس في تعددها إلغاء من بعضها للآخر»› فلا تعارض بين اتباع المعنى والحكمة المحققة لمقصد 
الشار ع مع اللفظ المعبر عن مقصد الشار ع. 
رابعا: إقرار مبدا حرية الرأي. 

كان لهذا القرار دلالة على عدم الحجر على أي رأي ما دام في نطاق البحث عن الصواب وتحري 
الحق وفي ذلك ترسيخ لمبدأً حرية الرأي الذي لا تسيره الأهواء ولا تتحكم فيه الانحرافات أو الأعراف 
الفاسدة, 


مكمن الخطورة محاولة أحد الطرفين إلغاء الآخر: 

أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأبعاد وتركزت في أنفسهمء ولذلك لم يطفو إلى 
السطح أي زاع بينهم بسبب اختلاف المنهجين حتى مع انتقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جوار 
ربه» بل سار المنهجان جنبا إلى جنب يحترم أتباع كل منهج الطرف الأخر؛ لكن ومع انتهاء عصر 
الصحابة ومن بعده التابعون لهم وانتشار الإسلام وابتعاد المسلمين في الأمصار عن مراكز الإشعاع 
الموجودة في المدينة المنورة ومكة المكرمةء بدأ هذان المنهجان يأخذان اتجاهات غير التي قرر رسول 
الله لها السير عليها لا سيما منهج النص والذي تطور ليصبح المدرسة الظاهرية؛ وإن كان ذلك لا يعفي 
منهج المعائي والحكم والذي كان له من الخروج عن دائرة الاعثبار الشرعي ما سوغ لإتباع منهج اللص 
رفضه لا سيما وأنه قد تطور ليصبح منهج أهل الرأي. 

لقد حساول أتباع كل منهج إلغاء الطرف الآخر ورفع المشروعية عنهم فظهرت إشكالية: هل 
الأصل التعليل أم التزام لفظ النص؟ 

إن الانحراف وإن كان للمنهجين إلا ان انحراف منهج النص كان اخطر للامور التالية: 

-١‏ إن رسوخ فكرة قدسية النص كانت بمثابة سيف يشهر في وجه أتباع المعاني والحكم والذي غدا 
منهجهم يمل خروجا على قدسية النص. 

۲- إن اتباع النص الخالص ليس بحاجة إلى دليل في حين أن إتباع المعنى والحكمة لا يصح إن لم تكن 
معتبرة ولو بدليل عام؛ وفي ظل انحراف أتباع المعاني عن المسار والقول بالرأي المحض؛ فإنهم 
يسروا لأتباع حرفية النص سبيل نزع المشروعية عن هذا المنهج» في حين لا يستطيع أتباع المعاتي 
وفي أي حال نزع المشروعية عن أتباع حرفية النص. 


حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النصوص والانفتاح على المعاني ۳۳۸, 
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مبررات منهج التعليل: 
إذا وضح ما تقدم فلابد من معالجة انحراف منهج حرفية النص وذلك على مستويين: اأحدهما: ما 
أثاره أتباع منهج الالتزام بحرفية النص من اعتراضات على منهح التعليل» والثاني: إعطاء مبررات 

لمنهج التعليل تؤكد المشروعية له في إطار ما تقدم في أسس منهج التعليل بالحكمة. 

ولا مناقشة أدلة الظاهرية. 

إن موضوعية البحث تستلزم القول: بان ليس كل إدلة منهج الالتزام بالنص مرفوضة» بل إن مها 

ما هو حق» لكن وكما يقال: كلمة حق أريد بها باطل؛ إذ لم يستعملوا هذه الأدلة في إثبات صحة منهجهم ٠‏ 

بقدر محاولتهم إلغاء وإبطال بل ونزع الشرعية عن المنهج المقابل. وهذا مكمن الخطاء لكن ذلك لا يعني 

عدم وجود استدلالات خاطنة أو تحاملية على منهج التعليل بالحكمة. ٤‏ 

هذا ويلاحظ أن أدلة أتباع منهج حرفية النص تدور حول ثلاثة محاور: 

الأول: رفض منهج التعليل واعتبار المعاني والحكم ابتداء, 

الثاني: افتراض عدم إمكانية الوصول إليهاء وإن حصل الوصول فبالرأي الذي لا اعتبار به. 

الثالث: المقارنة بين المنهجين وإعطاء الأفضلية للنص باعتباره الأصل. 

هذا وقد سبق عرض ومناقشة مسالة اعتبار الحكمة وعلاقتها بالرايء فاإليك بيان تفنيد باقي 

الاستدلالات: 

-١‏ إن غالب أحكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة والخصم إنمايبين خلاف ذلك في صور 
قليلة جداء وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن كما أن الغيم الرطب 
إذا لم يمطر نادرا لا يقدح في ظن نزول المطر منه'. 

۲ إن الأحكام الشرعية تنقسم من حيث إدراك العقل لعلتها وحكمتها إلى ثلاثة اقسام: قسم لا يعلل 
أاصلاء وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عتله» وقسم يتردد فيه» فلا قياس فيه 
ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا ودليل على عين العلة المستنبطةء ودليل على وجود العلة 
في الفرع وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور» إذ لا أحد ينكر اشتمال الشرع على تحكمات 
وتعبدات(", 

۳- إن مثل هذه التحكمات تجري من تصرفات الشرع مجرى الشاذ النادر. والغالب من عاادته في 
التصرفات اتباع المعاني. والواقعة النادرة لا تقطع الغالب المستفاد من العادة المتكررة؛ ومثال ذلك 
من رآى مركب الرئيس على باب السلطان غلب على ظنه أنه في دار السلطان؛ وإن أمكن ان يكون 
المركب قد استعاره إنسان أو باعه بجميع آلته او أمسكه الراكبي لغرض له»ء وهو في دار أخرى. 
ولا يشوش هذا الظن عليه رؤيته ذلك مستعارا مرة نادرة". 


الرازي-المحصول .٠٠١/۷/۲‏ 
الغزالي: المستصفى ۲۷۸/۲ التلمساني: شرح المعالم .٠١۱/۲‏ 
الغزالي: شفاء الغليل ٠٠١١‏ الرازي: المحصول ؟/١/١1١,‏ 
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ا رر خاس ردنت ثبت بإجماع الصحابة إتباع الظن الغالب» ودل عليه الأحاديث 
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "رايت لو تمضمضت بماه" فمعناه: 
هلا عرفت هذا بنظيره؟ فلو قال له: ومن عادتك الفرق بين النظيرين كمافي شعر الأمة والحرة» 
وبول الصبي والصبية لكان ذلك مستتكرا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "ارأيت لو كان على 
أمك دين" يعلم أنه عرفهم بعرف الأحكام بالنظائرء والتناظر؛ والتساوي يعرف بالتناظر في المعنى 
لا بالصورة؛ فلا مضاهاة بين القبلة والمضمضة في الصورة؛ وإنما اشتراكهما في المعنى» وهو أن 
كل واحد منهما مقدمة قضاء الشهوة وليس فيه قضاء لها . 

إن القول بالقياس لم يكن من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمانهاء ولا أوجبنا 
المخالفة فيها من حيث اختلفت في الصور والأعيان والأسماء» وإنما يجب القياس بالمعاني التي 
جعلت أمارات للحكم بالاسباب الموجبة له فنعتبرها في مواضعهاء ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها 
من وجوه اخر غير ها" . 

إن ما فرضه النظام أمثة خالية من الحكمة قد تناوله الأصوليون بالتفنيد وبيسان ما فيها من الحكمة» 
بل إن ابن القيم قد خصص جز ءا كبير! من كتابه اعلام الموقعين لهذه المهمة'. 

وقد احسن الدكتور الريسوني في إيطاله لمغالطة ابن حزم حين فرق -أي الريسوني- بين مانهت 
الأية عنه وهو سؤال الشارع سؤال محاسبة» وبين ما هو فرض على المسلمين من طلب العلم 
والفهم» بل إن هذا النوع من الأسنلة قد صدر من الأنبياء عليهم السلام؛ وما قول إبراهيم عليه 
السلام: "رب آرني كيف تحيي الموتى" [البقرة ]۲٠١‏ إلا مثالا من عديد الأمثلة المذكورة في كتاب 
اب, 

إن استدلالهم بان الأحكام مبنية على الحكمة فإذا لم تعرف فلا وجه لترجيح صفة على أخرى فذلك 
مردود لأن العلل الشرعية إنما هي أمارات للحكم بتقرير الشرع» وورود التعبد بذلك يدل على 
المصلحة في الجملة مع تسليم القول بالمصالح» كما أن الحكم إذا علق على الاسم العلم أو المشتق 
كان ذلك الاسم علامة لذلك الحكم بتقرير الشرع» ويدل ورود التعبد به على كون المصلحة به في 
الجملة لا عين المصلحة“. 

إن الأحكام تتعلق بقصد المتعبدء لكن قصده يعلم مرة بالأسامي ومرة بالمعاني» والظاهر أنه إذا 
اتفقت المعاني أن تتفق الأحكام كما إذا اتفقت الأسامي اتفقت الأحكام فلو كان جواز اختلافها مانعا 
من الجمع لمنع ذلك من التسوية بين الأسماء المتفقة بجواز اختلافها في الحكم» ولما بطل أن يقال 
هذا في الأسماء بطل ذلك في المعاني(© 


الغزالي: شفاء الغليل ,٠٠١-۲١٠۲‏ 

الجصاص-أصرل الجصاص ١/۸1؛‏ العضد: حاشية العضد ,۲٠٠/۲‏ 
الشيرازي: التبصرة ۲۲١‏ ابن القيم: أعلام الموقعين الجزء الثاني. 
الريسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي ۲۹۷١‏ ومابعدها. 

الباجي؛ أحكام الفصول ,5۳۹-٥۳۸‏ 

الشيرازي: التبصرة .٤١١‏ 
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-٠١‏ لا خلاف في أن الأحكام ماخوذة من صاحب الشرع وأنه خاطبنا بلغة العمرب» غير أنا لا نسلم أن 
العرب لا تعرف من اللفظ إلا ما دل عليه صريحه بل تعرف ما يدل عليه اللفظ مرة بالتصريح 
ومرة بالتنبيه» وكل ذلك تعرفهء ولهذا إذا قال لغيره: إياك أن تكلم فلانا عقل منه المنع من ضربه(, ' 
-١‏ إن هذا المسلك مبني على التحسين والتقبيح العقلي» وحصر جهة الحكم في العقل المكلف به أو 
تركه» فقد ادعى أصحاب هذا المسلك أن نصوص القرآن وافية بالاحكام» شم استنتج أن العقل 
والقرآن كافيان» وعنى أنه ما خلا من نص خاص فيجب البحث عنه بالعقل» فإن كان مصلحة 
خالصة أو راجحة فحكمه الإذن مع علمه بانقسام الإذن إلى مباح ومندوب وواجب» وإن مطلق 
الأنن لا يثبت بدون خصوص» فليت شعري على أي خصوص نثبته؟ وكذلك عكسه وهو خالصس 
المفسدة أو راجحها", 
-١‏ إن أتباع هذا المسلك وإن كانوا يدعون العمل بمقتضى العمومات الدالة على أنه تعالى شرع الأحكام 
لإصلاح العبادء بيد أنهم صنعوا بذلك القياس واوجبو! العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة التي 
هي أعم من القياس حيث اكتفوا في الاعتبار باعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام» والحكم بها 
مع قطع النظر عن الخصوصيات. 
۳- إن الانفتاح على المعاني ليس معناه الخروج على النص» بل معناه التقيد بالنص وعدم الخروج عن 
نطاقه ومادام المنفتح على المعاني مقيدا بالنصن وليس خارجا عليه ومادام فكره في ظلال النص أو 
في نطاقه يتحرك؛ فليس بعيدا عن أهل النص» بل هو من أهل النص“. 
ثانيا: مبررات منهج التعليل بالحكمة. 

للتعليل بالحكمة ومراعاة المعاني مبررات لا حصر لها وسا ذلك إلا لأن هذا المنهج جزء من 
التشريع الإسلامي فتراه يستمد شرعيته ومشروعيته من شر عية التشريع ومبرراته ومن ذلك: 
أولا: التعليل بالحكمة ترسميخ لصلاحية التشريع: 

إن في إتباع هذا المنهح فتح لباب الرفق بالامة الإسلامية وفي تركه إقفال له والتسبب في ترك ٠‏ 
كثير من المسلمين لأحكام المعاملات في الشريعة لوقوفها سدا منيعا لا يتحرك في وجه تطور الحاجات 
فيكون اللجوء إلى معاملات غير إسلامية او التحايل للمحافظة على الصورة وترك المقصود. وفي هذا 
فتح المجال للحاقدين لتوجيه النقد والطعون إلى الشريعة لا سيما أحكام المعاملات واتهامها بالجمود 

والانغلاق“, 


الشيرازي: التبصرة 4۳۳٤ء‏ وشرح اللمع .۷۸٥/۲‏ 

التلمساني: شرح المعالم ۲۸۳-۲۸۲/۲, 

7 المرجع السابق» ۲۸۳/۲. 

حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أر الانفتاح على المعاني .۴٤۳‏ 
شلبي: تعلیل الأحگام ,٠١٠١-۳۰۵‏ 
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إن الذين يعتبرون أنفسهم أهل النص يضطرون إلى الانفتاح على المعاني والعيش في ظلال 
النصوص؛ فإن تطور الحياة وتجدد الأحداث وظهور قضايا تتطلب أحكاما مناسبة لها قد دفع بهم أن 
يوسعوا في دلالات النصوص إلى آخر مدى حتى تشتمل قضايا الأحداث التي تجددت انطلاقا من شمولية 
الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان»؛ وهم من أجل ذلك يعتبرون من أصحاب الرأي او من أهل 
الائفتاح على المعاني» إذ يدورون في نطاق النص كما يدورون ويتبعون دلالته حيث تكون'., 


ثانيا: التعليل بالحكمة استمالة للقلوب وتثبيت لها: 


إن تعداد الحكم التي تدور في فلكها تشريعات الإسلام» أمر يعين على تثبيت اليقين في نفس المسلم 
ويشعر قلبه بالطمانينةء بل ويثق أنه في جانب الله الحكيم» فيقبل على الامتثال بنفس منشرحة. وبتكرار 
الأمر -بكشف حكم التشريع- يصبح من المسلمات لديه أن الشريعة حكمة كلهاء فيقدم عليها وإن لم يعلم 
هذه الحكمة» بل إن في الكشف عن حكم التشريعات استمالة لقلوب عير المسلمين لمايروئه من دقة في 
التشريع وتنظيم بديع هو نتاج الارتباط بالحكمة»ء وما يترتب على ذلك من تحقيق مقصد الإسلام الأعظم: 
العدل بين مكلفيه ونشر رسالة الرحمة بين الناس. 


ثالثا: في التعليل بالحكمة وسيلة لضبط المصالح. 


إن في التعليل بالحكمة من الناحية التأاصيلية تجميع لشتات الأفكار حول فكرة محورية تدور في 
فلكها كافة الأصول الإسلاميةء» على نحو ييسر تجاوز فكرة الوقوف عند العلل الجزئية» من أجل الاهتمام 
بالمقاصد العامة والمصالح الكلية التي جاءت الشريعة لرعايتها والمحافظة عليهاء والتي تصرف الشارع 
على وفقها وفرع الفروع بناء عليها", فإن في إدراك الحكمة وسيلة لضبط فكرة المصلحةء ويستوي في 
ذلك أن تكون الحكمة طاهرة جلية في نصوص الكتاب والسنة او تكون غير ظاهرة وتحتاج إلى يقين 
إيمائي في الوقوف عليها والالتزام بهاء ولا خلاف في جلاء الحكمة في المصالح التي شهد الشر ع 
لاعتبارها كتضمين السارق قيمة المسروق وإن آقيم عليه الحد زجراله عن العدوان» كما أنه لا خلاف 
حول جلاء الحكمة في حالة المصالح التي شهد الشرع لبطلانها. فمثلا لإ يجوز القول بمساواة الرجل 
والمراة في الميراث وذلك لأن المصلحة تستلزم ذلك للتساوي في القرابة والمشاركة في أعباء الحياة» فهذه 
مصلحة شهد الشر ع ببطلانها بقوله تعالى: "يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنشيين" [النساءء١1]‏ 
فحكمة هذا النص أن الرجل قوام على المراة وهو المسؤول عن الإتفاق عليها دون أن تكون المراة 
مسؤولة عن ذلك مطلق“. 


حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أو الانغتاح على المعاني ,.۳٤۳‏ 
ابو السعد: بيان الحكمة في التشريع الإسلامي 1۷۷. 

7 المرجع السابق. 

ابو سعد: بيان الحكمة في التشمريع الإسلامي 1۸۳ء٤1۸.‏ 
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رابعا: التعليل بالحكمة عدالة في التطبيق. 
إن في التعليل بالحكمة من الناحية العملية ما يساعد على حسن سير العدالة عن طريق تبصير 
القاضي أو كل من له سلطة تطبيق الحكم الشرعي بالأسلوب الأمثل اتطبيق القاعدة الشرعية والحكم 
الشسرعي, فإن فهم النص وتحديد مضمونه ونطاق تطبيقه»ء يتوقف على معرفة هذه المصلحة 
والحكمة". 
خامسا: التعليل بالحكمة ترسيخ للوحدة الإسلامية فكرا وواقعا تشريعي 
وفيه تصد لدعاة تجديد ثوابت الفكر الإسلامي باسم المعاصرة؛ وإلى حد قول أحدهم: إن الشريعة 
حق ... لكن من يطبق الشريعة؟ إنهم البشر وأهواء البشر”. 
فامثال هذه الدعصوات لا يكون تفنيدها بالصورة الأسلم إلا من خلال إتباع مناهج علمية سديدة 
ترتكز على إبراز حكم التشريع وصياغتها صياغة فكرية تبعث في نفوس المسلمين روح الالتزام 
متجاهلين مثل هذه الدعوات الساقطة. ۰ 
إن مثل هذه الدعوات تجد مرتعهافي ظل واقع إمة متشرذمة وبلاد إسلامية تفصلها الحدود 
الطبيعية وأخرى مصطنعةء وهذا الوضع المتمزق للامة الإسلامية يتطلب بإلحاح هذا العلاج الوحيد وهو 
توحيد رأيهم لتحقيق وحدتهم- وذلك من خلال اتباع منهج التعليل بالحكمةء وهو وإن لم يكن مستساغا في 
الماضي حيث كان للامة منهجنا يسيران جنبا إلى جنب؛ فلقد اصبح من الضروري في هذا العصر 
الإعتماد على منهج التعليل بالحكمة والانفتاح على المعاتي بقدر أكبر من باقي مناهج التشريع؛ فإن كل ٠‏ 
مسام مطالب أن يعمل على توحيد رأي المسلمين أو توحيد اتجاهاتهم الفكرية حتى نتحقق وحدتهم 
المنشودة ويتخلصوا من هذه الفرقة البغيضة؛ ولا اجدر من منهج التعليل بالحكمة وسيلة لذلك» وهو الذي 
جعله الشارع الحكيم مدار دعوة الإسلام بقوله سبحانه: "وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وجادلهم بالتي هي أحسن" [النحل [1٠١‏ فإذا كان الإسلام دين الوحدة سبيل دخول الئاس إليه دعوة متسمة 
بالحكمة أفلا يكون منهج التعليل سبيلا لتوحيد المسلمين؟ وليس هذا التوحيد للاتجاه الفكري والتشريعي من 
قبيل الحجر وإنما هو وسيلة للتخلص من كارثة التفرق والتشرذم واستجابة لظروف الواقع التي قد يكون 
في تطبيق النص عليها دون مراعاة الحكمة مبررا لبعض الحاقدين باتهام الشريعة بالجمود والقصور عن 


عوامل نشوء القول بالمنع من التعليل بالحكمة؛ 
قد يقال: إذا كان التعليل بالحكمة أصلا معتبرا في التشريع وقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام 


ومارسه الصحابة سلوكا وتطبيقا واقعياء فما الذي جعل مسيرة التشريع وكفته تميل إلى جانب النص على 
حساب هدا المنهج الأصيل؟ 


ابو سعد: بيان الحكمة في التشريع الإسلامي» 1۷۸. 
حسان: نظرية المصلحة ص(م). 
7{ آبو سعد: بيان الحكمة في التشريع الإسلامي ۱۸1-۱۸۰,. 
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لذلك عوامل واسباب عدة ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ترجيح كفة منهج الانحصار 
والالتزام بحرفية النص ومن ذلك: ۰ 
أولا: التكوين النفسي: 

والتكوين النفسي يعني: أن القدرات العقلية والفكرية عند الفقيه تميل بطبيعة تكوينها فيه إلى 
الانحصار في النصوص من حيث حرفيتها أو الائفتاح على ما يحيط بهذه النصوص من معان وحكم('. 

وهذه القدرات في أصلها موهبة ربانية يميز بها بين خلقه بحسب فضله»ء فمنهم من هو ذو ذكاء 
خارق» ومنهم من هو قليل البضاعة. والفقهاء ليس كلهم حاد الذكاء» بل إن منهم ٠٠١‏ ومنهم ٠٠٠‏ 
والحكمة من سماتها الخفاء كاللؤلؤ المكنون في صدفة لا يوصل إليها إلا بجهد وكد عقلي قد لا يروق 
لكثيرين» في حين أن التزام النص آمر يبعث على الراحة ويوافق حال ما لدى الكثيرين من قدرات عقليةء 
فمنهح النص منهج مريح لا تعب فيه. وليس لهذا العامل كبير علاقة بدور التربية والبيئة فهذا جيل 
الصحابة أبناء مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التربية والأعداد خرج منهم من هو حرفي في 
الالتزام ومن هو منفتح على المعاني والحكم؛ وليست واقعة صلاة العصر في غزوة بني قريظة منك 
بيعيده بل خذ مثلا صمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله حنهما فهما من بيت واحد لكن بمنهجين فهذا 
عمر على رأس أتباع المعاني والحكم» وأما ابنه فعلى راس الملتزمين بالنص. 


والتأثير العلمي يعني: المدرسة الفقهية أو المذهبية التي تربى المنتسب إليها على منهجها الفقهي 
وتبلور منهجه الفكري على يد أساتذتها", فالتلميذ صنيعة أستاذه يغرس في عقله وذهنه آراءه وأفكاره 
وقلما يتمرد الطالب على أفكار استاذه فلا يحصل ذلك إلا ممن عنده نبوغ عقلي يجعله يفكر فيما وراء ما 
تعلم من اساتذته» ولا شك أن أعظم أسائذة الفقه هم الأئمة الأربعةء وإذا ما دققنا نجد أن الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد من أتباع مدرسة الحديث ولا اقول: التزام حرفية النص» فهؤلاء الأئمة الثلاثة والذين 
نلا فة الممين خير فتريع ف مرا فة فة ى الك والنتن. 

وان مراعاة الحكمة في التطبيق وإن أدى إلى مخالفة ظاهر النص فلا يعد خروجا عن النص» بل 
عن ظاهر اللفظ وهو حقيقة تطبيق للنص ولذلك لم يعدوا لنا من اصولهم رعاية الحكمة والمصلحة كأصل 
منفصل عن النص؛ وهذا ما لم يستوعبه بعض التلاميذ في مراحل متأخرة ولاحقة لعصر الأئمةء فظنوا 
ان الأئمة الموثوق بهم هم أتباع للنص بمعنى الالتزام بحرفية اللفظ لاسيما الإمام أحمد والشافعي» فساهم 
ذلك في ارتباط منهج الالتزام بالنص مع مذهبي الشافعية والحنابلة ومن ثم كان لانتشار هذين المذهبين 
انتشار لحرفية الالتزام» وفي زمن ساد فيه التقليد وإتباع الأئمة وعدم الخروج عن أقوالهم عامل ساعد 
على بسط منهج حرفية النص وتثبيط منهج التعليل» يحذوهم شعار هل سناتي بما لم يات به الأوائل؟ 


حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أو الائفتاح على المعاتي ص٥٤۴.‏ 
حمد؛ الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص او الانفتاح على المعاتي. ص٥٤٠‏ 
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هذا ما كان سائدا لكن بحمد اله ليس دائما فلم يخل زمان عن ظهور علماء افذاذ فهموا حقيقة ٠‏ 
الواقع فدافعوا عن منهج التعليل ومن اولنك: الجويني والغزالي والآمدي وابن عبد السلام والقرافي وشيخ 
الإسلام وابن القيم والطوفي والشاطبي وغيرهم ممن كان لهم شأن في هذا المقام. 

وهذا الغزالي يقول:" الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى تقليدها دون البحث عن مداركها 
وأدلتهاء وإنما إتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى إتباع المعاني المعقولة 
بالرأي الصائب والذوق السليم فلازموا -بحكم القصور والعجز- حضيض التقليد وركنو! إلى ما تداولته 
الألسنة من غير غوص على خفيات اسرارها وتشوف إلى العثور على اغوارها"'. 


ثالثا: اختلاف المناهج وتنافس المذاهب. 


وهذا الأمر قد مر سابقا إيضاح ما له من كبير الاثر في الاتجاه إلى القول بمنع التعليل سواء كان 
من حيث مناهج العقيدة أو من حيث مناهج الأصول؛ ومن اختلاف المناهح اختلاف المذاهب الفقهية والتي 
ما فتئ أتباعها يتنافسون لأجل نيل ثفة عامة الناس ونيل الحظوة عند الخلفاءء والحكام فدخلوافي 
مناظرات وجدال يعرض فيه كل اتباع مذهب راي مذهبهم» فبدا كل أتباع مذهب يضبطون مذهبهم 
ويستخرجون منه القيود والشروط التي رأوافي مراعاتها ضبطا للفروع ابتداء» وتجنبا لاعتراضات 
المناظرين ممن يعترضون على المعللين بالحكمة والتي لا يخفى انها قد لا يتوفر فيها كثير من شروط 
العلةء ولذلك رأو! الميل إلى القول بالمنع من التعليل بالحكمة حتى لا يكون ذلك مجالا للاعتراض عليهم 
من خلال المناظرات؛ وهذا مما لا شك فيه رسخ عند البعض أن الحكمة غير معتبرة في بناء الاحكام 
عليها وبذلك اتيح لحرفية النص التوسع والائتشار. ' 


رابعا: الوسط البيئي. 


والوسط البيئي يعني: المجتمع الذي يسود فيه اتجاه فكري معين". والمجتمسع المسلم مجتمسع ممتد 
منه الحضري وغالبه البدوي أو القروي» والفقهاء أبناء مجتمعاتهم التي تصوغ عقولهم وكيفية تفكيرهم. 
ومجتمعات المسلمين مغروس فيها حب الشريعة والإيمان بها وبقدسية قرآنها وسنة نبيهاء وليس كل 
المسلمين علماء في الفقه واصوله ويدركون حقائق مناهجه. 

هذا والأمة الإسلامية أمة ممتدة على رقعة شاسعة لكن مراكز الإشعاع العلمي ما كانت مزدهرة 
في كل البقاع -خعدى المدينة ومكة وبغداد ودمشق والقاهرة ومدينة هنا ومدينة هناك-لم يكن كل المسلمين 
على تواصل مع علماء مراكز الإشعاع ليدركوا تفاصيل هذا منهج أي التعليل بالحكمة- فهذه الأمور 
والظروف ساهمت في کون الاتجاه الفكري الساند عند غالبية مجتمعات المسلمين وبيئاتهم الاتجاه النصي 
الحرفي» ظنا منهم أنهم بذلك أكثر تمثلا لأحكام الشريعة. وإن كان من العلماء من يحمل منهج التعليل لكن 
ليس له تأثير الوسط البيني على الناس. 


4 الغز الي-شفاء الغليل ,۸١‏ 
حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص والانفتاح على المعاني ,٠۲١‏ 
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خامسا: الجهل. 

ولست أعني به الجهل بالعلوم المادية والطبيعية من فيزياء وكيمياء وصناعات وتجارات» وإن 
كان لذلك دوره أيضاء بل المقصود الجهل بعلوم الشريعة وفقهها وإن كان هناك حفظ المتون» فإن ٠‏ 
الحضارة الإسلامية وإن شهدت عصور تقدم وازدهار وبحث عن الحق والحقيقة فقد شهدت كذلك عصور 
تخلف عن ركب الحطسارة وانحطاط فكري وجمود وتقليد وحرص على عدم الخروج عن المالوف 
والمنقول» وللاسف كان هذا عند ازدهار علم أصول الفقه الذي جاء يضبط ما تقدم من ازدهار الفقه 
ويؤصله ويقعده لكن دون أي محاولة للتطوير والتقدم إلا ما ندرء علاوة على أن الأمة دخلت في عصور 
جهل مطبق وهكذا بيئة لا يمكن لمنهجية تعتمد على التفكير العقلي والاستنباط الاجتهادي كمنهج التعليل 
بالحكمة إن تزدهر وتنتشر بل هذا عصر ازدهار منهج النص الذي لا إعمال فيه للعقل إلا بالحفظ, فما 
بالك بالحكمة التي من شانها الخفاء ولا يحصل عليها إلا بالجد وطول البحث» وقد لا يوصل إليهامع كل 
ذلك» وهذا الجهل بالحكمة يحمل صاحبه على التزام النص» بل أن ابن القيم يحذر من أن يكون الجهل 
سبب القول بالمنع: "ولا يكون الجهل بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم 
والحكمة مسوغا له إنكاره في نفس الأمر". 


سادسا: النفاق السياسي. 


بعد سقوط الخلافة الراشدة شهدت الأمة الإسلامية منعطفا ولا أخطر؛ لا زالت تعاني آشاره إلى 
العصر الحاضر: أنه الانفصال بين جناحي الحكم في الأمة: الحكام والعلماء» ولم يعد وصول ولاة الأمر 
إلى قمة الهرم السياسي بالطريق الشرعي والانتخاب الشوريء بل بالوراثة أو التغلب ومن كان وصوله 
للحكم هكذا فلا خير يرجى منه كثير بل أن ما شهدته الأمة عبر تاريخهاء إن كل من وصل إلى تلك القمة 
استمات في الحفاظ عليها وعلى بقانه على رأسها وبكل الاساليب» ولو كان في ذلك ظلم واعتداء واستبداد 
هتك المخرحات ومخافة لز ابات 

هذه صورة من صور الحياة السياسية في التاريخ الإسلامي وصورة أخرى كانت في عهود 
الانهزام وتفكك الأمة إلى دويلات وامتداد يد المحتل بل وجيوشه إلى ارض الإسلام واستعانة كثير من 
حكام المسلمين بهم» بل إن بعضهم ربما كان بناء على اختيار هذا المحتل؛ والغاصب ولو من دون جيش»ء. 
بل بجيش الحاكم الموالي له. وكلا الصنئفين من الحكام حرص أناضل العلماء على الابتعاد عنهم وعدم 
الاختلاط بهم» وإن كان هؤلاء يحرصون على تقريبهم لإضفاء الشر عية على وجودهم. 

في واقع كهذا جاء الأصوليون بقرار منع التعليل بالحكمة والمصلحة وفي مقدمتهم الغزالي والذي 
يبرر ذلك بان هكذا تعليل فيه تضييع لحدود الله في مثل هذا الواقع ونزع الثقة عن العلماء وإغراء 
الملوك وتجرينهم على الخروج على الشريعة باسم المصلحة". مصالحهم التي لاتعدو أهواءهم» 


إن القيم: أعلام الموقعين ,.٠٠١/١‏ 
7 الغزالي: المستصفى ١/411ء‏ وشفاء الغليل ٠۲۲٠٠٠٠۲١‏ الرازي المحصول ,۲١۹/۲/۳‏ 
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ومادامت هناك سياسة فهناك نفاق سياسي وممالنة للحاكم في اتجاهه الفكري حيث ينال الفقيه الحظوة عند 
الحاكم بموافقته على الاتجاه الفكري الذي ازتضاه الحاكم لاستقرار حكمه وسياسة رحيته. 

وغالبا ما يميل الحكام إلى اتجاه الانفتاح على المعائي ليتخذوا ذلك مسوغا لكثير من تصرفاتهم 
التي يصعب أن يوجد لها مسوغ في اتجاه الانحصار في الحرفية(). 

ولما كان الفقهاء والأصوليون في غالبهم من أهل الورع والتقوى لجاوا إلى سد هذا الباب» ليس 
لعدم شر عية هذا المنهج بتدر ما هو إعمال له في نظرهم ومنعا لما قد يترتب على إعماله من فساد في 
ظل هكذا حكام» ولجأو! إلى النص يجابهون به آراء الحكام الظلمة والذين لايجرزؤون على الخروج عن 
النص؛ لان في ذلك خروج على الشريعة وربما جر ذلك عليهم الويلات. وبهذا يظهر كيف استعمل 
العلماء التعليل بالحكمة لأجل المنع من التعليل بالحكمة. 

ربما كان ذلك مقنعا وله قيمته» لكن واقع الحال أنه لم يخل زمان من علماء سوء أفتو! الحكام بما 
شازو! وليس على أساس قواعد منهج التعليل بالحكمة وشروطه فكان بذلك ضرر! أكبر؛ إذ جهل الناس 
هكذا منهج ووصل الأمر عند البعض إلى ظن حدم شرعيته» ولم يضر إغلاقه بالحكام شيئا. ولو أن هكذ! 
منهج استمر وعرف الناس شروطه وضوابطه لاستطاعو! التمييز بين فتاوي علماء السوء وبين مايثبغي 
أن يكون عليه الحكم الشرعي في ظل منهج التعليل بالحكمة. 


سابعا: دعوى إغلاق باب الاجتهاد. 


لما جاء على المسلمين عصر اجتمع فيه الفساد السياسي والتفكك والجهل والجراة على الدين لاجل 
نيل الحظوة بين الناس وعند الحكام» وكان هذا العصر عصر ركود وجمود ازدهر فيه التقليد والمذخبية 
ظهرت دعوة لإغلاق باب الاجتهاد كنوع علاج لما أخذت تعاني منه الأمة بوجود طانفة ممن ليس لهم 
حظ من العلم إلا النزر اليسير أو كانوا من علماء السوء والسلطان ممن يفتون بما يوافق أهواء الحكام. 
لذلك كله رای بعض العلماء إطلاق هذه الدعوى كسد حاجز يمنع الأمة من مزيد تردي لاسيما وأنهم رأوا 
فيما لديهم من فروع فقهية مذهبية ثروة تكنيهم وتزيدا". 

وفي هذه المرحلة ظهرت قواعد فقهية واصولية عدة تعالج هذا الموضوع ومنها: لا اجتهاد في 
مورد النص» وكل مصلحة عارضت نصا أو إجماع فهي باطلة مردودةء وصول إلى القول بمنع التعليل 
بالحكمة وإن الحكم الشرعي لا يدور مع حكمته. ولما كانت هذه الدعوى صدرت في وقت ضعف فيه 
الوازع الديني وكان صدورها على لسان مسن يحمل هم الشريعة وعدم الإخلال بها والحفاظ عليها فقد 
تلقاها الناس بالقبول. 

وإذا ما أبطل الاجتهاد كلية ومن مناهجه التعليل بالحكمةء فتد بطل التعليل بالحكمة ولم يبق للعلماء 
منهج يلتزمونه سوى النص بحرفيته. والعجيب أن هذه الدعوى تحولت من وسيلة علاج صدرت اصلا 
بناء على منهج التعليل بالحكمةء إلى وسيلة لإلغاء اصلها الذي استندت إليهء فلاشك إن الاجتهاد معتبر في 


0 حمد: الفقهاء بين الالتزام بحرفية النص أو الاتفتاح على المعاني .۳٣١‏ 


7 الزحيلي: الاجتهاد في الشريعة ٤۹ء‏ الخطيب: سد باب الاجتهاد ١1۳۸ء‏ النمر: الاجتهاد 11۷. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


o۹ 


الشريعة بالنصوص والواقع التطبيقي من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده الصحابة بل إن 
المذاهب الفقهية ذاتها واختلافاتها ليست إلا اجتهادات., وايقاف الاجتهاد وإقفال بيه لم يات إلا لان من 
العلماء من رأى أنه لم يعد يحتق حكمة وجوده والمصلحة المرجوة منه فلما انتفت حكمته انتفى حكمه» 
وتم إيقافه فهذه الدعوى بلا شك صادرة بناء على منهج التعليل بالحكمة لكن هذه الدعوة وما ارتبط بهامن 
قواعد أصبحت ذاتها سلاحا مشرعا في وجه هذا المنهج ويلغى اساس شرعيته بناء عليها مع أن الأصل 
أن لا يعود الفرع على أصله بالإبطال الكلي. 


ثامنا: إسقاط المصطلحات. 


ليس في تعدد المصطلحات أي ضرر أو خطر لكن الإشكالية أن يستعمل أتباع علم واحد كعلم 


أصول الفقه مصطلحا واحدا يريد به كل فريق من العلماء بهذا المصطلح حقيقة تغاير ما عند غيرهم ثم 


محاكمة الآراء بناء على الحقيقة التي لديه. وهذا بالضبط ما حصل بالنسبة للحكمة وقد مر عرض تطور 
مصطلح الحكمة وتداخله مع مصطلحات أخرىء» وكذلك مر عرض أقوال العلماء في التعليل بالحكمة 
بحسب كل مصطلح استعملت الحكمة بإزاءه, هذا التعدد في الاإستعمال والذي قام على قاعدة إسقاط 
المصطلحات دون مراعاة حقانقها عند الآخرين كان له اثر كبير في تشويش آراء العديد من الأصوليين» 
فتراهم يرفضون التعليل بالغرض والباعث لكنهم يقبلون بالمصلحة ومقصود الشارع؛ ولا يقبل بعضهم 
التعليل باللذة والألم وهكذاء فإذ! ما استعملت الحكمة بإزاه احد هذه الحقانق اختلفت آرانهم في التعليل بها 
aS‏ 
السبكي بمنع التعليل بالحكمة. 

ASS‏ رفضهم لبعض الحقائق التي فسرت بها 
الحكمةء وإذا منع التعليل فالنص هو البديل. 


تاسعا: استخدام المصطلحات الموهمة. 


ومن العولمل التي ساهمت في القول بمنع التعليل بالحكمة استعمال الاصوليين لاسيمافي 

المراحل المتاخرة لمصطلحات عدة تتحدد من خلالها علاقة الحكمة والمصلحة بالنصوص فجامت 
مصطلحات المعارضة والإبطال و التخصيص والتعطيل والمناقضة والتغيير. إلى غير ذلك دون تحديد 
E i i u E o E E SEED EES SED i‏ 
والنصوص. 

کل ا 

كيف يكون ابطال النص؟ 

ما المقصود بالتخصيص ولأي شيء يكون للنص ودلالته أم لأمر آخر؟ 

هل في ربط الحكم بالحكمة تعطيل للنص ومناقضة له؟ 

ما المقصود بالتغيير وما المانع منه؟ 
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لقد كان لعدم تحديد هذه المصطلاحات عند الكثيرين بل إطلاقها وكأنها امور مسلمة الاثر الكبير في 
إثارة الشكوك حول منهج التعليل بالحكمة وإلجاء من يرى شرعيته إلى الدفاع عنه وبيان عدم صحة هكذا 
أحكام. 

وفي مثل هذه الأجواء من التشكيك يظهر القول بالمنع من التعليل واللجوء إلى الأصل الذي لا 
يمكن أن يشكك فيه أحد وهو النص والالتزام بحرفيته. 


عاشرا: عدم تحديد محال النزاع. 


من الأمور التي شوشت على منهج التعليل وساهمت بالقول بالمنع منه عدم الدقة في تحديد مواطن 
الخلاف أو نقل الخلاف إلى مواطن ليس لها علاقة حقيقية بالمسالة وقد مرت الإشارة إلى اختلاف 
الأصوليين في المقصود بالحكمة وكذلك في المقصود من الأإصل المراد تعليلهء فبرغم أن الأصوليين 
يقررون أن الأصل الذي ينبغي أن يعلل ويقاس عليه الفرع هو محل الحكم فإن فريقا منهم ممن تأثر بعلم 
الكلام جعل الأصل: النص أو الحكم الشرعي وبالتالي جعلوا ما يرونه في التعليل من تغيير أو إبطال أو 
تخصيص...الخ. هو للنص والحكم الشرعي وإن كان الصواب أن ذلك الوقائع ومحال الاحكام والتي هي 
الأصل المراد تعليله كالخمر ذاته أو القمح والشعير الذي جاء بشأنها حكم الربا مثلاء فالتعليل لحقائق هذه. 
الأشياء والبحث عن العلة والحكمة إنما يكون فيها لا في الننص الذي له كل القدسية والاحترام بحيث لا 
ينبغي أن يتعرض لأي أثر من أثار التعليل التي قد يتصور أن فيها تشويش عليه أو على ما يستفاد منه من 
الأحكام» فواقع الأمر أن التعليل بالحكمة يغير الحكم أو يوقف تطبيقه أو ينقل الحكم إلى محل آخر بناء 
على وجود الحكمة في الوقائع المعللةء وأما النص الذي جاء من الشارع فلا يطرأ عليه أي تعطيل أو 
مناقضة أو معارضةء وكل ما في الأمر أنه قد لا يطبق الحكم المستفاد منه لأجل انتفاء الحكمة في الواقعة 
او لتغيرها لا شيء أكثر من ذلك. 

وهذا مالم يتضح العديد من الأصوليين فقالوا بالمنع ظنا منهم أنهم يحفظون للنص هيبته 
واحترامه., وقد مر سابقا كيف لم يتحد محل الخلاف في مفهوم الإرسال عن الاعتبار مما ساهم في القول 
بمنع التعليل أو تقييد ذلك وإن كان واقع الامر أن الكل متفق على ضرورة الاعتبار حتى من قال بالإرسال 
فإنه أراد قسما هو معتبر عند من لا يرى القول بالمرسل من المصالح والحكم. 
هذه عوامل نشاة القول بمنع التعليل بالحكمة والتي يكفي توفر بعضها للقول به وهي ذاتها تبين عدم دقة 
هذا الرفض وخطأه فإن المدرك لحقيقة هذا المنهج سيدرك بلا شك أن ما استند إليه نفاة التعليل خالي من 
الصحة وليس من التعليل بالحكمة في شيء. 
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الفصل السادس 


التعليل بالحكمة وأثره في القياس الأصولي 


ويشمل المباحث التالية : 

المبحث الأول : بيان مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة 
في القياس الأصولي 

المبحث الثانى : شروط الحكمة وقوادحها 

المبحث الثالث : مسالك الكشف عن الحكمة 

المبحث الرابع : أبعاد التعليل بالحكمة في القياس 
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۳ 
الفصل السادس 
التعليل بالحكمة وأثره في القياس الاصولى 
المبحث الأول 
بيان مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة في القياس الأصولي 


إن من هم مظاهر استثمار الأصوليين لمنهح التعليل بالحكمة ما قدموه من خلال القياس الأصولي 
سيما وان الحكمة المراد اعتبارها في بناء الأحكام عليها حكمة مستنبطة من الأصول الشرعية عندهم - 
سواء كان ذلك نصا أم حكما شر عيا-» ولذلك فقد احتل اختلافهم في هذه المسالة حيزا كبيرا من كتاب 
القياس وهذا ما سيظهر من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: عرض الأصوليين للمذاهب 


جاء عرض الأصوليين للمذاهب على منهجين من حيث التقسيم: أحدهما ثئائي والاخر ثلاڻي. 

التقسيم الثائي للآراء* ۰ 

وهذا منهج الغزالي ومن بعده الرازي ومن تأثر بهما'ء حيث قسم أتباع هذا المنهج مذاهب 
الأصوليين في المسالة إلى قسمين: 

القسم الأرل: من يجوز التعليل بالحكمة والقسم الثاني: المانعون للتعليل بالحكمة ونسبه الغزالي إلى 
الدبوسي وانصاره» في حين لم يبين الرازي من ذهب إلى هذا الرآي. 


التقسيم الثلائي للاآراء: 
وهذا منهج الآمدي وعامة متاخري الأصوليين حيث قسمو! آراء الأصوليين إلى ثلاثة مذاهب": 
المذهب الأول: المنع من التعليل مطلقا ونسبه الآمدي للاكثرين وإن لم يبينهم. 
المذهب الثاني: جواز التعليل مطلقا. 
المذهب الثالث: المفصلون بين أن تكون الحكمة متحققة فيها الشروط لا سيما الظهور والانضباط؛ 
فيجوز التعليل بهاء وبين أن لا يتحقق فيها شروطها فلا يجوز التعليل بها. 


الغزالي: المستصفى ١‏ وشفاء الغليل 1٠٤‏ و١1٦‏ الرازي المحصول: ۳۸۹/۲/۲؛ الأرموي: التحصيل 
١‏ /الأصفهاني: الكشف .٠٠٥/١‏ 

الامدي: الأحكام ۸/۳ ابن الحاجب: منتهى الرصول والامل ۹٦ء‏ الأصفهاني: بيان المختصر ۷-۲۹/۳٠؛‏ و البحر 
المحبط ٠۳۳/١‏ أميربادشاه: ثيسير التحرير ۸۸/١‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/٤٤-١٠؛ ۲۸-٤۷‏ ابن السبكي الإبهاج 
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تحليل مناهج العرض المتبعة: 
أولا: منهج الغزالي: إن الغزالي عند عرضه لمسالة التعليل بالحكمة لم يكن يقصد استقصاء الآراء وذكر 
من جوز وذكر من منع» بل كان هدفه تفنيد رأي الدبوسي والذي يظهر واضحا أن الغزالي قد وضع 
كتابه شفاء الغليل بهدف بيان آراء الشافعية ومنهجهم في القياس» ومن ثم تفنيد منهج الحنفية من 
خلال تفنيد آراء الدبوسي. وقد كان من المسائل التي تناولها الغزالي بهذا القصد رآي الدبوسي في 
التعليل بالحكمة. أمر آخر؛ لم يعرض له الغزالي عند ذكره الأراء كان شروط الحكمة؛ وإن صرح 
باشتراطها في ثنايا مسالة التعليل بالحكمة ذاتها وهو ما سياتي إيضاحه في مبحث شروط الحكمة- 
وعليه فإئي أستغرب كيف ينسب د, السعدي القول بالجواز مطلقا للغزالي'. 
ثانيا: منهج الآمدي: إن تقسيم الآمدي لآراء الأصوليين جاء بناء على آخذه بالاعتبار موقفهم من اشتراط 
تحقق شروط الحكمةء بيد أن الآمدي لم ينسب المذاهب لأصحابهاء ولا إلى المذاهب الفقهية على أقل 
تقدير. وهذا يقودني إلى أن الآمدي في عرضه للمذاهب قدمها بناء على الافتراض الرياضي 
المنطقي للمسالة؛ إذ الآراء: إما المنع من التعليل أو تجويزه» ومن يجوز: إما أن يشترط شروطا أو 
لا يشترط؛ فكانت آراء ثلاثة, 
وهذا الإطلاق للآراء من الأمدي ليس دقيقا؛ إذ ليس له في واقع الآراء عند العلماء وجود لاسيما 
الول بجواز التعليل بالحكمة مطلقاء فعلاوة على أن الآمدي لم ينسب الآراء لأصحابهاء فإن المشتهرين 
من الأصوليين بأنهم ممن يعللون بالحكمة مطلقا كالغزالي والرازي والشاطبي» سابين لاحقا أنهم ليسو! 
كذلك, 
وإذا كان تقسيم الآمدي غير دقيق؛ فإن تقسيم الغزالي غير مكتمل لعدم تعرضه لذكر اشتراط 
تحقق شروط الحكمة فيها عند ممن يعلل بهاء وريما كان عذره في ذلك: ان ذلك من الأمور المسلمة عنده؛ 
إذ لا أحد يقول بمطلق الأشياء ومن ذلك الحكمة, 
وبعد هذا كله»؛ فإن التقسيم الأجدر لأراء الأصوليين في التعليل بالحكمة في القياس الأإصولي 
تقسيمهم إلى مذهبين: 
المذهب الاول: المنع من التعليل بالحكمة. 
المذهب الثاني: التعليل بالحكمة بشروطها على اختلاف بينهم في هذه الشروط. 
هذا وبالرغم من ذلك فإن هذا التقسيم لا يعكس المذاهب الحقيقية لآراء الأصوليين في التعليل 
بالحكمة في القياس الاصوليء ولذلك لابد من عقد مطلب خاص بذلك. 


المطلب الثاني: بيان مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة في القياس الأصولي 
إن إطلاق الاقوال في هذه المسالة ليس من الدقة بمكان مع مسالة كانت من الأهمية والعمق 
والخطورة أن تشكل على أساسها آراء الإصوليين في مبدا التعليل» ومن ثم القياس ومسالك العلة وعلى 


السعدي: مباحث العلة ,1١١‏ 
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رأسها المناسبة وما اتصل بذلك من مصادر اصول الفقه التبعية وقواعده» كالاستصلاح والمقاصد وسد 
الذرانع وغير ذلك علاوة على أن لهذه الفكرة اساسا في علوم العقيدة والكلام» لكل هذا فإني أرى أن الدقة 
لا تتوفر في أي عرض لأراء الأصوليين إذا لم يأخذ بالحسبان المعيارين التاليين: 

الأول المعيار الزمني والئاني المعيار المصطلحي. 


المعيار الزمني: 

مرت مسالة التعليل بالحكمة في القياس في مرحلتين أساسيتين: الأولى من عهد النبوة إلى عصر 
الجويني والثانية من عصر الجويني إلى العصر الحديث. 
المرحلة الأولى ما قبل الجويني: 

قدمت سابقا من خلال عرض اسس منهج التعليل بالحكمة وتحليلها؛ أن منهج الاتفتاح على المعاني 
والحكم تعود بداياته إلى عهد النبوة لا سيما في السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب والقصة المشهورة في 
امر النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالتوجه إلى بني قريظة ومن ثم تجذر هذا المنهج عند الفقهاء 
والأاصوليين في المراحل اللاحقة» غير ان السمة العامة لهذه المرحلة مرحلة بدايات علم أصول الفقه 
وتدوينه -وكما يظهر جليا من خلال عرض تطور مصطاح الحكمة- عدم استقرار المصطلحات وتميزها 
عن بعضها البعض» فكانت المعاني والحكم والمصالح تطلق إطلاقا واحدا مع إشارات قليلة إلى وجود 
تمایز لو اختلاف بینها. 

هذا وقد جاءت أراء الأصوليين في التعليل بالحكمة في هذه المرحلة على النحو التالي: 
الرأي الأول: عدم جواز التعليل بالحكمة؛ء وهذا راي نفاة القياس ومن معهم من أتباع منهج التزام 
حرفية النص, ۰ 

لزان ت ل بالخ رال عن فج وا ما ذفن به جار اران في 
هذه المرحلةء كالجصاص من الحنفية والشيرازي من الشافعية والباجي من المالكية والذين ذهبوا إلى ` 
التعليل بالحكمة والمصلحة على سبيل تفنيد راي نفاة القياس»ء وجاءت استدلالاتهم على ذلك من باب إثات 
التعليل بالحكمة والمصلحة على الجملةء قإن الأحكام الشرعية لا تخلو من حكمة ومصلحة؛ بل إن الحكم 
اشر عى اة ملخة وحكمة وان لم ايظهر آنا ان ذلك 
التعليل بالحكمة لأجل القياس: 

هذا وقد انقسم جمهور الأصوليين في هذه المرحلة إلى فريقين: 

الفريق الأول المعللون بالحكمةء وإن لم يضرحوا بذلك ولكن من خلال ما نسب إليهم أو من 
مجموع أتوالهم وإشار اتهم فإنه يفهم ميلهم لذلك على أقل تقديرء وإليك البيان: 


الجصاص؛ أصول الجصاص 1٤١-٠٤۰/٤‏ الشير ازي: شرح اللمع ۷٠١-۷٠۲/۲‏ الباجي: أحكام الفصول ,٠۳۹-٥۳۸‏ 
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أولا- موقف الأئمة الأربعة: 


هذا وبالرغم من أنه لم ينقل لنا نصهم على جواز التعليل بالحكمة؛ فإن الأكثر انسجاما مع حقيقة 
مناهجهم الأصولية: القول بالتعليل بالحكمة يظهر ذلك مما يلي: 

أ- إن أبا حنيفة وإن نقل أنا الزركشي القول عنه بالمنع من التعليل بالحكمة لكونها من الأمور 
الغامضة وشأن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظئتة "؛ فإن هذا لا 
يعكر على ما قدمته من أنه من المعللين وذلك للامور التالية: ) 


١ 


- 


إن هذه النسبة جاعت من غير الحنفية فهي من شافعي» في حين لم ينسب أحد من الحنفية هذا 
التول لإمامهم. ګګ 
إن هذا القول جاء على سبيل التضعيف بدلالة قول الزركشي: "والمنقول" فلم يجزم بنسبة القول 
له 

إن منهج الحنفية في الأصول استقراء فروع المذهب وأقوال الأئمة عندهم ومن ثم بناء 
الأصول. وقد نقلت الكتب الفقهية العديد من الفروع والشواهد المستندة إلى التعليل بالحكمة عن 
أبي حنيفة بل وعن صاحبه أبي يوسف ومن ذلك مسأالة بيع السبايا للأعداء» ومسالة حرق 
الغنائم التي يعجز المسلمون عن حملها إلى بلاد الإسلام» ومسالة النهي عن تلقي الركبانء وقد 
مر سابقا تعليل أبي حنيفة لكثير من أحكام الزواج وشروطه بالحكمة)ء ومن ذلك أيضاما 
ذهب إليه أبو يوسف في مسالة إيجاب الاستبراء على الجارية التي اشتراها صاحبها في 
المجلس الذي باعها فيه» فقد ذهب أبو يوسف إلى أنه إذا تيقن فراغ رحمها لا يجب عليها 
الإستبراء؛ إذ هو لتبين فراع الرحم. فماكان من علاء الدين البخاري إلا أن علق على هذا 
الرأي بقوله: "وهو حكمة الاستبراء"", 

إن الرأي المعتمد عند أصولي الحنفية جواز التعليل بالحكمة وهذا ما سيظهر لاحقا عند عرضي 
لأراء الأصوليين في المرحلة الثانية. ولاشك آنه لو كان لديهم أي نقل عن إمام مذهبهم» أو 
وجدوا من فروع مذهبهم ما يخالف ذلك لماذهبوا إلى الجواز وهم الذين وضعوا اصولهم 
اسئتباطا من الفروع. 


بک ام ماه رن ل ع هال وة من رنه الج بن بره به نك 
التعليل بالحكمة والمصلحة كان عند الإمام مالك فقها واقعا ومن ذلك تعليله نهي رسول اله عليه 
الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى ارض العدو مخافة أن يناله العدو“ء وتعليله جواز الجهاد مع 
امراء الجور بان في تركه ضرر! على اهل الإسلام(°. 


0) 
(1 
(7 


(4 
( 


الزركشي: البحر المحيط ,٠۳١/١‏ 

انظر ص۳۳۳ من هذه الرسالة., 

البخاري: كشف الأسرار ٤/۲۸۷-۲۸7ء‏ وانظر مزيد تفصيل للامثة والشواهد شلبي: تعليل الأحكام 1٤۸-١٤١‏ وعلي الحكمي: 
حقيقة التعليل بالحكمة ٤-5١‏ 2, 

مالك: الموطا ,٤٤/۲‏ 

مالك: المدونة .٥/١‏ 
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ج الإمام الشافعي؛ وليس آدل على قوله بالتعليل بالحكمة من الامور التالية: 

١‏ نقل الزركشي وهو شافعي المذهب القول بجواز التعليل بالحكمة عنه» وليس ذلك الإشارة 
الوحيدة عند الأصوليين» فقد سبق ذلك ما قرره الجويني أن من نتتبع كلام الشافعي لم يره 
متعلقا باصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة" ومن بعد الجويني ياتي الزنجائي 
بتقريره: أن الأصل عند الشافعي إتباع المعاني دون الأسباب وما ذلك كله إلا لفهمهم حقيقة 
منهج الشافعي. 

۲- إذا كان ابو حنيفة ومالك لم يصنفا كتبا في اصول الفقه؛ فإن الشافعي رائد هذا العلم بتأليفه ما 
اعتبر أول كتاب في أصول الفقه وهو كتاب الرسالة. والمدقق فيه يلحظ اعتماد الشافعي على 
مصطلح المعاني والذي هوا لحكمة في هذه المرحلةء بل إن الشافعي وكما بينت عند عرضي 
لتطور مصطلح الحكمة قد فسر الحكمة بالسنة» ثم فر السنة بأنها معنى ما يريده اللهء وفي 
المحصلة فإن الحكمة المعنى الذي يريده الله تعالى ويقصده. 

۳ یؤکد الشافعي انه من المعللين بالحكمة التي فسرها بالسنة والتي هي معنى ما يريده الله تعالى 
بتعليله نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خطبة المسلم على خطبة أخيه بما في ذلك من 
فساد على المراة وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه“. 

د- وأما الإمام أحمد فالتعليل بالحكمة المستنبطة من النصوص الشرعية هو من الوضوح عنده إلى 
الحد الذي جعلت الأصوليين يقرنون بينه وبين الإمام مالك في القول بالمصالح ومن ذلك قول ابن 
دقيق العيد: ان الإمام أحمد يلي مالكا في الأخذ بالمصالح المرسلة عند الاستنباطا" وذلك تعبيرا عن 
مدى اعتماده على الحكمة والمصلحة وهذا ما انعكس جليا عند كثير من الحنابلة حيث يظهر 
اعتمادهم على أصل التعليل بالحكمة بل إن صاحب المنهج الذي توسع كثيرا في الاعتماد على هذا 
الأصل كان الطوفي وهو من الحنابلة. 


ثانيا: موقف جمهور الأصوليين. 
جاء موقف جمهور الأصوليين في هذه المرحلة لاسيما من الشافعية والمالكية يقول بجواز التعليل 
بالحكمة وهذا ما يظهر من خلال الأمور التالية: 
-١‏ مایقرره الشيرازي ويتبعه فيه الباجي أن من أنواع الاستدلال المقبولة: الاستدلال ببيان العلة 
والاستدلال بحسب قول الشيرازي هو القياس ذاته"ء والاستدلال ببيان العلة: أن يبين علة الحكم في 


الزركشي: البحر المحبط .٠۳١/١‏ 

الجويني: البرهان .11۸/١‏ 

الزنجاني: تخریج الفروع على الأصول ۲۹۹. 
انظر ص۸ من هذه الرسالة. 

الشافعي: الرسالة .۴١۸‏ 

الحكمي: حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة .٠٦‏ 
الشيرازي: شرح اللمع .۸٠١/٣‏ 
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الأصل ثم يبين أن مثل تلك العلة موجود في الفرع فيجب أن يكون مساويا له في الحكم. وذلك مثل 
ان يقال في النباش: أن علة القطع هوا لردع والزجر عن أخذ أموال الناس صيائة لها؛ وهذا المعنى 
موجود في كفن الميت لانه يحتاج إلى صيانة الحفظ بما يرتدع به عن أخذه؛ فوجب أن يكون حكمه 
حكم سائر السرقات., ومئل أن يقال: العلة في تحريم الخمر الشدة المطربة الصادة عن ذكر الله وعن 
الصلاةء المذهبة للعقل» المتلفة للمال» الموجبة للفساد والعداوة والبغضاء»ء وهذا المعنى موجود في 
النبيذ لأنه يعمل عمل الخمر؛ فوجب أن يكون حكمه حكم الخمر في التحريم'. فهذا نص واضح في 
التعليل بالحكمة من خلال القياس. 
- سبق مرارا تكراري لقول الشيرازي: "إن أكثر الاعتماد في أكثر العلل على المعاني دون الألفاظ 
وإنما الالفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالآلة لها" وفي هذا ترسيخ لمبداأ التعليل بالحكمة. 
الفريق الثاني: المانعون من التعليل بالحكمة في القياس: 
وهذا المشتهر عن الحنفية في هذه المرحلة حيث أنكر الكرخي التعليل بالحكمة في القياس" وقد 
نسب الغز الي ذلك إلى الدبوسي“ء وإن كنت بعد طول بحث لم أعثر على ما يدل لذلك من أقوال الدبوسي 
في كتابه تقويم الأدلةء بل لم يخرج الدبوسي عن إطار منهج الحنفية في هذه المرحلة والمعتمد على 
المعنى المؤثر والذي هو حقيقة الحكمة عندهم كما ظهر خلال الفصل الأول من هذه الرسالة وبعد 
الدبوسي جاء الجصاص يصر ح بان علل المصالح ليست العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث» وبعد 
الجصاص كان السرخسي الذي نفى آي مجال للراي في معرفة الحكمة. 
وبعد هذا كلهء» فالذي أراه أن الحنفية في هذه المرحلة ممن يقولون برعاية الحكمة لأجل بناء 
الأحكام عليهاء وإن كانوا لا يسمون ذلك قياسا وذلك يرجع إلى خصوصية منهجهم في القياس وتقسيماته 
وكذلك مفهومهم للعلة وشروطها حيث لا يرون تحقق هذه الشروط في الحكمة لاأجل القياس عليها. وإن 
كانوا يقولون برعاية الحكمة في بناء الأحكام من خلال منهجهم في دلالة النصس وهو ما يعده الجمهور من 
القياس» فحاصل الأمر أنهم لا يقولون بإجراء نوع خاص من القياس على اساس الحكمة وإليك تحليل 
نموذجين من آراء علماء الحنفية في هذه المرحلة. 


تحليل رأي الجصاص: 


إن الباحث في كلام الجصاص قد يتبادر إلى ذهنه ولاول وهلة أن الجصاص ممن لايرى رعاية 
الحكمةء سيما وإن من أقواله ما قد يدعم ظاهريا هذا الفهم ومن ذلك: 


الشيرازي: شرح اللمع ۸١١-۸٠١/١‏ والباجي: أحكام الفصول 1۷۲. , 
الشيرازي: شرح اللمع ,۸٠١/۲‏ 

7 الكرخي: أصول الكرخي .۸١‏ 

الغزالي: شغاء الغلیل ٤‏ 1۰ ور١٠٦‏ والمستصفی .۳٤۸/۲‏ 

الجصاص: أصرل الجصاص .٠٤١/٤‏ 


السرخسي: أصول السرخسي .٠٠١/١‏ 
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أولا: قوله: "وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها احكام الحوادث"'), وقوله: "وعلل الأحكام 
إنما هي اوصاف في الأصل المعلول وليست من علل المصالح في شي" . 
ثانيا: ومما يدعم هذا الفهم أن الجصاص ممن يمنع القياس في الحدود والكفارات والمقادير" وسياتي ان 
حقيقة الخلاف في هذه المسالة كونها معللة بالحكمة ام لاء ولذلك فإن الجصاص يبني مذهبه على ما 
يقرره من أن مقادير نعم الله تعالى على عبده لا يحصيها أحد غیره“ء ونعم الله ليست سوی , 
المصالح التي أرادها الشارع لناء ومنها تستنبط المعائي والحكم الموجبة لهاء فإذالم تكن هذه 
المصالح معلومة فإن المعاني المستدزكة منها غير معلومة وعليه لا تعلل هذه الأحكام بالحكمة. 
هذه هي المرتكزات التي قد يستند إليها من يظن أن الجصاص ممن لإ يعلل بالحكمة غير أن 
المدقق في موقف الجصاص من الحكمة يجده يمنع التعليل بها لاجل التياس خاصة لعدم تحقق شروط 
خاصة يشترطها في الحكمة التي يراد إجراء القياس على أساسها ومن ذلك: 


١‏ أن تكون معتبرة بالنص: 

وهذا الشرط لأن الحكمة عنده بما هي علل تستدرك بها المصالح التي لا يمكن الاطلاع عليها الا 
بالترقيف(*' وبهذا يظهر أن الجصاص لا يجوز الاعتماد على ططل المصالح المستنبطة بالرأيء أما إن 
كانت عللا ثابتة بالنص فالموقف عنده سيتغير وهذا ما سأبينه لاحقا. 
۲- أن تكون موجبة لحكمها: 

يرى الجصاص أن علل المصالح غير جائز وجودها عارية من أحكامها"ء فيجب ان تكون 
الحكمة والمصلحة مطردة يوجد الحكم كلما وجدت. ولما كان هذا هو حال علل المصالح؛ فإنها لا تصلح 
أن تكون من علل الأحكام عنده ذلك أن علل الأحكام ليست عللا على الحقيقة ولا يتعلق وجوب الحق بهاء 
وإنما هي علامات كالأسماء. 

ويرى الجصاص أن من جعل علل المصالح عللا للأحكام فإتما رام إثبات علله على أنها موجبة 
للحكم المنصوص لا على معنى نها علامة. 


الجصاص: أصرل الجصاص .!٤٠/٤‏ 
المرجع السابق .٤١/٤‏ 

7( المرجع لیابق 1۰۸-1۰0/2 و ۳11-۴14/٣‏ , 
المرجع السابق .٠٠١/٤‏ 

المرجع السابق .٤١-٠٤١/٤‏ 

"أ الجصاص: أصرل الجصاص .١٤١/٤‏ 
المرجع السابق .٠٤١/٤‏ 

المرجع السابق ,1٤١/٤‏ 
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هذا والقياس الشرعي عند الجصاص أحد ضروب الاجتهاد وإنما أصبح من الاجتهاد لكون العلة 
فيه غير موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه» وذلك كالأمارة وكان طريق إثباتها علامة للحكم 
بالاجتهاد وطلب الظن لم يوجب ذلك لنا للعلم بالمطلوبء» فلذلك كان طريقه الاجتهاد". في حين أن جعل . 

علل المصالح عللا للأحكام وهي علل موجبة تخر ج القياس عن كونه اجتهادا. 
ووجه آخر لعدم صلاحية الحكمة لأن تكون عة يقاس عليهاء ما في ذلك من مخالفة لمذهب 

الجصاص في حكم الأشياء قبل مجيء السمع؛ إذ أن منها ما هو ذو جواز في العقل يجوز إياحته تارة 

وحظره أخرى وإيجابه أخرى على حسب ما يتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم. فهذا القسم من 
الأشياء عند الجصاص هو على الإباحة". وجعل علل المصالح المستنبطة بالاجتهاد علبلا للأحكام فيه 
مخالفة صريحة لذلك أوضحها الجصاص من خلال المثال الآتي: لو كانت علة الأحكام علة المصالح 
لوجب أن يكون الأكل في البر بالبر؛ لما كانت عندك علة التحريم التفاضل أن يكون التحريم ابديا موجودا 
وان لا يصح إباحة التفاضل فيهما مع وجودهما؛ لأن علل المصالح غير جائز وجودها عارية مسن 
أحكامهاء وقد علمنا وجود كونه مأكولا مع إباحة التفاضل قبل التحريم أي قبل مجيء الشرع- فدل على 
أن علل الاحكام ليست من علل المصالح في شيء". وفي المحصلة فإن موقف الجصاص من الحكمة 

المستنبطة بالاجتهاد أنها لا تعتبر وذلك لأمرين: 

-١‏ لكونها مجهولة لا يطلع عليها إلا بالتوقيف. 

۲- إنه وإن قدر الاطلاع عليها بالاستنباطء فإن إعمالها يؤدي إلى إيجاب أو حظر قبل مجيء الشرع؛ 
وهذا مخالف لموقف الجصاص في أن حكم الأشياء المبتية على مصالح المكلفين هو الإباحة قبل 
مجيء الشرع. 

هذا ولا يتفي ذلك كله أن الجصاص ممن يرى رعاية الحكمة واعتبارها في الشريعةء بل إنه من 
أهل التعليل بها لكن بشروط يرتنيها وهذا يظهر من خلال الآتي: 
أولا: أن الجصاص يذهب إلى أن الشريعة معللة بالحكمة والمصلحة ابتداء من حيث الجملة: "قد علمنا 
في الجملة ان المصلحة في الحكم الذي تعبدنا به؛ بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يجعل 
المصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بهاء وقد علمنا عند ورود النص أنه لم يفعلها إلا 
حكمة وصوابا وإن لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه". 
ومن خلال قوله "قد علمنا بورود النص أنه لم يفعلها إلا حكمة" يمكن استنتاج أنه يشترط لصحة 
علل المصالح أن تكون منصوصة. 
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ثانيا: إن الجصاص ذهب إلى أن الأحكام التي يجوز فيها النسخ والتبديل واختلاف الأحكام باختلاف 


الأحوال والأزمان وجواز أن يتعبد بعض المكلفين فيه بشيء» ويتعبد آخر منهم بخلافه على حسب 
ما يعلم الله تعالى فيه من المصلحةء فقد ذهب الجصاص أن هذا القسم من الأحكام من حيث 
الاجتهاد على وجهين: 

احدهما له تعالى عليه دليل منصوب في أحكام الحوادث التي ينظر إلى العلم فيها بمدلوله فليس هذا 
من باب الاجتهاد. 

الوجه الآخر ليس حكم الله تعالى فيه شيئا بعينه» وإنما حكمه على كل مجتهد من الفقهاء ما يؤديه 
إليه اجتهاده فيكون كل منهم متعبدا بما استقر عليه رأيه وغالب ظنه بعد الاجتهاد على السبيل 
الذي كان يجوز ورود النص به". 

وهذا السبيل أي سبيل الاجتهاد- قد اوضح الجصاص أنه يستند على اعتبار المصالح» وهو ما 
قرره من خلال ما استدل به على إثبات القياس والاجتهاد بحجج العقول حين قال عن هذا القسم 
من الأحكام والذي ليس في العقل حظره ولا إيجابه إلا على حسب ما تقتضيه حاله من حسن 
وقبح"» وفي العقل تجويز كونه من حيز الواجب أو المحظور أو المباح. فإذا حظره السمع علمنا 
قبحه ون أوجبه أو أباحه علمنا حسنه»ء فإذا ثبت ذلك ووجدنا الله قد أباح لنا التصرف في المباحات 
بحسب راينا واجتهادنا في اجتلاب المنافع لأنفسنا بها ودفع المضار عنها ( .........) وقد کان 
قادرا على ان يتولى ذلك لنا ويكفينا المؤونة فيهء كما كفانا اكثر أمورنا التي حاجتنا إليها ضرورة 
ولكنه وكل ذلك إلى آراننا واجتهادنا لما علم لنا فيه من المصلحة وأثبته على أمر الآخرة وليشعرنا 
أن ثوابه لا ينال إلا بالسعي والتزهيد في الدنيا والترغيب في الجنة التي لا تعب فيها ولا نصب؛ 
وغير ذلك من وجوه المصالح التي لا يحيط علمنا بها. فإذا ثبت ذلك في المباحات التي قد علمنا 
تعلقها بالمصالح كتعلق المحظورات والواجبات مما يجوز فيه النسخ والتبديل ثم كان ذلك مؤكولا 
إلى اجتهادنا وغالب ظنونناء وكان ذلك من أمور الدين؛ إذ كان أكبر المصالح ما كان في امر 
الدين فقد ثبت جواز الاجتهاد في سائر حوادث أمر الدين مما لم ينص لنا فيه على شيء بعينه ولم 
تتفق الأمة عليه“ . 


ٹالڻا: إن الجصاص يوضح مذهبه في التعليل بالحكمة من حيث وجوب اعتقاد عدم خلو الشريعة عن 


زپ 
زا 


0 


الحكمة وإن كان لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وجه الحكمة وذلك بقوله: "إنه ليس 
على الله تعالى أن يعلمنا وجه المصلحة فيما يفعله من الآلام والأمراض والموت»؛ بكل واحد مناء 
وإنما علينا أن نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو صلاح وحكمةء فأما أن يعرفنا كل شيء منها 
بعينه فيقول إن هذا وجه الحكمة والمصلحة فيه کذاء وهذا وجهه كذا؛ فإن ذلك غير واجب"". 
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رابعا: اما موقف الجصاص من منع إجراء القياس في الحدود والكفارات» وما لذلك من علاقة بالتعليل 
بالحكمةء فهذا الموقف منه ليس إلا تجذيرا لمسألة اشتراط كون الحكمة بما هي المعاني المستدركة 
من المصالح؛ اشتراط كونها ثابتة بالنص» ومن ثم فإن إعمالها هو استنادا إلى دلالة النص عند 
الحنفية في حين أنها من القياس الجلي عند الجمهورء فإن الجصاص وإن أنكر التياس في الحدود 
والكفارات إلا أنه أجرى فيها دلالة النص بالاستناد إلى معاني ثابتة بالنص سماها الجمهور قياساء 
فحقيقة الأمر أن الخلاف في جزء غير يسير خلاف لفظي ومما يثبت أن الجصاص استند إلى 
المعاني المحققة للمصالح الثابتة بالأحكام والنصوص الشرعية استدلاله على صحة الاجتهاد بأن 
أحكام الشرع لا تخلو من أن تكون مستدركة من طريق النص والاتفاق أو من هاتين الجهتينء؛ 
ومن جهة معان مودعة فيها أي الحكمة- يجب اعتبار الأحكام بها فلما وجدنا الأمة متفقة على أن 
الحكم قد يرد من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانها في أمور 
منصوص ليها فيكون ذلك الحكم جاريا في أغيار ها لمشاركتها لها في معانيها نحو قوله تعبالى: 
"فلا تقل لهما أف" علم به الذهي عن السب والضرب. ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حكمه في أشخاص باعيانها وأمور معينة لم يتعلق الحكم فيها باسم عموم وكان الحكم 
جاريا على معان مودعة في النص نحو حكمه بالغرة في الجنين وكان ذلك حكما في شخص 
بعينه» وحكمه في الفأارة إذا ماتت في سمن أنه إن كان جامد القيت وما حولها وإن كان مائعا 
اریق» ونحو رجمه ماعز حین زنی ( ........) ثم كان حكم الزيت حكم السمن إذا ماتت فيه فارة 
وكان العصفور بمنزلة الفأرة إذا ماتت فيهاء وكان حكم غير ماعز من الزناة المحصنين حكم 
ماعز (........) ثبت بذلك من الأحكام ما هو منصوص عليه وأن منها ما هو مودع في النص 
يجب اعتباره وإجراء الحكم عليه ومن المعاني ما يكون جليا ظاهرا ومنها ما يكون خفيا غامضا. 
فالجلي منها نحو ما ذكرنا مما لا يحتاج منه إلى نظر ولا استدلال. والخفي منها يحتاج إلى نظر 
واستدلال فحيثما وجدنا المعنى وجب إجراء الحكم عليه؛ إذ قد ثبت أن الحكم قد يتعلق بالمعنى كما 
يتعلق بالاسم وبالعين كما أنه إذا علق الحكم بالاسم وجب اعتباره به حيث وجدا, 
وهذا النوع من الاستدلال بالمعاني المودعة يذكر الجصاص أن الجمهور سموه قياسا جليا إلا انه 
لا يعتبر ذلك قياساء لان القياس يفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والاعتبار والتامل 
بحال الفرع والأصل والجمع بين حكميهما بعد الاستدلال على المعنى الموجب للجمع» وليست هذه 
القضية موجودة فيما يسموه قياسا جأيا؛ لأن المعنى فيه معقول مع ورود النص في أغياره ممالم 
يتناوله النص قبل النظر والاستدلال» وقد يعقل ذلك العامي الذي لا يدري ما القياس. 

خامسا: إن الجصاص لما اثبت رأيه في عدم جواز كون علل المصالح من علل الأحكام التي يقاس عليها 
جاء ذلك منه في معرض رده على من يعال الأحكام بعلل المصالح المستنبطة القاصرة مما يؤكد 
أن الجصاص يقول بعلل المصالح المنصوص عليهاء أن الجصاص ومن خلال تفنيده للقول بان 


الجصاص: أصول الجصاص ,۷۲-۷۲/٤۲‏ 
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لعلل المصالح المستنبطة القاصرة فائدة؛ إذ يعلم أن الله تعالى حرمه لهذه العلة". قد افترض 
فرضیتین: 

الاولى أن الله تعالى حرمه لهذه العلةء وآن هذه العلة كانت موجبة للتحريم لا محالة. 

الثانية أن المعنى قد كان يجوز وجوده غير مؤجب للحكم» إلا إن الله تعالى جعله علة للحكم المذكور 
نھ 

وفي حين بيبطل الجصاص الفرضية الثانية من ناحيتين هما" : 

الأولى: أن فيها إجازة فعل العبث على الله سبحانه؛ لان المعنى إذا لم يقتض التحريم» ولم يوجبه من 
طريق الحكمةء فغير جانز أن يقول الله عز وجل: أني حرمته لأجل المعئى» كما لا يجوز أن 
يتول: حرمته لاجل أني خلقت السماوات والأرض؛ إذ لا تعلق لذلك بالحكم. 

الثانية ما سبق توضيحه من أن علل المصالح علل موجبة للاحكام» وعلل الأحكام في القياس 
علامات غير موجبة. إن الجصاص وإن فند الفرضية الثانية فقد سكت عن الأولى وهي كون علل 
المصالح عللا منصوصة وموجبة للحكم وهذا فيه إشارة إلى قبوله لها لكن دون تسمية ذلك قياسا 
بل استدلال بالنص كما تقرر سابقا. 


تحليل راي السرخسي: 
إن السرخسي من المعللين بالحكمةء لكن ليس على إطلاقها بل أن تحققا فيها شروطها لاسيما . 
الشروط التالية: -١‏ انعدام النص» ۲- التاثير» ۳- الظهور» -٤‏ الانضباط وسياتي تفسير رأيه من خلال 
عرض الشروط لكن ما يهم في هذا المقام بيان أنه من المعالين بالحكمة ويظهر ذلك من خلال الآتي: : 
أولا: أن السرخسي قد صرح وفي أكثر من موضع بكون الشريعة مبنية على الحكمة» وأن الحكمة 
معتبرة بل وهي الأساس في الفقه والتعليل ومن ذلك: 
أ- ذكره في مقدمة كتابه أن الحكمة هي بيان الفقه ومحاسن الشريعة وأن الجمهور على 
تفضيل العلم بها والعمل لما فيها من معرفة الفصل بين أحكام الحلال والحرام. 
ب- إنه صرح بأن مبنى الشرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة. 
ج- ما ذكره السرخسي من أن المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته» فالفقه حكمة 
باطنة وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنةء ولذلك جعل الممائعة في 
المعنى الذي يصير به الوصف علة موجبة للحكم ممانعة صحيحة, 
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ثانيا: إن حقيقة التوهم في موقف السرخسي ربما نتج من تصريحه بأن التعليل بالراي لا يكون مع 


النصء والحكمة عنده باطنة لا يوقف عليها إلا بالتأمل أي بالرأي» فهل هذا تناقض عنده؟ ليس 
الأمر من التناقض في شيء بقدر ما هو مرتبط بمنهج لديه يرتكز على أن العمل بعلل الشرع لا 
يمكن إلا بعد معرفة عينهاء وطريق ذلك التعيين بالنص او الاستنباط بالراي» إلا ان الشرع ما 
جعل التعليل بالرأي إلا بعد النص"'. فإذا انعدم التعيين بالنص فإنه لا يتأتى الاستنباط بالرأي إلا 
إذا كان الحكم معقول المعنى"'ء والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من النصوص بالراي» وهو 
إما ان يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين القياس» أو ليحصل به طمأئينة القلب» 
وطمانينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص“. 


: يذهب السرخسي إلى انه لا يثبت الوجوب إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب؛ لأن الوجوب غير 


مراد لعينه بل لحكمه فكما لا ثبت الوجوب إذا وجد السبب بدون نفس المحل المذكور لا يثبت إذا وجد 
السبب والمحل بدون حكم» وهذا لأن بدون الحكم لا يكون مفيدا في الدئيا ولا قي الآخرة (.....) ولذا قلنا 
بان قتل الأب ابنه لا يكون موجبا القصاص والسبب هو العمد المحض موجود والمحل موجود ولكن 
لانعدام فائدة الوجوب وهو التمكن من الاسثيفاء» فإن الولد لا يكون مستمكنا من أن يقصد قتل أبيه شرعا 
بحال» لنا: لا يثبت الوجوب اصلا. والفائدة التي يذكرها السرخسي هنا هي الحكمةء وهي المعنى المؤثر 
عنده؛ والتي من خلال اعتبارها تتحةق الفوائد والمصالح» ولذلك لجد السرخسي يذكر أن حقوق العباد التي 
فيها غرم وعوض كالثمن في البيع» وما كان له صلة» له شبه بالمؤوئة كنفقة الزوجات والأفارب فإن 
وجوبها ثابت في حق الصبي؛ لان المقصود في الأول هو المال دون العقلء فإن المراد به رفع الخسران 
بما يكون جبرانا له او حصول الربح وذلك بالمال يكون. ولأن في الثاني: معنى العقوبة ومعنى مؤوئة 
اليسار» والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه» وكل ذلك يتأدى باداء الولي. فعرفنا أن 
الوجوب فيه غير خال عن الحكمة, رابعا: إن نفي السرخسي لاي مجال للرأي في معرفة الحكمة إنما 
جاء منه على سان نفاة التعليل والقياس بدلالة سياق النص» ولذا فان هذا القول لا يمثل رايه بتاتا. هذه هي 
حقيقة توجهات الأصوليين في التعليل بالحكمة لاجل القياس في هذه المرحلة, 


المرحلة الثانية: عصر الجويني وما بعده. 


وتمتد هذه المرحلة من عصر الجويني إلى العصر الحديث» وتمتاز باستقرار المصطلحات 


والمناهح الأصوليةء غير ان آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة لأجل القياس ترتبط بشكل أساس في هذه 
المرحلة بمحورين: 
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الأول: تحديد المقصود من الحكمة على ضوء الاختلاف في المناهج» وهذا يمثل المعيار الشاني 
الذي ساهم في تشكيل آراء الأصوليين؛ وهو المعيار المصطلحي وقد سبق بيان أثر هذا المعيار في تحديد 
آراء العلماء(. 

الثاني: شروط الحكمة. 

وبناء على هذين المحورين تشكلت آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة لاأجل القياس حيث انقسم 
الأصوليون إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم المانعون للتعليل بالحكمة لأجل القياس كابن السمعاني والرازي وان 
السبكي والعبادي وجلال الدين المحلي وابن التلمساني وابن النجار الحنبلي. 

الفريق الثائي: المعللون بالحكمة لاأجل القياس» وقد ذهب إلى ذلك جمهور الاصوليين" بشرط 
تحةق الشروط في الحكمة كل بحسب ما يراه وممن ذهب إلى ذلك الجويني والغزالي وابن برهان 
والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي والأصفهاني والعضد والسعد والزركشي والصفي الهندي 
والأرموي والقرافي والشناقطة وابن قدامة الحنبلي وابن الهمام وابن امير الحاج وأمير بادشاه وابن عبد , 
الشكور والانصاري والسمرقندي وغيرهم. 

هذا وقد تقدم سابقا دراسة آراء الأاصوليين بحسب الاعتبارات المختلفة لحقيقة الحكمةء وكماتم 
خرس فة العا في رل بالتكة وما زرط بها من مسال و متها رة الأتو لن فى فين 
بها لاجل القياس لا تخرج عن تلك الأدلة أو ما سيأتي من خلال اختلافهم في شروط الحكمة» بل إن معظم 
أدلتهم في الجواز أو عدمه جاءت بناء على افتراض تحقق هذه الشروط أو عدم ذلك كل بحسب رأيه 
جوازا أم منعا؛ ولذا فإن من الضروري لاستكمال تكوين صورة آراء الأصوليين الوقوف على مايرون 
ضرورة تحققه في الحكمة من شروط. 


انظر ص ۲۲۷-۲۲٠٥‏ و ۲٠۲-٠٠۲من‏ هذه الرسالة. 

الرازي: المعالم 11۹ السمعاني: قواطع الأدلة 1۷۹-1۷۸/١‏ ابن السبكي: جمع الجوامع بشر ح المحلي مع الأیات ۹/٤‏ و۸٥‏ 
۹ التلمعاني: شرح المعالم ١/١ء٠٤‏ و ١٥٠٤ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير .٤۸-٤١‏ 

الجويني: البرهان ۱۲1۹/۲ الغزالي: المستصفی ٠٠٠-۳٤۸/۲‏ وشفاء الغليل ٦1١‏ الآمدي: الأحكام ۱۸٠/۳‏ ابن برهان: 
الرصرل إلى الأصول ۲۳٠/۲‏ و۷٥‏ الأصفهاني: بيان المختصر ۲۷-٠١/۳۴‏ العضد حاشية العضد ۲۳۹/۲ و ۲٠٤-۲۲٣۳‏ 
الأصفهاني: شرح المنهاج ۷۳٠/١‏ الجزري: المعراج إلى المنهاج ۱۹۹/۲ الأسثوي: نهاية السول ٠٠١/٤‏ أبن السيكي: الإبهاج 
۳ الأصفهاني: الكاشف ٠/١٠٠ء‏ الزركشي: البحر المحيط ٠۳۴/١‏ الارموي: التحصيل ۲۲۲/۲ء القرافي: شرح تنقيج 
الفصول ٤١١‏ الشنقيطي: نشر البنود ١/1۲۷ء‏ ونثر الورود »٤1۳/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر ۸٤۹-۸٤٥/۳‏ و٤۲١‏ 
أل تيمية: المسودة ٤-٤۲۳‏ ۲۲ء امير باد شاه: تيسير التحرير ۳٠۲/۳‏ أمير الحاج: التقرير والتحبير ۸٠/۳‏ السمرقندي: ميزان 
الأصول ٥۷۰‏ و١۲٠‏ الأنصاري: فوأتح الرحموت ,٤۸۸/١‏ 
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المبحث الثاني‎ 
شروط الحكمة وضوابطها‎ 


إن من اولى مهمات علم اصول لفقه وضع الضوابط والقيود للمناهج التشريعية؛ إذ لا عبرة عند 
علماء الأاصول بمطلق الأمور» فإن أي عمل منظم لابد وأن يسير على وفق اسس وشروط وأركان؛ فما 
بالك بمناهج تشريع مستمدة من وحي السماء! 

إن الاصوليين وكعادتهم قد اهتموا ببيان ما يجب تحققه في الحكمة من الشروط والضوابط؛ بل إن 
فريقا منهم يرجع عدم التعليل بالحكمة لعدم تحقق ما يراه ضروريا في الحكمة لأجل ابتناء الأحكام عليهاء 
وعدم تحقق هذه الشروط هو قادح فيها يفقدها عليتها. 


المطلب الأول: شروط الحكمة وضوابطها. 


إن المراد بالتعليل بالحكمة جعل الحكمة علةء والعلة لإبد لها عند الأصوليين من شروط وقيودء 
فهل يشترط تحقق شروط العلة في الحكمة كيما تكون معتبرة؟ 

ربما أثار موقف الآمدي من شروط الحكمة بعض الالتباسات والضبابية في هذه المسالة؛ إذ إنه 
باقتصاره عند ذكره للآراء- على شرطي الظهور والانضباط؛ ومن ثم تتابع الأصوليون من بعده على 
ذلك؛ ربما أوقع وهما عند البعض بان ليس للحكمة سواهما من شروط وكأنه لا يشىترط في الحكمة 
سواهما. فان المراد جعل الحكمة علة للقياس عايهاء وكيف القياس إن لم تكن متعدية؟ وهل يشترط فيها أن 
تکون مطردة؟ 

هذا بعض ما قد يطرح. وقد يقال: أن الآمدي قد اقتصر على هذين الشرطين لأهميتهما؛ ولانهما 
محل تميز الحكمة عن العلة بمعنى الوصف» فغالب حال الحكمة أنها خفية مضطربة لاسيما عند من 
يفسرها بالمصلحة. لكن هذا الأمر ربما غاب عن البعض فظن أن ليس للحكمة اية شروط سواهماء 
وبالتالي فإنه عندما يفصل الآراء يقرر أن من العلماء من يذهب إلى التعليل بالحكمة مطلقا/: أي عن كل ِ 
الشروط وينسب ذلك إلى الغزالي الرازي والبيضاوي مثلاء وهذا نجده مكررا عند غالب متأخري 
الأصوليين بالنسبة للرازي والبيضاوي» وإن كان الأمر ليس كذلك فعلى فرض تسليم عدم اشتراط الرازي 
والبيضاوي الظهور والانضباط فلا يعني ذلك مطلقا أنهما لا يشترطان باقي الشروط وسياتي تفصيل 
للحكمة عند الأصوليين شروط: 

قد لا يكون الأصوليون يشترطون كل شروط العلة في الحكمةء لكن ذلك لا ينفي اشتراطهم 
الشروط الأساسية الواجب تحققها في كل أمر يراد جعله علة» ومن ثم فإنهم انتقلوا إلى بيان شروط 
تختص بالحكمة عما سواها من العال. ومما يدل أن للحكمة عند العلماء شروطا أمور منها: 


All Riehts Réseêd - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 


Yo 


ما قرره الغزالي عند تحديده محل النزاع في التعليل بالحكمة من أن حاصل الكلام راجع إلى أن 
العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد عليهاء وهذا مسلم فليبطل الحكم بالنقض لا بكونه حكمة وليسلم أن 


الحكمة إذا عقلت ولم تنتقض جاز التعليل للأسباب بها حتى يرتفع الخلاف المتعلق بالنظر 


الأصولي؛ إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة أو لا تتعدى". 

واستمع إلى قول الغزالي: "اعلم أن كل مخيل -والحكمة معنى مخيل عنده- فهو شبه ومطردء ولكن 
خصص باسم المخيل نسبة له إلى أشرف خواصه ومعانيه ( ......)فقد تخصص اسم الطرد من 
جملة انواع التياس- بما هو طرد فقط؛ وإن كان المخيل أيضا مطرد وتخصص اسم الشبه بما هو 
شبه فقط وإن كان المخيل أيضا شبهيا؛ إذ يشبه الفرع الأصل في المعنى المخيل كما يشبه في 
المعنى الذي لا يخيل". 

أن الآمدي ذاته لم يقتصر على شرطي الظهور والانضباط فتراه يشترط امورا مثل أن تكون الحكمة 
مقصودة للشارع» وأن لا تتأخر عن الحكم وسياتي ذلك وإنما كان ذكره للظهور والانضباط 
لأهميتهما بالنظر إلى غالب حال الحكمة. ۰ 

إن من الأصوليين من أدرك هذه الحقيقة فتراه يعرض لمسالة التعليل بالحكمة عند تناوله لشروط 
العلةء وإن كان ذلك عند ذكره شرط الظهور والانضباط؛ فإن في ذلك إشارة إلى أن جواز التعليل 
يرتبط بمجمل شروط العلة أيضا. 

يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن التعليل بالحكمة ليس أكثر من جعل الحكمة علة فلابد من تطبيق 
روغ فة انها ونا ما توه من ن روا اة ر علي الط يمى الركدف فاك 
خطاء فشروط العلة يجب تحتقها في الوصف والحكمة والاسم واللقب وفي كل أمر يجوز 
الأصوليون جعله علة. 

وبعد فإن العلماء تناولوا في طول القياس وعرضه شروط الحكمة والتي كانت أحد محاور الخلاف 


في شرعية التعليل بها واعتبارها منهج تشريعء ذلك أن من مرتكزات نفاة التعليل بها نفي هم لإمكانية تحقق 
شروطها فيهاء وكان مدار استدلالاتهم على افتراض عدم تحقق هذه الشروط وبالتالي نزع صفة العلية عن 
الحكمة. وبالمقابل كان مدار استدلالات المعللين بها على إثبات إمكانية تحقق الشروط فيها ومن ثم جواز 
التعليل. وإلى عدم الإمكانية أو حصولها أرجع عدد من الأصوليين سبب الاختلاف كما فعل الرازي 
والآمدي“ء وهو ما کان بالفعل. 


الغزالي: شفاء الغليل .11١‏ 

الغزالي: المستصقی .۳٤۹/۲‏ 

الغزالي: اساس القياس ٩۰‏ و٤١٠.‏ 

الزركشي: البحر المحيط ١/۳۲٠ء‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ,٠٠١۷/١‏ 
الرازي: المحصرل ۳۹١٠/۲/۲‏ الآمدي: الأحكام ,1۸١/۳‏ 
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الشرط الأول: أن تكون الحكمة معتبرة من الشارع 


لم يتفق الأصوليون على صيغة هذا الشرط وتفاصيلهء وإن تفقوا على المضمون» فجاءت صيغة 


هذا الشرط على نحوين: 
الأول: ان تکون معتبرة بالشر ع؛ وهذا ما اختاره جمهور الاصوليين لاسيما من إتباع منهج الرازي وابن 
السبكي ومن دار في فلكهم“. 


الثاني: أن تكون الحكمة مقصودة للشارع وهذا اختيار الأمدي واأتباع منهجه. 

هذا ويرجع سبب الخلاف في الصيغة إلى الاختلاف في المقصود من الحكمة بالدرجة الأرلىء 
والاختلاف في مناهج المعرفة بالدرجة الثائية لاسيما عند أتباع الرازي والمفسرين للحكمة باللذة والألم 
حيث رأوا في استعمال صيغة قصد الشارع مخالفة لمنهجهم في تعليل أفعال الله وأحكامه»ء ولذلك يعترض 
ابن السبكي على تفسير الآمدي للباعث بأنه ما اشتمل على حكمة مقصودة؛ إذ المقصود للشارع من شرع 
الحكم معناه: أنه لأجلها شرعهء وهذا هو الباعث والداعي وفي ذلك إفضاء إلى تعليل أفعال الله 
بالأغراض ...الغ" ., ولذلك لجأوا إلى استبدال الصيغة تجنبا لمثل هذه إلالزامات. 

الاصوليون اتفقر! إلى حد الإجماع على ضرورة كون الحكمة معتبرة بشكل عام» وقد مر سابقا 
عرض آرائهم في اعتبار الحكمة وظهر من خلالها اتفاقهم على أن الحكمة والمصلحة إذا ما شهد لها من 
الشرع أصل نص أو إجماع- معين؛ فإن ذلك هو القاس بعينه إذ لا قياس بلا اصل خاص يقاس عليه/. 

وإنما الخلاف في مراتب الاعتبار الأخرى لاسيما الاعتبار العقلي ومحله الحكم والمصالح 
المرسلة وما يقاربها من الأصول التبعية الأخرى كسد الذرائع؛ وبرغم هذا الاتفاق فقد ظهر عند العلماء 
رايان في جواز التعليل بالحكمة في القياس بناء على اشتراط اعتبار الحكمة باصل خاص“٠‏ 

الرأي الأول: يجوز التعليل بالحكمة المعتبرة باصل خاص لاجل القياس وهذا مذهب عامة القائلين 
بالقياس. 

الرأي الثاني: لا يجوز التعليل بالحكمة لأجل القياس لأن من شرطها الاعتبار بالتوقيف» وهذا 
مذهب نفاة القياس والجصاص وعلاء الدين البخاري'. ومدار هذا الرأي أن الحكمة والمصلحة لا تعلم 


التلمساني: شرح المعالم ۲۸۸/١‏ الأاصفهاني: الكاشف 1/٦۲٥ء‏ ابن النجار: شرح الكوكب ١/1۷۳۴ء‏ أمير بااشاه: ثيسير التحرير 


۲۳ ابن امیر الحاج: التقرير والتحبير ۳ الفناري: فصول البدانع ,۳١۷/۲‏ 

الآمدي: الأحكام 1۸٠/١‏ و٠٠۲‏ الأصفهاني: بيان المختصر ۲٠/۳‏ العضد: حاشية العضد ۲۱۲/۲ و۲۹٠۲‏ الشاطبي: الموافقات 
1۳-۲ 

العبادي: الأيات البينات .٤۹/٤‏ 

انظر ص من هذه الرسالة. 

الغزالي: المستصفى ١/4٤1٤ء‏ ابن قدأمة؛ روضة الناظر ١ء‏ الرازي المحصول 1۹/۳/١‏ الآمدي: الاحكام ٠۹٤/٤‏ 
الأرموي: التحصيل ۳۴/۲ء ابن جزي: تقريب الوصول .1٤۸‏ 


البصري: شرح العمد ۲۸۷/۱ الجصاص: اصرل الجصاص ١۲۰/٤‏ البخاري: كشف الاسرار ٠۳٤/۳‏ و٤/١.‏ 
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إلا بالتوقيف؛ وما كان هذا شانه لا يجوز أن تكون علة في القياس؛ لأنها لا تنال بغالب الرأيء والقياس 
قول بغالب الرآي. وإذا ما ثبتت الحكمة بالنص فإن الأحكام الثابتة بها تكون ثابتة بالنص ل بالقياس؛ ولذا 
لابد من التتبيه أن مذهب الجصاص ومعه البخاري لابد آن يؤخذ فيه بالاعتبار تفسير الحنفية للقياس وما 
يقابله عند الجمهور؛ فإن مما لاشك فيه أن الحنفية يخرجون القياس الجلي والمساوي عن دائرة القياس» 
ويحصرون القياس بما كان خفياء والحنفية لا سيما متقدميهم عندما يمنعون التعليل بالحكمة ولو كانت ثابتة 
ومعتبرة بالنص في القياس؛ فإنهم يريدون بذلك ما كان خفيا من القياس» وأما ما كان جليا او مساويا فهو 
استدلال بالنص ذاته يجوز معه إعمال الحكمةء لأن ذلك إعمال للنص ذاته. واسمع ما يقرره البخاري في 
هذا الشأن: إنما تعرف العلل الشرعية المبنية على مصالح العبساد بالشرع» والشرع هو النص 
والاستد لال . 

هذا وقد مر سابقا عرض ادلة العلماء في مراتب اعتبار الحكمسة المختلفة لاسيما العقلي منها فلا 


أعیده. 
الشرط الثاني: أن لا تخالف الحكمة مقصودا قطعيا للشارع 


سبق وأن عرضت في أسس منهج التعليل بالحكمة وأبعاد علاقة الحكمة بالاصول النقلية في 
التشريع عمق الخلاف الواقع بين العلماء في مدى اعتبار الحكمة في مقابلة النصوص سواء على سبيل 
التخصيص ار الاستثناء أو التغيير للأحكام المستفادة منهاء وما هو الأصل في النصوص: الألفاظ ام 
معانيها وحكمها؟ 

من خلال ذلك كله ربما كانت هذه الصياغة للشرط معبرة أكثر عن حقيقة موقف الأصوليين من 
هذه الملاقة مما كان عليه الحال في اشتراطهم مثلا: أن لا تعود على الأصل بالإبطال أو أن لا يعارضها 
نص أو إجماع؛ إذ بينت أن الحكمة قد تخصص النص وتغير الحكم» لكن تغيير إيقاف التطبيق لا تغيير 
إبطال وإلغاء ولذلك كان التعبير بالمقصود التطعي للشارع أكثر دقةء وكل فريق يفسر هذا المقصود 
بحسب توجهاته؛ ولمزيد بيان فليرجع إلى ما تقدم في علاقة الحكمة بالأصول النقلية. 
الشرط الثالث: أن لا يكون التعليل بالحكمة مما فيه التعبد المحض 

اتفق الأصوليون على اأصل الاشتراط؛ واختلفوا في الأحكام التي ينطبق عليها هذا الشرط ما 
ناولته من خلال مجالات التعليل بالحكمة, 

هذا وكان التعبير بالتعبد المحض لما سبق بيانه أن الشرع كله توقيف وتعبد سواء ما كان من 
أحكامه معللا آم ليس كذلك» وإنما اختص التعبد بما لم تدرك حكمته أو أدركت على الجملة بحيث لا يمكن 


القياس معهاء ولذا كان التخصيص بالمحض. سيما وأن القاعدة أن كل حكم أمكن تعليل محل واقعته 
بالحكمة فالتعليل والقياس فيه جار. 


0 البخاري: كشف الأسرار .٠٣٤/۳‏ 
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الشرط الرابع والخامس: أن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة 


إن من أهم أسباب الخلاف في التعليل بالحكمة الاختلاف في ظهور الحكمة وانضباطهاء وقد 
جاءت أراء الأصوليين في التعليل بها بناء عليهما كالئالي: 

الرأي الأول: عدم جواز التعليل بالحكمة لخفائها وعدم انضباطهاء وينقسم أتباع هذا الرأي إلى 
فریقین: | 

الفريق الأول: لا يرى إمكانية تحقق شرط الظهور والانضباط ولذا اختاروا عدم جواز التعليل( 
وهو ما نسبه الآمدي إلى الأكثرين واختاره ابن التلمساني وابن السبكي ومن تاأثر به كالعبادي وجلال . 
الدين المحلي إذ لم يعترضا على ذلك؛ واختاره ابن النجار ونسبه لأكثر الحنابلة. 

الفريق الثاني: ويرى إمكانية تحقق الشروط وإن كان يرجح عدم حصولها نظرا إلى غالب حالهاء 
وهذا ما يفهم من قول جمهور الحنفية لاسيما المتقدمين ممن يقسمون إمكانية الاطلاع على الحكمة: إلى ما 
لا يمكن الاطلاع عليها وضبطها وإلى ما يمكن ذلك 

الرأي الثاني: يجوز التعليل بها مطلقا وإن كانت غير ظاهرة ومنضبطة وينسب هذا القول إلى 
الرازيء وجعله شراح المنهاج اختيار البيضاوي, وينسبه الآمدي إلى الأتلين ولم يسمهم وهو القول 
الشائع نسبته إلى الشاطبي لتعريفه الحكمة بالمصلحة نفسها سواء كانت ظاهرة منضبطة أم ليست 


کذالف(), 
الرأي الثالث: يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة وهذا مذهب جماهير الأصوليين() 
وهو رأي الرازي والشاطبي كما سأبينه. 


تحرير محل الخلاف: 


١‏ لا خلاف في عدم جواز التعليل بالحكمة الخفية المجهولة أو المضطربةء إذ المانعون من التعليل 
إراجعوا سبب المنع لكوئها كذلك» والمعللون اشترطو! عدم ذلك للجواز. 


الرازي: المحصول ٠۳۹١/۲/١‏ الأمدي: الأحكام 1۸1-1۸٠/۳‏ ابن السبكي: جمع الجوامع مع المحلي والأيات »٠۹-١۸/4‏ ابن 


النجار: شرح الكوكب ,4۸4-٤۷/١‏ التلمساني: شرح المعالم ١/۳ء٤-١٠٠,‏ 

السرخسي: أصرل السرخسي ۹٠۲-۲۹۱/۲‏ ۲؛ النسفي: كشف الاسرار ١/١١٤-١۳)ء‏ البخاري-كشف الاسر ار »۲۸۷-۲۸٤/٤‏ 
صدر الشريعة: الترضیح ۲۹۸-۲۹۷/۲. 

7 الزركشي: البحر المحيط ١/۳۴٠ء‏ الأسثوي: نهاية السول ٤/١٠۲ء‏ ابن السبكي: الإبهاج ,٠٤١/۳‏ 

الآمدي: الأحكام ,1۸٠/۳‏ 

الشاطبي: الموافقات .1١١/١‏ 

0 الآمدي: الأحكام ١/٠1۸ء‏ أبن السبكي الإبهاج ۳/١٤١ء‏ الزركشي: البحر المحيط ٠۳٠/١‏ الأصفهاني: بيان المختصر ۲٦/۳‏ 
۷ العضىد: حاشية العضد ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ و۲۳۹٠‏ القرافي: النفائس ۳۹٦۱/۸‏ و ٤٠1٠ء‏ الشنقيطي: نشر البنود ۱۲۷-1۲١/۲‏ 
ونثر الورود ۳/۲٦٤؛‏ أمير باد شاه: تيسير التحرير ٤‏ امير الحاج؛ التقرير والتحبیر ۱۸۰/۳ و ۲۹۲-۲۹1 الانصماري: فراتح 
الرحموت 1۸۸/۲ . 

الآمدي: الأحكام 0۸٠/۳‏ صدر الشريعة: التوضيح .٠٤١/١‏ 
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۲- لا خلاف في أصل استراط الظهور والانضباط فالمعللون يصرحون بذلك كما سيأتيء ومفهوم 
المخالفة لقول المانعين المرجعين منعهم لعدم الظهور والانضباط أن الظهور والانتضباط شرط. 


أسباب الاختلاف: 
-١‏ الاختلاف في إمكانية تحقق شرط الظهور والانضباط في الحكمة؛ فالمانعون يمنعون هذه الإمكائية 
والمعللون يثبتونها. 


۲- الاختلاف في مفهوم الخفاء والظهور وحدهما'. 
۳- الاختلاف في حقيقة انضباط الحكمة ومعاييره. 


أدلة الماتعين: 


استدل المانعون لجواز التعليل بالحكمة لعدم ظهورها وانضباطها بما يلي: 

-١‏ أن الحكم إما أن يعلل بالحاجة المطلقة أو بالحاجة المخصوصة وكلاهما باطل» فالأول لما يقود إلى 
القول: أن كل حاجة معتبرة. وأما الثاني: فإنه باطل لان الحاجة أمر باطني خفي فلا يمكن الوقوف 
على مقاديرها واعتبار كل واحدة من مراتبها؛ إذ تختلف باختلاف الصور والأشخاص والازمان 
والأحوال فالحاجة مثلا هي حكمة مشروعية العقود وهي أمر خفي لا يعلم هل صدر العقد عند هذه 
الحاجة أم لإ؟". | o.‏ 

۲- إن الحكمة لما كانت خفية مضطربة لم يكن بالإمكان معرفتها إلا بالبحث الشديد الذي هو خلاف 
حكمة التخفيف في الأحكام الشرعية؛ وداب الشارع في ما هذا شانه الالتفات إلى الأوصاف الظاهرة , 
دون الحكمة الخفية دفعا للحرج عن الناس والتخبط عن الأحكام» ومن ذلك ترخيص الشارع الفطر 
والقصر في السفر الطويل دون ربطها بالمشقة» ولم يرخص لأصحاب المهن الشاقة في الحضر 
القصر والفطر؛ وذلك لأن الشار ع يربط الأحكام في الأصل بقدر معين من المصلحة أو المفسدةء 
وهذا القدر لا يعلم وجوده في الفرع؛ إذ المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يعلم 
مقادیر ها . 

۳- لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلبهاء وطلب الحكمة غير واجب» فالتعليل بها غير جائز. وبيان 
الملازمة؛ إن المجتهد مأمور بالقياس في حال فقدان النص وهو لا يحصل إلا بوجود العلة التي لا 
تعرف إلا بالطلب والاجتهادء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فإذا كائت الحكمة هي العلة 
فطلب الحكمة واجب» وهذا غير مسلم؛ إذ أن طلب الحكمة غير واجب لان معرفتها لا تكون إلا 


الرازي: المحصول ٠۳۹١/۲/١‏ الأمدي: الاحكام .1۸١/۳‏ 

الزركشي: البحر المحيط ,1١٤/١‏ 

7 الرازي: المحصول ۳۹/۲/١‏ الأمدي: الأحكام ٠١/۳‏ 1۸-١۱۸ء‏ الأصفهاني: الكاشف ١/٠۲٠ء‏ الأسنوي: نهاية السول .۲٠۷/٤‏ 
الآمدي: الأحكام ,1۸1-1۸٠/١‏ الجزري: معراج المنهاج ۱۹۹/۲ ابن السبكي: الإبهاج .1٤1/۳‏ 
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بمعرفة الحاجات وهي أمور باطنة لا يمكن معرفة مقاديرها إلا بمشقة شديدة» وهذه المعرفة غير ' 
واجبة لقوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج ۷۸]. 


؛- أن الإجماع منعقد على صحة التعليل بالأرصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم» 


كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان لحكمة الزجر أو الجبرء ولو كان التعليل بالحكمة الخفية مما 
يصح لما احتيج إلى التعليل بضوابط هذه الحكم والنظر إليها لعدم الحاجة إليهاء ولا فيه من زيادة 
الحر ج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما. 


أدلة المعللين: 


-۳ 


£ 


استدل المعللون بالحكمة على ما ذهبوا إليه ہما يلي: 

إن الإجماع منعقد على تعليل الحكم بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة غير منضبطة 
بتفسهاء وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم» بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية. فإذا ما 
كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية الوصسف في الظهور والائضباط كانت اولى 
بالتعليل بها" . 
ما قرره الغزالي من أن الأصل: إن الحكم الشرعي قابل للتعدية مهما ظهرت العلة المتعدية» فكل 
حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه» وهذا شامل لنوعي حكم الشرع: نفس الحكم؛ ونصب 
أسباب الحكم» فلله تعالى في إيجاب القطع على السارق حكمان: إيجاب القع وجعل السرقة سببا. 
ولا ذاهب إلى جواز القياس حيث لا تعقل العلة. 
إن إتكار التعليل بالحكمة الظاهرة جحود وعناد؛ إذ الحكمة معنى مناسب والمناسبة معنى معقول 
ظاهر في العقل يتيسر إثباته بطريق النظر العقلي. وليسلم ان الحكمة إذا عقلت اي ظهرت- ولم 
تنقض جاز التعليل للاسباب بها . 
إن الحكم إذا كان في جنس لم يعهد من الشرع فيه إلا الحكم بالمصلحة والمعنى المتاسب» وكان 
المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع كان إضافة الحكم إليه اغلب على الظن من تنزيلىه على وجه 
التحكم. 


الرازي: المحصول ۳۹۲/۲/۲ء۳۹۳٠‏ الارموي؛ التحصيل ۲٠٠/۲‏ الأصفهاني: الكاشف ٠۲٠/١‏ الأمدي: الأحكام ,1۸١/١‏ 


الأمدي: الأحكام ,1۸١/۳‏ 

الآمدي: الأحكام 1۸٠/۳‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ,٠١١‏ 

الغزالي: شفاء الغليل ٠١١‏ والمستصفى ٠۲4۹-١‏ هذا والمقصود بالعلة هنا الحكمة بدلالة سياق كلام الغزالي عن تعليل 
الأسباب بالحكمة والرد على رأي الدبوسي. 

الغزالي: شفاء الغليل ,1٤۳‏ 

المرجع السابق .1١١‏ 

الغزالي: أساس القياس .٠١‏ 
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- ماذهب إليه الرازي من أنا إذا ظننا إسئاد الحكم المخصوص في مورد الننص إلسى الحكمة 


الظنين» ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب('). 


-١‏ ما قرره الجويني من أن الاقيسة في الأصول اي أحكام الشريعة- إذا لاحت المعائي؛ وإنما تظهر 


المعاني في الضروريات والحاجات» وما ذلك من الجويني إلا استنادا إلى مسلك الصحابة والذين ما 
كانوا يقتصدون العلم اليقين وإنما كانرا يكتفون بان يظنوا شيئا علماء فإذا ظهرت الإخالة وسلم 
المعنى من المبطلات وغلب الظن» كان ذلك مما يتعلق به الاولون قطعا". 

ويقول الجويني: إا وجدئا أصلا واستئبطنا منه معنى مثاسبا للحكم فيكفي فيه ألا يناقضه أصل من 


. أصول الشريعةء ويكفي في الضبط فيه إسناده إلى اصل متفق الحكم؛ ذلك أنه مما لابد منه عند 


الجويني: الحرص على تقريب الأمور والإشراف على ما يكاد أن يكون تشوفا إلى الضبط ونتقي 
فيما نحاوله مصالح لا ئرى تقديرها مأخذ الأحكام» ونحاذر فيها الوقوع في منخرق مذهب مالك 
ومتسع مسلكه المفضي إلى الخروج عن الحصر والضبط, 

ان الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة فالعلة نفسهاء وذلك لأنه يصدق عليها أنها وصف ظاهر 
منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون متصودا للعقلاء وهو الحكمة نفسها). 


تحليل الآراء ومناقشتها: 


إن مما لا شلك فيه أن الحكمة الخفية المضطربة لا يجوز التعليل بها لأجل القياس؛ فإتها وهذه 


حالها لا تعلم فكيف يعلم بها الحكم. ومن غريب الأمر أن ينسب إلى الرازي والبيضاوي والشاطبي٠‏ عدم 


اشتر 


التعليل بالحكمة الخفية المضطربة محل اتفاق. 


يجيز التعليل بالحكمة مطلقا سواء كانت ظاهرة أم خفية منضبطة أم غير منضبطة. غير ان المتأمل لىا 


أولا: الرازي يشترط الظهور والائثضباط 
مماينناةل هه علماء الأول قدیم ا وحديث ا1ا أن الرازي 


قاله الرازي بخصوص هذه المسالة يلاحظ أن هذه النسبة ليست دقيقة؛ بل ما أجزم به أن الرازي لا يعلل 
بالحكمة - هذا إن كان يعلل بها- إلا إذا كانت ظاهرة منضبطة وإليك البيان: 


الراز ي: المحصول ۳۹۰/۲/۲. 

الجويني: البرهان ۸٠٤/١‏ و1١٠٠.‏ 

المرجع الساق ,٠١٠٤-۱۲۰۲۳/۲‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر ۳ النفتازأني: التلویح ۲۳۹/۳, 

العضد: حاشية العطد ۲۳۹/۲ ۰ 

الزرکشي: البحر المحيط ١/۳۳٠ء‏ الأسنوي: نهاية السول ٤/٠٠٠ء‏ السعدي: مباحث العلة .٠١١‏ 
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إن الرازي بعدما ذكر جواز التعليل بالحكمة استدل لذلك بأنه إذا ظننا استناد الحكم المخصوص في 
مورد النص -إلى الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة- في صورة أخرى تولد لا 
محالة من ذينك الظنين ظن حصول الحكم في تلك الصورة؛ والعمل بالظن واجب”, فالرازي لم 
يعلل بمطلق الحكمة؛ بل بالحكمة المخصوصة أي المحددة المنضبطة والمعينة ثم أن هذه الحكمة 
المخصوصة لا يعلل بها إلا إذا حصل لدى المجتهد ظن كون الحكم في الأصل معللا بهاء والظن لا 
يكون إلا بحدوث غلبة فكرء وهذه الغلبة فرع عن ظهور الحكمة؛ إذ لا يمكن أن يحصل عند مجتهد 
ظن شيء هو خاف عليه. 

إن الرازي وفي معرض كلامه عن دليل جواز حصول الظن بان الحكم في الأصل معلل بالحكمة؛ 
أنه لا نزاع في أن المناسبة طريق كون الوصف علة والمعنى بذلك: آنا نستدل بكون الوصف 
مشتملا على المصلحة على كونه علةء فلا يخلو إما أن يكون الدال على عليته اشتماله على مطلق 
المصلحة أو اشتماله على مصلحة معينة» وكون اشتماله على مطلق المصلحة باطل عند الرازي 
لئلا يكون كل وصف مشتملا على مصلحة كيف كانت علة لذلك الحكم. وبذلك تعين أن تكون 
المصلحة مخصوصة ولا تكون كذلك إلا إذا كاتت محددة مقدرة أي منضبطة- فظهر أن الحكمة 
لابد أن تكون منضبطة سيما وان الحكمة عند الرازي كما سبق بيانه هي المصلحة. ثم أن هذه 
الحكمة المنضبطة اي المصلحة المخصوصة- أما ن يمكن الاطلاع عليها أو لا يمكن؟ 

ويبين الرازي أنه إن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف 
المشتمل عليها علة؛ لأن العلم باشتمال الوصف عليها موقوف على العلم بهاء وحيث لم يمتنع هذا 
الاستدلال علمنا أن الاطلاع على خصوصيتها ممكن» وهذا الاتجاه من الرازي من الوضوح بمكان 
بحيث لا يمكن إلا القول: بأنه لا يعلل بالحكمة إلا عند ظهورها. وبهذا الاستدلال يقول الرازي: 
“ظهر الجواب عن القول بان المصالح مور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها". 

يبين الرازي ان الحكمة أولى بان تكون علة الحكم؛ ذلك أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا 
لاشتماله على جلب نفع أو دفع مضرة فكونه علة معلل بهذه الحكمة. هذا وإن لم يمكن العلم بتلك 
الحكمة المخصوصة فاإنه يستحيل عند الرازي جعل الوصف عللةء وأما إن امكن ذلك اي العلم 
بالحكمة المخصوصة- كان إسناد الحكم عند الرازي إلى الحكمة المعلومة- التي هي المؤثرة أولى 


٠‏ من إسناده إلى الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر, وبهذا ظهر بما لاشك فيه أن الرازي 


يشترط ظهور الحكمة وانضباطهاء وإلا كيف تكون الحكمة المخصوصة معلومة إن لم تكن ظاهرة 
«. بطة؟ 


الرازي: المحصول TAA‏ ۹ 
الر ازي: المحصول ,.۳۹٣-۳۹٤/۲/۲‏ 
الرازي: المحصول ۳۹۹/۲/۲-۔۳۹۷., 
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؛- إن منشأ الوهم في نسبة القول بالتعليل بالحكمة مطلقا إلى الرازي هو نتيجة لما يفهم ظاهرا من 


سياق كلامه حيث قال: "الوصف الحقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به» اما الذي لا يكون 
كذلك مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء ب "الحكمة" فقد 
اختلفوا في جواز التعليل به» والأقرب جوازه“'. 

هذا وحقيقة الخلاف» ليست في جواز التعليل بالحكمة ابتداء أم لا؛ بل في إمكانية كون الحكمة 
ظاهرة منضبطة ومن ثم جواز التعليل بها آم لا؟ حيث أن الاتجاه المانع للتعليل بها ينفي إمكانية 


) كون الحكمة ظاهرة منضبطة؛ء وبالتالي لا يجوز التعليل بها. وهذا ما أشار إليه الرازي حيث قال 


على لسان مذكري التعليل بالحكمة: "لكن النزاع في أن ذينك الظنين هل هما ممكنا الحصول أم 
> 

ولذا كان مدار آدلة المنكرين للتعليل بالحكمة على إثبات كون الحكمة أمرا خفيا باطنا لا يمكن 
الاطلاع عليه» وإن اطلعنا فهي مضطربة متفاوتة غير منضبطة» ولذا لا يجوز التعليل بها. وكانت 
محور أجوبة الرازي على ادلتهم واعتراضاتهم إثبات كون الحكمة مما يمكن أن تكون منضبطة 
ومحددة وظاهرة", 

إن الرازي قد عقد مسالة بعد مسالة التعليل بالحكمة مباشرة تناول فيها اعتراضا على المطللين 
بالحكمة محوره أن الحكمة مجهولة القدرء وإن الغالب فيها التفاوت بحيث لا يكون القدر الموجود ٠‏ 
في الأصل ظاهر الوجود في الفرع -فلم يصح القياس. ولم يكن موقف الرازي من هذا الاعتراض 
إلا أن ضعف كلام ممن حاول الإجابة عنه بالقول: أنهم يعللون بالقدر المشترك بين الصورتين. 
ودون أن يحاول الإجابة عن هذا الاعتراض؛ فكان دلالة على التسليم بصحته» ومن ثم كان مما 
لاشك فيه عندي أن الرازي لا يعلل بالحكمة المجهولة القدر غير المضبطة؛ بل يعلل بها إن كانت 
ظاهرة منضبطة؛ و لا تناقض بين المسالتين؛ إذ هو أثبت أن الحكمة يمكن إن تكون ظاهرة منضبطه 
في المسالة الأولى؛ وإذا ما كانت كذلك كانت اولى أن تكون هي العلة. ثم في المسالة الثائية بين أنها 
إن لم تكن كذلك فلا يجوز التعليل بها“, 

إن الرازي لما رجح التعليل بالوصف الحقيقي على التعليل بالحكمة مع تصريحه بان الواجب عكس 
ذلك؛ لان الوصف أدخل في الضبط منهاء وهذا يدل على أن المقارنة بين الوصف والحكمة ليست 
بین منضبط وغیر منضبط؛ ہل بين منضبط وآكثر انضباطا. 

إن الرازي لما رجح التعليل بالحكمة على التعليل بالعدم ذلك لأن العدم المطلق لا ينضبط إلا إذا 
اضيف إلى الوجود» فهو في نفسه غير مضبوط فالعدم ليس بمؤشر في الحقيقة وليس بضابط في 


الرازي: المحصرل» ۳۸۹/۲/۲, 
المرجع السابق ۳۹۰/۲/۲, 

المرجع البق ۳۹۷-۳۹۰/۲/۲, 
الرازي: المحصرل ۳۹۹/۲/۲ءءء٠.‏ 
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نفسه'. وهذا يدل على أن المقارنة والترجيح بين الحكمة والعدم قد تمت عند الرازي على اسس 
منضبط و غير منضبط. ۰ 
وفي ختام هذا التحليل أود الإشارة إلى أنه قد نسب القول بعدم الاشتراط إلى البيضاوي أيضا 
وهو ممن سار على درب الرازيء ولكن للباحث وإن كان في الأمر نوع تكلف أن يقول: أن البيضاوي 
كذلك لم يخالف في الاشتراط بدليل استعماله أدلة.الرازي ذاتهاء وإنما جاء الخلط من إشارة الأسنوي الذي 
جاء بقول الأمدي ثم رأى في عبارة البيضاوي ومن قبله الرازي ما يوحي إلى عدم الاشتراط. 
البيضاوي يشترط الظهور دون الاتضباط؛ 
أن البيضاوي لم يشترط الانضباط بدلالة قوله: "غير المضبوطة" وأما الظهور فلم يصرح بعدم 
اشتراطه أو لاء ثم أن الدليل الذي استدل به هو خلاصة دليل الرازي والقائم على الظن بوجود الحكمة في 
الأصل» ومن ثم في الفرع. والظن لا يكون إلا عن علم ومعرفة وظهور؛ إذ لا يعقل أن يظن الإنسان 
بشيء مجهول» فكان بذلك البيضاوي ليس من القائلين بالتعليل مطلقا علاوة على أنه يشترط شروطا 
اخری کالاعتبار مثلا. 


ثاثيا: الشاطبي يشترط الظهور والانضباط. 

اثار قول الشاطبي عند تعريفه للحكمة: "وعلى الجملةء العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها 
لا مظنتهاء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة", أثار ذلك الآراء حول اشتراطه 
للظهور أو الانضباط. واستدلوا بهذا النص على أنه ممن يعلل بالحكمة مطلقاء غير أن هذا القول لا ينسجم 
مع رأي الشاطبي والذي يسجل فيه اشتراطه للظهور والانضباط علاوة على اشتراطه شروطا اخرى كما 

سياتي: 

-١‏ إن الشاطبي يقرر: أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعانيء وإن ما يجريه الفقهاء 
من أقيسة فيها ليس إلا من باب قياس الشبه مما لايدل على معنى ظاهر منضبط يصلح ترتيب 
الحكم عليه من غير نزاع“, فقد عد العلة الشبهية علة غير ظاهرة منضبطة»ء وعليه فلابد وان 
تكون العلل المناسبة ظاهرة منضبطة كيما تتميز عن العلل الشبهية. 

- إن العلة عند الشاطبي إما أن تكون معلومة أو لاء فإن كانت معلومة اتبعت؛ فحيث وجدت وجد 
مقتضى الاأمر والنهي من القصد أو عدمه؛ كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع لمصلحة الانتفاع 
بالمعقود عليه» والحدود لمصلحة الازدجارء وتعرف العلة هئا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه 


الرازي؛ المحصول» .٠۹1/۲/۲‏ 

الاسنوي: نهاية السول .۲٠٠/٤‏ 

البيهناري: المنهاج بشرح نهابة السول ,٠٠٠/٤‏ 
الشاطبي؛ الموافقات .٤١١/١‏ 


)( المرجع السابق .5١۷/۲‏ 
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-كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها- فإذا تعينت؛ علم أن مقصود الشارع ما 
اقتضته تلك العلل من الفعل آو عدمه؛ ومن التسبب أو عدمه- فهذه المصالح التي نعلل بها ونقول: 
أن شرعية الاحكام لأجلها -واما إن كانت غير معلومة- ولم نتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك 
الظاهر ة۲ فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حدء دون التعدي إلى غيره- وهذا 
التوقف هنا له وجهان من النظر: ۰ 

الأول: لان التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل» وضلال على غير سبيل. 

الثاني: أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع 
لذلك التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على التعدي؛ دليل على عدم التعدي؛ إذ لو كان عند الشارع 
متعديا لنصب عليه دليلاء ووضع له مسلكاء ومسالك العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم؛ فلم 
توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك» فعلم ان التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود 
للشارع". 

. يعلق الشاطبي على راي المعتزلة وراي الأشاعرة في مسالة الأصل في المنافع الأذن» فيقول: "فلا‎ -٣ 
فرق بينهم في محصول المسالةء وإنما اختلفوا في المدرك؛ واختلافهم فيه لا يضر في كون المصسالح‎ 
: معتبرة شر عا ومنضبطة في أنفسها". وهذا واضح في كون المصلحة عنده منضبطة.‎ 

ترجع حقَيفة الخلاف كما أسلفت إلى مدى إمكانية أن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة»ء وهذا ينقل 
الباحث إلى مفهوم الخفاء والإنضباط عند الأصوليين» فمنهم من فسر الخفاء: بما لايمكن الاطلاع عليه 
ومثلوه بالرضا. ومنهم من فسره: بما لا يطلع عليه باعتبار نفسه» ويمكن الوقوف عليه باعتبار ما يدل 
عليه. والقول الأول مشكل؛ لأنه ينفي إمكانية أي اطلاع سواء بنفسه أم بغيره» والحق كمايقرره 
الزركشي: أن كل ما يمكن الوقوف عليه بدليل ينبغي أن يصح نصبه إمارة؛ لأن مقصود التعريف يحصل 
منه کما یحصل من غیره سواء کان خفیا أو لاء وقد قال تعالی: "إلا ان تكون تجارة عن ثراض منكم" 
[النساء ۲۹] فهذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود وإن كان خفيا عندهم» وكذلك العمدية علة في 
القصاص» وهو كثير في الكتاب والسنة. 

هذا وممن أرجع عدم التعليل بالحكمة لعدم إمكان ظهورها وائضباطها الحنفية لا سيما متقدميهم 
والذين ينفون E‏ الوقوف على الحكمة 
إلى مرتبتين: 


9 الشاطبي: الموافقات ۰/۳ ۱۲۔۱۳۹ و ٥۱۸-٥۱۷/۲‏ و ۲٣٥۔٣٣هة,‏ 

المرجع السابق .۷۲-۷١/۲‏ 

7{ الزركشي: البحر المحيط ,١٠١-٠۳٤/٥‏ 

السرخسي: اسول السرخسي ۲۹1/۲ التسفي: كشف الأسرار 4۳١-4۳۲/١‏ صدر الشريعة: التوضرح ۲۹۸/١‏ البخاري: كشف 
الأسرار ٤/٤‏ ۲۸۷-۲۸, 
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الأولى: ما كانت الحكمة فيها أمر باطن خفي لا يمكن الوقوف عليه» فلا تعليل بها عندهم دفعا 
للضرورة. 

الثانية: ما كانت الحكمة فيها مما يمكن الوقوف عليهاء لكن في إضافة الحكم إليها حرج ومشقة 
فلم يعلل بها دفعا لذلك ومن ذلك عندهم مشقة السفر. 

ولا يعني هذا إن الحنفية ممن لا يعللون بالحكمة؛ بل هم من المعللين بها بشرط ظهورها 
وانضباطها صرح بذلك جمهور متاخريهم'. لا سيما وقد ظهر تأثر متاخريهم بمنهج الأمدي واتباعه وهم 
من المصرحين باشتراط الظهور والانضباط. بل ان الآمدي ليعيد طرح مسالة التعليل بالحكمة الظاهرة 
المنضبطة بأسلوب مختلف حيث يقسم إفضاء الحكم إلى مقصودة _ وهو مما لاشك فيه انه الحكمة _ إلى 
مراتب خمس ۰)7 
المرتبة الأولى: ما كانت فيها الحكمة ظاهرة جلية قطعا؛ وهذه تكون عند حصول المقصود من شرع 
الحكم يقيناء ومثاله إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثباته الملك. 
المرتبة الثانية: ما كانت الحكمة فيها ظاهرة غالباء وذلك بكون المقصود من شرع الحكم حاصلا ظنا 
كشر ع القصاص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس المعصومة عن الفوات؛ فإنه مظنون 
الحصول راجح الوقوع؛ إذ الغالب من حال القاتل إذا علم انه إذا قتل قتل انه لا يقدم على القتل» فتبقى 
نفس المجني عليهء إلى نظاتره من الزواجر, وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الإقدام على القتل مع شرع 
القصاص كثرا. 
المرتبة الثالثة: ما كانت الحكمة فيها ظاهرة بالاجتهاد؛ وذلك بكون حصول المقصود من شرع الحكم 
وعدمه متساويان في الظاهر؛ إذ التساوي الحقيقي لما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق. ومثال ذلك 
شرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل؛ فإن إفضازؤه إلى ذلك متردد حيث أنا نجد كثرة الممتنعين منه 
مقاومة لكثرة المقدمين عليهء لا على وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين على الأخر في العادة. وهذه 
الغلبة تكون بالاجتهاد والتامل لإظهار هذه الحكمة., 
المرتبة الرابعة: ما كانت الحكمة فيها خفية ابتداء؛ وذلك بكون حصول المقصود من شرع الحكم مرجوحا 
ومثال ذلك إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل فإنه وإن كان ممكنا عقلا غير 
انه بحيد عادة فكان الإفضاء إليه مرجوحا. بيد أن هذا النوع من الحكمة» وإن كان خفيا في آحاد الصور 
الشاذة إلا انه وبالنظر إلى جنس الحكم؛ فإن الحكمة ظاهرة حيث يمكن إظهارها بالاجتهاد والنظر الدقيق. 
المرتبة الخامسة: ما كانت الحكمة فيها خفية على الدوام؛ وذلك بكرن حصول المقصود من شرع الحكم 
منتفيا يقيناء ومن ذلك ما لو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم من المقصود الموافق للنفس قطعاء وإن 
كان ظاهرا في غالب صور الجنسء» كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي لولد المغربية والذي قطع 


ابن آمیر الحاج؛ التقریر والتحبیر ۲۹۲-۲۹۱/۳» امیر باد شاء: تيسير التحرير ٤‏ المطيعي: سلم الرصول: ,١١١-١١١/٤‏ 


الأمدي: الأحكام ۳ العضده حاشية العضد ۲۹٤-۲۱۳/۲‏ و١۲۳٠‏ الأصفهاني؛ بيان المختصر ۲۷-۲۹/۳, 
7 الامدي: الاحکام ۲۳۹-۲۳۸/۲. 
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بعدم التقانهماء وشرع الاستبراء في شراء الجارية لمعرفة فراغ الرحم فيما إذا اشترى الجارية ممن باعها“ 
له في مجلس البيع الأول للعلم بفراغ رحمها من غيره قطعاء وإن كان ذلك ظاهرا في غالب صور الجنس 
فيما عدا هذه الصور فلا يكون مناسبا, 

هذا وقد اعتمد هذا التقسيم جمهور متاخري الإصوليين ممن تأثرو! بمنهح الآمدي أو كتبوا على 
طريقة الجمع"' بل إن ابن السبكي والذي جاء بهذا التقسيم كذلك فد تابع الآمدي في رايه من حيث جواز 
التعليل بالحكمة او عدم ذلك في هذه المراتب» وهو بذلك يناقض نفسه حين أنكر قبل ذلك على الآمدي 
تعريفه العلة بالباعث؛ بل ومنعه التعليل بالحكمة ونافيا أن يكون ذلك راي الشافعية", وقد لاحظ شراح 

شرح الجوامع هذا التناقض وتكلفو! لدفعه» وهذا ما اشرت إليه سابقا. 

وإذا ما عدت إلى التعليل بالحكمة بمراتبها الخمسةء فسنجد الآمدي ومن تابعه يقررون: ان 

التعليل بالمرتبتين الأولى والثائية متفق عليه بين القائلين بالمناسبةء وأما المرتبتين الثالثة والرابعة؛ فإن ' 

الاتفاق واقع على صحة التعليل بها بشرط أن يكون المقصود من شرع الحكم غير ظاهر في آحاد الصور 

الشاذة ظاهر في غالب صور الجنس وإلا لم يجز". وهذه إشارة من الآمدي واضحة إلى شرط نوات 

لاحقا وهو كون الحكمة كلية عامة في جميع الأفراد او غالبهم. 

وأما المرتبة الخامسة: وهي ما كانت الحكمة فيها منتفيةء فإن واقسع هذه المرتبة ينتقل من شرط 
ظهور الحكمة إلى شرط انعكاسها, 
وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد» فإن من الضروري التعريج على ما قدمه المانعون من التعليل 

بالحكمة من شبه والإجابة عليهاء وهذا يحصل بالآتي: 

-١‏ إن التعليل بالحكمة الخفية المضطربة خارج محل النزاع فينبغي أن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة 
بحيث يعود الخلاف فيها إلى مسالة هل يتبع الحكم العلة أم الحكمة؟ وقد قدمت بيانها. 

۲- أما احتجاجهم بان القول فيها يقود إلى القول بوجوب طلب الحكمة., فإن التعليل بالحكمة وإن كان 
مخفا فيه إلا أن الاتفاق على التعليل بالوصف المشتمل عليها حاصل» ويلزم منه خلاف قولهم بعدم 
وجوب طلب الحكمة لأمرين: 
- إذا قلتم بعدم طابها فكيف سيعرف المجتهد أن الوصف مشتمل عليها إذالم يبحث عنهاء فطابها 


وأجب 


ب- إن الإجماع يقود إلى القول بوجوب طلبها وهو خلاف قولهم. 


الزركشي: البحر المحيط ٠۲٠۸/١‏ ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير ٠۸١/۳‏ أمير باد شاة: تيسير التحرير ۳١۸/۴‏ ابن النجار: 
شرح الکوگب المثير ۸4١١ء‏ ابن السبكي؛ جمع الجوامع مع الأيات Fe1Aft‏ 

1( ابن السبكي: جمع الجوامع مع الآيات .٤۹/٤‏ 

(7 


الآمدي: الأحكام STAT‏ آمیر الحاج: التقرير والتحبير ۳, الزركشي: البحر المحيط ٠۲٠۸/١‏ ابن النجار: شرح الكوگب 
“IoAft‏ 
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۳- إن احتجاجهم بان في ذلك مشقة وعسرء فهذه هي الحكمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم؛ ثم انه ليس في 
البحث عنها مشقَة أعظم من البحث عنها وعن ضابطهاء بل لربما كانت اقل مشقة 

هذا والشبهة الأهم في هذا المقام ما يقرره بعضهم من عدم إمكان تحقق E‏ 
الحكمةء وحقيقة الخلاف: الاختلاف في حقيقة الظهور والانضباط ومعاييرهماء وهنا تظهر إحدى ثمرات 
دراسة تطور المصطلح التي قدمت وإليك البيان: ۰ 
أولا: حقيقة الظهور: 

الظاهر: ما كان على صفة واضحة يمكن إدراكها في المحل'» وظهور الحكمة: أن تكون 
معلومة واضحة جلية يدركها عقل المجتهد الباحث عنها, والتقييد بالمجتهد احترازا عما قد يعترض به 
بأنها غير ظاهرة بالنسبة لعامة الناس أو للمبتدئين من طلبة العلم أو المقلدين» فليس هوؤلاء من المؤهلين 
لطلب الحكمة والتعليل بها, 

وقد يعبر الأصوليون عن الظهور بالعقل فيقال: حكمة معقولة اي مدركةء ولا تكون كذلك إن لم 
تكن ظاهرة؛ وإنما يسمونها كذلك» لان وسيلة إدراكها العقل. 
ثانيا: معنى الانضباط 

المنضبط: ما كان منطبقا على كل الأفراد على حد سواء أو مع اختلاف بسيط لا يؤبه بء 
والحكمة المنضبطة: ما كانت محددة المعالم كما وكيفاء تتحقق بالقدر ذاته في جميع الأفراد في كافة 
الأزمنة والأحوال أو في غالبيتهم العظمى. 

إن الحكمة إما أن ثكون المعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء» وإما أن تكون المصلحة 
نفسها, فأما الأول فلا إشكال في ظهورها وانضباطهاء بل إن الأصوليين تناولوا وسائل ضبطها وإظهارها 
من خلال بحثهم لمسائل الحد وإنواعه» a a E O DS‏ 
الأصول على إطلاق واحدء وعليه فإن استخراج حقائق او و ا 
وضبط لها. 

أما إظهار الحكمة وضبطها بالإطلاق الثاني» فذلك هو الإشكال بعينه؛ إذ المصالح أمور نسبية 
متفاوتة تختلف من حين لأخر ومن شخص لأآخر. ) 
اساب عدم الاتضباط: 
-١‏ الأشخاص. ۲- المكان. ۳ الزمان 

ن اي حكم شرعي يراد تطبيقه لا بد له من واقع يتنزل عليه» وهذا الواقع يتكون من الأشخاص 
الذين هم المكلفون»؛ ومن المكان الذي سيطبق عليهم الحكم فيه؛ إذ قد يكون دار سفر أو إقامةء وقد يكون 


الزحيلي: الوسيط ,٤١١‏ 
الزحيلي: الوسيط .٤1١‏ 
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دار يسر وأمن أو خوف وفتر .. الخء ء ومن الزمان؛ إذ قد يكون زمن السلم او زمن الحرب؛ وبتاء على 
ذلك فإن معطيات الواقع التشريعي قد تختلف من حين إلى آخر باختلاف مقوماته» بل ربما تختلف في 
الوقت ذاته بالنسبة لأكثر من مكلف وبناء على هذا الاختلاف تختلف الحكمة ولو ظاهر!. 
وسائل ضبط الحكمة وإظهارهاء 

RSA EE 
ولا الاعتبار الشرعي:‎ 


مما يذكره العلماء في مسلك المناسبة: اقسام المناسب باعتبار الشارع لهء ومراتب ذلك الاعتبار 
من التاير والملائمة والإرسال والغرابة ... الخ وإذا كان المناسب لم يغد كذلك إلا لاشتماله على الحكمة؛ 
فإن المعتبر في واقع الأمر ما فيه من حكمة»ء فيمكن على غرار هذه المراتب أن نجعل مراتب لظهور 
الحكمة وضبطهاء واساس هذه الفكرة عندي ما أشار إليه الجويني من أن القانسين غايتهم أن يظنوا ظهور 
علم على حکم» وهم يعترفون بان الجهات التي تفضي إلى غابة الظن ليست منحصرةء ومن تأمل مجاري 
كلامهم لم يشك في أمرين( 
الأول: أن الاولين - اي الصحابة رضي الله عنهم - ما كانوا يشيرون إلى امور محصورة مضبوطة» 
يتبعونها إتباع من يقتفي آثار النصوص وتوقيفاته» ولو كانوا على ضوابط وحدود يتخذونها 
مرجعهم» لما كائوا ينظرون فيه راياء وإنما كان رجوعنا إلى ضبط الشارع وثوقيفه. 
الثاني: أنهم كائوا لا يرون حمل الخلق على استصلاح بكل رأيء وإنما كانوا يحومون على قواعد 
الشريعة ويستثيرون منها ما كانوا يظنونه. 
فيخرج من هذين الامرين: ان مبتغاهم كان أن يغلب على ظنهم مراد الشارع في علم يرتط 
الحكم بهء وعليه إذا ثبت حكم في اصل» وكان يلوح في سبيل الظن إسناد ذلك إلى أمر ولم يناقض 
ذلك الامر شيئاء فهذا هو الضبط الأقصى. 
ثانيا: عمل العلماء 
إن الحكمة خفية مضطربة بالنسبة لمن؟ عن العامة أم عن العلماء؟ 
إن الحكمة خفية عن العوامء» اما العلماء فهم الذين يعرفونها بالبحث والاستقصاء وإذا عرفت 
عندهم لم تعد خفية مضطربة. 
هذا وعمل العلماء في إظهار الحكمة وضبطها على مرتبتین 
الأولى: إظهارها وضبطها بنفسها؛ وذلك بتحديد معالمها من حيث العم والكيف» وإقامة الدلائل على 
اعتبار ها وإظهار وانطباق ذلك على الأفراد أو غالبهم في كافة الأحوال والأزمان» وهذا النوع 


الجويني: البرهان ۸٠٤/۲‏ و ۸4١-۸٤١‏ . 
. الامدي: الأحکام ۰۸۳٠ء‏ امير الحاج: التقریر والتحبیر ۴۳٣/۳‏ 
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يتتاسب أكثر مع مفهوم الحكمة بالمعنى المناسب المعبر عن حقيقة الشيء؛ منه من كونها مصلحة؛ 
إذ المصالح امور نسبية يصعب ضبطها. 
الثانية: ضبطها بواسطة وصف ضابط لهاء وهذا ما يسميه الأصولوين بالمناسب, 


ثالثا: العرف 

يشير بعض الأصوليين إلى أن الحكمة تعتبر منضبطة باعتبار العرف إياها كذلك؛ ومن ذلك 
مشقة السفر. وهذا النوع من الضبط يعود إلى نفس الحكمة لا إلى ضابط خارجي أي الوصف» بدليل 
ذكرهم بعد ذلك مباشرة ضبط الحكمة بالوصف المشتمل عليهاء ولم يتوسع العلماء في هذه الوسيلة ويا 

ليتهم فعلوا, 

خصانص الحكمة الظاهرة المنضبطة: 

هذا وتمتاز الحكمة الظاهرة المنضبطة بعدد من الخصائص التي يمكن إذا ما توفرت في الحكمة 

ان تعتبر ظاهرة منضبطة ومنها: 

١‏ الظهور العقلي؛ إذ الحكمة معنى مناسب معقول ظاهر في العقل يتيسر إثباته بطريق النظر العقليء 
فكل مئاسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود - يقع ذلك المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظها ولا 
يستغني العقلاء عنها _ فهو واقع في الرتبة القصوى في الظهور". 

۲ الثبات والاستقرار؛ فلا تختلف باختلاف الأشخاص ولا الزمان ولا المكان. 

-٣‏ الكلية والعمومية لا الفردية فإذا ما كانت الحكمة منضبطة على أفرادها متحققة فيهم كانت حكمة 


الشرط السادس: أن لا تتاخر الحكمة عن الحكم: ١‏ 

وهذا الشرط أحد أسباب اختلاف الأصوليين في جواز التعليل بالحكمة حيث انقسموا إلى فريقين: 
الفريق الأول: وذهب إلى عدم جواز التعليل بها؛ لأن من شان الحكمة ان تتاخر عن الحكم» ذهب إلى ذلك 
متقدموا الحنفية كالدبوسي وهو اختيار العبادي من الشافعية واستند إلى ذلك نفاة التعليل بالحكمة(. 
الفريق الثاني: وذهب إلى جواز التعليل بالحكمة المتحقق فيها شروطها ومن ذلك أن لا تتأخر عن حكمها 
وهو اختيار جمهور الأصوليين. 


امير الحاج: التقرير والتحبیر ۳۳۹/۳ء أمير بادشاة: تيسير التحرير ۳۷/١‏ العضد: حاشية العضد ٠۲1۸/۲‏ القناري: فصول 
البدائعم ١/۸٤۳؛‏ المحلي: شرح المحلي .٠٠١/٤‏ 

7 الغزالي؛ شفاء الغليل .1١۳‏ 

الغزالي: شفاء الغليل 1٠4‏ والمستصفى ٠٠١/۲‏ الرازي: المحصرل» ۲/۲/٤۳۹ء‏ الامدي: الأحكام ٠٠٥۳/۳‏ العبادي: الأيات 
البرنات .٥۹/4‏ 

الغزالي: شفاء الغليل ٠٠١‏ الرازي: المحصول ١/۳۹1/۲ء‏ الامدي: الأحكام ۲٠١/۳‏ الاصفهاني: بيان المختصر ۸-1۷/۴٦؛‏ 
القرافي: نفاتس الأصول ۳11۲/۸ الزركشي: البحر المحيط ١/١٤١ء‏ ابن قدامة: روضة الناظر .٠٠١-۹۲٤/۳‏ 
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تحرير محل الخلاف٠‏ 


-١‏ لا خلاف بين الفريقين في أصل الاشتراط؛ بل الكل متفق على ذلك وذلك بناء على اشتراط جمهور 
الأصوليين أن لا تتأخر العلة عن حكم الأصل في الوجود'؛ والحكمة باعتبارها علة لا بد وآن يتحقق 


فيها هذا الشرط. ۰ 
-١‏ أن الاختلاف واقع في مدى إمكائية تحقق الشرط. 
أدلة الفريق الأول: 


استدل المانعون على التعليل بالحكمة لعدم تحقق هذا الشرط بما يلي: 

-١‏ إنما نعني بالحكمة معنى الزجر في العقوبات: من القتل»ء والرجم؛ فإن ذلك حكمة الحكم وثمرته لا 
علته؛ إذ الزجر يحصل عند إياحة العقوبةء وما يحصل مرتبا على الشيء لا يصلح أن يكون علة فيه؛ 
فإن العلة تتقدم في الرتبة على المعلول وتساويه في الوجود» وأما التراخي فغير مقبول. 

- إن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع الحكم؛ وما يكون متاخرا في الوجود يمتنع أن يكون 
علة لما هو متقدم عليه" . 

مناقشة أدلة الفريق الأول: 


يستدل جمهور الأصوليين على جواز التعليل بالحكمة وهم في الوقت ذاته يناقشون أدلة الماتعين 
للتعليل؛ ذلك أنهم وإن أجازو! التعليل بالحكمة فبشرط أن يتحقق فيها شروط العلة ومن ذلك إن لا تتأاخر 


عن حكم الأصل. 
يجاب عليه بما يلي: 


-١‏ أما استدلال الدبوسي فيجاب عليه بان الحاجة والزجر هي العلة في نصب القتل سببا لإ يجاب 
القتصاص» ولا ننكر أن القصاص يجب بالقتل وانه عله» ولكن إنما يجعل القتل سببا لإ يجاب القصاص 
للحاجة إلى الزجر عنه لما فيه من الفسادء وفوات النفوس المقصود بقاؤهاء والحاجة سابقة على السبب 
فصلحت لان تكون علة باعثة عليه. ولا نعني بالحكمة والمعئى المخيل إلا الباعث على شرع الحكم. 
ومن ذلك ما يقال: خرجت من البلد للقاء زيد الذي هو خارج البلدء فاللقاء مرتب على الخروج ويسمى 
علة الخروج» وهو ثمرة الخروج ومقصوده» وصلح لأن يجعل علةء وحقيقة ترجع إلى التعليل بحاجة 
اللقاء بالحكم التي هي مقاصد الأحكام وهذا واضح0, 


الامدي: الاحكام ۳ العبادي: الآيات البينات ۷١-1۹/4‏ الاسنوي: نهاية السول ۲۷١-۲۷١/٤‏ أمير الحاج: التقرير والتحبير 


۳ امیر بادشاة: ثيسير التحرير ١/٠۴-٠۳؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت ,0۲1/١‏ 
الغزالي: شفاء الغليل ,1١4‏ 
الغزالي: شفاء الغليل ٤‏ ١1ء‏ والمستصفى ۲ الرازي: المحصول ۳۹٤6/۲/۲‏ الامدي: الاحکام ,٠٠۳/۳‏ 
الغزالي؛ شفاء الغليل ٠٠١‏ ابن قدامة: روضة الناظر 4/۳ .٠۲٠-۹۲‏ 
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el , -۲‏ : 1 1 0 
إن تاخر الحكمة يحصل في الوجود الخارجي لا في الذهن؛ ولذا يقال. أول الفكر آخر العمل 
الشرط السابع: أن تكون الحكمة مطردة؛ 
من أسباب الاختلاف في التعليل بالحكمة في القباس: اشتراط اطراد الحكمة أي أن ثبت الحكم 

حیثما وجدت الحكمة. ۰ 

-١‏ اختلف الأصوليون في أصل اشتراط الاطراد. 

اختلف المشترطون في تحقق الشرط في القياس وبناء عليه اختلفوافي جواز التعليل بالحكمة في 
القياس. 

أولا: أقوال الأصوليين في الاشتراط: 
القول الأول: يشترط في الحكمة أن تكون مطردةء ذهب إلى ذلك الكرخي والجصاص والدبوسي 
والسرخسي والسمرقندي من الحنفية"' والشيرازي والجويني والغزالي من الشافعية"' والبساجي من 
المالكية وابو الحسين البصري من المعتزلة(. 
القول الثاني: عدم اشتراط الاطرادء وذهب إلى ذلك جمهور المعللين بالحكمة؛ إذ يكفي أن تكون ظاهرة 
في غالب صور الجنس» فإن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الحكم كليا وأما طرد الحكمة فلا يجب(“: 
أدلة القول بالاشتراط: 
استدل المشترطون لاطراد الحكمة بما يلي: 
-١‏ إن علل المصالح غير جائز وجودها عارية عن احكامه". 
۲- إن الله تعالى إنما وة : فإذ 

ان تعالى إنما يتعبد بالاحكام بحسب المصالح؛ وهو تعالى عال بها فإذا نس على حكم من الأحكام 
ونصب دلالة عليه وتعبدنا بالقياس؛ علمنا أنه تعالى إنما فعل ذلك لان مصلحتنا متعلقة بإثجات الحكم 


الرازي: المحصول ٠۳۹۱/۲/۲‏ القرافي: نفائس الاصول ۳۹۹۲/۸. 

الكرځي: أاصول الكرخي: Ao‏ الجصاص: أصرل الجصاص “I‏ السسرخسي: أصول السرخسي TI‏ السمرقندي: 
ميزان الأصول .٥۴١-٥۳۰‏ ۰ 
الشيراز ي: التبصرة ۳و ١-4؛‏ الجويئي؛ البرهان ۳ و ١‏ والورقات ٠۲۴١‏ الغزالي شفاء الغليل ٦1۷-111‏ 
وشرح اللمع» 5/۲„ 

0 الباجي: أحکام النصول .٥۳۹‏ 

البصيري: شرح العمد ۴١۷/۱‏ 

الامدي: الاحكام ۲۴۹/١‏ الأصفهاني: بيان المختصر ١/١٠٠-١١١ء‏ المبادي - الآيات البینات 1۲۹/۲-١۳٠ء‏ ابن النجار: شرح 
الكوكب »٠١۸/4‏ أمير الحجاج: التقرير والتحبير ۸١/۳‏ الانصماري: فواتح الرحمرت ۳۲ امير بادشاة: تيسير التحرير 
۴۰۲ الفنار ي: فصول البدائع ۳۲۱/۲ و١۷٣,‏ 

الجصاص؛ اصول الجصاص ,٠٤١/٤‏ 
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في غير ما نص عليه من طريق القياس» فلو لم نقل إن من سبيل هذه العلة أن تكون مطردة في كل 
موضع وان کون الأحكام تابعة لها ما لم يمنع من ذلك مانع لكان هذا نقضاء لما علمنا من ورود التعبد 
بالقياس. ٩(‏ 

۴- إن عدم اطراد الحكمة لا يعني إلا وجود الحكمة ولا حكم؛ وهذا كسر والكسر مفسد للعلة ")عند 
المشترطين لطرد الحكمة. 

-٤‏ قياس اشتراط الاطراد في الحكم والمعاني على اشتراطه في الأسماء؛ فإن المعاني لا تنفك عن 
الأحكام التي علقت عليها مع بقاء الشرع على ما استقر عليه كالأسماء إذا علقت عليها الأحكام, 

-٥‏ يقرر الغزالي: أن كل مخيل فهو شبه ومطردء ولكن خصص باسم المخيل نسبة إلى أشرف خواصه 
ومعانيه» وقياس الطرد وإن خصص بهذا الاسم من جملة أنواع القباس؛ فإن المخيل ايضا مطرد. 
-١‏ إن وجود العلة بدون الحكم مناقضة؛ وهي لا ترد على العلل المؤثرة؛ لأن التأثير لا يتبين إلا بدليل 

الكتاب أو السنة أو الإجماع» وهذه الأدلة لا تتناقض» فإن أحكام الشرع عليها تدورء ولا تنناقض في 
أحكام الشر ع فلا توجد العلة بدون الحكم. 
أدلة القول الئاني: 
استدل الأصوليين على عدم اشتراط الحكمة بما يلي: 
-١‏ أن العلة إن كانت وجه المصلحة» فقد تثبت المصلحة لوجه وقد تبت لوجه آخر» كما يقبح الشيء 
لوجه» ویقبح لوجه آخرا', 
- إن الحكم والمقاصد إنما لوحظت في تشريع الأحكام الشرعية كليا وإن لم نتحقق في بعض الصور. 
۳- إن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. 
وهذه قاعدة أصيلة في منهج التعليل بالحكمة؛ ومن خلال الاستناد إليها يتضح ضعف الاعتراضات 
التي يدعيها المانعون من التعليل بناء على ما يقدمونه من صور فيها تخلف لأعمال الحكمة في تشريع 
الحكم, وخير من يجلي حقيقة هذه القاعدة شيخ المقاصد الشاطبي وإليك بيان ذلك: 
اولا: ما يقرره الشاطبي من أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق» وأن المصالح 
المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ مجاري العادات كذلك وجرت الأحكام فيها. 


البمسري: شرح العمد .٠١۷/١‏ 

الشيرازي: شرح اللمع ؟/١۹ه,‏ الباجي: أحكام النصسول ,11۲-11١‏ 
الباجي: آحكام الفصول ۳۹ء, 

»4 الغزالي: أساس القياس ٠١‏ و ,٠٠٤‏ 

السرخسي: أصول السرخسي؛ .۲٠۹/۲‏ 

البصري: المعتمد .۲٠۲/۲‏ 

الأمدي: الأحكام ۲۳۹/۳. الأنصاري: فراتح الرحموت ,٤۷۳/١‏ 
الشاطبي: الموافقاته ,.۲۲١/١‏ 
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ثانيا: إن الكليات الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات: إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة 
بهاء فلا يرفعها تخلف أحاد الجزئيات»؛ ومثال ذلك في الضروريات إن العقوبات مشروعة 
للإنزجار مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما موقب عليه؛ وأما في الحاجات كالقصر في السفر 
مشروع للتخفيف وللحوق المشقةء والملك المترفة لا مشقة له والقصر في حقه مشروع؛ والقرض 
أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجةء وأما في التحسينات؛ فإن الطهارة شرعت 
للنظافة على الجملىة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. فكل هذا غير قادح في اصل 
المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزنيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه 
عن کونه کل 

ثالثا: أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها 
كلي يعارض هذا الكلي الثابت. 

رابعا: أن الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي» فلا تكون داخلة تحته 
أصلاء او تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولهاء او داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما 
هي به أولى, فالملك المترفه قد يقال: أن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائهاء وكذلك في 
العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار فقط؛ بل ثم امر آخر وهو كونها 
كفارة؛ لان الحدود كفارات لاهلهاء وإن كانت زجرا أيضا عن إيقاع المفاسد". 


الاطراد المعتبر في الحكمة: 

والتحقيق - عندي - انه لا خلاف بين الطرفين في اصل الاشتراط؛ بل حتى الجمهور يرون اطراد 
الحكمةء لكن الخلاف في نوع الاطراد هل يشترط فيه الاطراد التام أم الأغلبي؟ 

هذا فقد ذهب الفريق الأول إلى الاطراد التام» بينما راى الجمهور أن الأغلب- معتبر في التشريع 
اعتبار الاطراد التام» بل هو الحق لما قد يدل دليل على تخلف جزئية أو انتفاء شرط أو ظهور مانع أو 
خفاء في الحكمة» كل ذلك يمنم الاطراد التام. اما الفريق الاول فراو! أن أي تخلف للحكم عن الحكمة 
إبطال لعليتها عير أن هذا الفريق ينقسم في موقفة هذا إلى قسمين: 
القسم الاول: وهم من رأوا بهذا الموقف الطعن في صلاحية الحكمة للعلية؛ وجعلوا من ذلك مثكنا لهم 
للقول بمنح التعليل. والقسم الثاني: وهم من حاولوا باشتراطهم ذلك الرد على اتباع الراي السابق وبيان أن 
محل الخلاف ليس أصل التعليل بالحكمةء بل تحقق الشرط أو عدمه وحتى يتضح هذا الأمر لابد من 
معرفة آراء العلماء في التعليل بالحكمة بناء على صلته بشرط الطرد. 


ثانيا : آراء العلماء في التعليل بالحكمة: 
انقسم العلماء لا سيما المشترطون للاطراد حول جواز التعليل بالحكمة على رايين: 
الشاطبي: الموافقات ,۸٣/١‏ 


المرجع السابق: .۸4/١‏ 
المرجع السابق: ,۸٥-۸4/۲‏ 
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الرأي الأول: ويذهب إلى عدم جواز التعليل بالحكمة لعدم تحقق الشرط, ذهب إلى ذلك متقدمو! الحنفية". 
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استدل المانعون للتعليل بناء على عدم تحقق الشرط بأمور منها: 
ما يذكره الغزالي عن ابي زيد الدبوسي من أن المناسبة لا وجه للتعلق بهاء ولكن الأوصاف التي عقل 
من الشرع ضبط الأحكام بها وعرفت فواصل بين النفي والإثبات بموارد الشرع ومصادره هو المتبع, 
وكل ذلك يرجع إلى اتباع أسباب وأوصاف موضوعة من جهة الشرع لا تناسب بأنفسها, نعم قد يتخيل 
للشرع حكمة فيها. والحكم يتبع الوصف الظاهر والسبب المنصوب دون الحكمة؛ فإنها لا تطرد»ء بل 
يضطر في سياقها إلى قيود لا يوقف على حكمتهاء وإن وتف على حكمتها بنوع من التوهم لم يوثق 
به . 
مما يدل على امتناع التعليل بالحكمة؛ ان استقراء احكام الشريعة يظهر انها معللة بالاوصاف دون 
الحكم فلو افترضنا حصول الأوصساف الجلية مثل البيع والنكاح عارية عن المصالح» فإن الأحكام . 
تستند إليها بخلاف العكس وهو حصول المصالح دون الأوصاف» فإنه لا يثبت إسناد الأحكام إليها. 
لو جاز التعليل بالحكمة للزم تخلف الحكم عن علته» وهو خلاف الأصل وبيانه: إن وصف الرضاع 
سبب حرمة النكاح» وحكمته أن جزء المرأة صار جزء الرضيع؛ لأن لبنها جزنها وقد صار لحماله 
فهو يشبه ما كان منها جز ءا كجنينهاء فكما أن ولد الصلب حرام فكذلك ولد الرضاع؛ إذ هو سر قوله 
عليه الصلاة والسلام : "الرضاع لحمة كلحمة النسب“. إشارة إلى الجزئية فإذا كانت هذه هي الحكمةء 
فلو اكل رضيع قطعة من لحم امراة فقد صار جزئها جز ء٠‏ فيلزم التحريم» ولم يقل به أحد وكذلك: إذا 
كانت الحكمة في وصف الزنا اختلاط الأنساب» فإذا أخذ رجل صبيانا صغارا وفرقهم إلى حيث لم 
يعرفهم آبانهم حتى صاروا رجالاء فاختلطت أنسابهم فقد تحققت الحكمةء ولم يقل أحد بوجوب حد الزنا 
على الخاطف» فلو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض وهو خلاف الأصل فلا يجوز التعليل بها . 


أدلة الرأي الثاني: 


يستدل المعللون بالحكمة بنوعين من الأدلة: 


الأول: ما سبق ذكره في أدلة عدم الاشتراط والثاني ما يقرره الغزالي وهو من المشترطين للطرد في 


الحكمة: إن حاصل الكلام راجع إلى أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد عليها وهذا مسلم. 


.ا١١‎ ر٠٠‎ ٤.١١١ الغزالي: شفاء الغليل‎ ,٠٠١ الجصاص ١44؛ الكرخي: اصول الكرخي‎ E ETN. 
) ۴٣۲(‌ص‎ ) ۲( وانظر هامش رقم‎ 1۱١ الغزالي: شفاء الغليل‎ 

الغزالي: شفاء الغليل .٥١٤ ٥١۳‏ 

الرازي: المحصول ۳۹۲۳/۲/۲ 

القرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٠١-٤۰٦‏ ونفائس الأصول ۹۲/۸٣۳-٤٦١۳ء‏ الأصفهائي: الكاشف ,٠۲٦/١‏ 
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فليبطل الحكم بالنقض لا بكونه حكمةء وليسلم أن الحكمة إذا عقلت ولم تقض جاز التعليل 
للاسباب بھا حتی يرتفع الخلاف المتعلق بالنظر الأصولي(': 


تحليل الآراء؛ 


إن آراء الأصوليين سواء في أصل اشثراط اطراد الحكمة أو في جواز التعليل بها بناء على 


الأول: شرط الاطراد والثاني الكسر وهو نقض الحكمة. 


إن جمهور الأصوليبن لما ذهبوا إلى عدم اشتراط الطرد التام للحكمةء ومن ثم جوزوا التعليل بها 
ولو تخلف الحكم عن الحكمة في بعض الجزئيات» جاء ليتفق مع رأيهم في عدم الزامية سوال الكسر كيا 
سياتي. وأما المشترطون لإطراد الحكمة فكذلك الأمر جاه رايهم متفقا مع موقفهم في إلزامية الكسرء لكن 
هذا الفريق قد انقسم إلى قسمين: قسم رفض التعليل بالحكمة باعتبارها مما لا يمكن ان يطرد» وهو شرط 
a E‏ الحنفية لإجراء القياسء وذلك لان العلة عندهم لا بد وأن تكون مؤثرة» وكي تكون 
كذلك لا بد وأن تثبت بالدليل الشر عي مكتاب وسنة وإجماع- وإذا ثبتت فلا يجوز أن يتخلف الحكم عنها؛ 
لان معنى التخلف إن الادلة الشرعية متناقضة متعارضة؛ ذلك أن العلة ثبتت بالدليل الشرعي والحكم الذي 
تخلف عنها ثابت كذلك بدليل شرعي. 
وها مما لا یمکن حصوله عندهم» وعلیه فان اي تخلف لا يمکن أن يقبل او يعکذر عنه عندهې 
ومن ثم فإتهم نظرو! إلى واقع التعليل بالحكمة فلاحظوا -لا سيما على القول انها المصلحة- انيا مما 
يتخلف الحكم عنها في كثير من جزئياتها مع ان الاصل حدم الانفكاك» ولذلك وصلوا إلى القول: أن العلة 
موجبة والحكمة غير موجبة كما يقرر الكرخي. "ومن ثم لا يجوز التعليل بها 
وأما الفريق الثاني من المشترطين فتعاملوا مع تخلف الحكم عن الحكمة باسلوب مختلف مع أنهم 
يشترطون الاطراد» وهو ما لجا إليه الشيرازي والباجي والجويني والغزالي والذين فرقوا بين كون العلة 
المنقوضة لا تصلح للتعليل» ولذلك قبلو! الكسر وجعلوه سؤالا صحيحا وبيثو! أن هذا التخلف وعدم تحقق 
الشرط ليس إبطالا لإصل مبدا التعليل بالحكمة» بل المبدا ثابت مستقر. 
وأما جمهور الأاصوليين فارادوا باشتراطهم الاطراد الأغلبي واعتبار لکد ف ا 
لجمع بين شرط الطرد في التعليل والتياس وبين ما يلمسوه من طبيعة الحكمة انها مما يتخلف الحكم 
عنها في كثير من الأحيان. وبذلك يرى الجمهور عدم حجية اعتراضات نفاة التعليل بالحكمة في هذا 
الموضوع؛؛ إذ الجواب على ما يقدمونه من أمثظة على تخلف الجكم عن الحكمة. 
إن النظر إلى الحكمة نظر كلي اغلبي ولا يضر تخلف بعض الجزئيات وهذه إحدى إجابات ما 
ذكره المعترضون من مثال حكمة الرضاع وحكمة أختلاط الانساب» ولقد كان للأصوليين إجابات 


> 
حر ی 


الغزالي: شفاء الغليل .11١‏ 
7 الكرخي؛ أصول الكرخي ,۸١‏ 
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أحدها ما علق به الاصفهاني عليها بأن هذا كلام ركيك جدا؛ لأنه علم قطعا إن أمشال هذه الخيالات الغا 
الشارع» وشرط في علية المصالح ان يعتبرها الشارع» وأما ما ألغاه الشار ع فلا ياتفت إليه اصلا () 
لثاني: أن هذا الذي وصل إليه المانعون من التعليل بالحكمة واحتجوا به على المجيزين ليس الذي يقصد. 
من أجاز التعليل؛ بل إن مقصدهم: أنه إذا ما وجد بين صورتين قدر مشترك من المصلحة الداعية إلى 
الحكم بحيث يمكن إضافة الحكم إلى جملة المصالح الشرعية جاز ذلك ومثاله. التعليل بدفع حاجة الفقير 
إذا ما وجدنا في صورتين إمكان الجمع بهذه الحكمة )١‏ 
هذا ومئل هذه الإجابات لا تكفي لإزالة ما توقعه مثل هذه الاستدلالات من تشكيك» بل لابد من 
التعامل مع استدلالات كهذه من خلال تحليل دقيق لمحتواها مستندا إلى قواعد اساسية يمكن من خلالها 
معرفة مدى كون تخلف الحكم عن الحكمة ناقضا لها أم لا. ومن ذلك: 
اول: لا اعتبار بالحرام وإن حقق حكمة الحلال: فإن التعليل بالحكمة منهج شرعي معتبرء» وما يلجا إليه 
نفاة التعليل من ضرب أمثلة يستشهدون فيها على رايهم هي عند التحقبق والتامل امظة خارج محل 
النزاع» ومن ذلك تحقيق حكمة الرضاع وهي ان يصبح جزء المرأة المرضع جزء الرضيم؛ فإن 
ذلك وإن كان يتحقق من خلال إطعامه قطعة لحم من المراة كما يفترضه النفاةء لكن هذا الأمر محرم 
في الشريعة الإسلامية وما كان محزما لا اعتبار به وإن حقق حكمة أمر مشروع. ويناء على هذه 
القاعدة يستطيع المجتهد أن يتعامل مع كثير من القضايا التي يقدمها البعض على اعتبار أنها محثقة 
لحكم ومصالح مقصودة في الشرع لكنها تحقق بوساتل محرمة ومن ذلك ما يسمى باليانصيب 
الخيري؛ فإنه وإن كان يحقق حكمة الصدقة وسد خلة الفقراء إلا أن الوسيلة محرمة بما هي قمار 
فهل کون القمار المنظم لأجل سد خلات الفقراء مباحا؛ لأنه يحقق حكمة الصدقة؟ 
إن الحرام لا اعتبار به وإن حقق حكمة الحلال ومن ذلك أيضا إباحة بيع الخمر وإقامة الملاهي 
-المحرمة- بدعوى تشجيع السياحة وجلب الاستثمارات والأموال اللازمة لتوفير الموارد للدولة؛ فإن 
ذلك وإن كان مصلحة لكنها لا اعتبار بها لما.كانت بوسيلة محرمة؛ وعليه فإن تخلف الحكم عن 
الحكمة في أمثال هذه الأمور لا يعد طعنا في مبدا التعليل بالحكمة. 
ثانيا: إن الحكمة بما هي معنى مناسب معتبر في التشريع؛ قد يرتبط به أكثر من حكم شرعي» فلا يعني 
ارتباطه في واقعة بالحكم الشرعي اللائق لمقدار الحكمة الحاصل دون باقي الأحكام الشرحية أنها 
منتقضة لا يجوز التعليل بهاء وهذه القاعدة مما يمكن إن يتعامل على أساسها مع ما ضربه نفاة 
التعليل من مثال تحقيق حكمة اختلاط الأنساب في حق من خطف أطفالا وهم وصغار؛ فإن هذه 
الحكمة في هذه الواقعة ترتبط بحكم شرعي اليق بها وهو حكم الحرابة والإقساد في الأرض» فلا 
يعني عدم إقامة حد الزنا مع وجود حكمته أن هذه الحكمة منتقضةء بل إن هذه الحكمة معتبرة بحكم 
شرعي أليق وملائم لمقدار الحكمة المتحققة؛ فإن من يرتكب جريمة الاغتصاب فإنه قد حصل منه 


)0 الأصفهاني: الكاشف ٥۲٦/١‏ . 
7 الرازي: المحصول ۲/۲/هامش ۴۹۸. 
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حكمة تحريم الزنا بيد أن مما لا شك فيه ان مقدار ت تحقق هذه الحكمة في الاغتصاب أكبر مما هو قي 

الزناء ولذلك ناسب ترتيب حكم شرعي آخر غير حد الزنا ولا يعد تخلف حكم الزنا عنه انتقاضا لهذه 

الحكمة وابطالا لمبداً التعليل. 

والتشكيك؛ اما من يشترط الطرد التام ويرى في أن تخلف الحكم عن الحكمة نقضسا لمبدا التعليل بها 

nS‏ القوانين المادية المفترض 

ارتباط الاحكام بعللها ارتباطا لا انفكاك له, 

وهذا لا يتراقق مع نظرية التعطيل في القياس الشرعي التي رقرم اغابها على مبدا غالب الراي 

والظن: أي أن الحكم يرتبط بعلته في الغالب لا القطع» وهذا ما ينطبق على الحكمة سيما وأن غالبها 
اجتهاد وهو ظن؛ وهذا الظن لا يشترط فيه ان يأتي بنتائجه قطعا في كل أفراده؛ إذ قد تكون هناك من ' 
i SES ES LSE SG E‏ 


الشرط الثامن: أن تكون متعدية 
كان لاختلاف العلماء في صحة التعليل بالعلة القاصرة دوره في تحديد آرائهم في التعليل 
بالحكمة» واساس ذلك أن جمهور الأصوليين ممن يرون التعليل بالعلة القاصرة قد استدلوا على ذلك فيما 
استدلوا به: أن للعلة القاصرة فوائد منها؛ معرفة أن الحكم الشرعي مطابق لوجه الحكمة والمصلحة» وذلك 
يدعو المكلف إلى سرعة الانقياد وسهولة القبول,"“ وهذا الربط بين العلة القاصرة والحكمة جعل الحنفية 
سوهم الرافضون للتعليل بالعلة القاصرة استنادا إلى أصلهم بان الحكم يثبت بالنص لا بالعلةء وأن العلة إن 
لم تند حكما في الفرع فهي باطلة من الرافضين للتعليل بالحكمة باعتبارها علة قاصرة. وهذا ما يفهم 
لاول وهلة من موقف الحئفية تجاه ربط الجمهور بين العلة القاصرة والحكمة. ‏ بيد أن الحتفية ليسوا من 
الضعف حتى يبنو! افكارهم على مجرد ردات الفعلء بل وكعادتهم يؤصلون أفكارهم ويبنونها على أسس 
هي في هذا المقام ما يلي: 
أولا: إن التعليل بالحكمة القاصرة إبطال لأصلهاء ومثال ذلك أن تعليل ما جاء في الشرع مخصوصا 
كشهادة خزيمة حتى يثبت هذا في شهادة ممن هو مه او دونه او فوقه في الفضيلةء فيكون بذلك 
إبطال لاختصاص خزيمة, " وهذه النتيجة عند الحنفية لما تقرر عندهم أن من ضرورة التعليل 
التعدية؛ إذ لإ فائدة للعلة عندهم سوى تعدية الحكم إلى الفرع» إذ الحكم في الأصل ثابت بالنص لا 


)0 الآمدي: الإحكام ۳ الشير لز ي: التبصرة ١١٥٤ء‏ الجويني: البرهان ۸٠١/۲‏ و۸1١1ءالرازي:‏ المحصول »٤۲۷/۲/۲‏ 


الارموي» التحصيل “TY‏ 
الجصاص: أصول الجصاصء» ٤/۹١١١١١٤١ء‏ ابن السمعاني: قراطع الأدلة ,١١۷/١‏ 
ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ۱٦۳/۳‏ وأمبر بادة شاة: تیسیر التحریر ۲۷۹/۳. 
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ا * Ach ial‏ 5 5 : 
باصططلاع الشافعيةء فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به التياس» وهذا لا يخالف فيه أحد إذ لايتحقق 
القيا 1 ة المتعدية شب ا 
ذب ددن وجرد املة المتعدية. والمشت لجواز التعطيل بها بريد به مالم يكن منه قياساء وهذا لا يخالف 
فيه أحد أيضا. لكن الحنفية سمو | ال“ قاصرة ةلا 
يه سمو لتعليل بالقاصرة إبداء حكمة لا تعليل» د زوا برذ الد 
ER‏ حتی يمیزوا بینه وبين التعليل 
وخلاصة القول في اعتراض الحنفية بان الحكمة علة قاصرة ومن ذلك 


e [‏ : مشقة السفر فغايته امتناع 


الشرط التاسع: أن تكون الحكمة كلية عامة لا فردية شخصية 


وهذا الشرط يفهم عند جمهرر المعللين بالحكمة حيث ذهبو! إلى اشتراط كون الحكمة كلية عامة 
أجميع أفرادها غير مختصة بأاشخاص وأفرادء بل أن الحنفية يصرحون بان الحكمة والمقاصد انما 

لوحظت في تشريع الحكم كليا 9) 

والباحث يرى أن رعاية مثل هذا الشرط مما ينبغي أن يتحقق في كل حكمة تراعى سواء في 

اقباس أم في غيره من مصادر التشريع وذلك للأتي. 

أ - تحقيقا لاستقرار التشريع ومبدا العدالة العامة فيه لاسيما إذا ما فسرت الحكمة بالمصلحةء فكرني 
مصالح شخصية يعود على التشريع بالاضطراب واتباع الأهواء والشخصية التي نتغير بتغير الأحوال 
والظروف. 

ب- مما يقرره الجويني: ان ليس للمستنبط وضع العلل على اختيارم وإنما له النظر في درك ما يتخيله 
موضوعا بمسالك الظنونء وإذا لم تجرى العلة عامة فقد وهى ظنه (°) 
| له مع ل ت « ett‏ 2 1 

ج ان المصالح حتى تكون مقصودة للشارع فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعلما 
في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. () 

e: 2 ا‎ ٤ ‌ 2 > 2 "- 

د ن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع: أن تكون مطاقة عامة لا تختص بباب دون باب ول 
بمحل دون محل؛ ولا بمحل وفاق دون محل خلاف () 


al > (9‏ 
أمير الحاج: التقرير والتحبير ۲۱۷-۲۱١/۳‏ 
0 الامدي: الاحكام ۱۸۲/۳, 


الامدي: الاحكام TAY‏ الاصفهاني: بيان المختصر ١1-۳‏ , العبادي: الآبات البینات ۳٠١-١۲۹/٤‏ ابن النجار: شرح 


الگرگب ٤‏ . الفناري: فصول البدائع ۲ امیر الحاج: التقرير والتحبير ۳, امير بادشاه: تيسير التحرير (ToeAfY‏ 
الأنصاري: فواتح الرحموت ۷۳/۲ 


الأنصاري: فواتح الرحموت .)۷۴/١‏ 
الجويني: البرهان ٠٠١۳/١‏ 
)0 الشاطبي: الموافقات .1۲/١‏ 


المرجع السابق ۸1/۲. 
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طرق معرفة كون الحكمة كلية. 
مما يشير إليه الأصوليون بهذا الصدد عدة طرق منها 
الأول: ن تکون الحكمة ظاهرة في غالب صور جنس الحكم» وإن لم ته و : شاذة 
E r‏ تتحدق في بعض الصور الشاذة من 


اتي هي ايجاد النسلء وهي ظاهرء في غالب صور الجنس وإن لم 


هير لي في ڊ EF . 1 e‏ . 
لصور کنکاح الأيسة» فان هده | شادة ذ : 
ا 2 ٤‏ لصسور دة نادرة والشادر لاحكم له في ظل 


ا ه مخدة وانسلمة؛ فان مراصاه لحكمة کد کون في حل الاشخاس بقل اید بوق 
ا ٠"‏ رفد يكون في حق الجنس كالقتل قصاصا لاستبقاء انوع 7 وك 
نن نعود مصلحتهما على المجمرع. 
e‏ تابعةء وهذا ما أشار إليه الشاطبيء إذ المقاصد الأىل ٠:‏ 
وهي #ها لامكل وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة؛ لاحظ فيها للعيد من حيث 


هي ضرورية؛ لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دو 
ډ ن صورة 


دون وقت. وآما المقاصد التابعة: فهي التي روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل 

E‏ اشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات. U‏ هذا 

a ٠‏ ولو وضعت الاحكام على الخصوص لم تكن موضوعة 
باد بإطلاقء لكنها كذلك حیث أن احكامها على العموم لا على الخصوص_() 


المصلحة الكلية عند الغزالي: 


اف + 2 و 
يدهب اخزالي إلى اشتراط كلية المصلحة؛ لكن ذلك في الاستصلاح فقط دون القياس بيد إل 
2 دد ير ی 


ان الكل ۳ تفر د ما و 1 4 
العصوم؛ وأما ادا انحصرت بالعدد [ س 2 ت ۰ 
قوش فليست بالكلية وقد مسبق تفصيل ذلك في 


الشرط العاشر؛ أن تكون الحكمة حقيقية لا متوهمة 


a o‏ -النفعية من لذة والم- أثره الكبير في ايقاع الخلاف في التعليل بهاء 
ا منهج التعليل ما تصوره البعض من علاقة بين اعمال الحكمة واتباع 
e‏ الامرين يرجعان إلى تحقيق اغراض المكلف» علاوة على أن الحكمة ظنية 
ا 3 والوقوع في الخيال وتصرفات الخواطر. ومن هذا القبيل ما يقرره اشاطبي 
شع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية؛ ومعنى كونها إضافية: أنها منافع أو مضار 
9 الامدي: الاحگام ۴۹-۳ والاتصاري: فواتح الرحموت ,٤۷۳/۲‏ 


3 
( الرازي: الكاشف ۴ه., 


الشاطبي المرافقات SAQ‏ 
المرجع السابق ٣إ۸ء٤,‏ 

. *( 

( الغزالي: المستصفى ۱٤١/١‏ و 


0 
¢ 


٠‏ وانظر ص ( ١۷-1١١‏ ) من هذه الرسالة 
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في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص» أو وقت دون وقت» فالأكل والشرب مثلا منفعة 
للجنسان ظاهرة؛ لكن عند وجود داعية الكل وكون المتناول لذيذاء وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا جلا 
وجهة اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا أجل إلى غير هذه الأمور التي قلما تجتمع فكثير من المنافع 
تکون ضررا على توم لا منافع؛ أو تكون ضررا في وقت أو حال» ولاتكون ضررافي آخر.) هذا 
الأمر قد دفع بعض الأصوليين إلى التنبيه: أن ليس كل حكمة ومصلحة معول عليها؛ بل ما كان منها 
حقيقيا لا وهميا, 
هذا وليس المقصود بكون الحكمة حقيقية ان تكون قطعية فقط بل ما كان فيها من الظن يكفي لان 
يبني المجتهد الحكم عليها. فإذا لم يكن هناك ظن كاف أو انقطع هذا الظن بعارض حقيقي؛ فإن الحكمة في 
E ES‏ ق 


إن الآمدي لما قسم مراتب إفضاء الحكم إلى متصودة -اي الحكمة- جعل ذلك على خمسة مراتب: 

() 

الأولى: ما كان فيها حصول المقصود يةينيا قطعيا ومثاله حصول الملك في عقد البيع. 

والثانية: ما كان حصول المقصود فيه غالبا على الظن» ومثاله: صيانة النفس المعصومة عن الفوات 
المقصود من ترتيب التصاص على القتل العمد؛ إذ الغالب أن المكلف ينزجر عن القتل ولا يقدم 
عليه؛ لكن لا يحصل هذا المقصود يثينا لان بعض المكلفين يقدم على القتل مع شر عية القصاص. 

والثالثة: ما كان حصول المقصود فيها مساويا لعدم حصوله ومثاله التقتريبي حفظ العقل المقصود من الحد 
على شرب الخمر؛ إذ ظن حصوله مساو لظن نفيه فإن كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة 
المقدمين عليه؛ لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة, 

والرابعة: ما كان حصول المقصود فيها مرجوحا كإفضاء الحكم بصحة نكاح الأيسة إلى مقصود التوالد 
والتناسل فإنه وإن كان ممكننا عقلا غير انه بعيد عادة» فكان الإفضاء إليه مرجوحا. 

والخامسة: ما كان حصول الحكمة المقصودة فيها منتفيا قطعا ومثاله لحوق نسب ولد المغربية بزوجها 
المشرقي الذي لم تلتقه قطعا؛ فإن الحكمة المقصودة لم تتحفق قطعاء وقد تعرضت لهذه المرتبة 
الأخيرة في موضع سابقء في حين تمثل المراتب الأربع الأولى مسالة كون الحكمة حقيقية لا 
وهمية؛ ففي الوقت الذي ذكر فيه الأمدي وتابعه جمهور الأصوليين: إن المرتبتين الأولى والثانية 
وهما ما كان فيهما حصول الحكمة يقينا او ظنا غالبا راجحا؛ من متفق على صحة التعليل بهما عند 
القائلين بالمناسبة. 
وأما المرتبتين الثالثة والرابعة وهما ما كان حصول الحكمة فيهما غير طاهر» لتساوي احتمالات 

الحصول أو عدمه أو لكونه مرجوحا؛ فان الاتفاق واقع على صحة التعليل بها بشرط ان يكون تخلف 


الشاطبي: الموافقات .1٥/۲‏ 
الامدي: الأحگام ۲۳۹-۲۸۳/۳ الأصفهاني؛ بيان المختصر ۱١1-1١۳/۳‏ 


= 
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حصول الحكمة في آحاد الصور الشاذة؛ وأن يكون المقصود ظاهرا في غالب صور الجنس. ) أو كما 
يقول ابن عبد الشكور: إن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الحكم كليا. © 
أقول: في الوقت ذاته يذكر ابن الحاجب أن المرتبتين الثالثة والرابعة قد أنكر البعض جواز التعليل بهماء 
ولم يسم هذا البعض. ٩‏ 
فإن كان المتتبع لأراء 0 ممن ذكروا تقسيم الآمدي يلحظ إطباقهم ى جواز التطیل .` 
بهاتين المرتبتين بالشرط المذكور, ° 
ومما يذكره الإصفهاني أن منشا إنكار جواز تايل بناء على المساواة بين حصمول المقسود 
OI N PRD TE‏ 
الأمر يعكس اشتراط كون الحكمة حقيقية لا وهمية؛ فإن نزول مرتبة الظن بحصول الحكمة يجعلها 
مشكوكا فيها وبالتالي كونها وهميةء ولذلك فإن الامدي رأى اشتراط كون تخلف حصول الحكمة في 
الصور الشاذةء وان يكون حصولها في غالب صور الجنس بان تكون كلية عامة؛ مستندا يرتكز عليه 
الظن بحصول الحكمة ويرتفع بها عن درجة الوهمية والخيال. 
معايير كون الحكمة حقيقية لا وهمية: 
اعتمد الأصوليون على معايير عدة حكموا من خلالها على الحكمة بأنها حقيقية أم وهمية ومنها: 
أولا: الاعتبار الشرعي؛ فكل حكمة امكن الوصول a a O‏ 
والمناسبة وعيرهاء فهذه لا شك في أنها حكمة حقيقية لا وهمية, 
ثانيا: ملالمة جنس مصالح الشارع؛ فإنما تطلب الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشر ع" ؛ إذ الحكمة 
والمصلحة: هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق:من حفظ دينهم وعقلهم وأنفسهم ونسلهم 
ومالهم ,فكل مصلحة جانست ووافقت واندرجت تحت ما جاء الشرع برعايته» ومن هذا القبيل 
المصالح المرسلة ومنها: التدابير الإدارية والقانوئية التي تضعها الدولة لتنظيم شؤون الناس ٠‏ 
وتعاملاتهم وتوثيقهاء وحفظ النظام العام كقوانين السير والنقل والبلديات ...الخ. بيد أن كل حكمة 


الامدي: الأحكام ۲۳۹/۳ الاصفهاني: بيان المختصر ۱۱۹-۴ الزرکشي: البحر المحيط ۲١۸/١‏ ابن النجار: شرح الكركب 
٤‏ العبادي: الآیات البینات ۱۳۰-۱۲۹/۲ ابن مير الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸٥/۳‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير ٠٠۸/۳‏ 
الأنصاري: فواتح الرحموت .٤۷۳/۲‏ 

ابن عبد الشكور: مسلم الوت .)١١/۲‏ 

ابن الحاجب: مخثصر ابن الحاجب بشر ح البيان .1١١/۳‏ 

4 الأصفهاني: بيان المختصر ١/١١١-۷؛‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٠١۸/4‏ ابن السبكي: جمع الجوامع مع الأبات 
۱۳۰-٤‏ ابن أمير الحاج: التقریر والتحبیر ۱۸٥/۳‏ امير بادشاه: ثيسير التحریر .۳١۸/۳‏ 

الاصفهاني؛ بيان المختصر ٠٠١/١‏ ۰ 

الغزالي: شفاء الغليل ,٠٠١‏ 

الغزالي: المستصفى .4٠٤/١‏ 
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رابعا: أن تكون الحكمة كلية عامة؛ وهذا ما اشترطه الآمدي ومن تابعه كما قدمت حتى يزداد الظن 


N: 


ومصلحة لم تجانس مصالح الشرع فليست إلا اتباعا للهوى ومن ذلك ما يطرحه اتباع الشيوعية 
والاشتراكية من أفكار تبدو لأول وهلة مصالح» ولكن بالتدقيق يظهر أنها ليست من جنس ومصالح 
الشرع» بل مخالفة لها ومن ذلك نز عهم للملكيات الخاصة أو تقييدها إلى حد كبير بدعوى تحقيق 
مصالح المجموع وتوفير كافة متطاباتهم وإلغاء ما بينهم من فوارق طبقية التي تسبب كثيرا من 
المفاسد. 

وهذا وإن كان يبدو ابتداء انه مصلحة إلا أنه وبالتدقيق يلاحظ فيها مخالفتها لمقصود الشارع في 
حفظ مال المكلف ومكتسباته التي حصل عليها بالطرق المشروعة» وأن في ذلك قتلا لروح التنافس 
والمثابرة التي تؤدي إلى تطور الحياة وإعمار الأرض؛ ولذلك فإنه سرعان ما تبين أن هذه المصالح 
مصالح وهمية لا حقيقية. 


: عدم مصادمة النصوص القطعية في دلالتها على معانيهاء فإن اتباع المصالح على مناقضة النص 


-القطعي- باطل» فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوص -القطعية في دلالتها 
على معانيها- فإذا نص الشارع على أمر وجب مراعاته () 

فكل مصلحة جاء من الشرع نص قاطع على .أهدار ها فهي مصلحة وهميةء ومن ذلك اهدار الشارع 
لما في الخمر من مصالح؛ ومن ذلك ما يدعيه البعض من مصالح مترتبة على السماح بالملاهي 
اليلية او الخمارات. أو تحليل الربا... الخ فهذه مصالح تناتض قواطع الشريعة فلم تعد مصالع؛ إذ 
المصالح محافظة على مقصود الشر ع. 


المعول عليه لجواز التعليل بالحكمة قوة؛ فإن احتمال حصول المقصود من شرع الحكم كليا وعاما 
في غالب صور الجنس يكفي لصحة التعليل كما مر سابقاء فالبيع مظنة الحاجة إلى التعارض وقد 
أعتبر شرعه؛ وإن انتفى ظن الحاجة إلى التعاوض في بعض الصور وكذلك السفر مظنة المشقة 
وقد اعتبر شرع الرخص في السفر وإن انتفى ظن حصول المقصود في بعض الصور كما في حق 
الملك المترفه. 


خامسا: اعتبار نوع المصلحة ورتبتها؛ فقد اعتاد الأصوليون تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي واقناعي 


خيالي. ‏ وهم في ذلك تبع للغزالي. وما ذلك إلا نظر! لما يشتمله من مصالح وحكم» فالمتاسب 
الحقرة ما ترتب عليه مصلحة تتعلق بالدنيا أو مصلحة تتعلق بالأخرة. وأما الإقناعي: فهو الذي 
يظن به في اول الأمر كونه مناسبا لكن إذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير منثاسب» اد الحقيقي 


لا یزال يزداد ۔على البحث والتنقير والسبر- وضوحاء ويرئققي سبمجرد التامل- إلى شكل 
العقليات ) 


الغزالي: شفاء الغليل .۲٠١‏ 


("7) 


الرازي: المحصول TIlg YoY‏ الزركشي: البحر المحیط ٥/۸ء۲,‏ 


۳ الغزالي: شغاء الغليل ,1۷١‏ 


(¢ 


الغزالي: شفاء الغليل ١۷١‏ الزركشي: البحر المحيط ١/٠۲ء‏ ابن النجار: شرح الكركب المنير .١۷١/٤‏ 
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يمكن القياس عليهاء بل وقد قرر الشاطبي الوقوف مع 
الالتفات فيها إلى المعاني والحكم 


اذهانهم» وتداخل حكمة مشروعية الأحكام؛ 
وهذا بالضبط ما كان عند الد 
العقوبات» وهذا ما یلمسه أي قارئ عند کثير 
الحكمة المرادة لأجل التعليل والقياس؛ بل هذه حكمة اقر 
التشريع. وإنما المراد: الحكمة الجز 
وإجراء القياس. 


- 


هذا ولا تتحصر الحكمة والمصلحة في القياس بما هو 


ضروري منها أو حاجي» بل ويشمل 
التحسينيات؛ ذلك ان الاقتصار على 


المرثبة الاولى والثانية لا يكون إلا في الاستصلاح الذي لإ 


الضروري والحاجي بل يشمل التحسيني. 
سادسا: لئن بين الشاطبي أن غالب المصالح إضافية لا حقيقية؛ فقد بين معيار المصالح الحقيقية وذلك 


بأن المصسالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة, انما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة 
الاخرىء لا من حیث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العاديةء فسان 
الشريعة إنما جات لتخرج المكلفين عن دواعي إهواءهم حتى يكونو! عبادا لله (© 
الشرط الحادي عشر: أن تكون الحكمة جزئية لا إجمالية. 
ولا يقصد بالجزئية هنا الفردية والشخصية حتى يكون هذا الشرط بذلك مخالفا لما سبق 
الحكمة كلية عامة؛ بل المراد ان تکون الحكمة مصلحة جزئية ومعنى معقول على 
مسالة على الخصوص". وأما الحكمة 
لا يعقل معناه على 


من کون 
الخصوص في كل 
الإجمالية: فهي مصلحة كلية على الجملة كالحكم المستخرجة لا 
الخصوص في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضساء المخصوصة» والصلاة بلك 
الهينة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجودء واختصاص الصيام بالنهار دون 


الليل» وتعين أوقات 
الصلوات في تلك الأحيان إلى غير ذلك () ) 


وذلك راجع إلى أنه لا مجال فيها لإدراك العقول مصالحها الجزئية 9( 

وتكمن أهمية هذا الشرط ما وقع فيه بعض العلماء قديما وحديثا من عدم اتضاح هذا الشرط في 
من المعاصرين في بيانهم لحكمة الأحكام» وليست هذه 
ب ما تكون لعلم الأخلاق والسلوك منها إلى 
ئية المحددة المضبوطة الظاهرة والتي يمكن على أساسها بناء الأحكام 


الشاطبي: الموافقات .1۳/١‏ 
المرجع السابق .٠۲۳/۳‏ 

المرجع السابق ۱١١/١‏ و٣/1۲۴,‏ 
الشاطبي: الموافقات ,٠٠٠۲/۲‏ 
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ل 
معايير كون الحكمة جزئية لا إجمالية: 


يشير الاصوليون في ثنايا كلامهم إلى مور يمكن من خلالها الحكم على الحكمة بانها" زئية | 
إجمالية ومن ذلك ا ن 
إجماليہ ومن دلك, 
أولا: نوع الأحكام؛ فإن مما يشير إليه الأصوليون أن الحكم المستخرجة في الأحكام التعبدية مما لا يعقل 
معناه على الخصوص هي حكم إجمالية. ” وأما ما كان في الأحكام المعللة فهي حكم جزئية. 
نانيا: الاندراج تحت القواعد الكلية؛ فالحكمة الجزئية عند مقاباتها بالقاعدة الكلية تكون جز ءا منها بحيث 
لا تخرم مرا ضروريا. ) 
ثالثا: الدليل الخاص؛ فإن الحكمة الجزئية: ما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته. واما الكلية 
الإجمالية: فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جمیع حرکاته واقواله 
واعتقاداته ) 


المطلب الثاني: قوادح الحكمة 


لا شك أن انتقاء شرط من شروط الحكمة هر قادح في صلاحية هذه الحكمةء لكن الأصوليون 
اقتصروا على قوادح معينة خصوا بها الحكمةء وربما يرجع ذلك لأهمية الشروط المفقودة والتي تشكل 
هذه القوادے؛ وآهمها ما يلي: 


القادح الأول الخفاء والاضطر اب 

من القوادح والاعتراضات التي يعترض بها على التعليل بالحكمة؛ كونها خفية مضطربة 
لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والازمان. ١‏ ويجاب عن هذا القادح بما قد سبق بيانه من معايير 
ظهور الحكمة وانضباطها, 
القادح الثاني: اختلاف جنس الحكمة 


وللمعترض أن يقول: إن الحكمة في الفرع كاللواط مثلا هي صيانة النفس عن هذه الرذيلة وهي 
مخالفة للحكمة التي في الأصل وهو الزناء وهي دفع محذور اختلاط الأنساب المؤدي إلى انقطاع النسل. 
وهذا الاختلاف يقود إلى القول بأنهما ليسا سواء في نظر الشارع. وجواب مثل هذاء يكون ببيان 


الشاطيي: الموافقاتء .١١/١‏ 

الجويني: البرهان 1۲۸/۲, 

7 الشاطبي؛ الموافقات ,۱١۳/۳‏ 

الامدي: الإحكام ٣‏ الاصفهاني؛ بيان المختصر ۲١۴/١‏ العضد: حاشية العضد ۲1۳۳ء أمير الحاج: التقرير 
والتحبیر ۳۳۳/۳۔٤۳۳؛‏ آمیر بادشاہ: ٹیسیر التحرير ٠٠۳۷/١‏ الفناري: فصول اليدائع .۳٤۸/۲‏ ابن السبكي: جمع الجوأمع مع ` 
الآیات ٠١ .-١۹۹/۲‏ ابن النجار: شرح الكوكب TAI‏ 

الامدي: الأحگام ٤‏ الاصفهاني: بيان المختصر ,۲۳٠-۲۴١/۳‏ العضد: حاشية العضد ۳ الفضاري: فصول البدائنع 
٣.۲‏ امیر بادشاه: تیسیر التحریر ,٠١١/٤‏ 


. 
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الضابط المشترك لهاتين الحكمتين المستلزم دفع مثل هذا المحذورء وبيان كونه معتبرا في نظر الشرع 
وذلك بحذف خصوص الأصل بالسبر والتقسيم. ). 


القادح اثالث الكسر 


لم يختلف الأصوليون في تعريف الكسر؛ بل جاءت عباراتهم متقاربة تدور حول كونه 
الحكمة دون الحكم؛ وعبر بعضهم عن الحكمة ب ءمعنى العلة- وهي الحكمة ذاتها )١‏ 


هذا وللكسر عند الأصوليون نوعان: : 
النوع الأول: ما كان حكم الكسر فيه متوجها على الوصف وذلك إما بإيدال وصف بوصف في معناء أو 
إسقاط وصفب. وهذا النوع من الكسر يتوجه على الأوصاف التي هي صلب العلة -لأنها هي المتضمنة 
للحكمة والذي يتوجه الكسر إلبه حقيقة -ومثاله أن يقال: بيع مجهول الصفة عند التعاقد حال العقدء كان 
يقال: بعتك ثوبا فيقال له هذا ينكسر بالمنكوحة؛ فإنها منكوحة مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ©)' 
النوع الثاني: ما كان الكسر فيه متوجها إلى الحكمة مباشرة., ‏ وصورته مالو قال الحنفي في مسالة 
العاصي بسفره: مسافر فوجب أن يترخص في سفره كغير العاصي في سفره ويبين مسافة السفر بما فيه 
من المشقة؛ فقال المعترض: ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة؛ فإنها موجودة في حق الحمال 
وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر؛ ومع ذلك فإنه لا رخصة () 


وجود 


نقض الحكمة: 


ربما طن البعض أن ما قدمت من أنواع الكسر ليسا كذلك؛ بل الاول: هو ما يسميه بعض 
الإاصوليين بالنقض المكسورء في حين أن الثاني: هو الكسر. وحقيقة الأمر أنهما نوعا الكسر ليس إلا 
وحتى يتضح ذلك لا بد من العودة إلى مراحل تطور مصطلح العلة وكذلك الحكمة»ء فقد بينت أن العلة 
والحكمة كانتا في مراحل علم الأصول المتقدمة تعبران عن الحقيقة ذاتها تقريباء وهو مايعرف 
-بالمعنى- ولذلك قرر الشيرازي أن أكثر الاعتماد في العلل على المعائي لا الألفاظ. والكسر بما هو نقض 


ابن النجار: شرح الکوکب المنیر ۴۲۸-۳۲۷/۲ 
البصري: المعتمد ۴١‏ الشيرازي: شرح اللمع ۸۹۲/١‏ الباجي: احكام الفصول ٠1۹١‏ ابن السمعاني: قواطع الأدلة ,٠٠۳۲/۲‏ 
الشير ازي: شرح اللمع ۸۹۸/١‏ الرازي: المحصرل ٠١٠۲/۲/۲‏ الأصفهاني: الكاشف ۸۸-1 ابن آمیر الحاج: التقرير 
والتحبیر ۲۳۰-۲۲۹/۳, أمير بادشاه: تيسير التحرير ,۲١/٤‏ 
الشيرازي: شرح اللمع ۸۹۳/۲. 
9( : 1 
الامدي: الاحكام ۲٠٠/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر 44-۴. الفناري: فصول البدائع ۳۲٠/١‏ الأتصاري 
٤۳‏ . ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ۲۲۸/۳ 
الامدي: الأاحكام ,٠٠۳/۳‏ 


: فواتح الرحموت 
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متوجه للعلة؛ فإنه متوجه للمعنى -أي الحكمة- ولذلك نجد الشيرازي يقرر أن الكسر يتوجه إلى صلب 
العلة' لأنها هي المتضمنة للمعنى والحكمة. 

ر ور المناهح الأصولية نلاحظ أن الرازي جاء بهذا النوع من النقض في آخر 
بحثه للنقض وأسماه کسرا). وأما الآمديء فنلاحظ أن الكسر بما هو نقض لمعنى العلة وهي الحكمة 
المقصودة فلا بد من أن يتوجه إليها مباشرة؛ ولذلك جاء بالنوع الثاني من الكسر. وفي الوقت ذاته أت 
للحكمة؛ لكن أحدهما متوجه إلى الحكمة مباشرة والآخر إليها بواسطة الوصف. ومن هنا كانت المسالة 
وأحدة, 
ولهذا الرأي مستنده عند الأصوليين؛ فهذا الفناري وبعد تناوله للكسر المتوجه على الحكمة مباشرة يقول: 
إلى المجموع كسرا لوجود الحكمة بدونه وبدون الحكم؛ وبالنسبة إلى ذلك نقضا" " وهذا ما سار عليه 
متأخروا الحنفية بالفعل 0©) 


آراء الأصوليين في الكسر: 


ولست أرى بعد هذا كله داعيا إلى تفصيل آراء العلماء في كل نوع من انواع الكسر لا سيما وان 
موضو ع الكسر وأحد وهو وجود الحكمة دون الحكم سواء كان ذلك الكسر متوجها إلى الحكمة مباشرة ام 
بو اسطة الوصف المشتمل عليها. وأما أراء العلماء في إلزامية الكسر أو عدمها فتد جامث کل بحسب نوع 
الكسر الذي تبناهء وقد جاءت هذه الأراء على النحو التالي: 
الرأي الأول: الكسر سؤال صحيح لازم؛ إذا وجد بشروطه وهو مفسد للعلة والحكمة وممن ذهب إلى 
ذلك الشيراز ي والباجي وابن السمعاني والجويني والغزالي وهو المفهوم من كلام الرازي والبيضاوي 
والزرکشي. 
الرأي الثاني: الكسر سوال غير لازم وهذا اختيار الجمهور" حيث نسبه الأمسدي إلى الاأكثرين» 
والشيرازي إلى بعض أصحابه من الشافعية والباجي إلى فقهاء خراسان. 


الشيرازي: شرح اللمع ۸۹۲/۲. 

الرازي: المحصول ,٠٠۳/۲/۲‏ 

الفناري: فصول البدائع ٣۲۲/۲‏ 

ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ۲۳۰-۲۲۹/۳ امير بادشاه: تيسير التحریر ,۲١-۲۱/٤‏ 

الشيرازي: شرح اللمع /۸۹4ء الباجي: أحكام الفصول ١1ء‏ ابن السمعاني : قراطع الأدلة ٠۲٠۳/١‏ الجويني: الررقان ۲۲٠‏ 
الغزالي: شفاء الغليل ٠٠1١‏ الرازي: المحصول ۲/۲/٠٠٠ء‏ الامسئوى: نهاية السول ۲٠٤/٤‏ 

الزركشي: البحر المحيط ۲۸1-۲۷۸/١‏ ابن السبكي: الابهاج ٠٠١/۳‏ رجمع الجوامع .١۷١/٤‏ 

لشيرازي: شرح اللمع 4۹4/١‏ الباجي: أحكام الفصول ١1ء‏ الامدي: الاحكام ٠۲١۳/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر ›4۸-٤۷/۳‏ 
ابن التلمساني: شرح المعالم ٤-٤٠١/١‏ ١٠ء‏ الأصفهاني: الكاشف ٤۸۸/١‏ القرافي: نفائس الأصول ۴۸ ابن اللحام: 
المختصر ١١٠٠ء‏ ابن قدامة: روضة الناظر ۳ الطوفي: شرج مختصر الروضة ١1/١‏ ابن النجار: شرح الكركب ٠۷/١‏ 
الفناري: فصول البدائع ۲ الانصاري: فواتح الرحموت 4۹۸/۲ ابن امير الحاج: التقریر والتحبیر ۲۲۹/۳. 
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أدلة الرأي الأول: 


استدل من يرى إلزامية الكسر بامور منها: 

-١‏ ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دعي إلى دار قوم فاجاب» ودعي إلى دار قوم آخرين 
فلم یجب» فقيل له: يا رسول لله دعاك فلان فأجبت ودعاك فلان فلم تجب! فقال: "في دار فلان كلب“ 
فقالوا: في دار فلان هرة؛ فقال: "الهرة ليست بنجسة". ووجه الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما ستل عن امتناعه عن الإجابة علل بأني لم أجبء لأن في داره كلباء فأوردوا على تعليله كسر! 
فقالوا: في دار فلان هرة أيضا وقد أجبت: قلم ينكر عليهم ذلك ولم يقل: اين الهرة من الكلب؟ بل قبل 
ما قالوا حيث أوردوا على الكلب الهرةء وهي في معناه وأجاب بالفرق فقال: "الهرة ليست بنجسة" 
فبين بهذا أن الشناعة هناك نجاسة الكلب ولا توجد في الهرة. 1 

۲- أن الصحابة كانوا يناظرون رسول الله عليه الصلاة والسسلام ويسالونه عن العلل طلبا لبيان الشرع؛ 
ومن ههنا بان أكثر الشرعيات فدل ذلك على أن الكسر سؤال صحيح. 

۳- إن أكثر الاعتماد في أكثر العلل على المعاني دون الألفاظ وإنما الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني 
وکالالة ڏي() فإذا كان وجود العلة لفظا ولا حكم نقضا مفسد! للعلة ومانعا من صحدهاء فوجود معناها 
من غير حکم اولی ان یکون مفسدا لها . 

-٤‏ قياس العلل الشرعية على العلل العقلية؛ إذا الشرعية فرع على العقليةء ووجود المعائي خالية من 
الأحكام مفسد العلل العتلية فوجب أن يكون كذلك في الشرعية“. 

-٥‏ أن المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها وعند ذلك يحتمل أن يكون مقدار الحكمة 
في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة التعليل» ويحتمل أن يكون ازيد؛ ويحتمل أن يكون 
أنقص؛ وعلى تقدير المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقض ما كان موجودا في صورة التعليل› 
ونما لا یکون موجودا بتقدیر آن یكون انقص. ولا يخفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما 
لا يتم إلا على تقدير واحد ومع ذلك فيظهر الغاء ما ظن أن الحكم معلل به". 

-١‏ إن المظنة تتبع الحكمة وإذا لم يعتبر المقصود فالوسيلة التابعة أجدر؛ فالنقض الوارد عليها وارد على 
العلة فتبطل العلية؛ فإن الحكمة هي المعتبرة قطعا (^) 


الشير ازي: شرح المي .۸۹٥-۸۹ ٤/۲‏ 

الشيرازي: شرح المع .۸۹١-۸۹٤/۲‏ 

الشیرازي: شر ح اللمع؛ ,۸۹١-۸۹ ٤/۲‏ 

,1۲۲ الباجي: أحكام الفصولء‎ U 

الشيرازي: شرح اللمع .۸۹٩/۲‏ 

الامدي: الاحکام .۲٠٤-۳۰۳/۳‏ 

الفناري: فصول البدائع ۳۲ , الانصاري: فراتح الرحموت ۹۹/۲), 
4 الأصفهاني: بيان المختصر ٤۸/٣‏ 
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۷- أن إفساد الكسر إفساد للقياس حيث يقال: أن القياس لا يصح لان الأحكام شرعية ويجوز ان يكون له 
حكم في الأصل دون الفرع؛ فلا يجوز أن يثبت الحكم في الفرع لثبوته في الأصل. ومشل هذا القول لا 
يبطل معه القياس فلا يبطل به الكسر (© 

أدلة الرأي الثاتي: 


استدل الذاهبون إلى عدم إلزامية الكسر بأمور منها: 
١‏ أن الشرعية علل بوضع صاحب الشرع؛ وصاحب الشرع يحكم في كل فرع بحكم» ولايلزم أن 
يكون هذا الحكم كسرا على حكم آخر في فرع آخر. () 
- أن الكلام انما هو مغروض في الحكمة التي ليست منضبطة بنقسهاء بل بضابطها وعلى ذلك فلا یخفی 
أن مقدارها مما لا ينضبطء بل هو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. وما هذا شانه 
فدآب الشرع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عنهم؛ والتخبط في الأحكام على ما 
قال تعالى: "وما جمل عليكم في الدين من حرج" ( الحج ۷۸ )وعلى هذا فيمتنع التعليل بها دون 
ضابطهاء وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها. 7) 
- الحكمة وان كانت هي المقصودة من شرع الحكم» لكن على وجه تكون مضبوطة إما بنقسها او 
بضابطهاء وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة عن ضابطهاء فامتنع كونها مقصودة 
وبتقدیر کونها مقصودة فالنقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بها. وعلى هذا فانتفاء 
الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال التعليل بالحكمة مرجوح بالنظر إلى دليل التعليل بها؛ 
وذلك لأنه من المحتمل أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض. ومع هذا الاحتمال فان 
تخلف الحكم عنها لا يدل على إبطالها. )١‏ 
؛- إن مقدار الحكمة في صورة التعليل وإن كان مظنون الوجود في صورة النقض» فيحتمل ان لا يكون 
و فیها وإلا کان مقطوعاء لا مظنوناء وهو موجود في صسورة التعليل قطعا مع قران الحكم به 
قطعاء وهو دليل العلية. وما هو دليل البطلان وجودها في صورة النقض ظنا مع انتفاء الحكم قطعاء 
والمقطوع به من وجهين -أي وجود الحكمة في صورة التعليل قطعا مع قران الحكم بها قطعا- راجح 
على ما هو مقطو ع به من وجه ومظنون من وجه“ اي انتفاء الحكم في صورة النقض قطعامع 
وجود الحكمة فيها ظنا. ۰ 
-٥‏ آنه إذا فرض وجود الحكمة في صورة النقض أزيد منها في محل التعليل يقينا ثم ثبت معها في صورة 
النقض حكم هو ليق بها بأن يكون وافيا بتحصيل اصل الحكمة وزيادة» ولو رتب عليها في تلك 
الصورة الحكم المعلل كان فيه الاخلال بتلك الزيادة في صورة النقض فلا يكون ذلك نقضا للحكمة ولك 


الشيرازي: شرح اللمع ۸۹۷-۸۹۹/۲ 


المرجع السابق ٦/۲‏ ۸۹, 
الامدي؛ الأحکام ۳/۳ء٠,‏ 


(9 
(n 
.۲۰٤/۳ الامدي: الاحگام‎ 
,٠١ ٤/۳ الامدي: الأحكام‎ (2 
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إإغاء لهاء بل الواجب تخلف الحكم المعلل عنها وإثبات الحكم اللائق بها الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه 
من رعاية اصل المصلحة وزيادتها؛ فإنه اولى من رعاية أصل المصلحة وإلغاء الزيادةء فاذ! نتفاي 
الحكم في هذه الصورة لا يدل على إلغاء الحكمة؛ بل على اعتبارها بأصلها وصفتها. ومثال ذلك ما اذإ 
علل المستدل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجر. فقال المعثرض: مقصود الزجر في القتل العمد 
دران اعظلم ومع ذلك فإه لا يجب به القطع قالمستدل أن يتول: الحكمة في صورة التقض وإن كانت 
زيد منها في محل التعليل غير انه قد مت 5 القت و 

معهافي صورة النقض حكم هو أليق بها وهو وجوب 

1- إن العلة هي المظنة لظهورها وانضباطها إقامة لها مقام الحكمة المقصودة لخفانها واختلافها بحسب 
على المكلفين ") ۰ . 

۷- إن الوصف _المظنة- وإن كان اعتباره لأجل الحكمة» لكن لا يلزم كونها علة؛ بل لا اعتبار لها إلا إذإ 
كانت مضبوطة وحيئئذ فالعلة هي لا المظئة 7) 

۸- إن الكسر راجع إلى اعتبار ما ألغاه الشارع» وترك ما ظهر منه اعتباره من المظنة؛ فان الشارع إنما 
عدل عن إدارة الحكم على الحكمة لعسر تتبع ظهورها في أحاد الصور؛ ولعدم انضبا » فأاعرض 
عنها وعلق الحكم على مظنتها الظاهرة المضبوطة؛ وتتبع تحققها في جميع المواطن بدون ما هو 
ضابط لها؛ خرو ج عن ذلك () 


حالات الكسر: 


إن الحكم على الكسر بأنه سؤال صحيح يلزم منه نقض وإيطال علية الحكمة أو أنه سؤال غير 
ز م لذاك قدة؛ i‏ ن 
ھ ؛ حکم غير دقق بل لا بد من تفصيل حالات الكسر ومن ثم الحكم عليه» والذي يدعوني لذلك 
حقيقة مذهب الأمدي وابن الحاجب في الكسر. 


تحقيق راي الآمدي وابن الحاجب 
مما يلفت الانتباه قول الأمدي : "ان الكلام انما هو مفروض في الحكمة التي ليست منضبطة 
بنفسها بل بضابطها" ثم جوابه عن وجود الحكمة في صورة النقض قطعا أزيد منها في محل التعليل وذلك 


من خلال ربط هذه الحكمة بحكم شرعي أخر أليق بها. ومن ثم قول ابن الحاجب: "حتى لو قدرنا وجود 
تدر الحكمة او أكثر قطعا وأن بعد _ أبطل؛ إلا أن يثبت حكم آخر اليق بها" ٠)‏ 


0 الامدي: الأحکام ,٠٠٥/۳‏ 
إلفنا ء٠‏ ! ا 
١‏ ري: فصول البدائع ۳ الأنصساري: فواتح الرحموت ۳۲ الأصفهاني: بيان المختصر .٤۸/۳‏ 


الأنصاري: فواتح الرحموت ١/۲۹۹ء‏ الأصفهاني: الكاشف ۸۸/1). 
ابن التلمساني: شرح المعالم .٠٠١/١‏ 


»( ابن الحاجب: المختصر بشرح البيان ,٤۹/۳‏ 
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فهذا الموقف من الأمدي وابن الحاجب يدل على عدم دقة إطلاق القول: بأنهما ممن جعلا الكسر 
غير مبطل للحكمة مطلقا؛ بل لا بد من تقييد ذلك في حالات دون حالات. هذا ومن خلال اقوال الأمدي 
ومن بعده ابن الحاجب يمكن أن يقسم حالات توجه الكسر إلى الحكمة مباشرة إلى قسمين“ 
القسم الأول: أن يكون الك متوجها إلى حكمة ظاهرة منضبطة بنفسهاء وهي على حالتين. 
أ ان يکون انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض. 
ب- أن يكون الانتقاء لا لمعارض. 
القسم الثاني: أن يكون الكسر متوجها إلى حكمة غير منضبطة وهو على حالات: 
أ- أن يکون وجود الحكمة في صورة النقض أنقص منه في محل التعليل سواء کان هذا الوجود مظنونا ام 


التعليل. ۰ 
ج آن تکون الحكمة في صورة النقض مساوية آو أزید -قطعا- مئها في محل التعليل» وهذه أيضا على 
حالاث؛ 


الاولى: أن يكون انتفاء الحكم لمعارض. 
الثانية: إن يثبت حكم آخر اليق بها. 
الثالثة: أن لا يكون شينا من ذلك. 
هذه هي الحالات التي يمكن استخلاصها من أقوال الآمدي وابن الحاجب» وأما عن حكم الكسر 
فيها فكما يلي: 
ولاه الكسر لا يبطل علية الحكمة إذا ما كاتت٠‏ 


أ - الحكمة في صورة النقض أنقص من محل التعليل» أو كانت الحكمة مسساوية لما في محل التعليل» 
أر أزيدء لكن ذلك على سبيل الظن؛ فإن الحكمة وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لكن على 
وجه تكون مضبوطة أما بنفسها او بضابطهاء وما فرض. في صورة النقض مجردة عن ضابطها 
ف رامو ا ل 

ب- أن يكون انتفاء الحكم لمعارضل سواء كانت الحكمة ظاهرة منضبطة ام ليست كذلك؛ فالنقض انما . 
هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بهاء ومع هذا الاحتمال فإن تخلف الحكم عنها لايدل 
على إبطالها"- ويبدو أن الأمدي يريد بالمعارض: اصل شرعي خاص من كتاب أو سنة يدل على 
صورة النقض» لا أن صورة النقض ذاتها هي المعارض بدليل ما قدمه الأمدي من اعتراض على 
لسان الخصم بقوله: "لم نطلع على ما يصلح معارضا لصورة النقض“. 

جد ان يكون انتفاء الحكم لا لمعارض» وفي هذه الحالة فالكسر غير مبطل لأمرين: 


الاآمدي: الاحكا ٠٠٤/۳‏ 
الأمدي: الأحكا ٠٠٤/۳‏ 


الآمدي: الاحكا ٠۰٤/۳‏ 
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١‏ ثبوت حكم آخر أليق بالحكمة في صورة النقض ومثال ذلك: لو علل وجوب قطع اليد قصاصا 
بحكمة الزجر؛ فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان؛ فإن الحكمة أزيد فيها لو قطع» ومع هذا 
لم يجب القطع, فيقول المعلل: ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر؛ تحصل حكمة الزجر بذلك 
الحكم وزيادة وهو القتل, 

۲- أن وجود قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقض بدون معارض مظنون» والعلة 
في الأصل موجودة قطعاء والظن لا يعارض القطع". 


ثانيا: إذا ما كانت الحكمة ظاهرة منضبطة أو كانت غير منضبطةء لكن وجودها في صورة النقض 
مساويا أو أزيد مما في محل التعليل قطعاء كل ذلك ولم يات معارض قطعا ولا حكم آخر هو أليق 
بها. فهذه الحالة وإن لم يصرح الآمدي بحكم الكسر فيها إلا أن ابن الحاجب وريث الأمدي مع 
افتراضه أن هذه الحالة بعيدة الوقوع؛ صرح بأن الكسر مبطل لعلية الحكمة, ‏ وهو مايؤكده 
الأصفهاني؛ لأنه حينئذ يقع التعارض بيتهما. () 

وهذا الفهم قد فهمه ابن الهمام الحنفي حيث قرر أن الكسر سوال مقبول عند العلم برجحان الحكمة 

المنقوضة في محل النقض على المذكورة في الاصل أو مساواتها لها إلا ان شرع حكم آخر اليق بها 

فيمتنع حيئئذ قبوله, ونسب هذا الرأي إلى الآمدي وابن الحاجب. (© 


وبناء على ذلك كله يمكن تلخيص حالات الكسر بالآتي: 
-١‏ أن يكون تخلف الحكم عن الحكمة لمعارض شرعي كورود نص على سبيل الاستثناء» فهذا لا يعد 
كسرا ولا يقدح في علية الحكمة. ۰ 
- أن يرتبط بالحكمة حكم آخر هو اليق بها وبالمقدار الحاصل منها فهذا أيضا لا يعد كسرا مبطلا 
للحكمة, 
۳- أن يختل في الحكمة أحد شروطها الأساسية المعتبرة كالاتضباط؛ وهذا أيضا لا يعد الكسر فيه مبطلا 
لعلية الحكمة؛ لأن الحكمة في هذه الحالة ليست علة أصلا فهي خارج محل النزاع. 
-٤‏ أن يتخلف الحكم عن الحكمة المستوفية لشرائطها لا لمعارض ولا لارتباطها بحكم شرعي آخر ففي 
هذا الحال يكون الكسر سؤال صحيح مبطل لعلية الحكمة. 
هذا وإذا تاملت آراء الأصوليين فسترى أن محور راي صحة الكسر يدور حول الحالة الرابعةء 
في حين أن محور من لا يعتيره سؤالا صحيحا يدور حول الحالات الثلاث الأولى» فمحل الخلاف غير 
متحد. وفي المحصلة فإن الفريقين متفقان وربما آشار هذا الاختلاف الظاهري بينهما: الاختلاف في 
صياغة شرط الطرد حيث رأى مصححو الكسر اشتراط الطرد التام» في حين راى الفريق الثاني الاطراد 
الإاغلبي في غالب صور الجنس. 


الأمدي: الأحكام ۲٠١/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر .٠0/١‏ 
الاأصفهائي: بيان المختصر .٤۹/۳‏ 

7 ابن الحاجب: المختصر مع البيان .٤1/۳‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر 5۰/۳. 

7 ابن آمیر الحاج: التقریر والتحبیر ۳۳۹/۳. 
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المبحث الثالث‎ 
تقدم أن الحكمة إذا ما كانت خفية فإنه لا يصلح التعليل بها؛ بل لابد من أن تكون ظاهرة» ظهورا‎ 


٠ . . EP o 0. a 
ٍ و‎ : 


الأصوليين إما صراحة أو ب يضا ذلك م* Mo. ٤‏ : 
و دعريیصا؛ ومن د مثلا قول الشاطبي: إن المصالح في التكليف ظهر لنا من 


الشارع نها على ضربين: 
أحدهما: ما يمكن 


الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع والنص والإشارة والسبر 
وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول: أن شرعية الأحكام لأجله. 

ال ما 4 ص ۴ 

الثاني: ما لا يمكن الوصول لمعرفته بتلك المسسالك المعهودة ولا يطلع عليها إلا بالوحي كاسباب 
الد اأخصب والسعة وغير ذللی"', 


ويقرر الشاطبي أن ما لا يمكن استنباطه من المصالح ولا تعديته لم يكن إلى اعتبارها في القياين 
سبيل؛ إذ هي محمولة على التعبد المحض0) ۰ 


والمناسبة وغيرها. 


والمصلحة؛ فهذا شرف الدين ابن التلمساني يقول: "إن المصالح إذا انقسمت إلى معتبرة بالنص ومهدرة 
الشرع إلا بنصه أو إيمائه او ما يغلب على 
القياس", 
موضوعه من النص تارة؛ ومن مفهوم وتنبيه وسبر وإيجاز ...الخ", 

هذا والمتتبع لأراء الأصوليين يلاحظ أنهم سلكوا طرقا معينة للكشف عن الحكمة اهمها ما پلي: 
المسلك الأول: المسلك النصي. 


ولايعرف مقصود 
اأ A‏ ت 8 . 2 2إ 
لظن أنه مقصود من مناسبة أو اقتران أو د وران وذلك عين 


وها المسلك في الكشف عن الحكمة والتعريف بها على مراتب عدة هي. 


الشاطبي: الموافقات ٠۴٣-٠۳۲/۲‏ 
0 الشاطبي: الموافقات ٥۲٣-٠۳۲/۲‏ 
ابن التلمساني: شرح المعالم ,۲۸٦/۲‏ 
الزركشي: البحر المحيط ٠۲۷/١‏ 
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to 
المرتبة الأولى: التصريح بلفظ الحكمة,‎ 


وهذا ما ذكره الزركشي وجعله أعلى مراتب التصريع في مسلك الانص مع التنويه أن الأصوليين 
قد اهملوه» وضرب له مثالا بقوله تعالى: "حكمة بالغة" [القمر: ]. ولا يخفى أن هذا المثال خارج عن 
دائرة الأحكام الشرعية فلا يصلح للاستشهاد به. ولعل ذلك السبب في إهمال الأصوليين لهذه المرتبة لإ 
سيما وأنه ليس لها مثال على التحقيق. 
المرتبة الثانية: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 
وهذه المرتبة أشار لها الشاطبيء؛ وقرر فيها: أن الأمر والنهي ليس إلا اقتضاء الفعل أو الكف 
عنه؛ فإيقاع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع» كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصود 
الشارع. وكذا الكف عن الفعل وعدم إيقاعه عند وجود النهي عنه مقصود للشار ع وإيقاعه مخالف 
لمقصوده. وهذا الامرء وهذا النهي: لابد فيه من أن يكون ابتدائا: أي يفهم القصد منه ابتداء وبالقصد 
الاول. وهو ما يسمى في الدلالات بالنص» وذلك احترازا عما يفهم بالقصد الثاني مما لم يسق له الأمر او 
النهي اصالةء بل تبعاء وهو ما يسمى في الدلالات بالظاهرء ومثال ذلك قوله تعالى: "فانسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع" [الجمعة:١].‏ فإن النهي عن البيع جاء مقصودا ثانيا وتابعا للقصد الأول الذي جيء بالامر 
والنهي له اصالةء وهو الأمر بالسعي. فليس المقام بيانا لحكم البيع؛ بل النهي عنه لأجل تعطيل السعي عند 
الاشتغال به الذي هو المقصود ابتداء من الشارع؛ ثم إن هذا الأمر أو النهي لابد وأن يكون تصريحياء 
وذلك احترازا عما كان منهما ضمنيا كالنهي عن أضداد المأمور به الذي يتضمنه الأمرء والأمر الذي 
يتضمنه النهي عن الشيء؛ فإنهما مقصودان بالقصد الثاني لا الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى 
التاكيد للامر أو النهي الصريح. 
هذا ولابد من التنبيه أن إفادة الأمر والنهي المجرد ليس لمقصود الشرع بمعنى المصالح المستجلبة 
أو المفاسد المستدفعة فحسب بل هو أمر أعم من ذلك حيث يشمل المقصود من الأمر أو النهي سواء كان 
هذا الفعل ظاهر المصلحة أم لا؛ ولذلك يقرر الشاطبي أن مقصود الشرع هذاء وجه ظاهر عام لمن اعتبر 
مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة ولمن اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشرعي. إي ان 
هذه المرتبة مقبولة من الظاهرية ومن المعللينء وهذا يعطينا إشارة أن مقصود الشارع هنا اعم من 
المصلحة؛ بل هو الفعل المطلوب فعلا أو تركا سواء كان ظاهر المصلحة أم لم يكن. وياتي هذا الموقف 
من الشاطبي انعكاسا لأشعريته النافية لوجود إي مصالح خار ج دائرة مقاصد الشرع؛ والتي هي الأساس»ء 
ومقاصد الشرع تعرف باوامره ونواهيه ابتداء ولو لم تظهر المصالح فيهاء لكن مع الأخذ بالاعتبار أن 
وضع الشريعة لمصالح العباد. 


( الزركشي: البحر المحيط » ,1۸۷/١‏ 
الشاطبي: الموافقات .٠۳١١-۱۳٤/۳‏ 
المرجع السابق ,١۳٤/۳‏ 


4٦ 


عأره ي 4 ‌ ٠ ٦‏ 
و علد فكل مقصود للشارع مصلحةء ومقصود الشارع يعرف بأمره ونهيه ابثداء فكان ذلك مسلكا 
من مسالك معرفة مقأصد الشرع وحكمه. 


المرتبة الثالثة: سياق النص. 


لا تعدو المرتبة السابقة التي جاء بها الشاطبي إلا امتدادا لهذه المرتبة التي أصلها الغزالي. بل إن 
2 المحتمل أن يكون الشاطبي قد استفاد فكرته من الغزالي» سيما وإن الشاطبي قد إطلع على نتاج 
الغزالي العلمي واستفاد منه» ومما يدفعني إلى هذا القول؛ استعمال الشاطبي المشال نفسه الذي استعمله 
اخغزاليء والفكرة ذاتها من حيث القصد الاول والقصد الثاني" لكن الغزالي لم يقصر الأمر كما الحال 
الشاطبي على دلالة النص من حيث اللغة؛ بل وسع دائرة سياق النص لتشمل ما يفهم من التعليلء وما 
يفهم من العرف؛ فان دلالة الألفاظ على الشيء: إما أن تكون بطريق التعليل› او اللغة أو العرف؛ ولا 
يحكم بالإحالة على العرف إلا إذا امتدع إحالته على اللغة والتعليل؛ لان التتبيه بطريق التعليل من اللغةء 
كما أنه بطريق الوضع من اللغة". وسواء كانت دلالة اللفظ باللغة او التعليل فليس لذلك كبير شأن عند 
الغزالي؛ سيما وأنه يرى أن القياس دلالة لفظية يدل لذلك قوله: "واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته إو 
منظومه» او بفحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله وهو الاقتياس الذي يسمى قياس" 
وهذه الفكرة امتداد لما قدمته من رؤية الغزالي للعلاقة بين التوقيف والقياس» وانه ليس بخارج عن 
التوقيف» بل جزء منه؛ ولذا لم يضع الغزالي القياس كمصدر واصل من اصول التشسريم» بل جعله دلالة 
لفظية. وهذا بالضبط ما صنعه في المستصفى. 
أقول: سواء كانت دلالة اللفظ باللغة أم بالتعليل؛ فإن المعول عليه عند الغزالي في هذه المرتبة أن 
تكون المعاني المفهومة من النصوص مما تسبق مع اللفظ إلى الفهم سبقا لا يتراخى عنه» وقد يكون 
المعنى إلى الفهم من اللفظ؛ وقد يكون مساويا له؛ وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهم 
ليمير . ومن هذا القبيل قوله تعالی: "فلا تقل لهما أف ولا تهر هما" [الإسراء: .]۲١‏ فإن الأية سيقت 
لقصد معلوم وهو الحث على توقير الوالدين واحترامهما وإعظامهماء والتأفيف إيذاء» والإيذاء يناقض 
الإعظام الواجب»ء فالضرب وأنواع التعذيب يشتمل على مثل ذلك الإيذاء فهو بمناقضة الواجب أولى» فقد 
وجد فيها العلة وزيادة فكان ذلك اعتبارا بطريق الأولى(*. ) 
ومن ذلك أيضا؛ الغضب الذي جاء في سياق نص تحريم القضاء معه»ء فانه لا يسبق إلى الفهم منه 
!ا اضطراب العقل؛ ولذا يعدى إلى الجوع والعطش» إلى غير ذلك. وكذلك قوله تعالى: "إن الذين ياكلون 
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3 الغزالي: شفاء الغليل ٠۲-١١‏ و١1.‏ 
المرجع السابقء ١ه.‏ 

الغزالي: المستصفى ۷/۲ 

الغزالي: شفاء الغليل ۸۳, 

المرجع السابقء ٠٣-۵۲‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis De 


41۷ 
أموال اليتامى ظلماً" [النساء: ٠‏ لا يسبق إلى الفهم من الأكل معنى الأكل» وإنما يسبق إليه معنى . 
الاحتياج والتفويت للمالء حتى يعلم على الارتجال» او بادنى تامل أن الظلم: بهبة المال وإعتاقه والتبرع 
به وإتلافه وإحراقه وغير ذلك من وجوه الإتلافات كالظلم بالأكل؛ بل يكاد يصير الأكل كناية عن 
الإتلاف» والغضب كناية عن زوال العقل'). وأما إذا استحالت إفادة اللفظ لمعناه باللغة أو التعليل؛ فاته 
يلجا إلى العرف ومن ذلك قول الملك لخادمه: -إذا ما استولى على عدو له ذا مكانة- 
فالنهي عن الاستخفاف مع الأمر بالإهلاك لا يفهم من اللغة ولا التعليلء بل من العرف. 
ولا يخفى عليك أن هذه المعاني المستفادة من سياق النص ليست إلا ما اشتمله النص من الحكمة. 
وقد أشار عدد من الأصوليين إلى هذه المرتبة من المسلك النصي بما يظهر جليا منها اعتبار الحكمة في 
التعليل". حيث تناول الأصوليون هذه المرتبة في الدلالة على حكمة الحكم في إطار بحثهم لأنواع 
الإيماء؛ فهذا ابن قدامة يقول: "التتبيه؛ وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الاولى» كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله 
تعالی: "فلا تقل لهما ف 
لکن لیس کل أنواع الإيماء ذات دلالة على المعائي المناسبة والحكمة؛ بل يقتصر ذلك على بعض 
أنواعه؛ وذلك بناء على الخلاف الواقع في كون الإيماء دلالة نصية أم اجتهادية استنباطية» ومن ثم هل 
يشترط ظهور المناسبة في علل الإيماء ام لا؟ فعلى كل حال يذكر الأصوليون من أنواع الإيماء نوعين 
-عمادهما مراعاة الحكمة والمعنى المناسب- وهماء ) 
أ 


لا تنهره واقتله. 


آن يکون الشارع قد أنشا الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب» ثم يذكر في اثنانه شيئا آخر لولم 
يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام وكان عبثا ينزه عنه الشارع- فان 
ما يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم يكن الكلام 
منتظغا, نحو وله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع" 
[الجمعة: 1]. وقوله عليه الصسلاة والسلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان” فالأية إنما سيقت 
لبيان أحكام الجمعة لا لبيان احكام البيع» ولو لم بعلل النهي عن البيع حيئئذ بكونه شاغلا عن النسعي 
لكان ذكره لاغياء لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة. ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب 
بكونه يتضمن اضطراب المزاج المفضي لتشويش الفكر المفضي إلى الخطا في الحكم غالبا لكان 
ذكره لاغيا؛ إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداه والقضاء مع عدم 
الغضب» أو مع يسيره» فلابد إذا من مانع وليس إلا مافهم من سياق النص ومضمونه من شغل 


المرجع السابق» .۸٤-۸۳‏ 
3 الغزالي: شفاء الغليل .٠5-١٤‏ 


ابن قدامة: روضة الناظر ٠۷۷۴-۳١‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۷۳-۲۷۱/۳ 
ابن قدامة؛ روضة الناظر VVT-I‏ 
الآمدي: الاحکام ۲۲۹/۳ 
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البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت. واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطا فوجب إضافة 
النهي إليه. 

ب- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسباء كقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعو! أيديهما" 
[المائدة ۳۸] وكذلك المثال السابق في تحريم القضاء مع الغضب؛ فإن السرقة والغضب وغيرهما 
من الأوصاف المناسبة علة في كل موضع يترتب الحكم عليهاء غير أنه يحتمل: أن يكون الوصف 
علة بنفسه كالإحياء المفضي إلى ملك الموات مثلاء ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه 
كالدهشة المانعة من الفكر الذي تضمنها وصف الغضب» لكن الأصل كون الوصف علة بنفسه 
حتى يقوم الدليل على أن العلة ما تضمنه وذلك لوجهين: 

-١‏ ما ألف من عادة الشرع من اعتبار المناسبات دون إلغانها. 

۲- ما علمنا من حال الشرع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة؛ إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح 
العبيد. 

ولذلك فإن تحريم القضاء مع الغضب وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء 

مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الخضب ليس بعلة؛ بل الغضب المانع من استيفاء النظر'. 

المرتبة الرابعة: المناسب المؤثر. 
إن المناسب ما كان مناسبا إلا لتضمنه المعنى المناسب والذي هو الحكمةء والتي من دونها ماكان 

ليكون مناسبا؛ فهي الأساس لإعطاء الوصف حكم المناسبة. وإذا كان المناسب المؤثر أعلى درجات 

المناسب وهو ما ظهر تاثيره في الحكم بالإجماع أو النص. فإنه إذا ظهر تأثيره لا يحتاج إلى المناسبة 

-ولنؤجل الحديث على الإجماع إلى ما بعد- فإن هذا النوع من المناسب يلاحظ فيه قضيتان: 
الأولى: إن المناسب ء' تدر من المناسبة الظاهرة تجعله كافيا لإثبات الحكم به» حتى أن الإمام 

الغزالي يقرر أن هذه المناسبة قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع له علة). وهذا على فرض أنه لم 

يأت من الشارع نص يدل على العلية. 
الثانية: أن النص الدال على العلة قد جاء بالفعل. 
فاذا كان المناسب مناسبا؛ لاشتماله على الحكمة الظاهرةء والنص قد جاء دالا على اعتبار علية 

الوصف المشتمل عليها؛ وقد تقرر أن أحكام الشارع ونصوصه معالة بالحكمة؛ فالنتيجة المنطقية: أن 

المناسب المؤثر مرتبة من مسالك النص على الحكمة» فكل مناسب مؤثر نص على الحكمة. 


الآمدي: الأحکام ۲۲۹/۳ الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۷۳-۳۷۲/۲ ابن النجار: شرح الکوکب المنیر .٠٤١-١۳۸‏ 

الآمدي: الأحكام ۲۳١/۳‏ الأصفهاني: بيان المختصر 1۹/۳, الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۷۳/۳ ابن النجار: شرح الكوكب 
ft‏ 

الغزالي: المستصفی .۳٠١۷/۲‏ 

الفزالي: شفاء الغليل .٠٤١‏ 
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ولأن كان المناسب المؤثر عند الجمهور هو النس على الحكمة؛ فان مسلك التأثير عند الحنفية 
ليس يبعد عن ذلك لاسيما في ضوء ما قرره السرخسي من أن بيان التاثير في العلة التي تصير به العلة 
موجبة للحكم شرعا عند الحنفية؛ يكون ببيان الحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه"؛ بل أن علاء الدين 
البخاري ينقل عن البزدوي تفسيره للتاثير بان يكون لجنس ذلك الوصف تأثير في إثبات جنس ذلك الحكم 
في مورد الشرع بان يدل عليه نص من الكتاب او السنة أو الإجماع- وفي ذلك إشارة واضحة إلى ان 
المقصود بالتأثير عند الحنفية إظهار الحكمة. 
المرتبة الخامسة: تنقيح المناط أو دلالة النص. 

وهما مسلك واحد من حيث الحقيقة باسمين مختلفين» وهذه مرتبة متفق عليها من مراتب مسلك 
النص» أشار إليها الجمهور والحنفية؛ إذ يستعملها الجمهور في ما جاء من الشارع إضافة الحكم فيه إلى 
سبب مقترن باوصاف لا مدخل لها في التاثير بالإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يثسع 
الحكم" ومثال ذلك قياس اللائط والنباش على الزاني والسارق مع الاعتراف بخروجهما عن اسم الزاني 
والنباش» فليس الحد حد الزنا؛ بل حد إيلاج ...الخ» والقطع قطع آخذ مال محرز لا شبهة للأخذ فيه0). 
ومن ذلك أيضا: لا يقضي القاضي وهو غضبان؛ فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم يدل ظاهر! بإيمائنه على 
التعليل بخصوص الغضب» فتحذف خصوصيته ويناط الحكم بما يتضمنه من التشويش المانع من استيفاء 
الفكر, فيناط الحكم به ويعم الجوع والعطش المفرطا“, 

وأما الحنفية فقد أثبتوا هذا المسلك» وإن لم يعتبروه قياسا؛ بل دلالة نص؛ والثابت بها شابت بالنس 
ولذا أثبتوا بها الأسباب والحدود والكفارات؛ كل ذلك لان المعنى يفهم عندهم في هذه المرتبة باللغة لإ 
بالتعليل. 

ولما كان أساس هذه المرتبة قائم على حذف ما ليس بعلة كان من الانسب جعله مسن مراتب مسلك 
النص, وأما صلته بالتعليل بالحكمة؛ فان هذه المرتبة هي ما اعتمدها الجمهور في تعليل الأسباب بالحكمةء 
وتعليل الحدود والكفارات أيضا". 


المسلك الثاني: الإجماع. 


اعتاد الاصوليون تناول الإجماع على العلة كأحد مسالك العلةء والسؤال الذي ينبغي أن يطرح: 
لماذا أجمعو! على جعل هذه العلة علْة؟ سيما وان هذه العلة ليس لها مستند سوى الإجماع! 


السرخسي: أاصول السرخسي ۲۲۲/۲, 

البخاري: كشف الأسرار ۳/١١د.‏ 

الغزالي: المستصغی ۲۳۹/۲. 

المرجع السابق ,۳٤۹/۲‏ 

ابن التلمساني: شرح المعالم ۳۳۷٠۳٠١/۲‏ الزركشي: البحر المحيط ٠۷٠/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر ۹۲۳-۹۲۲/۳. 
السرخسي: أصول السرخسي ۲۲۸-۲۲١/۲‏ البخاري: كشف الاسرار -۱۱۷» صدر الشريعة: التوضیح ,۳١۰۱-۲۹۸/۱‏ 
الغزالي: المستصفى ۴١۹/١‏ الزركشي: البحر المحيط ,۷٠-٦۹/٥‏ 
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هذا و لاشك أن آراء العلماء 


لا يمکن ان تلتقي حول رأي معين دون مسبررات تدعوهم لهذا الاتفاق 
حول هڌا الامر وهذه العلة» 9 


في الوقت الذي لا يوجد للعلة مستند نصي -إذ لو كان لاستدلوا به- فإنهم بلا 
شك رأوا في هذه العلة مصلحة ظاهرة تدعوهم لربط الحكم بها. وهذه المصلحة والحكمة من الظهور 
بالقدر الذي جعلت آراء العلماء تتفق عليها إلى درجة الإجماع. 
وبناء على ذلك؛ فإن مسلك الإجماع على العلة ايس إلا إجماعا على الحكمة والمصاحة الظاهرة أو ٠‏ 
على وصف مشتمل عليها يمكن بقدر من التأمل استخراجهاء ومن هذا القبيل: ما نقل من اتفاق عمر وعلي 
رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحدء فإنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماءء وهذا 
المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد. 
هذا وقد سبق أن المناسب المؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص والإجماع,. فعلية المنالسب 
المؤثر لها ركئان: 
الأول: المناسب ذاته والذي ظهرت مناسبته لظهور ما فيه من الحكمة والمصلحة حتى أنه يصلح 
لإسناد الحكم إليه ولو لم يكن له مستند نقلي من نص او إجماع. 
الثاني: أن النص والإجماع قد جاء بالفعل. 
هذا فالقول بان المناسب المؤثر: ما ثبت بمسلك الإجماع ليس فيه دلالة إلا أن العلماء قد أدركواما 
فيه من الحكمة الظاهرة والتي جعاتهم يتفتون على إسناد الحكم إليها. فلا مبرر لاجتماعهم سوى ذلك؛ إ 
لا يعقل أن يكون إجماعهم إجماعا عبثيا. فكل مناسب مؤثر ثبت ثأثيره بالإجماع ليس إلا حكمة ومصلحة 
بذاتها أو من خلال وصف مشتمل عليهاء لا يجد الباحث عتها أي عسر في استخراجها؛ إذ هي من 
الظهور بالقدر الذي تجعل المناسب مناسبا وإن لم يات الإجماع عليه. 
المسلك الثالث٠‏ عادة الشرع. 
حقيقة هذا المسلك؛ 
إن مما عرف من دأب الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات الجامدة؛ وهذا غالب عادة 
الشرع؛ والذي يرجح غلبة الرأي: أنه إذا ورد حكم احتمل أن يقال: أنه تحكم لاسبب له ولامصلحة فيه 
ولا لطف., واحتمل أن يقال: أنه معلل بسبب خفي يستاثر بدركه الشارع ولا يطلع عليه» والآخر أن يقال. 
انه معلل بالمعنى المناسب الذي ظهر. 
واغلب هذه الظنون هو الأخير؛ إذ حمل تصرفات الشرع على التحكم أو على المجهول الذي لا 
يعرف نوع ضرورة يلجا إليها عند العجز'. إن الحكم والمعاتي المناسبة إنما تتحقق إذا عرف من 
الشار ع التفات إليها: إما بحق توعها أو جنسها؛ لان المناسبة والإخالة تعرفاننا قصد الشارع وإرادته إات 
الحكم في كل موضع يوجد فيه. وما لم يتبين من عادة الشرع وقرينة حاله في مجاري تصرفاته الالتفات 


0 الغزالي: المستصفى ,٠٠٠١/۲‏ 
الغزالي: شفاء الغلیل ٠٠٠-1۹۹‏ 
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إليه؛ لا يعلم ذلك منهء ويكون بمنزلة إنسان تعاطى فعلا من الأفعال مرة 


مقرونا بأمر من الأمور يصلح . 
أن يباشر ذلك الفعل لاجله, لا یعلم منه انه فعله 


لاجله إلا إا علم من عادته أنه يميل إلى مله ويلتفت إليه 
مثل: من اعطی متفتها در هما لا یدری أنه أعطاه إعانة له على تفقهه إلا إذا علم ذلك من عادته بتتبع 
تصرفاته أو علم من عادة أمثاله وأبناء جنسه وعلم من عادته الجر 
أمثال هذه القرائن فلا يدل على تعميم الحكم بحال. 

والباري -تعالی- یثعالی عن ان یکون له مثل حتی یتخیل احد تصرفاته على عادة مله -تعالی از 
عن ذلك- فلابد من البحث عن موارد سببه في جنس ذلك الحكم عقيب جنس ذلك المعنى. فإذا ما ر اينا 
أن الشارع في مجرى تصرفاته قد اعتبر هذا المعنى وهذه الحكمة علمنا أنها مقصده. 


ي على أمثال عادتهم. أما إذا انفك عن 


آراءِ الأصوليين في حجية مسلك عادة الشرع: 


ان أحد اسباب الخلاف بين المانعين للتعليل بالحكمة والقياس على أساسها وبين من يجوز ذلك 
اختلافهم في حجية مسلك عادة الشرع» كطريق لمعرفة الحكمة واعتبارها حيث جاءت آراء العلماء فيها 
على النحو الآتي; 

الرأي الأول: عدم حجية عادة الشرع في اعتبار المعاني المناسبة لا سيما إن كانت غريبة» ذهب 
إلى ذلك المانعون من التعليل بالمناسب الغريب؛ ولا ريب أن هذه الحكمة عندهم منه. 

الراي الثاني: عادة الشرع حجة في معرفة المعاني المناسبة والحكي لا سيما وأن الشارع حكيم 
بإجماع المسلمين صرح بهذا الرازي والغزالي. 


سبب الخلاف: 


أن تحصل المعرفة منها بتكررها ومعاودة الشار ع للشيء على وجه واحند حتى يحصل نا بتكرر أقواله 
وأفعاله وعاداته علوم كثيرة. ثم يبين الغزالي أن هذا المسلك في التعريف أغمض المسالك ولأجل خفائه 
لم یدرکه بعض الناس ولم يعرفه من جملة المدارك, فظن أن مدارك التعريف محصورة في الأقوال 
والأفعال» وتوهم أن ما لا يظهر له منه مستند من قول أو فعل فهو مستند إلى الراي لا إلى التوقيف. 
أدلة عدم حجية مسلك عادة الشرع: 

استدل المانعون على مذهبهم بما يلي: 
ت أن مستند القياس إجماع الصحابةء والصحابة ما حكموا بالقياس والراي من تلقاء انفسهم؛ بل فهموا 


من عادة الشرع وموارده: أنه کان يتبع المعاني؛ ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لهامن وجوه 


9 الراز ي: الكاشف ۹۸. 


e, ِ (1)‏ ۰ ت 
الغز الي: شفاء الغلیل ۹۸ ١ء‏ وأساس التياس ٤‏ الرازي المحصول .۲٤۷-۲٤١/۲/۲‏ 


7 الغزالي: أساس القياس .٠٤‏ 
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امصالح» قلم يعولوا على المعاني إلا لذلك. ثم فهمو! ان الشارع جوز لهم بناء الاحكام على المعاني 
تي فهمو ها من شر عه. وهذا واضع في ماکان التنبيه على المعنى فيه بالتصريح أو التعريض 
٠‏ إيماء» وأما إذا لم ينبه على العلة فكيف يكون طريق معرفة العلل ملاحظة عادته المالوفة 
في إثبات ونفيها. وقد علم من الشارع أنه رای ضروبا من المصالح وأاعرض عن انواع من 
المصالح؟. فإن الشارع كثيرا ما يحرم الاشياء تحكما وتعبدا من غير سبب حاصر أو خاصية في 
ا فلعل تحريم الخمر مثلا تحكم وتعبد فلا يقاس عليه النبيذء أو لخاصية في 
الخمر لا توجد في غيره» فلم يعلل بالإسكار الذي لم يعرف من الشسارع قط إضافة التحريم إليه 
وملاحظته بعين الاعتبار في الأحكام؟ 
ا يفارق الصغر في باب الولايةء والضرر في باب البيع؛ فإن ذلك ظهر تاثيره بنص أو إجماع 
في بعض المواضع. والدليل عليه أنه حرم مع الخمر الخنزير لا لكونه مسكرا أو مضراء فلعله حرم 
لخر لمثل تلك العلة ونحن لا نعرف العلة فيهما جميعا. وكذلك حرم الهدهد والحمر الأهلية وكل 
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور إلى كثير من الحيوانات لا نعرف سببهاء فلعل هذا 
أيضا- من هذا الجنس. فدعو اكم ذلك مع انقسام عادة الشرع إلى اتباع المخيل مرة والتحكم الجامد 
مرة آخری -لا وجه له لا سیما إذا کان المعنی غریبا لا یشهد لاعتباره دلیل إلا ثبوت الحكم مقرون 
به فلا تحصل به غلبة الظن أصلا؛ بل يبقى مجرد احتمال, 
آن من تصرفات الشرع ما لم يعقل معناه ولم يطلع عليهء فيحتمل أن يكون هذا التصرف من جملتهء 
ريكون المناسب قد اقترن به وفاقا غير مقصود. 


أدلة اعتبار عادة الشرع مسلكا: 


استدل المثبتو ن لعادة الشرع كمسلك بالادلة التالية- 

إن مذاهب المسلمين إن دوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها على أشكالها- غير 
واجب» ولكن الله لما أجرى عادته بابقانها على حالة واحدة؛ لا جرم يحصل ظن انها تبقى غدا وبعد 
. على هذه الصفات. وبتكرر الشيء مرارا كثيرة -تقتضي ظن أنه متى حصل لا يحصل إلا على 
ذلك الوجه, وإذا تاملنا: الشرائع- وجدنا الأحكام والمصالح متقارنين لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائم, . 

هذا وقد تابع الرازي في استدلاله السابق عدد من الإصوليين حيث استعملوا عادة الشرع كسبيل 
لإثبات أن أحكام الشرع معللة بالحكمة والمصلحة؛ لا على سبيل الغرض والباعث. 


الغزالي: شفاء الغليل ١۹۲-٠‏ الكلوذاني: التمهید ۳۷۴/۳, 

الغزالي: أساس القياس .۹٤-۹۳‏ 

الغزالي: شفاء الغليل ,٠٠٠١‏ 

الرازي: المحصول ٤١/۲/۲‏ ۲۔۷٤۲‏ 

ابن التلمساني: شرح المعالم ٠۲۸۹-۲‏ الارموي: التحصيل 1۹۷/۲. 
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۲- إن أفعال E‏ کی ر جم 


الظن فيه؛ عرفنا -أيضا- أنهم لم يحكموا في الدين برأيهم ولم يجوزوا وضع مالم يضعه الشرع 
أصلاء ويظهر ذلك باستقراء تصرفاتهم ومشاوراتهم. ومن ذلك إيجابهم على شارب الخمر ثمانين 
جلدة بعد أن كان رسول الله يأمرهم بضرب الشارب بالنعال وأطراف الثياب» وحدد بعضهم ذلك 
باربعين سوطا بالتخمين والتقريب. ثم لما تتابع الناس في شرب الخمر واستقلوا ذلك القدر مسن الحدء 
وشاورهم عمر رضي الله عنه فيه فقال علي رضي الله عنه: "من شرب سکر ومن سکر هذی ومن 
هذی افتری فاری عليه حد المفتري" فأشار بجلده ثمانین ولم یتجاسر عليه حتی قرب حاله من حال 
المفثرين بأنه بسبب سكره في مظنة الافتراء» ولولا أنه رأى الشرع اقام مظان الأشياء مقام 
الأشياء في كثير من المراضع لما أقدم على ذلك» فقد أقام الشرع الوطىئ الذي هو مظنة شغل الرحم 
مقام الشغل في إيجاب العدة. وأقام البلوغ الذي هو مظنة حصول العقل مقام حصوله» إلى نظائر له 
كثيرة لا حاجة إلى تعدادها. 

وعلى هذا فإن أفعال الصحابة معرفات لتوقيفات الشار ع فإذا استند قول إلى دلالة حاصلة من 


فعلهم فهو مستند إلى التوقيف. 


عادة الشرع مسلك في الكشف عن حكمة الشارع. 


لا شك أن تتبع عادة الشرع مسلك من مسالك الكشف عن الحكمةء واما ما تعلق به نفاة التعليل 


بالحكمة في فيهم لعدم حجية هذا المسلك فيجاب عنه بأمور: 


-1 


“۲ 


١ 


لاشك أن الشارع قد اعتبر ضروبا من المصالح وأهدر أخرى» لكن إهداره هذا ليس لعدم اعتباره 
مبدأ رعاية الحكمة والمصلحة؛ بل لأن هذه الأمور المهدرة ليست في الحقيقة حكمة أو مصلحة 

إن الاحتجاج بوجود قسم من تصرفات الشارع لا يعقل معناه: لا يعني عدم وجود حكمة وعلة له؛ 
بل هي موجودة وغاية الأمر نها لم تظهر . والتمسك بمثل هذه الدعوى لايؤدي إلى إبطال التعليل 
بالحكمة فحسب؛ بل يؤدي إلى إبطال أصل القياس» والقياس قد ثبتت حجيته بإجماع الصحابة» فلا 
سبيل إلى إبطاله, ن رن فا جر ر و 
عادته في التصرفات: إتباع المعاني. والواقعة النادرة لا تتطع الغالب المستفاد من العادة 
المتكررة. 


وسائل معرفة عادة الشرع: 


وتعرف عادة الشرع بوسائل منها: 
أ ن تنقل إلينا كنقل أخبار الأحكام الواردة في كل E i‏ التواتر» وتارة على سبيل 
الأحاد(". 


الغزالي: اساس القیاس ,٠٠-١۹‏ 
الغزالي: شفاء العليل ۲٠٠‏ 


الغزالي: اساس التياس ۸٥-۹ه,‏ 
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وإذ لم تنقل إلينا نستدل على وقوعها بما ينقل إلينا من افعال الصحابة واتفاقهر١)‏ 
2¥ رت ۹ 0 oe‏ 

الاستقراء؛ إذ هو تتبع للأحكام الجزنية وصولا إلى نتائج كلية. وقد تكون هذه النتانج حكم لاحظها 


۴ ب °“ 0 . م“ > 3 
و ن سبيل الكشف عن المقاصد استقراء الشريعة المثبت لكونها وضعت لمصالح العباد 
في العاجل والآجل, 


المسلك الرابع: طلب المناسبة. 


[ المناسبة: حالة إضافية نشت بين أمرين معلومين. مستفادة من گون كل واحد منهما على صفة 
SESE‏ لا مطلقاء بل من حيث كون ذلك الأخر على صفة أخرى لأجلها كانت 
E‏ أخذ من النسبة. فالقول: أن هذا الفعل يناسب هذا الحكم معناه: أنه على جية 
ووصف» 0 المفروض حكما له على جهة ووصف لأجلها كان الفعل يستدعي ويتقاضى ارتباط هذا 
الحكم به بو 8 الدعاء إليه والباعث إليه. كقولنا: أن القتل العمد العدو أن يئاسب استحقاق القتل: أي القتل 
الأول على صفات بها يستدعي استحتاق قتلهء وتلك الجهات هي ما تقتضي الزجر عنه سعيا في صيانة 
الأرواح واستبقاء النفوس. والقئل المستحق على صفة يصلح بها لأن ينزجر المرء عن القتل الأاول). 

| لن اع الحكمة بما هي علة مخيلة ومعئى مناسب ليس المراد به إلا معنى المناسبةء ذلك المعنى 
المعقول ار ب المشسر إثباته بطريق النظر العقلي. ومثال ذلك قولنا: إن الجوع المفرط 
والام المبرح في معنى الفضب في تحريم القضاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقضي القاضي 
الغضب سببا لتحريم القضاء قد عقلت الحكمة منه: وهو أنه يدهش العقل ويمنعه من 
استيفاء الفكر في طالب الصفة وتحري العدل. وهذه الحكمة بعينها تدعر إلى نصب الجوع المفرط والأم 
e‏ من القضاء. وكذلك إذا ورد الشرع بان الصغير مولى عليهء نقيس عليه المجنون؛ لان 
e‏ الصغر سببا للولاية وهو ضعف العقل والافتقار إلى الناظر فنقيس عليه المجنون؛ فإن 
رمي ا ده ق لا مور اب رف لعز صنت فل و عن دنر 
ولم يعقل ذلك إلا بالمناسبة ودرك وجه الحكمة(“. 
| هذا وإذا ظهرت المناسبة لمتضمن الوصف وانقطع اثر صورة الوصف وكان اعتباره على مذاق 
التحكمات الجامدة وجب إحالة الحكم على متضمن الوصف دون صورته"؛ ذلك انه لايجوز مخالفة 


الغزالي: اساس القیاس ,.۵4-٥۸‏ 
0 الشاطبي: الموافقات 1۲/١‏ 
الرازي: الكاشف ١ه.‏ 

0 الغزالي: شفاء الغليل .٠٤١‏ 
المرجع السابق 11٤-11۳‏ 
المرجع السابق 1١‏ 


٠‏ ا 


۴ 
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الصيغة في ظاهر ها بزيادة و لازي ل٠‏ ے 
ټرږ ولا نقص إلا بظن غالب | 1 “tu i‏ 
1 ئی مناسب(, على من الجمود على الصيغةء ولا غلبة ذ ظن إلا 


إذا کان المذ زل مربة 
وإدا کان لمناسب المؤثر مرتبة من مراتب المسلك النصي على الحكىة 


بت#حه من الخريب والمرسل هي مراتب مساك المناسبة الكاشف عن الحكمة لاسيما الندل الملائم 
ماد تاد 5 1 ٠‏ 1 ۰ ا{ ~~ 1 
امنادب في جنس الحكم"", فقد صرح الأصوليون بان هذا النوع من المناسبة هو 
: م بالحكم کي ضیح لپا اول مید واه من قازر جنس الماح قي لباڪ 


؛ فان المناسب الملائنم وما 


وه النوع من المناسب ليس مقبولا فحسب عند الجمهور؛ بل إن علاء 
e‏ على ما نقله من تقسيم البعض لمراتب التاثير إلى أنواع أربعة كان 
ي جس اك الحكم كإسقاط الصلوات عن الحانض بالمشقة؛ فقه قد ظهر تأير جنسه وهو مشقة السقر 
فإن مشقة السفر ليست عين مشقة الحائضر فة ٠.‏ . 9 
عین ال عن الحائنض فان هذا إسقاط اسل الصلاة وذلك إسقاط البعض ولكنه جنه لتر 
باعتا أنه ىة : . | 
باعتبار نه تخقيف في الصلاة, ثم ينقل البخا : أن المختار 4 ١ا‏ ال ذ 
8 ت ري: إن المختار في هذا النوع: أنه حجة لكونه غالبا على 

هذا ولم يعقب البخاري على ذلك باارفض فكان سكوته دلالة على قبول هذا ا 
r‏ بالرفض فكان سكوته دلالة على قبول هذا التقسيم» ومن خلال 
د لقو : إن مثل هذا النوع من التاثير وهو التعليل بالحكمة 
يفرره صدر الشريعة والذي ذكر أنواع التاشر 
عندن"')_ اي عند الحنفية. 

وبهذا يظهر أن التعليل بالحكمة من خلال أنواع المناسبة 
بلغ حد الإجماع. ) 


رابعها: ما ظهر تار جنسه 


مقبول لدى الحنفية. وهذا بالضبط ما 
۱ ةه ومنها تاد نس 
لاربعة ومنها تاثير الجنس في الجنس بعد قوله: "التار 


مسلك مقبول بصايمكن أن يقال فيه: انه 


المسلك الخامس: طلب الحد. 


وهدا المسلك يتلاءم مع مارجحته من 


أن ١‏ ° . » 0 0 
: الحكمة٠‏ لمعنى المناسب | المعبر عن حقيقة اله 
والحد بما هو بيان لحقائق الأشياء؛ فإنه يمثل ES‏ 


مسلكا من مسالك الكشف عن الحكمةء وقد آشار إلى هذا 


س 
الغز الي: شفاء الغليل» .۷١‏ 


0 الغزالي: شفاء الغليل .٠٠۸‏ 

0 الرازي: المحصول ۳ الارموي: التحصيل ١٠4-۱۹۲/۲‏ 

0 ابن قدامة: روضة الناظر ۳ + الطوفي: شرح مختصر الروضة ۴۹۲۳/۳ 
0 البخاري: كشف الاسرار ۱۳/۳د., : 
» 


صدر الشريعة., التوضيح ٠١١-١۹٤/١‏ 


۳ 


+ 


> 
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المسلك الغزالي لا سيما إن معنى الحكمة عنده: المعنى المناسب» فالغزالي يقرر: إن من طرق 
معرفة وجود العلة في الفرع طلب الحد وتصور حقيقة الشيء في نفسه', 

وقد يتصل النظر -في هذا الجنس بتنقيح مناط الحكم؛ مث أن يسلم أن اسم الغصب غير حاصل»ء 
ولكن مناط الضمان من الغصب: حصول اليد العادية. ويسلم أن اسم السرقة غير حاصل للنباش» ولكن 
مناط القطع من السرقة: اخذ مال محترم من حرز مظه. 

وهذا المسلك يقوم على النظر في اختلاف الأجناس والأصناف؛ فإنه لا يعرف ذلك الإ بإدراك 
المعاني التي بها تتنو ع الأشياء وتختلف ماهياتهاء وتميزها عن المعاني المعارضة الخارجة عن الماهية 
التي بها تصير الأشياء اصنافا متغايرة مع استواء الماهية» وذلك من أدق مدارك العقليات'. 
المسلك السادس: الكشف والإلهام. 

حقيقة الكشف والإلهام: 

الكشف في اللغة: رفع الشيء عما يواريه ويغطيه» ومنه رفع الحجاب ورفع الستائر؛ والكشف» 
الإظهار, وأما في الاصطلاع: الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور اة 
وجودا وشهودا. 

وآما الإلهام: أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله 
به من یشاء من عباده(', 

وآما في الاصطلاح فعرفه الدبوسي: بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال بأية ولا نظر في حجة. 

هذا وعرفه الفذاري: بأنه الإلقاء في الروع بطريق الفيض؛ أي خلق الله تعالى في قلب العاقل علما 
ضروريا: نظريا كان أو عمليا, وعرفه البعض باأنه إيقاع شيء في قلب العاقل يفضي إلى العمل به 
ويحمله عليه ويميل قلبه إليه حقا كانا أو باطلا". وقال بعحضهم الإلهام؛ إتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو 
أشار إليه في أمر من غير نظر واستدلال'', 


الغزالي: شفاء الغليل ,٤١١‏ 

الغزالي؛ شفاء الغليل» ,٤۳١‏ 

الغزالي: أساس القياس ٤١‏ , 

0 ابن منظلور: لسان العرب ٠۳٠١/۹‏ المناوعي: التعاريف ٤٠٠؛‏ الجرجاني: التعريفات .٠٠١‏ 
ابن منظور: لسان العرب ٠٠١/۹‏ المناوي: التعاريف ٤١٠٠ء‏ الجرجاني: التعريغات ٠٠١‏ , 
ابن منظور: لسان العرب .٠٠٥/٠١‏ 

"أ الدبوسي؛ ثقويم الأدلة ۸۸۳/۳, ابن السمعاني: قواطع الأدلة .۳٤۸/۲‏ 

الفناري: فصول البدائع ۳۹۱/۲. 

السمركندي: ميزان الأاصول ۰1۷۸ ابن السبكي: جمع الجوامع ,۲۹۹/٤‏ 


السمرقندي: ميزان الأصرل 1۷۸. 
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هذا وكثيرا ما يعبر الصوفية عن الإلهام بالكشف» لأنه يكشسف لهم‎ 
۰ فهي ظاهرة لديهم خانبة على غير هم.‎ 
هذه التعر رفا“ ن‎ 
ا اتعريفات كلها تدور حول معنى اساسي: وهو أن الإلهام: إإقاء معنى أو فكرة أو خير ار‎ 
۰ . N حفقَة ۀ‎ 
يقه في النفس أو القلب أو الروع سمه ما شئت- بطريق الفيض أي أنه يخلق الله فيه علماضروریا لإ‎ 
يملك دفعه أي ليس بطريق التعلم والإكتساب المعهودء بل هو يفاض على‎ 
إرادتها سواء سعت إليه سعيا عن طريق الرياضة‎ 


عن أمور مغيبة عما سواه 


النفس فيضا بغير اختيارها ولا 
الروحية وتفريغ القلب من كل شيء أم افيض ذلك 
عليها كرامة من اله لهاء وخرقا للعوائد من أجلها وإن لم تتعمد السعي إليه() 

الحكمة والإلهام: 


إن مصطلحات: الحكمة» الكشفء الإلهام؛ مصطلحات كثيرا ما يتم الربط بينها لاسيما ذد 
احديث عن الصوفيةء وهذا الأمر قد ألقى بظلاله على مسال التعطيل بالحكمة في اصول الثقهء لاسيما مع 
اقتران هذه المسالة بآراء علماء -كالغزالي- لهم منزلتهم في الصوفية. فالحكمة لا يعلمها إلا خواس 
الناس وخواص الناس يعلمون الحكمة بالإلهام والكشف. وهل التشريع مرتبط بفيض وإلقاء في النفس قد 
يحصل وقد لا يحصل؟ ولا يدري هل هو إلهام من الله أم وسوسة شيطان؟ 
هذا كله عبر عنه الدبوسي عندما رفض المناسبة باعتبارها مسلكا من مسالك العلة؛ وذلك ان 
المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف علة؛ بل لابد من إظهار التاثير بالنص أو الإجماع؛ لان الإخالة 
يرجع إلى الوقوع في النفس وقبول القلب له وطمائينة النفس إليه» وهذا أمر باطن لا يمكن إثباته 
على الخصم, فما لا يطلع عليه لا يعتبر حجة على غبره كما يقال في باب القبلة إذا اختلفت به الجهات 
لم يصر قول بعضهم على البعض حجة؛ ولأن كل معلل يمكنه أن يقول: قد وقع في قلبي خيال صحته 
فيصير معارضا. وأنه من باب الإلهام وقد بان بطلان ذكره على سبيل الاحتجاج به", 
ولمذهب الدبوسي هذا ما يبرره لا سيما وأن الرازي يفسر الإخالة: بأنها إيجاب الخيال وإيقاعه). 
امر آخر ساهم في الربط؛ أن من الاصوليين من قال بالحظر أو الإباحة في حكم الأعيان قبل 
ورود الشرع؛ وذلك بناء على ما فيها من المصالح والمفاسد غير أن كل من قال بذلك ولم يوافق المعتزلة 
في التحسين والتقبيح فقد تناقض واحتاج من قال لاحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت 
إليه المعتزلةء وهو ما اشير إليه بالإلهام). ) ) 


٠ . u» {9‏ 
الفرضاوي: موقف الإسلام من 1 لكشف والإلهام ۷-7 


الغزالي: شفاء الغليل .٠٤١‏ 
ا الد “ˆ a‏ 4 . 4 2 د 
بوسي: تقويم الأدلة ۷٠١/١‏ السرخسي: اصول السرخسي ,1۷۸-٠۷۷/١‏ البخاري: كشف الاسرار ۳ الانصاري: فواتح 


] OY الرحموت‎ 


“ الرازي: الكاشف ۲ه. 
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-٣‏ إن الاسباب مما لا يجري القياس فيها؛ لان مقادير المصلحة المتعلقة بها غير منضبطة لنا 
والشريعة لا تختلف لاختلاف الأشخاص»› فوضع سبب يستغرق المصلحة في عموم الأحوال وفي 
گافة الناس لا يفي به عقول كافة البشر؛ وإنما يتلقى ذلك من صاحب الشرع وينزل منزلة نصب 
الضوابط في محل السبر والاحتياط كوضع سن البلوغ حدا فاصلا بين عقل الصبي والبالغ لحصول 
التكليف وما شاكل ذللى('). 

؛- إن الجمع بين السببين لا يتأتى إلا بحكمة السبب بخلاف الجمع بين الاصل والفرع فإبه يقع 
بالاوصاف» والحكم خفية لا تنضبط لأنها مقادير من الحاجات؛ والأوصاف منضبطة ولا يصح 
التعليل بما لا ينضبط ولو فرضنا انضباط الحكم ففي جواز التعليل بها خلاف» فإن اجزناه فلا يقاس 
في الأسباب» بل نقيس الفرع بالحكمة المنضبطة وتستغني عن توسط السبب» وإن منعناه بطل 
القياس في السبب“. 

- إن الحكمة لا يجوز التعليل بها؛ لأنها تنتقض ولا تنضبط أطرافهاء ولكن الارصاف التي عقل من 
الشرع ضبط الأحكام بها وعرفت فواصل بين النفي والإثبات لموارد الشرع ومصادره وهو المتبع 
وكل ذلك يرجع إلى اتباع أسباب وأوصاف موضوعة من جهة الشرع لا تتاسب بانفسهاء نعم قد 
يتخيل للشرع حكمة فيهاء والحكم يتبع الوصف الظاهر والسبب المنصوب دون الحكمة؛ فإنها لإ 
تطرد بل يضطر في بيانها إلى قيود لا يوقف على حكمتهاء وأن وقف على حكمتها فبنوع من التوهم 
لم يوثق به 

- استدل الآمدي ومن سار على دربه بأنه لو صح القياس في الاسباب لصح القياس بالوصف المرسل» 
والثاني باطل بالاتفاق؛ فإن وصف الفرع كاللواط مشلا مرسل؛ لأن الغرض تغاير الوصفين أي 

وصف الفر ع الذي هو اللواط ووصف الأصل الذي هو الزئاء وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا 
ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا؟. 

۷- لا يجوز استعمال القياس في إثبات سبب؛ لأنه إثبات الشرع بالراي» ولا لإثبات شرط الحكم أو 
صفته بحيث لا يثبت الحكم بدونه؛ لان هذا إبطال للحكم الشرعي ونسخ له بالرايا“. 

۸- إن التعليل تقرير لا تغيير» وتعليل الأسباب ضرورة تغييرها؛ فإن نصب الشار ع سببا لحكم ثم اثبت 
ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب؛ وذلك إعمالا لحكمة السبب؛ وهذه مناقضسة لكونه سببا للحكم؛ 
فإن إلحاق الإكل بالجماع واللواط بالزنا مثلا ظهر أن الجماع والزنا لم يكونا سيباء بل هو معنى أعم 


ابن برهان: الوصول إلى الاصول ٠٠٠/۲‏ 

القر افي: شرح تنقیح الفصول ۴١ء‏ الزركشي: البحر المحيط 11/2 الفنار ي: فصول البدائع “TYA‏ 

الغزالي: شغاء الغليل ١١١-٤٠١د .11١-1١١‏ 

الأصفهاني: بيان المختصر ٠۷٤/۳‏ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ۰۳/۳٤؛‏ آمپر بادشاه: تیسیر التحریر ٠٠۳-٠١۲/۲‏ 
الفناري: فصول البدائع ۳۲۸/۲, 

7 التفتاز اني: التلويح ,٠۷۹/۲‏ 
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2 لإقطار في كفارة الجماع في نهار رمضان» وليلاج فرج في فرج محرم في حد الزنا. وأهذا 


ا يخرجهما عن درجة الاعتبار 
وجه اهما حشوا زانداء وهذا ايس بتعليل بل تغيير؛ إذ إن التعليل هو تاريز للحكم باسیل 
: بالمحل وضم 


أخرى لهذا المحل وإعطاتها تفس الحكم للاشتراك بالعلة نفسهاء كضىم النبيذ إلى الخمر في 
٣ 3‏ اخمر عن کونه محل للحكم بخلاف تعليل الأسباب فإنه يخرج الجماع 

E‏ العلة هي تلك الحكمة, وإسناد الحكم إلى هذه الحكمة 

لتي ي القدر المشترك يستحيل معه إسناد الحكم إلى خصوصية الاوصاف والأسباب» ومن شرط 
ياس بقاء حكم الاصل على ما كان عليه» والقياس في الأسباب يئافي هذا الشرط, 


أدلة الرأي الثائي: 


استدل من أجاز القياس في الاسباب في ضو ه التعليل بالحكمة بأمور منها: 
١‏ الدليل ر اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد» 
8 إنما أوجب القتل على القائل» والشريك ليس بقاتل على الكمال؛ لكنهم قالوا: إنما اقتص من 
القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد". 
- #جماع على أن قياس النبيذ على الخمر جائز في القدر المسكرء وفهمه الحكمة في مناسبة الإسكار 
اتحريم الخمر كفيم هذه الحكمة, إلا أن تلك الحكمة في إثبات الحكم وهو التحريم؛ وهذه حكمة في 
٠ 5‏ ونصب السبب -أيضا- حكم: فلا فرق. وكما تبين بحكمة الإسكار أن التحريم غير 
2 بلقب e‏ أن التحريم ما نيط بصورة الغضب ولا نيطت الولاية بصورة الصغر فلا 
فارق بين البابين؛, 
۳- إن ا والسببية والشرطية احكام من أحکام الله تعالى كالوجوب والندب؛ فتخصيص القياس 
ا دون بعض تحکم؛ كيف والامر بالاعتبار في قوله تعالی: "فاعتبروا"- وعمل 
: به بالقياس غير مخصص بصورة دون صورة؛ فإن السبب إنما كان سببا لأجل الحكىة 
التي اشتمل عليها فاذا وجدت في غيره وجب أن يكون سببا تكثيرا لتلك الحكمة. 
٠ 3‏ قياس في الأسباب متحقق من خلال منهج تنقيح مناط الحكم» فقياس اللائط على الزاني 
والنباش على السارق مع الاعتراف بخروجهما عن اسم الزاني والسارق هو كقياس الأكل على 


الجماع في كفارة الفطر مع أن الأكل لا يسمى جماعاء فالكنارة ليست كفارة الجماع بل كفا ة 
2 1 ز٥‏ 
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الفنصول ٤‏ التفتاز اني التلريح ١/۷۹٠ء‏ الأنصاري: فواتح الرحموت 
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المسالة حيث يعود معظم ما نعي القياس في الأسباب إلى القول بالجواز؛ ذلك أن المسالة ننتقل من إثات 
صفة السببية إلى إثبات الأحكام المترتبة عليهاء وهو ما قررت أنه المقصود لا مجرد إعطاء صفة السببيةء 
ويؤكد ذلك أن مسالة القياس في الأسباب» وفي الحدود والكفارات مسالة واحدة عند كثير ممن يجوز 
القياس فيهما؛ وذلك لان المقصود منهما الحكم الشرعي لا السببية. 


تعليل الأسباب بالحكمة المعتبرة لا بالرأي المحض: 


ليس تعليل الأسباب بالحكمة تعليل لها بالرأي المحض؛ بل تعليل لها بحكمة معتبرة بأدلة مقبولة 
في الشر ع؛ إذ هي استنباط معنى مناسب من أصل خاص ءاي النص المثبت للسبب محل الحكم- وهذا 
الاستنباط غالبا ما يكون بمسلك تنقيح المناط أو المناسبة بحيث يغلب على الظن أن هذه الحكمة هي 
المقصودة في إثبات الحكم لا اهر لفظ السبب, 

هذا وليس لاستدلال نفاة القياس في الأسباب بأن هذا تعليل بالمناسب المرسل» دقيقا؛ إذ أن الحكمة 
مستنبطة من أصل خاص وهو السبب الوارد في النص» وليست مستنبطة من الفرع الذي لانص فيه. 
فالحكمة مستنبطة مثلا من الزنا الذي هو سبب ثابت بالنص الخأاص» وليس من اللواط المرسل عن 
الاعتبار, في حين أن مدار استدلالهم على أن الاستنباط من الفرع المرسل» وهذا غير دقيق. 

إن ما ذكره نفاة إجراء القياس في الأسباب إنما يصلح أنفي وضم الأسباب ابتداء» وأما إلحاق 
سبب بسبب فلا يفضى إلى هذا الخطر؛ فإن صاحب الشرع إذا وضع سببا وعرفنا المعنى الذي لأجله. كان 
موضوعا والحقنا به غيره لم يكن ذلك تصرفا في علائق الغيوب('. 


تعليل الأسباب وتغييرها: 


إن اساس إشكالية تغيير الأصل بالتعليل ترتبط بتحديد حقيقة الأصل- المراد تعليله؛ إذ لا إشكال 
في تعليل الإصل بمعنى الواقعة محل الحكم كما هو المعتمد عند الفقهاء؛ إذ لا يعدو الأمر سوى تطبيق 
الحكم على الواقعة المشتملة على الحكمة أو عدم ذلك بإعطائها حكم شرعي آخر أليق بمقدار الحكمة 
الحاصلة, 

وإنما الإشكالية: أن الاصوليين وبفعل تأثرهم بعلم الكلام قد فسروا -الاصل- المراد تعليله بالنس 
أو الحكم الشرعي الثابت به. ولما كان التعليل ربط للحكم بالعلةء وهي في هذا المقام الحكمة فإنهم رأوا 
في هذا الربط ترك للنص وما ثبت به من العلل؛ وإخراج لها عما وضعه الشرع له» وجعلها حشوا زائدا 
لا فائدة فيه وصولا إلى القول بان التعليل بالحكمة يجعل الاسباب عبثية الذكر في مجال التشريع. وفي 
ذلك مخالفة لشرط القياس: وهو بقاء حكم الأصل على ما كان عليه قبل التعليل» وأن لا يكون في العلة 


ابن برهان: الرصول إلى الأصول ,٠٠۷/۲‏ 
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إبطال لأصلهاء وما إلى ذلك من شروط وصيغ وضعوها لتحكم قراعد العلاقة بين العلة ومنها الحكمة۔ 
والنصوص. 


إن تعليل الأسباب بالحكمة لاشك أنه مرفوض عند الجميع إذا ترتب عليه إهمال الأسباب بالكلية 


والحكم عليها بالعبثية غير أن هذا مما لا يمكن أن يكون في التعليل بالحكمة وذلك للاتي. 
-١‏ إن السبب لو لم يبقى له سوى فائدة استنباط الحكمة منه؛ فإنه يبقى مفيدا وبذلك لا يکون عبڻيا؛ ٳذ هو 


- 


كناية ومعيار وضعه الشرع لنعرف به العلة الحقيقية. وهذه فائدة عظمى فما بالك إذا كان السبب 
ممن يقترن بحكمته غالباء فلا تتحقق الحكمة في الواقعة محل الأصل إلا والسبب حاصل» فلا يمكن 
أن تتحقق حكمة الزنى في الزنى دون حصوله؛ ولا حكمة السرقة في السرقة دون حصولها؛ ذلك 
أن طبيعة ارتباط الحكمة مع الأرصاف التي هي أسباب والتي وضعها الشارع في غاليها- علاقة 
نشوء وتلازم» وهو ما تقدم أنه مما لا يمكن انفصال الحكمة فيه عن الوصف» فإذا حصل الوصف 
حصلت الحكمة والعكس صحيح. فلا يعني تعليل السبب أنا نربط الحكم بالحكمة دون السبب» وأآن 
السبب لم يعد الحكم مرتبطا به» بل يبقى الحكم مرتبطا به؛ فإن الشارع هو من ربط الأحكام 
بأسبابهاء ولما علمنا بالدايل أن هذا السبب معلل بهذه الحكمة علمنا أن الشارع اراد هذه الحكمة أي 
حقيقة السبب» فالسبب هو الصفة والحكمة أي معنى السبب هي الموصوف. وعليه فالارتباط بين 
السبب وحكمته ارتباط الصفة بموصوفها, وهذا الإرتباط لا انفكاك له لأنه قد عرف من جهة اللغة» 
والشارع لما قصد وضع التكليف باللغة العربية قصد من ذلك أن يفهم الخطاب الشرعي على وفق 
اللغة العربية ألفاظا وما تحويه من معاني. 

هذا والاهم من ذلك كله: أن التعليل بالحكمة وإن كان فيه تغيير فهو تعليل مستند إلى رعاية حكىة 
معتبرة شرعا فليس الامر سوى الجمع بين أدلة الشرع واعتبار أقواها وترجيحه على سبيل 
تخصيص الأدلة الأخرىء فعندما نقدم الحكمة على ظاهر السبب؛ فإن حقيقة ذلك تقديم دلييل 
اعتبارها على دليل السبب لاسيما وأن الأسباب في غالبها علل ثابتة بمسلك الإيماء» وهو مسلك 
ظني لا قطعي في دلالته على العلة. وهكذا علل يجوز تخصيصها بعلل أخرى معتبرة بأادلة مقبولة 
وليس تعليل الأسباب بالحكمة إلا من هذا القبيل؛ ولذلك فإن الغزالي يقر في الترجيح بين العلل فيا 
إذا كانت إحدى العلتين سببا أو مسببا بأنه إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر بل 
بمعنى يتضمنه» فالدليل متبع فيه كما أن القاضي لا يقضي في حال الغضب لا للغضب ولكن لكونه 
ممنوعا من استيفاء الفكر فيجري في الحاقن والجائع وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب 
الحكم إليه'. ۰ 

إن ربط الأحكام بالمعاني دون الاقتصار على مجرد الأسباب؛ إنما هو لأجل توسيع دانرة تطبيق 
الحكم بإدخال صور جديدة توجد فيها هذه المعاني ولا تدخل تحت مسمى الأسباب التي جاء من 
أجلها الحكم الشرعي ابتداء., 


(9 
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وهذه المسألة امتداد لسابقتها؛ إذ يمثل الخلاف في تعليل الأسباب وإجراء القياس فيهاء أحد اسباب 


الاختلاف في هذه المسالة. 


آراء العلماء في المسالة: 


اختلف العلماء في المسالة على رأيين: 
الرأي الثاني: الجواز وهو اختيار الجمهور من المالكية' والشافعية والحنابلة). 


تحرير محل الخلاف: 
يظهر جليا للباحث في هذه المسالة أن العلماء ليسو! على اختلاف كلي؛ بل إن هناك صور متفق 
١‏ 


-۲ 


0 
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إن القياس يتعذر حيث يتعذر العلم بوجود العلة أو تعديها إلى الفرع؛ إذ القياس فرع عن العلم بالعلة 
وتعدیها". 

لا خلاف في أن المقدرات في الحدود والكفارات والرخص لا قياس فيها ولا تعليل؛ إذ العقول 
قاصرة عن إدراك الحكمة فيهاء ومن ذلك كون حد الزنا لغير المحصن مائة جلدة وليس مائة 
وخمسين مثلاء إذ الشارع اختص بحكمة ذلك فهي محل اتفاق بعدم جريان القياس فيها. 


الجصاص: أصول الجصاص ٤/۹١٠ء‏ أمير بادشاه: تبسير التحرير ٠١٠/١‏ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ٠٠/۳‏ الفنأري: 
فصول البدائع ۳۲۹/۲ الانصاري: فراتح الرحموت ٠١١/١‏ المطيعي: ملم الوصول »۳١-۳١/١‏ ابن السمعاني قواطع الأدلة 

,۳١۲/۲ الغزالي: المستصفی‎ ٠/١ 

الباجي: أحكام الفصرل 1۲١‏ الأصفهاني: بيان لمختصر ۱۷۱/۳, القرافي: شرح نقح الفصول ٤٠١‏ والنفاتس ۳۷۷۹/۸ 

۸ ابن جز ي: تقريب الوصو ١١ء‏ الشنقيطي نشر البنود ٠١٤/١‏ ونثر الورود .٤٤6/١‏ 

الغزالي المستصفى ٠۳١٠/۲‏ الرازي المحصول ٤1/۲/١‏ الآمدي: الأحكام ۲١۷/١‏ الأصفهاني الکاشف» 1۰۲-1۰۱/1 و۹٠٠‏ 
۲ الارموي: التحصيل ۲/١٤۲ء‏ الزركشي البحر المحيط ٥٠/١‏ الأسنئوي: نهاية السول ١/١٠٠ء‏ ابن برهان: الوصول إلى 

الأصول ۲۲۹/۲, ابن السبكي: الإبهاج ١/۳‏ وجمع الجوامع مع الآيات .۷/٤‏ 

الكلوذاني: التمهيد ۹/۳٤)؛‏ ابن عقيل: الرواضح 1١/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر 1۲۹/۳ ابن النجار: شرح الكوگب .٠٠١/٤‏ 

الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳/١٠٤ء‏ ال تيمية: المسودة ۳۹۸, 

الغزالي: المستصفى ٤۹/١‏ الرازي: المحصول ١/۷۲/۲٤؛‏ الأمدي: الأحكام ۳۲۲/١‏ ابن التلمساني: شرح المعالم ٠١۸/۲‏ 

الكلوذاني: التمهبد ٤۹/۳‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٠١‏ , 

الأصفهاتي: بيان المختصر ١۷۲/١‏ الإنصاري: فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 
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اتفقوا على جواز إثبات الحدود والكفارات وما يلحق بها بدلالة النص؛ إذ الثابت بها كالثابت بالنصس؛ 
إذ العلة واضحة قوية يثبت بها الحكم دون أي شبهة' ولابد من الأخذ بالاعتبار أن دلالة النص عند 
الحنفية تقابل القياس الجلي والمساوي عند الجمهور. 

ان لصل الحد والكفارة إذا أثبت بدليل شرعي من قران أو سنة فلا خلاف في جواز استعمال التياس 
فيما يندر ج تحته من مسائل مما يلجأ إليه المجتهد كاستعمال القياس مثلا في تحديد نوع السوط في 


حد الجلد". 
اختلفو! في تعليل الحدود والكفارات والرخص والمقدرات بالحكمة والمصلحة وإجراء القياس الخفي 
بناء على ذلك. 


ادلة الرأي الأول: 


-١ 


-۲ 


-۳ 


.: 
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استدل المانعون من تعليل الحدود والكفارات وما يلحق بها بالحكمة لأجل القياس بامور منها: 

إن هذه المسائل مما لا سبيل إلى معرفة عللها وحكمها؛ إذ العقل قاصر عن إدراكها لا سيما أن 
الشار ع يعلمها فلا تثبت بالقياس لما في ذلك من إثبات لها بالرأي المحض وهو غير جائز. 

قياس الحدود والكفارات والرخص بما تشتمله من مقدرات على أنصبة الزكاة ومواقيت الصلوات؛ 
إذ العقول لا تهتدي إلى عللها ولا تدرك الحكمة في اعتبار خصوص العدد كالمانة واللمسانين مثلاء 
والقياس فرع تعقل المعنى في الحكم. 

إن مقادير عقاب الإجرام لا تعلم إلا من طريق التوقيف» ذلك أن العقوبات إنما تستحق على الإجرام 
بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة» ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يحصيها أحد 
غيره فلا سبيل إذا إلى علم مقدار ما تستحقه من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقيف» فكذلك لم 
يجز إثباتها قياسا“. 

ما نسبه السرخسي إلى أبي حنيفة: أن المعنى الذي وجب الحد باعتباره قاصر؛ فإن حد الزنا 
مشروع زجرا وذلك عند دعاء الطبع من الجائبين» وذلك ما لا وجود له في اللواط؛ إذ الدعاء من 
جانب الفاعل لا المفعول به» وفي باب العقوبات تعتبر صفة الكمال لما في النقصان من شبهة العدم» 
ثم في الزنا إفساد للفراش وإتلاف لولد حكما وذلك مما لا يكون في اللواطء فعرفنا أنه دون الزنافي 
المعنى الذي لأجله اوجب الحد“. 


السرخسي: اصول السرخسي ١/۲۲۷؛‏ البخاري: كشف الأسرار ١/1٠-11۷ء‏ صدر الشريعة: التوضيح ٠-۴٠‏ الغزالي: 
المستصفى ٠١٠/۲‏ ابن قدامة: روضة الناظر ١/٤۸-٥۸؛‏ الآمدي: الأحگام ۳۲٠-۳٠۹/۲‏ الزركشي: البحر المحيط ١/اد.‏ 
الجصاص: أصول الجصاص ۲۸٠/۳‏ ابن السمعاني: قواطع الأدلة ١/٠٠٠ء‏ ابن عقيل: الواضح .1۳/١‏ 

الجصاص؛ أصول الجصاص ١٠/١‏ ١؛‏ الترافي: شرح تنقيعح الفصول ١٠ء‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير .٠١٤-٠١١/٤‏ 

الآمدي: الأحكام 4 القرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٠١‏ ابن أمير الحاج التقرير والتحبیر ٠۴٠۹/۳‏ أمير بادشاه: تيسير 
التحرير ,٠٠١/٤‏ 

الجصاص:؛ أصول الجصاص »١١1/4‏ الفناري: فصول البدائع ۳۲۹/۲. 


السرخسي: أصول السرخسي ۲۲۷/۲. 
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أن الحد شرع للردع والزجر عن المعاصي» والكفارة وضعت لتكفير الإثم» ومايقع الردع به عن 
المعاصي ويتعلق به التكفير عن الماثم لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ لان الإنسان يرتدع بالقليل من 
العقوبةء وقد لا يرتدع بالكبير فمقدار ما يقع به الردع لا يتصور أن يعلمه إلا اله عز وجل» وكذللك 


التكفير عن الإثم, 


إن وجوب الحدود مصالح للعبادء والمصلحة لا تثبت بالقياس. 
إن المقادير مشروعة على مقادير معلومة لمصلحة العباد» ولا مدخل للقياس في معرفة المصالح". 


أدلة الرأي الثاني: 


لا نخر ج أدلة الجمهور على جواز القياس في الحدود والكفارات وملحقاتها في ضوء رايهم بجواز 


التعليل بالحكمة عما استدلوا به على جواز القياس في الأسباب لا سيما وان أحكام هذه المسائل مما عدوه 
أسبابا وضعها الشار ع» وبرغم ذلك يمكن أن يلحظ لهم أدلة اخرى في هذه المسالة: 


إ- 


الإجماع من الصحابة؛ إذ أن علي رضي الله عنه قال في حد شرب الخمر: أن يجلد ثمانين جلدة؟ 
لانه إن شرب سكر وإن سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون؛ ولم يعترض أحد من 
الصحابة فكان إجماعا, 

والأرخص؛ اد المسألة مصورة في مثل هذا الموضع»؛ وئظيره أن يستخر ج معئى من الزنا لإيجاب 
الحد فيقاس اللواط عليه. وأيضا يستخر ج معنى من السارق فيقاس عليه النباش, وكذلك في الكفارة 
بقياس العمد على الخطأ في القتل» وقياس كفارة الظهار على كفارة القتل في شرط الإيمان. وإنما 
بتلك المعاني“, 


تحلیل الآراء: 


تعكس آراء العلماء في هذه المسأالة مواقفهم من أسس منهج التعليل بالحكمةء وكذا مايرونه من 


شروط ومدى إمكانية تحتقها. فإن موقف الحنفية المانع من إثبات الحدود والكفارات بالقياس لا يمكن فهمه 
على أساس أنه اتجاه رافض للحكمة مطلقاء وإنما الحال: عدم تحقق رؤيتهم لاس التعليل بالحكمة لا سيما 
الاعتبار الشرعي خاصة وأنهم أصحاب نظرية التاثير في العلل القائمة على أساس استتاد العلة إلى النص 
أو الإجماع. وأما ما كان ثابتا بالرأي -اي التعليل القياسي عندهم- فلا يصلح لإثبات أحكام خطيرة تمس 


0 


ابن السمعاني: قواطع الأدلة ١٠۹-٠١۸/١‏ الباجي: أحكام الفصول ١1۲۳ء‏ الكلوذاني: التمهيد ١/٤١)ء‏ ابن عقيل الواضح .1١/١‏ 
ابن السمعاني: كواطع الأدلة ٠١۹/١‏ ابن عقيل: الواضح .11/١‏ 

ابن السمعاني: قواطع الأدلة .٠١۹/۲‏ 

الأمدي: الاحکام ,۳۱۸/٤‏ 

ابن السمعاني؛ أواطع الأدلة ,1٠١-٠١۹/۲‏ 
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أمن المجتمع كالحدود والكفارات. وهذا الأمر لابد وأن يفهم في سياق تقسيم الحنفية للقياس» ودلالات 
النصوص» وما هو مقابل لها عند الجمهور؛ ذلك أن القياس يقسم إلى ثلاثة مراتب: جلي ومساوي» وهذا 
لا يعده الحنفية قياسا باعتبار أن العلة فيه تفهم من اللغة ومن النص» وما يفهم من النص فهو شابت بالنص. 
وقياس خفي -ادون- وهذا ما يطلق عليه الحتفية اسم القياس؛ إذ العلة فيه تحتاج إلى تأمل واستنباط بالراي 
والظن» وهذا ما يرفض الحنفية اسئعماله في إثبات الحدود. 

إن الحنفية لا ينكرون تعليل الحدود والكفارات ولواحقهما بالحكمة والمصلحةء وهو ظاهر من 
خلال استدلالاتهم» وإنما يتلخص موتفهم بان هذه المصالح والحكم غير معقولة بالعقل والرأي اي 
الاستنباط والاجتهاد وإنما تعلم عندهم من خلال نص الشارع عليهاء ولذلك فإنهم يجيزون إثبات الحدود 
بد لالة النص» وقد سبق في الاستحسان عندهم استحسان النص والذي يثبت به عندهم الحدود والكفارات. 

إن الحنفية وإن كانو! لا ينكرون تعليل الحدود والكفارات بالحكمة والمصلحة إلا انهم يرون عدم 
تحقق شروط الحكمة فيها حتى يصح التعليل والذي هو القياس عندهم؛ ولذلك فإن الخلاف ينحصر حول 
إمكانية تحقق الشروط او عدم ذلكء وفي حال اتفاق الجميع على عدم تحقق الشروط فإنه لا خلاف في 
عدم جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس المبني على رعاية الحكمةء وإنما الخلاف فيما يقدمه الجمهور ' 
من حكم على أساس أنها مستجمعة لشرانطها. ولهذا فإن الخلاف يرجع إلى الاختلاف في الشروط وقد 
تقدم استقصاؤه وبيان إمكائية تحتقها. 

إن توجه الحنفية في هذه المسألة ربما كان مبالغا فيه ولا يعكس واقع فقه الحنفية من الاعتمساد 
الكبير على الرأي والقياس» وهذا يدعم فكرة أن الحنفية تشددو! في مواقفهم من القياس في علم اصول 
الفقه على سبيل الرد على خصومهم المتهمين لهم بأنهم أهل الرأي والقياس. 


البعد الثالث: تراجيح الأقيسة والعلل على أساس صلتها بالحكمة. 


تناول الأصوليون الترجيح بين الأقيسة والعلل باعتبار طبيعة المسلك الذي ثبتت به العلة من حيث 
كونه نقلي أم اجتهاديء فهذا هو المعيار الأساسي في الترجيع» فكل علة نقلية مقدمة على كل علة 
مستنبطة بالاجتهاد. وبناء على هذا المعيار يقدم جمهور الأصوليين العلل الثابتة بالنص أو الإيماء أو 
الإجماع على ما عداها مما ثبت بالمناسبة أو الشبه أو الدوران او السبر والتقسيم وغيرها من مسالك العلة 
الاجتهادية؛ فالشار ع أولى بتعليل أحكامه". 

هذا وساتناول في هذا المقام هذه المسالة من خلال الفروع التالية: 

الفرع الأول: الترجيح بين العلل النقلية والعلل الاجتهادية 

ذكرت سابقا أن جمهور الأصوليين يرجحون العلل النقلية على العلل الثابتة بالمسالك الاجتهاديةء 
وقد قلت جمهور الأصوليين ولم أذكر الاتفاق عنهم -وإن كان هو الظاهر لأول وهلة- لماوقع من 
0 الرازي المحصول ٤/۲/۲‏ ١1-1١1ء‏ الجويني: البرهان ۹/۲١٠٠ء‏ القرافي:! نفائس الأصول »۳۹٤۷/۹‏ الطوفي: شرح مختصر 
الروضة ١/١۷1ء‏ الأسنوي: نهاية السول ٥٠4/٤‏ المحلي: شرح المحلي ٠۳۲٠/٤‏ ابن امير الحاج: التقرير والتحبیر ۲۹۱/۳. 


Center of Thesis Deposit 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan 


{4 


الخلاف في الترجيح بين العلل الثابتة بمسلك الإيماء وبين الثابتة بمسلك المناسبة والدوران والسبر. والمهم 
في هذا المقام العلل المناسبة لما ظهر من ارتباطها بالحكمة والتعليل بها. 

إن الرازي وإن نقل: أن الجمهور متفق على أن ما ظهرت علته بالإيماء راجح على ما ظهرت 
علته بالوجوه العقلية ومنها المناسبة إلا أن هذا فيه نظر عند الرازي؛ وذلك لان الإيماء لمالم يوجد فيه 
لفظ يدل على العليةء فلا بدوان يكون الدال على عليته أمر آخر سوى اللفظء ولما بحثنا لم نجد شينا يدل 
على عليتها إلا أحد أمور ثلاثة: أحدها: المناسبة؛ فإن الإيماءات لا تدل إلا بواسطة هذه الطرق ومنها 
المناسبةء ولما كان الأصل -لا محالة- أقوى من الفر ع فكان كل واحد من الطرق الثلاثة- ومنها المناسبة- 
أقوى من الإيماءات, وقد تابح فريق من العلماء ما قرره الرازي لا سيما من تأئر منهم بمنهجه. 

وهذا الموقف لم يات من الرازي منفرداء بل سبقه بالإشارة إليه الغزالي والذي يقرر أن مدار 
الترجيح بين العلل هو الدليل الدال عليها سواء كانت حكمة ام لاء فالحكمة عند الغزالي إذا ما ثبتت بالدليل 
مقدمة على العلل النقلية؛ فإن من المرجحات عند الغزالي أن تكون إحدى العلتين سببا او مسببا للسببء 
كما لو جعل الزنى والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علةء 
ومن جعل إيلاج الفر ج بالفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللانط؛ لان تلك العلة استندت إلى الاسم الذي 
ظهر الحكم به, وهذه الحالة عند الغزالي فيما إذا لم يدل على الحكمة دليلء أما إذا دل الدليل على أن الحكم 
غير منوط بالسبب الظاهر ؛ بل بمعنى يتضمنه» فالدليل متبع فيه كما ان القاضي لا يقضي في حال 
الغضب لا للغضب ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكرء فيجري في الحاقن والجانع» وهو أولى من 
التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه". 


الفرع الثاني: الترجيح بين العلل النقلية ذاتها. 


إن الأصوليين وإن رجحوا العلل النقلية بشكل عام على غيرها من العلل الاجتهادية» فهذا لا يعني 
تراجع منهم عن الحكمة والتعليل بها؛ بل أن هذا ما كان منهم إلا لأنهم ممن يعللون بالحكمة»ء فتقديمهم 
للعلل النقلية لا يتعارض مع التعليل بالحكمة» ولا تجعل الحكمة رتبة ثانية نازلة عن رتبة العلل النقلية؛ فقد 
تقدم أن العلة الحقيقية عتدهم الحكمة؛ وإن مدار الأحكام عليهاء لكنها لما كانت في غالبها خفية غير 
معلومة -وطرق معرفة العلل منحصرة في مسلكين: الأول معرفة العلل بالطرق النقليةء والثاني بالطرق 
الاجتهادية وعمادها المناسبة- بيد أن الطرق النقلية لا يشترط فيها ظهور الحكمة كما هو الحال في الطرق 
العقلية الاجتهادية؛ إذ أن مدار إفادة الطرق النقلية للعلية قائم بالدرجة الأولى على الدلالات اللفظية» وهذه 
اصرح في إفادتها للعلية من إشارات العقول التي مهما كانت قوتها لا تصل لدرجة هذه الدلالات, ثم أن 


الرازي: المحصول .1٠۷-1١7/۲/١‏ 
الأرموي: التحصيل ۲۷۳/١‏ أبن السبكي: الإبهاجح ,.۲٤٤-۲٤١/۳‏ 
7 الغزالي: الممتصفى .٤۸1/۲‏ 
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هذه الدلالات تفيد علية العلة وإن لم تظهر أنا الحكمة فيهاء فهذا لا يعني أن تقديمهم لها على العلل 
الاجتهاديةء ومنها المناسبةء تقديم على الحكمة؛ بل هو تعليل بالحكمة وهذا يظهر من خلال الأتي: 

-١‏ ما حفقه الجويني من أن مسلك الصحابة في العلل: النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على 
اعتبار محاسن الشريعة. وهذا التحقيق منه جاء تبيانا لحقيقة إجماع الصحابة الذي هو مستند 
أئيستهم. وهذا يبين ان أساس الإجماع على العلل الذي هو مستند القياس هو التعليل بالحكمة 
والتفاكة 

- ما تقدم ذكره عند الغزالي من أن حقيقة العلاقة بين الحكمة والعلة: أن العلة كناية لما تتضمنه من 
الحكمة والمعنى المناسب" هذا ومما يلفت الانتباه أن تقرير الغزالي لهذه العلاقة جاء في معرض 
كلامه على دلالة الإيماء على العلية» وهذا يؤكد أن العلل النقلية ليست سوى معايير تظهر من 
خلالها الحكمة التي قصدها الشار ع. 

وبناء على ما تقدم فإن الأصوليين عندما يقررون تقديم العلة النقلية على العلة الاإجتهاديةء فذلك 
لان مدار الأحكام على الحكمةء وكلا نوعي العلة: النقلية والاجتهادية يشتملان عليهاء والمقصود تحقيق 
حكمة الشارع ولا أصدق من كون العلة النقلية معبرة عنها؛ لأنها من الشارع» ونص الشارع اولى من 
اجتهاد المجتهد لعصمة النص دونه. ولما كان البحث عن حكمة الشارع» وقد ثبت أن أحكام الشرع لا 
تخلو عن حكمة وإن لم تظهر لئاء فتقديم العلة النفلية المنصوصة على العلة العقلية المحتملة للخطاء تقديم 
لإمارة الحكمة الأقوى على إمارة الحكمة الأضعف. 
الفرع الثالث: الترجيح بين العلل الاجتهادية. 

يذهب جمهور الأصوليين إلى أن الوصف المناسب» وهو العلة الثابتة بمسلك المناسبة ولا يخفى 
مدى ارتباطها بالحكمة- مقدم على غيرها من الأوصاف والعلل الثابتة لباقي المسالك الاجنهادية كالدوران 
والشبه والطرد والسبر لا سيما الظني, 
أولا: الترجيح بين المناسبة والدوران. 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأقيسة الثابتة عللها بمسلك المناسبة راجحة على ما كانت عللها 
ثابتة بمسلك الدوران» وإن كان هناك قول آخر مخالف لما عليه الجمهور يقدم الدوران على المناسبة(“. 


أدلة الجمهور: 


الجويني: البرهان ۷۹۰-۷۸۹/۲. 

الغزالي: شفاء الغليل ؟1, 

7 الطوفي: شرح مختصر الروضة .۷٠١/۴‏ 

الرازي: المحصول 11-۳ القرافي: تنقيع الفصول 1۲۷ الطوفي: شرح مختصر الروضة ۷۷/١‏ ابن السبكي: 
ألإبهاج ۲١١/١‏ الزركشي: البحر المحيط ۹١/١‏ ١ء‏ الأصفهاني: شرح المنهاج ,.۸١٤/١‏ 

الرازي: المحصول ٠٠٠۷/۲/١‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ۲۷ الأرموي: التحصيل ۲۷۳/١‏ الأسنوي: نهاية السرل 4/٤‏ ١۵ء‏ 
اہن النجار : شرح الکوکب ۷۲۹/٤‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير .۸۸/٤‏ 
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استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي: 
إن تاثير الوصف في الحكم لمناسبته» فهي علة لعلية العلةء لا لدورانه معه؛ إذ العلية قد توجد بدون 
الدوران إذا كانت العلة اخص من المعلول ويوجد المعلول بدون العلية, 
۲ إن المناسبة المصلحة بادية فيهاء والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتران. والشرائع مبنية على 
المصالع. 
أدلة المخالفين: 
استدل من يقدم الدوران على المناسبة بأمور منها": 
-١‏ إن العلل الثابتة بالدوران أي الطرد والعكس- أشبه بالعلل العقلية. 
- إن العلل المطردة المنعكسة مجمع على صحتها. 
الراجح: فلا شك أن ما ثبت بالمناسبة» وهي المظهرة لحكمة الشارع في الحكم وما يترتب على 
ذلك من المصالح أرجح مما ليس كذلك. وأما أدلة المخالفين فيجاب عنها بما يلي: 
-١‏ لا نسلم وجوب العكس في العلل العقلية» ولا أن الأشبه بها أولى. 


1 
م 


۲- إن الإجماع المذكور: في مطرد منعكس مناسب. والكلام في مناسب غير مطرد منعكس» ومطرد 


منعکس غیر مناسب. 

۳- إن الاستدلال بالدوران على العلية أمر عجيب؛ لأن الدليل الدال على العلية يجب كونه شيا مغايرا 
لنفس العليةء وكون الحكم ثابتا بثبوت ذلك الوصف ومعدوم بعدمه هو نفس العلية؛ء فلو جعلنا هذا 
المعنى دليلا على العلية لزم جعل الشيء دليلا على نفسهء وهو محال., 


ثانيا: الترجيح بين المناسبة والسبر والتقسيم. 


انقسم الأصوليون في تعاملهم مع هذه المسالة إلى فريقين: 
الفريق الأول: ويتمثل بالرازي وأتباع منهجه ومن تأثر به حيث ميزوا بين ثلاث حالات 
للتعارض بين المناسبة والسبر وهي: ۰ 
-١‏ أن يكون السبر قاطعا في مقدماته فيتعين العمل به ويكون بذلك راجحا على المناسبة. 


الرازي: المحصول ۸-1۰۷/۲/۲١1ء‏ الأرموي: التحصیل ۲۷۳/۲. 

القرافي: شرح تنقيح الفصول ٠۴۷‏ 

0 الرازي: المحصول ١/۸/۲٠ء‏ الأرمويي: التحصيل ۲۷۳/۲ء القرأفي: شر ح تتقيح الفصول .٤۲۷‏ 
الرازي: المحصول 1۰۸/۲/۲ء الأرموي: التحصيل ,۲۷٤/۲‏ 

الرازي: المحصول: ۹/۲/۲١1ء‏ الأرموري: التحصيل ۲۷۹/۲ القرافي: شرح تنقيح الفصسول 4۴۷. 
الرازي: مناظرات الفخر الرازي .٤‏ 

الرازي: المحصول ۲/۲/١٠1-١11؛‏ الأرموي: التحصيل ؟/۲۷4ء الشوكاني: إرشاد الفحول ,۸٠٠/١‏ 
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۰ کے‎ ٠ 
النتائج الخامة‎ 
توصل الباحث في هذه الدراسة العلمية لمنهج التعليل بالحكمة في التشريع الاسلامي الى ناتج‎ 
: اهمها‎ 
اوا : ان مصطلح الحكمة عبارة عن المعنى المناسب المقصود للشارع من شرع الحكم‎ 
. تحصيلا لمصلحة المكلف ودفعا للمفسدة عنه‎ 
انيا : ان الحكمة وان كانت تطلق بازاء مصطلحات تشرد يعية اخرى هي : المصلحة والمقاصد‎ 
ولا و ا ی ا ی ا ا ا م کے ا‎ 
كان بينها تداخل من حيث الاشتراك في خصائص هذه المصطلحات ؛ اذ الحكمة مقصودة‎ 
للشارع من شرع الحكم لما في ذلك من ترتيب مصلحة للمكلفين › ثم ان هذه المصلحة‎ 
. تبعث المكلف وتدعوه الى استنباطها وربط الحكم الشرعي بها ولذلك فهي غرضه‎ 
٠ أن ةق موقت الإضولس ن الما اء منسجما كل بض‎ ٠ فالا‎ 
. مفهومه للحكمة والمعاني المفسرة بها‎ .١ 
. المناهج الفكرية والمعرفية التي تاثروا بها‎ .۲ 
: رابعا : ان الإصوليين يطلقون الحكمة ويريدون بها‎ 
المعنى المناسب لشرع الحكم الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة إو دفع‎ .١ 
مسفدة . هذا ما كان ساندا عند علماء المرحلة الاولى عموما وعند الجوينسي والغزالي‎ 


والبزدوي والسرخسي خصوصا, 
i‏ المصلحة نفسها غير انه ظهر عند اصحاب هذا الاتجاه اربعة مناهج مختلفة في تسير 
حثيقة المصلحة هي : 


المنهج الاول: المنهج الفلسفي : حيث فسروا المصلحة باللذة ووسيلتها › والمفسدة بالالم 
ووسيلته › هذا منهج الرازي واتباعه. 

المنهج الثاني:المنهج الفقهي حيث فسروا المصلحة والمفسدة بالمنفعة والمضرة دون أي ربط 
لها بالبعد الفلسفي › وهذا ما كان عند الحنابلة بشكل خاص . 

المنهج الثالث : المنهج المقاصدي › حيث فسروا الحكمة بما كان مقصودا من المصالح وان لم 
يتفقوا على الجهة صاحبة الحق في القصد وذلك على مذهبين : 
.١‏ من جعل ذلك حقا للشارع › وهذا منهج الامدي واتباعه . 
.٣‏ من جعل ذلك حقا للعقلاء »وهذا ما كان عند إلعضد والسعد واتباعهما , 

المنهج الرابع :منهج الباعثية » حيث فسروا الحكمة بالمصلحة والمفسدة التي هي اللذة والالم 
مع اضافة ب حاص لذلك هي الباضية وان كانوالم يتفقوا على تفاصيل هذه الباعثِة 
حیٹ جاءت مذاهبهم كالاتي : : 
۱ . الحكمة هي الامر الباعت - من المقاصد والمصالح - - للشارع على شرع الحكم هذا ما 
كان عند متأخري الحنفية . 

۲. الحكمة هي الباعثة للمكلف على الامتثال ؛ وهذا منهج ال السبكي واتباعهم . 

۳. الحكمة هي الوصف المناسب لشرع الحكم وهذا منهج متاخري علماء الاصول بشكل 
عا 
؛. الحكمة هي الغرض بما يرجع حاصله الى اللذة والالم هذا ما يتسب الى المعتزدة , 

خامسا : ان الحكمة بما هي اساس التشريع : فان العلل قد انقسمت من حيث علاقتها بها الى 
علل مناسبة واخرى شبهية وثالثة طردية . 

سادسا : ان طبيعة العلاقة بين العلة بمعنى الوصف المناسب وبين الحكمة تأخذ ثلاثشة اشكال 
هي: 
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الحادي والعشرون : ان شرعية تقديم الحكمة على ظواهر الأصول النقلية مستمدة من شرعية 
الأدلة المعتبرة لهذه الحكمة , 

الثاني والعشرون : ان الخلاف في مسالة تقديم الحكمة على الأصول النقلية يتمثل فيما يقدمه 
العلماء باعتباره حكم مرسلة عن الاعتبار. 

الثالث والعشرون : ان الحكم والمصالح في التشريع اما معتبره أو ملغاة ولا وجود لقسم ثالث 
مرسل عن الاعتبار وانما الاعتبار اما أن يكون بالأدلة الخاصة - تصوص من الكتاب أو 
السنة أو الاجماع - أو ادلة شرعية عامة وكلية - قاعدة فقهية أو مبدأ تشريعي ... الخ 
- وما كان مستندا إلى أمر كلي مقطوع مقدم على ما كان مستندا على أمر جزئي خاص 
فيه من الظنية ما يكفي لابطال الاستدلال بهء فاذا كان الاعتماد على الثاني جانزا فمن باب 
أولى على الأول. 

الرابع والعشرون : ان العلماء أدركوا حقيقة اشكالية تقديم الحكمة والمعنى بما هما يمثلان 
ارادة الشارع على ظواهر الأصول النقلية؛ بيد آنه ولما كان للحكمة بعدها المرتبط 
بالمصلحة والمفسدة أي اللذة والألم» ومن ثم الارتباط بالأهواء والآراء فان ذلك قد شكل 
عند العلماء اشكالية تقديم الرأي المحض على الأصل النقلي تحت مسمى اعتبار الحكمة 
والمصلحة؛ وللخروج من هذه الاشكالية عمد كل فريق إلى وضع قواعد وأصول خاصة به 
وبمذهبه اعتمد عليها في تنظيم أبعاد العلاقة بين الحكم والمعاني وبين الأصول النقلية 
وبما يكفل عدم حصول تهمة اتباع الرآي» وذلك من خلال الاعتماد على الأصول التبعية 
كالإستصلاح والاستحسان والقواعد الفقهية ... الخ» وان كان حقيقة الأمر أنها اعمال 
للحكمة والمعاني في مقابلة الاصول الذقلية. 

الخامس والعشرون: ان مجال التعليسل بالحكمة كل حكم شرعي أمكن تعليله والوصول إلى 
حكمته ولا عبره بتقسيم الأحكام إلى تعبدات ومعلله؛ اذ كلها تعبد وتوقيف غير أن منها مسا 
هو غير معقول الحكمة ومنها ما هو معقول, 

السادس والعشرون: ان منهج التعليل بالحكمة منهج يحقق العدالة في التطبيق ويغرس 
الطمأنينة في النفوس . 


TEE: 


سی رہ "mی‏ لے 4 رہ 


المصادر والمرا جع 


ولا : الفقراآن الكريمم 
ثالثا : كتب السنة النبوية 
رابعا ٠:‏ كتب أصول الفقهه 
خامسا : كتب القواعد الفقهية 
سادسا : الأبحاث والرسائل الجامعية 
سابعا : كتب متنوعة 
ثامنا : ال .خط gŞوطات‏ 
تاسعا : ال م و اج م 
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المصادر والمراجع 


أولا » القرآن الكريم 

ثانيا » كتب التفسير 

- البيضاوي » ناصر الدين عبد الله بن عمر » تفسسير البيضاوي؛ ضبط عبد الرازق؛ المهدي دار 
الكتب العلمية؛ء ط۱ ۰ 1۹۹۷., 

إبن الجوزي » جمال الدين عبد الرحمن بن علي › زاد المسير في علم التفسير؛ المكتب 
الإسلامي؛ ط٣ “Af‏ 

- الرأزي » فخر الدين محمد بن عمر › التفسير الكبيرء المطبعة البهية المصرية» ط۱ ۰ ,١۹۳٩١‏ 

رضا ؛ محمد رشيد رطضا » التفسير المختصر المفيد للقرآن المجيدء ‏ مختصر تفسير المنار - 
جمعه وعلق عليه محمد كنعان» المكتب الإسلامي» ط1 › .۱۹۸٤‏ 

- الزمخشري » أبو قاسم جار الله محمود بن عمر » الكشاف عن حقانق وغوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التاويل » ضبط محمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية؛ طا ۰ ,.1١۹۹٩١‏ 

- الشهاب » شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» ضبط 
عبد الرازی المهدي»› دار الكتب العلميةء ط۱ › 1۹۹۷., 

- الطبري » أبي جعفر جرير الطبري ؛ جأمع البيان عن تاويل آي القرآن؛ تحقيق محمود وأحمد 
شاكر»› دار المعأرف مصر. 

ابن عاشور > محمد الطاهر » تفسير التحرير والتنوير؛ الدار التونسية للنشر؛ “1A‏ 

القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد » مختصر تفسير القرطبي › إختصار وتعليق محمد كريم 
راجح» دار الكتاب العربي» طا „A06‏ 

- إبن القيم » أبو عبد الله محمد» بدائع التفسيرء جمعه يسري السيد محمد» دار إبن الجوزي» ط١‏ › 


114۲۳ 
النسفي 6 عبد الله بن أحمد » مدارك التنزيل وحقائق التأويل› تحقيق مروان محمد » دار النفائس»› 
ط ۱۹۹1۰1 


ثالث » كتب السنة النبوية 

أحمد » الإمام أحمد بن حنبل » المسند » مؤسسة قرطبة . 

- الباجي » أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي › المنتقى شرح الموطأً » دار الكتاب العربي» ط ١‏ ء 
۲ ھ. 

- البخاري » محمد بن إسماعيل » الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » بط مصطفى البغا دار ابن کثير» دمشق› ط۳ سنة ۱۹۸۷ م. 

- الترمذي » محمد بن عيسى › الجامع الصحيح ؛ تحفيق أحمد شاكر » دار إحياء التراث العربي › 
بیروت 

- الحاكم » محمد بن عبد الله › المستدرك على الصحيحين » تحقيق مصطفى عبد القادر » دار الكتب 
العلميةء بيروت » ط ١ء‏ سئة م 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1o1 


- إبن حجر » شهاب الدين أحمد بن علي » فتح الباري شرح صحيح البخاري» ضبط ومراجعة» 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطیب» دار الریان»› القاهرة ط ۱ > ۱۹۸٩‏ 

- اين خزيمة ؛ محمد بن إسحاق » صحيح إبن خزيمة ؛ تحقيق محمد الأعظمي » المكتب الإسلاميء 

- أبو داود » سليمان بن الاشعث » كتاب السنن » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر. 

- الزرقاني » محمد عبد الباقي شرح الزرقاني على موطا مالك › دار الفکر » ۱۹۸۱. 

- إبن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد » المصنف في الأحاديث والآثار » تحقيق كمال الحوت › 
مكثبة الرشد» الریاض ط۱ ٠٤١۹‏ ه. 

الصديقي > محمد أشرف » عون المعبود شرح سنن أبي داود » دار الكتب العلمية › ط۲ › 
„Ao‏ ۰ 

- إبن ماجة » محمد بن يزيد » السئن » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الفكر؛ بيروت. 

مالك » مالك بن انس الأصبحي الموطا › تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العربي» مصر. ۰ : : 

- المباركفوري ؛ محمد عبد الرحمن » تحفة الأحوذي شرح الجامع الصحيح للترمذي » ضبط عبد 
الرحمن عثمان» مكتبة إبن تيميةء القاهرةء ط ۳ .١۱۹۸۷/۰‏ 

مسلم » مسلم بن الحجاج » الجامع الصحيح » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراٹث 
العربي»؛ بيروت. 

- المقدسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد » الأحاديث المختارة » تحقيق عبد الملك الدهشيء 
مكتبة النهضة الحديثةء طا » ٤١٠١‏ ١ه‏ 

- النسائي » أحمد بن شعيب » السنن › تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات» حلب ط ۲ 
سذة ۹۸1 


- النووي » محيي الدين يحيى بن شرف » شرح صحيح مسلم ضبط علي البلطجي» دار الخير؛ 
بیروت؛ ط ,۱۹۹٤1‏ 


رابعا » كتب أصول الفقه 
إ- المذهب الحنفي 

- أمیر باد شاه » محمد أمين بن محمود > تيسير التحرير » دار الكتب العلميةء 

- إين أمير الحاج ؛ شمس الدين محمد » التقرير والتحبير على التحرير »> ضبط عبد الله عمر؛ دار 
الکتب العلمیةء ط۱ ۰› ٠۹۹٩۹‏ . 

- الأنصاري » عبد العلي محمد » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت »› مع المستصفى » ضبط 
إيراهيم محمد › دار الاأرقم . 

البخاري » علاء الدين عبد العزيز » کشف الأسرار » ضبط عبد الله عمر » دار الكتب العلمية» 
ط1 ۱۹۹۷ | 

البدخشي » محمد بن الحسن» شرح البدخشي على المنهاج › دار الكتب العلمية . 

- البزدوي » علي بن محمد › أصول الفقه مع شرحه کشف الاسرار » ضبط عبد الله عمر » دار 
الكتب العلمیة» ط۱ »> ۱۹۹۲۷ . 

التفتاز اني » سعد الدين مسعود بن عمر› 
التلویح شرح التوضیح ؛ ضبط محمد عدنان › دار الارقم ط۱ » ٠۹۹۸‏ 
- حاشية على شرح العضد» مراجعة شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات الاز هرية» مصر» ۱۹۸۳. 

الجصاص ٠‏ أحمد بن علي الرازي » الفصول في الأصول » تحقيق عجيل النشمي؛ وزارة 
الأوقاف» الکویت» ط ۲ء .۹۹٤‏ 

- الدبوسي » بو زید عبید الل بن عمر ٠‏ الأسرار في الأصول والفروع في تقويم إدلة الشرع 
تحقيق محمود توفيق العواطلي» دار المصطفی»ء ۱۹۸4. 
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- السرخسي ٠‏ أبو بكر محمد بن أحمد » أصول السرخسي »› تحقيق رفيق العجم» دار المعرفةء ط١‏ › 

1۹4¥ 

س السمرقندي » علاء الدين محمد بن أحمد › ميزان الأصول ؛ تحقيق محمد زكي عبد البرء 
ط1 ۹۸4, 

- صدر الشريعة » عبيد الله بن مسعود » التوضيح شرح التنقيح » ضبط محمد عدئان » دار الارقم 

ط1 ۱۹۹۸, 

- ابن عبد الشكور » محب الله » مسلم الثبوت ؛ مع المستصفى » ضبط إبرأهيم محمد » دار الارقم. 

- الفناري » محمد بن حمزة » فصول البدائع في أصول الشرائع؛ المجموعة الخاصة» الجامعة 
الأردنية . 

الكرخي » أبو الحسن > أصول الكرخي» مع تآسیس النظر› المطبعة الأدبية» طا, 

اللامشي » أبو الثناء محمود بن زيد » كتاب في إصول الفقه › تحقيق عبد المجيد تركي › دار 
الغرب الإسلاميء طا . 

ملاجيون » شيخ أحمد بن أبي سعيد > نور الأنوار على شرح المنار مع كشف الأمسرار »دار 
الكتب العلميةء طا » .۹۸١‏ ۰ 

- النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمدء كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء دار الكتب 
العلميةء ط۱ »> ٠۹۸٩‏ . 

- إبن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد ٬التحرير‏ مع شرح التقرير والتحبير » ضبط عبد الله 
عمر؛ دار الکتب العلمیةء ط۱ ›» ,1۹۹٩۹‏ 


۲ المذهب المالكى 

- الباجي » آبو الوليد سليمان بن خلف؛ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول » تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلاميء؛ طا › 
1۹۸1 
كتاب الحدود في الأصول › تحقيق نزيه حمادء مؤسسة الزعبي؛ طا » 1۹۷۳. 

- إبن جزي » محمد إبن أحمد › تقريب الوصول إلى علم الأصول › تحقيق محمد فركوس» دار 
الاقصی» طا ۱۹۹۰. 

- إبن الحاجب » أبو عمرو عثمان » منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ دار الكتب 
العلمية ط۱ .۱۹۸١۰‏ 

- إبن رشد » محمد بن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه › تحقيق جمال الدين العلويء دار 
الغرب الإسلامي؛ ۹4 

الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» 
الموافقات في أصول الشريعة › تحقيق مشهور حسن » دار إبن عفان » ط۱ › 1۹۹۷. 
الإعتصام » تحقيق سليم الهلالي» دار إبن عفانء طاء 1۹۹۷. 

الشنقيطي › عبد الل بن إبراهيم » نشر البنود على مراقي السعود؛ دار الكتب العلمية› 
ط1 ۱۹۸4۸. : 

الشنقيطي » محمد الأمين» نثر الورود تحقيق» محمد الشنقيطي» دار المنار» ط۱١۰٥۹۹١٠.‏ 

ابن العربي »أبو بكر > المحصول في أصول الفقه » تحقيق حسن البدري و سعيد فودة » دار 
البیاری»› ط ۱ ۹۹۹۰. 

- القرافي » شهاب الدین أحمد بن اإدريس؛ 
شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصول» تحقيق طه عبد الرؤوف؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة ط ۱ء 1۹۷۳. 
نفائس الأصول في شرح المحصول › تحقيق عادل عبد الموجود و علي معوض» مكتبة البازء 
ط ۱۹۹۷٩‏ 
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- الارموي ؛ سراج الدين محمود › التحصيل من المحصول » تحفَيق عبد الحميد أبو زيدء مؤسسة 
الرسالةء طا » ۱۹۸۸, 

- الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم » نهاية السول في شرح منهاج الوصول» عالم الكتب» 
ڊیروت» سنة ۱۹۸۲, 

- الأصفهاني » محمود بن عبد الرحمن؛ 
- شرح المنهاج للبيضاوي تحفيق عبد الكريم النملةء مكثبة الرشدء ط١‏ > ,٠٠٠١‏ 
- بيان المختصر » تحقيق محمد مظهر؛ جامعة أم القرى»ء مكة المكرمة. 

ا ي د ا ن مر قف ي توا ف خا و 
وعلي معوض» دار الكتب العلميةء ط ۱ ۰ء 1۹۹۸ . 

- الأمدي » سيف الدين علي بن أبي علي بن محمدء 
- الإحكام في أصول الأحكام »> ضبط إبراهيم العجوز؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

منتهى السول في علم الأصول» إدارة طباعة الجمعية العلمية الأازهرية. 

- الأيجي » عضد الملة والدين › عبد الرحمن بن أحمد شرح مختصر بن حاجب» مراجعة شعبان 
إسماعيل؛ مكتبة الكليات الاأز هرية» مصر ۱۹۸۳, 

الباقلائي؛محمد بن الطيب التقريب و الإرشساد »عبد الحميد أبو زيد »مؤسسة الرسالة» 
ط۱۹۸۳, 

دان بر هان ٠‏ اندي غل «الوضول إلى الول “تق ع الحبو او زو وة لوقه 
ط ۱۹۸۳, 

- البناني » عبد الرحمن بن جاد اله حاشية على شرح جمع الجواممع » ضبط محمد عبد القادر ء 
دار الگتّب العلميةء ط۱ » ١۹۹۸‏ , 

- البيضاوي » ناصر الدين عبد الله بن عمر » منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ مع شرح نهاية 
انبرل 

- إبن التلمساني ء شرف الدين عبد الله بن عمر » شرح المعالم › حقو تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض ٠‏ عالم الكتب؛ طا 1۹ 

- الجزري › محمد بن يوسف » معراج المنهاج »› تحقیق شعبان اسماعیل» ط ۱ ؛ ۹۹۳. 

الجويني › إمام الحرمين بو المعالي عبد الملكء 
البرهان في اصول الفقه؛ تحفیق عبد العظیم الدیب» ط ۱ء ۳۹۹١ه‏ . 

4 ES الورقات‎ 

الكافية في الجدل » مراجعة > خليل المنتصور؛ دار الكتب العلمية؛ ط۱ء ۹۹۹٩‏ 

رای فر ادن محمد ین شر 
- المحصول في علم أصول الفقه » ثحتيق طه جابر العلواني » تحقيق طه جابر العلواني ؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعودء طا »› :1۹4 
- المعالم في علم أصول الفقه » تحقيق علي عوض وعادل عبد الموجود ؛ دار عالم المعرفةء» ط 
4م 
- الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل E RR‏ 11۲ 
- مناظرات فخر الدين الرازيي في بلاد ما وراء النهر › تحقيق فتح الله خليف» دار المشرق 
العربي بيروت. 

- الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادرء البحر المحيط › مراجعة عمر الأشقر وآخرين» وزارة 
الاوقاف» الکویت› ط۱ » ۱۹۹۰-۱۹۸۸ , 

السبكي »تاج الدين علي بن عبد الكافي › الإبهاج شرح المنهاج »دار الكتب العلميةء ط١‏ 
1A8‏ 
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› ضبط زکریا عمیرات‎ RE a E OS 
,۱۹۹٩ » دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ طا‎ 
جن لماي ار لل اتور مد فراع نة ي الشدو ل٠ » تحقيق محمد حسن» دار‎ 
. ٠١۹۹۷ الكتب العلمية» ط۱‎ 
الرسالة » تحقيق أحمد شاكر.‎ ٠ الشافعي » محمد إبن إدريس‎ 

- الشربيني » عبد الرحمن بن محمد» تقريرات الشربيني على حاشية البناني » ضبط محمد عبد 
القادر » دار الكتب العلميةء ط۱ » ۱۹۹۸, 

- الشيرازي ء جمال الدين ابو إسحاق إبراهيم بن عليء 
- التبصرة › تحقيق محمد حسن هيتو؛ دار الفكر» ٠۹۸٠١‏ . 
شرح اللمع ؛ تحقيق عبد المجيد تركي ٠‏ دار الغرب الإسلامي»ء طاء 1۹۸۸. 

- العز » عبد العزيز بن عبد السلام السلميء الإمام في بيان أدلة الأحكام تحقيق رضوان غريب 
»دار البشائر الإسلامية» ط١ “TAY‏ 

- الغزالي ٠‏ أبو حامد محمد بن محمدء 
المنخول من تعليقات الأصول › تحقیق محمد هیتو؛ دار الفکر؛ دمشق› ط۲ ۰ .٠۹۸۰‏ 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل › تحقيق حمد الكبيسي» مطبعة الإرشادء 
بغداد» ۱۹۷۱, 

_ ساس التياس» تحقيق فهد السدحان» مكتبة العبیکان؛ 1۹۹۳ . 

المستصفى ١‏ ترق مخمد الاشقر > موسنة الر اة 1 > 335۷ 

إبن قاسم ۲ شهاب الدين أحمد العبادي » الآيات البينات › ضبط زكريا عميرات ؛ دار الكتب 
العلمية؛ بیروت؛ ط۱ ۲ ,.1۹۹٩‏ 

- إبن قاوان » الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني › التحقيقات في شرح الورقات » تحقيق الشريف 
سعد دار التفائس؛ ط۱ ۰› ۱۹۹٩۹‏ , 

- المحلي » جلال الدين محمد بن أحمد > شرح جمع الجواممع » مع الآيات البيضات » ضبط زکریا 
عمیرات » دار الكتب العلميةء بيروت› ط١‏ 1171 

المطيعي » محمد بخيت > سلم الوصول إلى نهاية السول» عالم الكتب» بيروت»› A۲‏ 
٤‏ المذهب الحنبلي 

- آل تيمية » مجد الدين عبد السلام و شهاب الدين عبد الحليم وشيخ الإسلام تفي الدين › المسسودة 
في أصول الفقه › » جمعها شهاب الدين الحراني ؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميدء دار الكتاب 


لرن 
ن ا اد کی دو ا جن غ ؛ جمع عبد الرحمن 
العا 


الشوكاني ٠‏ مجند طى ٠‏ اشا القخول » تحفیق شعبا شعبان إسماعيل» دار السلام. 
الطوفي ٠‏ نجم الدين سليمان بن عبد القويء 
ین ر ت اتس ر قري 
- شرح مختصر الروضة › تحقيق عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط٩ .٠۹۹۰‏ 
رسالة في رعاية المصلحة › تَحفَبِة تحقيق أحمد السايح» الدار المصرية اللبنانية» ط۱ » 1۹۹۳, 
إين عقيل ءابو الوفاء علي ءالواضح في أصول الفقه» تَحقَيِوّ تحقيق عبد اله التركي» مؤسسة الرسالةء 
ط۱۹۹۹۰1, 


- إبن قدامة » موفق الدين عبد الله بن أحمد» روضة الناظر وجنة المناظر › تحقيق عبد الكريم النملة 


»مکتبة الرشد» طه ۱۹۹۷۰, 


این الفيم » أبو عبد الله محمدء 


إعلام الموقعين » مراجعة طه عبد الرؤوف» دار الجيل»› ¥ 
- مفتاح دار السعادة » تحقيق علي الحلبي» دار ابن عفان ط۱ » ,۱۹۹٩‏ 
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الكلوذاني » أبو الخطاب محفوظ بن أحمد › التمهيد في أصول الفقه » تحقيق مفيد ابو عمشةء 
جامعة آم القری؛ ط۰۱٥۱۹۸.,‏ ۰ 

- إين اللحام » علي بن محمد › المختصر في أصول الفقهء تحقيق محمد مظفرء جامعة الملك عبد 
العزيز؛ 

- إبن النجار » محمد بن أحمد الفتوحي » شرح الكوكب المنير » تحقيق محمد الزحيلي و نزيه حماد 
ءمكتبة العبيكان › ۲ 

- أبو يعلى » محمد بن الحسين › العدة » تحقيق أحمد المباركي» مؤسسة الرسالة» ٩١|‏ ۱۹۸۰. 


-٥‏ كتب المذاهب الأخرى 
- إبن حزم » ابو محمد علي بن أحمد الظاهريء 
- الإحكام في أصول الأحكام » دار الحدیث؛ القاهرة ط۲ » 1۱۹۹۲. 
- النبذ في أصول الفقه › تحقيق محمد صبحي» دار إبن حزم» ط۱ » ۱۹۹۳ 
ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان والتقليد والتعليل › تحقيق سعيد الأفغاني » دار 
الفکر» ,.٠۹٩۹‏ 
- البصري » أبو الحسين محمد بن علي المعثزليء 
المعتمد في أصول الفقه » ضبط خليل الميس؛ دار الكتب العلمية. 
شرح العمد ؛ تحقيق عبد الحميد أبو زيد» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة طا 
aA‏ 
- الكتب الحديثة 
اسماعیل » شعبان محمد؛ الإستحسان؛ دار الثفافة» طا » 1۹۸۸. 
- البرهاني » محمد هشام > سد الذرائع»ء مطبعة الريحاني» طا »› .1۹۸١‏ 
- البغا » مصطفى ديب » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» دار القلم» ط۲ » ۱۹۹۳. 
البغا » محمد الحسن مصطفى › درء المفسدة في الشريعة الإسلامية › دار العلوم الإنسانيةء ط١‏ › 
1۹۹4¥ 
البكاء » عدنان البكاء؛ الحكم والحق بين الفقهاء والأصوليين»› جامعة بغداد» طا » 1۹۷١‏ 
- البوطي › محمد سعيد رمضان » ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء مؤسسة الرسالةء ط٤‏ 
V۹AY <‏ 
- التركي » عبد الله عبد المحسن » أإصول مذهب الإمام أحمدء مؤسسة الرسالةء ط٤»‏ 7“ 
الجيدي » عمر عبد الكريم › العرف والعمل في المذهب المالكي» لجنة إحياء التراث العربى. 
- حسان » حسين حامد » نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي؛ دار النهضة العربيةء .1۹۷١‏ 
- حسب الله » علي» أصول التشریع الإسلامي» دار المعارف» ط۲ › ٠۹١۹‏ . 
الحسن » خليفة بابكرء 
تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهاديةء مكتبة وهبةء طا » "1۹۹١‏ 
الأدلة المختلف فيهاء مكتبة وهبةء ۱۹۸۷, : 
الإجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهيةء تبة الزهراءء ط١‏ ۷ 


- حسين » أحمد فراج » حجية المصالح المرسلة في إستنباط الأحكام الشرعية؛ مؤسسة الثفافة 
الجامعيةء ,٠۹۸۲‏ 

الخطيب » عبد الكريم الخطيب > سد باب الإجتهاد وها يترتب عليهء» مؤسسة الرسالة» ط١‏ › 
9٥‏ . 

- الدريني ٠‏ فتحي الدرينيء 1 
المناهج الأصولية في الإجتهاد بالراأي في الشريعة الإسلاميةء مؤسسة الرسالة» .۱۹۹٤‏ 


1e1 


- خصانص التشريع في السياسة والحكم» مؤسسة الرسالة» ط۱ » 1۹۸۲. 

- الربيعة » عبد العزيز عبد الرحمن» السبب عند الأصوليين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود»ء 
الریاض»› ۱۹۸۰ . 

الريسوني » أحمد الريسوني › نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط٤. .۱۹۹١‏ 

- الزحيلي » وهب الزحيلي» نظرية الضرورة الشرعيةء مؤسسة الرسالةء ط٤ء ,۹۸١‏ 

الزرقاء » مصطفى أحمد» المدخل الفقهي العام» دار القلم» ط۱ › .١١۹۹۸‏ 

2 مصطفى زيد » المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الديسن الطوفي» دار الفكر العريي»› 
۲ 1£ 

- السعدي » عبد الحكيم عبد الرحمن › مباحث العلة في القياس»› دار البشائر الإسلاميةء طا 
1۹A‏ 

أبو سنة » أحمد فهمي » العرف والعادة في رأي الفقهاء؛ ط۹۹۲۰۲٠.‏ 

شلبي ۽ محمد مصطفی » تعليل الأحكام» دار النهضة العربيةء ط۲ › 4A۱‏ 

- الشناوي » سعد الشناوي » مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة » ط۲ › E‏ 

- صالح » محمد أديب ؛ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي › المكتب الإسلاميء ط٣‏ » .۱۹۸٤‏ 

- الصغير » عبد المجيد » الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» دار المنتخب 
العربي» طا 16 

- العبيدي » حمادي العبيدي » الشاطبي ومقاصد الشريعة؛ دار قتيبةء ط1 » 1۹۹۲ . 

عوض » السيد صالح عوض » أثر العرف في التشريع الإسلامي» دار الكتاب الجامعي. 

الفاسي » علال › 
- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » دار الغرب الإسلامي» طه » .٠١۹١۹۲‏ 
مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي» مؤسسة علال الفاسي. , 

- القرضاوي » يوسف القرضاوي؛ 
- الإجتهاد المعاصر بين الإنضباط والإنفراط؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية ۰ .٠١۹۹٤‏ 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة › مؤسسة الرسالة» ط۱ ۰ 1۹۹۲. 

- محمصاني » صبحي » فلسفة التشريع» دار العلم للملایین؛ ط٤» ٠۹۷١‏ . 

مدکور »> محمد سلام » مناهج الإجتهاد في الإسلام > جامعة الکویت› ط۱» ۱۹۷۳, 

مئون » عيسى » تبراس العقول »مطبعة التعاون الأخويء ط١.‏ 

النمر › عبد المنعم » الإجتهادء الهينة المصرية العامة للكتابء طا „IIAV‏ 

اليوبي » محمد سعد » مقاصد الشريعة الإسلامية؛ دار الهجرة طا 1۱۹۹۸. 

خامسا »القوأعد الفقهية 

- الباحسين »يعقوب عبد الوهاب » القواعد الفقهية؛ مكتبة الرشد» ط۱ » 1۹۹۸. 

الدبوسي ٠‏ أبو زيد عبيد الله بن عمر › تاسيس النظر› المطبعة الأدبيةء مصر»› ط١‏ 

- إبن رجب » آبو الفرج عبد الرحمن » تقرير القواعد وتحرير الفوائدء تحقيق مشهور حسن» دار 
ابن عفان»› ط۲ > ۱۹۹٩۹‏ . 

- الزرقاء احمد محمدء شرح القواعد الفقهيةء دار القلم» ط۲ 1۹۸۹۰ . 

الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادر » المنثور في القواعد » تحفيق تيسير فائق ؛ وزارة 
الاوقاف الکویت »ط۱ » ۱۹۸۲. 

- الزنجاني » شهاب الدين محمود بن أحمد » تخريج الفروع على الأصول » تحقيق محمد أديب 
صالح؛ مؤسسة الرسالةء طه .> ۱۹۸۷, 

- السدلان » صالح غانم » القواعد الفقهية الكبرى» دار بلنسيةء ط١‏ ۷١١٤١ه.‏ 

- السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن › الأشباه والنظائر؛ تحقيق محمد تامر و حافظ عاشور؛ دار 
السلام» ط|٩1۹۹۸.‏ 
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العز » عبد العزيز بن عبد السلام السلميء 

قواعد الأحكام في مصالح الأنامء دار المعرفة. 

6 SS القواعد‎ - 

المقري » أبو عبد الله محمد بن محمد » القواعد» تَحَيو تحتيق أحمد عبد اء جامعة | م القرى» مكة 
المكرمة. 

إبن نجيم » زين الدين إبراهيم › الأشباه والنظائر؛ دار الكتب العلميةء طا › 1۹۹۳, 

- الندوي » علي أحمد › القواعد الفقهية» دار القلم» ط۳, .1۹۹٤‏ 

- إبن الوكيل محمد بن عمر » الأشباه والنظائر» تحقيق أحمد العنقري» مکتبة الرشدء ط۱ 1۹۹۳. 

سادسا › الأبحاث والرسائل الجامعية 

الاطل ٠‏ دون مجني الدين 111١‏ ميزان التزجيج في النضااح و المفسد المتعازضة رسالة 
دکتوراه» الجامعة الأردنيةء عمان. 

- الأشقر » عمر سليمان » مدى إحاطة الشريعة بمصالح العبادء مجلة الحكمة» ع ۸ ,٠٤١١١ ١‏ 
اوري ا ج اد اد اروا ون د ار بر ون وعلال الفاسي »› مجلة 
الإجتهادء ع ,١‏ 

- الحرشوني » مصطفى › قياس العلة عند الإمام مالك › مجلة دار الحديث الحسئيةء ع .٠١‏ 

- الحكمي » علي عباس » حفيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي › مجلة جامعة 
آم القرى» ع ۸ء سنة .٠۹۹۳‏ 

حمد › أحمد حمد › الفقهاء بين الإلتزام بحرفية النصوص والإنفتاح على المعاني حولية كلية 
الشريعة والقانون؛ جامعة قطر ع ۰۱۱ ۱۹۹۳ 

- حوى» أحمد سعيد » ۱۹۹1١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أبي حئيفة»ء الجامعة الأردنيةء عمان. 

- خبيزة » محمد يعقوبي » هل تقدم المصلحة على النص الشرعي؟ مجلة دار الحديث الحسنيةء ع ۲ 
AT‏ 

خليل » أحمد إسماعيل » ۱۹۹4 » تخصيص القطعي بالظني عند الأصوليين؛ رسالة ماجسثير 
الجامعة الأردنيةء عمان . 

- الديب ؛ عبد العظيم الديب› 

- العقل عند الغزالي › حولية كلية الشريعةء ع ٦‏ » ۱۹۸۸ قطر. 
- العقل عند الأصوليين › حولية كلية الشريعةء ع ٥‏ ۱۹۸۷ قطر. 

الذهب » حسین الذهب ۱۹۹٤‏ الت اتل واترهافي تاين اكام الجامعة الأردنية 


؛عمان , 

الرفارعة » أحمد محمد »> 1۹۹۳ أهمية مقاصد الشريعة في الإجتهادء رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنيةء عمان. 

- الزحيلي > وهبة» 


- نظرية الباعث» مجلة الشريعة والقانون ع ۱ء ۱۹۸۷ 
- النية والباعث › مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ع ۳ ۰ ٠۹۸۰١‏ 
- أبو سعد » محمد ين محمد » بيان الحكمة في التشريع الإسلامي» مجلة البحوث الأسلاميةء 
الریاض»› ع .۳٤۹‏ 
- الشتري » سعد ناصر ؛ المصلحة عند الحنابلة مجلة البحوث الإسلامية» ع ١١٤١ه.‏ 
الشنقيطي » أحمد محمود ٠٤٠٠١‏ » الوصف المناسب لشرع الحكم» رسالة دكتوراه الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة. 
الشيب » محمد الصالح ۱۹۹١‏ › الصفة عند الأصوليين» الجامعة الأردئيةء عمان. 
- صالح » أيمن علي ۱۹۹١‏ ١أثر‏ تعليل النص على دلالته» ماجستير » الجامعة الأردنية» عمان. 
عباسي » نور الدين ۱۹۹١‏ » الإجتهاد الإستصلاحي» رسالة ماجستير؛ المعهد الوطني العالي 
لأصول الدين؛ الجزائر. 
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- قديمات » حنان يونس 1۹۹۷ء شروط الأصل و حكمه و شروط الفرع؛ رسالة ماجستير › الجامعة 
الأردنية . 
- القرضاوي » يوسف القرضاوي» 
- نظرات في فقه الأولويات › حولية كلية الشريعةء قطرء ع ۱۲ ۱١۹۹٤‏ 
- عوامل السعة والمرونة حولية كلية الشريعةء قطرء ع ۲ » ٠۹۸۲‏ 
حوار حول العلاقة بين النص والإجتهاد » حولية كلية الشريعة» قطرء ع ٠١‏ 
- قطناني » محمد مهدي ۱۹۸١‏ › أثر إختلاف الأزمان في تغير الأحكام» رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنيةء عمان. 
الكيلاني ء عبد الله إبراهيم زيد » نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه 
الإسلامي؛ رسالة ماجستير» الجامعة الاردنية, 
- الكيلاني » عبد الرحمن إبراهيم زيد 
٠ ۹۹١‏ العام وتخصيصه بين الفاطرن والأصو انين رة اجر ا مجه الارذاية؛ 
عمان. 
٠ ۱۹۹١‏ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي»؛ رسالة دكتوراه؛ الجامعة الأردنية» عمان. . 
سایعا » كکتب متنو عه 


آمین » شرف الدين عبد الحميد » إبن حزم الأندلسي ونقده العقل الأصولي؛ دار سعاد الصباح»› 
!ط1 ۱۹۹, 
- الإيجي؛عضد الدين عبد الرحمن ءالمواقف»› تحقیق عبد الرحمن عمیرة» ط۱ ۱۹۹۷۰ 
جابر محمد الشيخ » الفقه الإسلامي مع حكمة التشريع» المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة» طا › 
EET‏ 
E E E‏ الدولة في تقييده مو سسة الرسالةء ط۱ » .١١۹۹۷‏ 
- دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر؛ دار قَتيبة قَتَيبةء» ط١‏ ۸ م. 
الدهلوي » أحمد عبد الرحيم » حجة الله البالغة واا مود کی داو فة 1 
4¥ . 
- الرازي ۰ محمد بن عمر»› 
المحصل لأفكار المتقدمين والمتاخرين من الحكماء والمتكلمين تحقيق حسين أتاى » مكثبة 
دار التراٹ؛ ط۱ )› ۱۹۹۱ . 
المباحث المشرقية» مكتبة الأسد بطهران؛ .۱۹١١‏ 
- إين رشد » محمد بن رشد الحفيد» فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الإتصال› تحقیق 
محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات› ط۳ »> ,1۹۸١‏ 
E eT‏ 1۹۷ 
ی 
- العقل الفقهي في الإسلام › دار الحقيفة» طا ء 1۹۹4 . 
العقل الفلسفي في الإسلام » دار المدی» ط۱ )› ۱۹۸5 
العقل الصوفي في الإسلام › دار المدی» ط۱ » .1۹۸١‏ 
العقل في مجرى التاريخ؛ دار المدى» ط١‏ ¢ A‏ 
إين عبد ابر ء أبو عمر يوسف » جامع بيان العم وفضلة تحقيق ابو الأشبال الزهيري دار إين 
الجوزي»؛ ط۲ .1۹١۹١‏ 
- عويس » محمد › الحكمة في الشعر العربي › مكتبة الإسراءء ط۲ › ۱١۹۹٤‏ 
- الغزالي ٠‏ أبي حامد محمد الغزلي » روضة الطالبين وعدة السالكين» دار النهضة الحديثة 
- القرضاويي » يوسف القرضاأوي»ء 
العقل والعلم في القرآن الكريم» مكثبة وهبةء ط۱ › .1۹۹٩‏ 
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موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى»› مكتبة وهبةء طا › ,1۹۹٤‏ 

- القرعاوي » حسن علي » الحكمة في شعر المتنبي› دار عمار ط۱ ۰ ۱۹۸٩‏ 

إبن القيم » شمس الدين محمدء شفاء العليل»› دار الكتثب العلميةء ط١ء۹۸۷,‏ 

- المقبلي » صالح بن مهدي › العلم الشامخ؛ دار الحديث للنشر والتوزيع. 

- المورعي » أحمد بن نافع»؛ الحكمة والموعظة الحسنةء دار الأندلس الخضراء » ط۱ › 1۹۹۷, 

ثامناً » المخطوطات 

- السبكي ؛ تاج الدين علي بن عبد الكافي ؛ ورد العلل في فهم العلل» مخطوط برقم ۷١١١ء‏ مكتبة 
شيخ الإسلام عارف حكمت؛ المدينة المنورة. 

تاسعا » المعاجم 

- إبن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجرزيي ءالنهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي» دار الفكر. 

الدامغاني » الحسين بن محمد » قاموس القرآن أو الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيی 
عبد العزيز سيد دار العلم للملايينء ط٣‏ 

الراغب الأصفهاني » مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق صفوان عدنان» دار القلم ودار الشامية» طا › 
۲ 

الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمدء 

تهذيب اللغة » مراجعة محمد علي النجار» الدار المصرية للتاليف والترجمة 

لزاه في غريب الفا الصائعي ٠‏ ترق محمد جير الإلقي ا وز رة اللوقان الكريت: دا 
۹ 

- التهائوي » محمد علي» موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم» مراجعة رفيق ق العجم» مكتبة 
لبنان»› ناشرون ط۱ 14۹1 

- الجرجاني ؛ الشريف علي بن محمد › التعريفات؛ تحقيق عبد المنعم الحفني؛ دار الرشاد 

- أبو جيب » سعدي » القاموس الفقهي» دار الفكر» ط١ AY‏ 

ETE A این درید‎ 

س رضا » أحمد رضا » معجم متن اللغةء دار مكتبة الحياة بیروت»› ٠۹٥۸‏ 

إبن فارس ٠‏ أبو الحسين أحمد معجم مقاييس اللغة› تق عد السلا هلزو :دار الجيل بيروت 
طا ۰ ,۱۹۹٩‏ 

ت لومي ٠‏ لحفد ين محمد ٠‏ المضباح اتنتير؛ لمطبعة الأميريةء بالقاهرة ط٤‏ ۱ 

القاشاني » كمال الدين عبد الرزاق» إصطلاحات الصوفية» تحقيق محمد جعفر؛ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ٠۹۸۱‏ 

قلعة جي ؛ محمد رواس » معجم لغة الفقهاء؛ دار النفائس» طاء 6٥‏ 

- الكفوي » آبو البقاء أيوب بن موسى ٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية› مراجعة 
عدنان درويش؛ مؤسسة الرسالةء ط۱ » ,١۹۹۲‏ 

- إبن منظور » جمال الدين ابو الفضل محمد» لسان العرب» تعليق علي شيري؛ دار إحياء التراث 
الرئ: ونونسة اثارت رى :زوت ١‏ 14۲ 

ری یی ازا حا م بق کرو ق و و اا 
للمطبوعاث ط۲ ۰ ۱۹۷۰۵, 


- وزارة الأوقاف » الكويت » الموسوعة الفقهية الكويتية. 
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The aim of this thesis is to study the method of reasoning by wisdom 
as it is one ofthe legislative methods in Islamic Fiqh or jurisprudence. It 
also aims at explaining its reality, foundations and fields and its relations 
with the transitional fundamentals in Islamic legislation and the rules 
governing such relation. All this forms a fundamental, analytical, critical 
and comparative study, Thereafter a study was made of the dimensions of 
this method in fundamental induction. This followed a historic, inductive, 
descriptive and analytical study of the development of the term “Wisdom” 
and its relation with other legislative terminology particularly: Meanings, 
interest, intentions, purpose, incentive, cause, reason, condition and 
impediment in addition to analyzing such development and manifesting the 
opinions of scholars in the manner of dealing with such term, on the basis 
of which their opinions were formed in respect of the method of reasoning 
by wisdom. 

This thesis has specified the real pivots of disagreement and unveiled 
the opinions of scholars in respect thereof such as the relation of wisdom 
with opinion and transitional fundamentals and between their points of 
view of what could be considered as objection, dedication or invalidation 
of the transitional fundamentals. 

The thesis recommends the adoption of the method of reasoning by 
wisdom as it is the means to achieve justice, control Interests and 
strengthen the validity of Sharia. 

It can also attract emotions and unite the nation in terms of thinking 
and legislative reality. 


